المنهاح في فقه الحنفية 


شرف الدين أبوحفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري 
المتوفى سنة 01/5 ه 


(هذا الكثاب يحنوي على خمسة كلب عظيمة جليلة من كلب أصحاننا » أحدها: الجامع 
الصغير للإمام مُحَمّدء الأ :كناب مختلف الروابة للفقيه أ الليث السمرقتدي» الثالث: كاب 
صر اماي » الراام: كناب مختصر القدوري»ء الخامس: كتاب الموجز للإمام حبيب بن عمر 
الفرغائ » فهذه الكتب الخمسة مجموعة قي هذا الكتاب المبارك مدريج بعضها قف يعض بأوجز لفظ 


واوضح بيا مع زبادة فروع مز _ غيرها) 


ضبط مننه واعنتى به 


عمر مصطفى أحمد ابراهيم 








وده 0 5000 
:9 © وما كات الْمُؤْموْنَ قروا كانه مولا َشَرَِن 
ره 5 م0 0 ٠‏ اميس 1 دعيو اعىا) 
لضي تور ناوه 
أ 5 سح دوو 


فَوَمَهَم إِدًا رَجَعو أ 3 م لعلهم حذروت 0 9 


]١77:ةبوتلا[‎ 











ا مك مه 1 أشحفسية ا 

أت . 

فزلةة اتيز 
الحمد لله مالك الملوك» رب الملوك» واجب الوجود بلا ارتياب ولا شكوك, الدائم 
في سلطانه» المتفضل بإنعامه الشامل» وإحسانه الي جعل الدنيا للعالم دولا والجنة 
للمتقين من عباده نزلاً. 
أحمده حمد من وفقه لإصلاح عمله» حت بلغه نهاية سؤله وأمله. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. شهادة أتخذها للمعاد حصناء ولأهوال يوم الفزع أمنا. 
وأشهد أن مُحَمّداً عبده ورسوله» سيد البشرء والمشفع في الأمم في المحشرء 
وصاحب اللواء والحوض والكوثر. 
صل الله عليه وعلئ آله وأصحابهء الَّذِين ما أحد منهم إلا قام في نصرة الدين» وشمر 
وجاهد في الله الجهاد الأكبر صلاة لا تزال نفحات أرجها بعَرف المسك الزكي تتعطر 
وسلم تسليماء امتد أمده ولم يتحصر. 

وبعل..».) 

فإن خير ما يعمل به» ويحق له العناية هو الفقه الإسلاميء الَّذِي من خلاله تتعبد 
الطريق لسلوك الحياة الصحيح. إذ هو مناط الحياة» وسلم الوصول إلى بوابة الآخرة 


66_28 








000 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 5١‏ قتعم 
ليكون متتبعها من الَّذِين تفتح لهم الأبواب الثمانية» فيدخلونها دخول الكرام لينالوا 
مرتبة قوله تعال: [ادخلوها بسلام آمنين] [الحجر: 57 ]. 

إذ بالفقه تتفتق الأذهان الخاملة» وبالنظر إليه تتفتح أشرعة العقل لتتلقئ وتحلل» 
لأهم المبشرون من الأخيار المصطفين في الدنياء لهذا قال - صائ الله عليه وسلم -: 
«من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)". 

وانطلاقًا من قوله - صائ الله عليه وسلم -», كان الدين الإسلامي الحنيف, يتجدد 
بتجدد الأزمان, ولا يتجدد إلا بتجدد الوقائع الطارئة من المعاملات الحياتية. 

ومن هنا: كان لا بد لنا من السعي الحثيث لتتبع آثار السلف الصالح» وما صنفوه لنا 
من مسائل حدثت في عصرهم الَّذِي ذهب بذهابهم؛ لكن بقي خالدًا بما سطروه لنا 
من مسائل فقهية يحتاج إليها السائل عنها في كل زمانٍ» من حين خرجت فتاواهم إلئ 
يومنا حيث تجلس تحت المجهر للتحليل والمناقشة لإثراء الواقع المعاش الجديد 
الذي يتوافق مع الحياة المنشودة لطالب السعادة في الدارين. 

ومن هذا الباب وجدنا كتاب: «المنهاج في فقه الحنفية» لشرف الدين عمر بن مُحَمَّد 
بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري أبو حفص المتوفل سنة 01/5 ه. 

فهذا الكتاب يحتوي علئ خمسة كتب عظيمة جليلة من كتب أصحابنا » أحدها: 
الجامع الصغير للإمام مُحَمَّدء الثاني: كتاب مختلف الرواية للفقيه أبي الليث 


السمرقنديء الثالث: كتاب مختصر الطَّحَاوِيٌّ الرابع: كتاب مختصر القدوري, 


.)١٠١717(مقرب ومسلم‎ »)1/١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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المِنَاحُ في فقه الحَنفِية لفقي ينن 
باحس ج62 ١‏ تع 5 ا ا للب 00 
الخامس: كتاب الموجز للإمام حبيب بن عمر الفرغاني» فهذه الكتب الخمسة 
مجموعة في هذا الكتاب المبارك مدرج بعضها في بعض بأوجز لفظ وأوضح بيان مع 


زيادة فروع من غيرها 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 9١‏ تيم 


التعريف بالعلامة: الْعْقَيْلتَ (') 


اسمه: 


عمر بن مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن أحمد الأنصاري العقيلي البخاري الحنفي. 
لقبه: 
شرف الدين. )0 


كنيته: 


أبو حفص. () 


نسلته: 
80 


العقيلي بالفتح نسبة إلئ عقيل بن أبي طالب -رضي الله عنه-(). 


)١(‏ ينظر ترجمته: (تاريخ بغداد وذيوله )١١7 /7١(‏ الجواهر المضية /١(‏ 7”937) تاج التراجم لابن 
قطلوبغا (ص: 2775 الفوائد البهية (ص: )١16١‏ معجم المؤلفين (1/ )"١1‏ كشف الظنون (؟/ 
/ا/ا١‏ ). هدية العارفين /١(‏ 7/85). 

(؟) (الجواهر المضية /١(‏ 7391) الفوائد البهية (ص: )١65١‏ 

(*) (الجواهر المضية /١(‏ 7931) الفوائد البهية (ص: )١65١‏ 

(5) (الفوائد البهية (ص: )١6١‏ 








:56>_ 1 26* 





المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة ل فالفقي يسنن 
ثناء العلماء عليه: 
قال عنه العلامة الذََّبِيَ: كان فقيهًا عالمًا زاهدًا('). 
قال عنه القرشي: العلامة شرف الدين كان من كبار حنفية بخارئ وعلمائها("). 
قال عنه ابن قطلوبغا: كان من كبار فقهاء بخارئ وعلمائها(”). 
قال عنه اللكنوي: كان من أعيان فقهاء الملة الحنفية» وله اليد الباسطة في المذهب 
والخلاف؛). 


.)١١1 /”0( (تاريخ بغداد وذيوله‎ )١( 
. )391/ /١( (؟) (الجواهر المضية‎ 
.)5١9 (")تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص:‎ 
.)١6١ (؟)الفوائد البهية (ص:‎ 
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000 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0 
ساسح تخ 1١١‏ تقتجم الفقما حتت 


رحلته في طلب العلم 

يقول العلامة الذَّهَبِيَ: قدم بغداد حاجًا في سنة ثمان وستين وخمسمائة فحج وعاد. 
وحدث ببغداد بكتاب تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي» رواه عن أبي بكر بن 
مُحَمّد الحدادي, وأبي حفص عمر بن مُحَمَّد العوفي» سمعه منه: أبو الكرم المظفر بن 
المبارك بن البغدادي المدرس الحنفي وغيره. 

وعاد إل بخارئ. 


ثم قدم بغداد حاجًا مر ة ثانية 


0 


نية في شهر ربيع الأول من سنة تسع وثمانين وخمسمائة 
وحدث بها عن 

أبي نصر أحمد بن مُحَمَّد النسفي. 

وأبي حفص عمر بن مُحَمَّد بن عبد الحميد العوني. 

وأبي القاسم محمود بن الحسن الطبري المعدل. 

وأبي بكر مُحَمّد بن إبراهيم الفضلي. 

وأبي المفاخر عمر بن عبد العزيز بن مازة. 

وأبي بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد بن عبد الله الجيراجي. 
وأبي نصر أحمد بن الحسن الدروازجكي. 

وأبي بكر مُحَمّد بن أحمد بن الحسين الرزماناخي. 

وأبي بكر مُحَمَّد بن علي بن مُحَمَّد بن علي بن سعيد المطهري 
وأبي بكر مُحَمّد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي. 


وأبن حفص عمر بن مُحَمَّد بن عمر الخوشنامي وخلق كثير غيرهم. 
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.6 0 0 7 
المتبّاج في فقه الحنفية ف الفةثا2م: 
3 6 حوره اكت ب 


كت ١١‏ قتعم 

روئ عنه: 

عبد الرحمن بن عمر بن الغزال الواعظ. 

أخبرنا ابن الغزال؛ أنبأ أبو حفص عمر بن مُحَمّد بن عمر الأنصاري العقيلي: قدم 
علينا بغداد حاجًا أنبأ المعدل أبو القاسم محمود بن الحسن الطبريء أنبأنا أبو 
الخطاب مُحَمَّد بن إبراهيم بن علي الطبريء أنبأنا أبو سهل أحمد بن مُحَمَّد بن علي 
الأبيورديء أنبأ أبو الحسن أحمد بن مُحَمّد بن سليمان حدثنا أبو مُحَمَّد دعلج بن 
أحمد بن دعلج» حدثنا أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف حدثنا عمرو بن علئ حدثنا 
وخر بن فيد عن نه عن حية الزن كطاشن لى رفيا اسيك الها عليه 
وسلم قال: من اغتسل يوم الْجمُّعَة فأحسن غسله؛ وتطهر فأحسن طهوره؛ ولبس من 
أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له من طيب أهله؛ ثم أتئ الْجمُعَة ولم يلغ ولم يفرق 


فين شين غثر لنسابيعه وبين الختنة الأعو ان 


3 
ب 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 211 5ه د 
سسسب تك 1١١‏ تكجم 8 الفقما حتت 


أخذ العلامة عمر بن مُحَمَّد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري عن كثير من مشايخ 
عصره. منهم: 
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة برهان الأئمة أبو مُحَمَّد حسام الدين 
المعروف بالصدر الشهيد, الإمام ابن الإمام» والبحر ابن البحر . 
ولد في صفر سنة ثلاث وثمانين وأربعماتة. 
تفقه عل والده . 
وله الفتاوئ الصغرئء والفتاوئ الكبرئ. 
ومن تصانيفه: شرح الجامع الصغير المطول. 
أستاذ صاحب المحيط. 
تفقه عليه العلامة أبو مُحَمَّد عمر بن مُحَمَّد بن عمر العقيلي . 
استشهد في سنة ست وثلاثين وخمسمائة(١).‏ 
» عمر بن مُحَمَّد بن أحمد بن إسماعيل بن مُحَمّد بن علي بن لقمان النسفي 
الإمام الزاهد نجم الدين أبو حفص . 
روئ عنه عمر بن مُحَمَّد بن عمر العقيلي. 
وسمع أبا مُحَمَّد إسماعيل بن مُحَمَّد التنوخي النسفيء وأبا اليسر مُحَمَّد بن مُحَمَّد 


بن الحسين البزدويء وأبا على الحسن بن عبد الملك النسفي. 


)١59 الفوائد البهية (ص:‎ )3”941١ /١( (الجواهر المضية‎ )١( 
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ا 4 


المِنْبَاجٌ في فقه الحَتفبّة :5ه د 
سمح 6 ١5‏ تتكجم ظِالْفقِمَتتت 


توفي ليلة الخميس ثاني عشر جمادي الأول سنة سبع وثلاثين وخمس مائة 
حامد بن مُحَمَّد بن أحمد القاضي جمال الدين الريغدموني أبو نصرء وتارة 
يلقب بجلال الدين؛ كان مفتيًا فاضا يرجع إليه في النوازل. 
له: المحاضر والشروط أخذ الفقه عن أبيه مُحَمَّد بن أحمد وعن جده القاضي جمال 
الدين أحمد بن عبد الرحمن الريغدموني عن أبي زيد الدبوسي عن أبي جعفر 
الأستروشني(0. 
فخر الآئمة مُحَمَّد بن علي بن سعيد أبو بكر المطرزي البخاري أستاذ شرف 


الدين عمر العقيلى(). 


(؟) (الجواهر المضية (؟/ )"/١‏ 
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اسح 10 قتجم تالفقما حتت 


تتلمذ على يد الشيخ عمر بن مُحَمَّد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري تلاميذ كثر 
منهم: 
٠‏ أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد العقيلي الأنصاري البخاري العلامة شمس الأئمة 
والدين. 
كان شيخًا عالمًا ثيئًا. 
روئ عن جده لأمه الإمام العلامة شرف الدين عمر بن مُحَمَّد بن عمر العقيلي وتفقه 
عليه وكان مخصوصًا بشرح الجامع الصغير لمُحَمّد بن الحسنء ونظم الجامع 
ومات ببخارئ في الخامس من شهر رمضان سنة سبع وخمسين وستمائة رحمه الله 
تعالي .)١(‏ 
©" شمس الأئمة مُحَمَّد بن عبد الستار بن مُحَمَّد بن العمادي الكردري. 
نسبة إلئ الجد المنتسب إليه البرانيقي من أهل برانيق قصبة من قصبات كردر من 
أعمال جرجانية خوارزم المنعوت بشمس الدين. 
كنيته: أبو الوجد. 
مولده: ببراتقين في ثامن عشر ذي القعدة سنة تسع وخمسين وخمسماتة 
كان أستاذ الأئمة علئ الإطلاق والموفود إليه من الآفاق. 


)19 تاج التراجم لابن قطلويغا(ص:‎ /١( (الجواهر المضية‎ )١( 
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؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج نى فقه الحتفدة ف 2 
يك ا ود ود 1 لف م 2 


كه ١١‏ كيم 

قرأ بخوارزم علئ الشيخ برهان الدين ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي 
والشيخ مجد الدين المهاد السمرقندي المعروف بإمام زاده» وسمع الحديث منهما. 

وتفقه ببخارئ على العلامة بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكي. 

والشيخ شرف الدين أبي مُحَمَّد عمر العقيلي. 

تفقه عليه خلق كثير منهم العلامة بدر الدين مُحَمّد بن محمود بن عبد الكريم 
الكردري عرف بخواهر زاده وهو ابن أخته. 
مات ببخارئ يوم الْجُمُعَة تاسع محرم سنة اثنتين وأربعين وستمائة ودفن بسبذمون عند قبر 
الأستاد أبي مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمّد بن يعقوب السبذموني على نصف فرسخ من البلده 


)١1175 (الجواهر المضية (7/ 87)» الفوائد البهية (ص:‎ )١( 


:96_<_2© 








ا 4 


سح 6 17 تتجم تالفقما حتت 


.)١(جاهنملا كتاب‎ ٠ 
وهو كتاب يحتوي عل خمسة كتب عظيمة جليلة من كتب أصحابنا:‎ 
أحدها: الجامع الصغير للإمام مُحَمّد.‎ 
الثاني: كتاب مختلف الرواية للفقيه أبي الليث السمرقنديز‎ 
الثالث: كتاب مختصر الطَّحَاوِيٌ.‎ 
الرابع: كتاب مختصر القدوري.‎ 
الخامس: كتاب الموجز للإمام حبيب بن عمر الفرغاني.‎ 
فهذه الكتب الخمسة مجموعة في هذا الكتاب المبارك مدرج بعضها في بعض بأوجز‎ 
لفظ وأوضح بيان مع زيادة فروع من غيرها‎ 
وكتاب الهادي بي علم الكلام(7؟)‎ ٠. 


)١6١ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 27575)» الفوائد البهية (ص:‎ )7937 /١( (الجواهر المضية‎ )١( 
.)785 /١( معجم المؤلفين (1/ 7157) كشف الظنون (5؟/ /181/17)» هدية العارفين‎ 

( نسخة كتبها محمد بن أحمد سنة 7١١/ه/‏ 509١م‏ 

خزانة فيض الله أفندي/ إستانبول [(/975)841]- (190) 

( مُراد مُلا/ إستانبول[501١٠]‏ 


(؟)معجم المؤلفين (9/ 917 
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المِنْبَاعٌ في فِقه الحَنفِية فالفةثا2م: 
اسح 6 1١‏ هج 2222-25 هد 
وفاته: 
توفي العلامة شرف الدين عمر بن مُحَمّد بن عمر الآنصاري العقيلى البخاري ببخارئ 


وقت صلاة الفجر من يوم الثلاثاع. الخامس من جمادئز الأوليا/ سنة مث وسبعين 


)١5١ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 7575)» الفوائد البهية (ص:‎ )937 /١( (الجواهر المضية‎ )١( 
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000 


ملع ف نه حلب 3 الفقز كتين 
”3 4 « ادبط 5 ا اء ره 
تحقيق اسم الكتاب 
الكتاب الَّذِي نحن في صدد تحقيقه ودراسته هو بعنوان: «المنهاج» للعلامة عمر بن مُحَمِّد 
بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري. 


نودت 7" 


قي : 

- إن المصنف رحمه الله نص على اسم الكتاب بقوله في ديباجة الكتاب: فسميته 
«المنهاج» إذ به يتوصل الطالب إلئ مقصوده. وهو معرفة الأحكام... ”. 

- ورودهذا الاسم علئ غلاف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق. 

- ماوثقه صاحب الجواهر المضية بقوله: ذكر العقيلي في كتاب المنهاج له في الفقه 
أنه صنف المنهاج وهذبه لما رأئ الموجز لحبيب» ومختصر الطَّحَاوِيَ". 

- ما وثقه العلامة قاسم ابن قطلوبغا (ص: 525) بقوله: وله كتاب«المنهاج» في 
الفقه» مجلد ضخم". 

- وماذكره اللكنوي بقوله: وله تصانيف حسنة منها المنهاج". 

- وبقوله أيضًا عند التعريف بالعلامة حبيب بن عمر الفرغاني فقال: له كتاب الموجز 


في الفقه ذكره العقيلي في كتاب له في الفقه أنه صنف المنهاج وهذبه لما رأئى موجز 


)١(‏ ديباجة مخطوط المنهاج /١‏ أ. 

(7) ينظر: (الجواهر المضية )١86 /١(‏ 

(©) ينظر: (تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 4 77) 
(5) ينظر: (الفوائد البهية (ص: )١6١‏ 
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' وسيو 


3 0 70 
لمِنْبّاج في فقه الحنفية لم 
ِنبَاج في فقه الحنفية فالفقما جم : 


ككص6 "١‏ قضيجيم 


حبيب"”". 

: جاء ني البناية شرح الهداية : وقال الإمام شرف الدين أبو حفص عمر بن مُحَمَّد بن 
عمر الأنصاري العقيلي البخاري في كتاب المنهاج» وإن قال له علي كذا درهمًا 
لزمه ما بينه....©. 

: وجاء ني حاشية الشلبي علئ تببين الحقائق : وقال الإمام شرف الدين أبو حفص 
عمر بن مُحَمِّد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري في كتاب المنهاج: وإن قال له: 
علي كذا درهمًا لزمه ما بينه". 


)59 ينظر: (الفوائد البهية (ص:‎ )١( 
)475 /9( (؟) ينظر: (البناية شرح الهداية‎ 
)5 /4( ينظر: (حاشية الشلبي‎ )6( 
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إن 


لمِنْمَاءٌ في فقه الحَفبّة 0 
ل نشدت 6 77 قعجم ِالفْقما تت 


توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
الكتاب الَّذِي بين أيدينا هو للإمام شرف الدين عمر بن مُحَمّد بن عمر الأنصاري العقيلي 
البخاري. 
- إن المصنف رحمه الله نسب الكتاب إل نفسه بقوله في ديباجة الكتاب: قال 
رضي الله عنه الشيخ الإمام الأجل الأستاذ شرف الملة والدين» شيخ الإسلام 
والمسلمين » بقية السلف, أستاذ الخلف. مفتي الشرق والغربء أبو حفص عمر 
بن مُحَمَّد بن عمر الأنصاري العقيلي رضي الله عنه". 
- جاء في البناية شرح الهداية : وقال الإمام شرف الدين أبو حفص عمر بن مُحَمَّد بن 
عمر الأنصاري العقيلي البخاري ني كتاب المنهاج» وإن قال له علي كذا درهمًا 
لزمه ما بينه....2©. 
: وجاء حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق : وقال الإمام شرف الدين أبو حفص عمر 
بن مُحَمّد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري في كتاب المنهاج» وإن قال له علي 
كذا درهمًا لزمه ما بينه....9. 


)2000 ديباجة مخطوط المنهاج /١‏ أ. 
(7) ينظر: (البناية شرح الهداية (9/ 575) 
(*) ينظر: (حاشية الشلبي (0/ 5) 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 7١‏ قتعم 

سيب تاليف الكتاب 
وضح العلامة العقيلي سبب تصنيفه لهذا الكتاب بقوله: إني لما وجدت السلف 
مجمعين علئ أن كتاب الجامع الصغير مشتمل علئ أمهات مسائل أصحابنا 
وأصولهاء وأن الفقه كل الفقه فيما اختلف فيه أصحابنا فيما بينهم» وقد أودعها الفقيه 
الزاهد أبو الليث السمرقندي رحمه الله في كتاب مختلف الرواية» حت رأيت عن 
بعض مشايخنا: أنه لو لم يكن لأصحابنا كتاب سوئ ما جمعه الفقيه أبو الليث في 
مختلف الرواية لكفئ به فخرًا. 
ورأيت مشايخنا المتأخرين متفقين علئ أن الكتاب الَّذِي جمعه أبو جعفر الطَّحَاوِيَ 
رحمه الله في الفقه مشتملًا علئ أصول وفروع يفهم بها عامة مسائل الكتب المبسوطة. 
ووجدت المختصر الذي جمعه الشيخ الإمام أبو الحسين القدوري رحمه الله لابنه 
حاويًا بالجمل من الفقه يتيسر به الجواب في عامة الواقعات 
ورأيت فوائد الشيخ أبي بكر الرازي كلها مجموعة في كتاب الموجزء الذي جمعه 
حبيب بن عمر الفرغاني رحمه الله . 
أحببت أن أجمع هذا الكتاب وأدرج بعضها في بعض بأوجز لفظ وأوضح بيان 
وأضم إليها من غيرها من فروع أصحابنا شيئًا قليلًا تتم به فائدة الكتاب» ويكون غنية 


للمفتي 2 حوادث الناس". 


(1) ديباجة مخطوط المنهاج /١‏ ب. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
المح م6 175 تتم << ظِالْفقَمَتتت 


الكتب النى اعتمد علها المصنف في كتايه 
اعتمد المصمف في هذا الكتاب عل خمسة كتب من أمهات كنب المذهب نتناولها 
بشيء من التفصيل والتوضيح: 

الكتاب الأول: 

الجامع الصغير للشيباني (مطبوع) )١(‏ 
لمُحَمّد بن الحسن الشيباني المتوى سنة /141 ههوقيل: توفي سنة 1/9 ه تلميذ الإمام أبي 
حنيفة» وهو كتاب قديم مبارك مشتمل علئ ألف وخمسماثة واثنتين وثلاثين مسألة 
والمشايخ يعظمونه حت قالوا : لا يصلح المرء للفتوئ ولا للقضاء إلا إذا علم مسائله . 
ومسائل هذا الكتاب تنقسم ثلاثة أقسام : 
قسم : لا يوجد لها رواية إلا هاهنا . 
وقسم : يوجد ذكرها في الكتب ولكن لم ينص فيها أن الجواب قول أبي حنيفة أم غيره وقد 
نص هاهنا في جواب كل فصل علئ قول أبي حنيفة . 
وقسم : ذكرها وأعادها هنا بلفظ آخر واستفيد من تغيير اللفظ فائدة لم تكن مستفادة باللفظ 
المذكوو فق الكدب: 
وهذا القسم الثالث: هو ما ذكره الفقيه أبو جعفر الهندواني في مصنف سماه : (كشف 
الغوامض) . 


(١)كشف‏ الظنون امك 2 الفهرست ص ٠١‏ 3 الفوائد البهية ص ١17‏ » هدية العارفين 8/7 2 


مخطوط بدار الكتب المصرية. 
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؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 1 لف م 2 


كدت 7١١‏ قتعم 

وقال الشيخ الإمام الحسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المشهور بقاضيخان المتوق 
سنة 547 هه في شرحه للجامع الصغير(مطبوع) : 
اختلفوا في مصنف الجامع الصغير: 
قال بعضهم: هو من تأليف أبي يوسف ومُحَمّد. 
وقال بعضهم: هو من تأليف مُحَمَّد فإنه حين فرغ من تصنيف المبسوط أمره أبو يوسف 
أن يصنف كتاب ويروي عنه فصنف ولم يرتب مسائله» وإنما رتبه أبوعبد الله الحسن بن 
أحمد الزعفراني المتو سنة ١٠1ه‏ تقريبا. 

شروح الجامع الصغير 
وللجامع الصغير شروح كثيرة منها!'): شرح الإمام أبي جعفر أحمد بن مُحَمَّد الطَّحَاوِيٌ 
المتوق سنة ١ه‏ 
وشرح الإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الرازي المتوق سنة 17١‏ ه. 
وشرح أبي عمرو أحمد بن مُحَمَّد الطبري المتوفل: سنة 71٠‏ ه. 
وشرح الإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالظهير البلخي المتوفل سنة "051 ه. 
وشرح الإمام حسين بن مُحَمَّد المعروف بالنجم المتوق سنة ١٠/0ه»ء‏ أتمه بمكة المكرمة. 
وشرح تاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردري المتوق سنة 0ه » نحا فيه نحو شرح 
الجامع الكبير يذكر لكل باب أصلاً ثم يخرج عليه المسائل . 
وشرح الإمام ظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشي . 
وشرح الإمام قوام الدين أحمد بن عبد الرشيد البخاري . 


وشرح مُحَمّد بن علي المعروف : بعبدك الجرجاني المتوقى سنة 51 ”اه. 


()انظر جميع هذه الشروح في كشف الظنون 051/١‏ 5 
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؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 1 لف م 2 


ك6 1١‏ قتعم 
وشرح القاضي مسعود بن حسين اليزدي المتوفى سنة 01/١‏ هه سماه (التقسيم والتشجير في 
شرح الجامع الصغير) . 
وشرح ( الجامع الصغير ترتيب الزعفراني ) الإمام أبي الأزهر الخجندي المتو سنة 
٠ه‏ تقريب وهو على ترتيب الزعفراني. 
وشرح المرتب أيضاً لأبي القاسم علي بن بندار الرازي المتوف سنة 51/5 ه. 
وشرح أبي سعيد: مطهر بن حسن اليزدي وهو في مجلدين سماه : (التهذيب) فرغ من 
تأليفه في جمادئ الأول سنة 09 5ه . 
وشرح أبي مُحَمَّد بن العديم المصري . 
وشرح جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفق سنة 57/اه. 
وشرح الإمام فخر الإسلام علي بن مُحَمّد البزدوي المتوق سنة 585ه("). 
وشرح الإمام أبي نصر أحمد بن مُحَمّد العتابي البخاري المتوف سنة 5/5هء أوله : ( 
الحمد لله الموجود بذاته ٠٠١‏ الخ ) ("). 
وشرح الإمام أبي الليث نصر بن مُحَمّد السمرقندي المتوفى سنة ”ا/ا"اه . 
وترتيب الجامع الصغير للإمام القاضي أبي طاهر مُحَمّد بن مُحَمَّد الدباس البغدادي, ثم إن 
الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمود تلميذه كتبه عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في شهور سنة 
537 ها 
وعائ هذا المرتب كتاب للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه المتوق 


شهيداً سئة ”57 ه أوله : ( الحمد لله رب العالمين ٠٠١‏ الخ ) » ذكر أن مسائل هذا الكتاب 


(١)معهد‏ المخطوطات العربية فقه حنفى . 
(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية » ومعهد المخطوطات العربية فقه حنفى . 
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؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 1 لف م 2 


كت 17 قعجم 
من أمهات مسائل أصحابنا فسأله بعض إخوانه أن يذكر كل مسألة من مسائله علئ الترتيب 
الذي رتبه القاضي أبو طاهر فأجاب فذكر بحذف الزوائد وهو المعروف (بجامع الصدر 
الشهيد) 7(" ثم سأله من لم يكفه هذا أن يزيد فيه الروايات والأحاديث وشيئا من المعاني 
فأجاب. 
ولأبي بكر حمد بن أحمد بن عمر فوائد الجامع الصغير للصدر الشهيد كتبها مبين ما 
استبهم من مبانيها وموضحا ما استعجم من معانيها أوله : (حامداً لله تعالى علئ بلوغ 
نعمائه ٠٠0‏ الخ ). 
ومن شروح الجامع الصغير أيضا : 
شرح الشيخ بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكي المتوفل سنة 845ه. 
وشرح الإمام أبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي المتوف تقريب سنة 5٠١‏ هء وقيل: 
توفي سنة ١٠58ه١().‏ 
وشرح الشيخ علاء الدين علي السمرقندي . 
وشرح الشيخ جمال الدين محمود بن عبد السيد الحصيري المتوقى سنة 175ه» ويسمئ 
(بالوجيز في شرح الجامع الصغير) (". 
ومنها: ترتيب الجامع الصغير للشيخ الإمام أبي المعين ميمون بن مُحَمَّد النسفي المتوق 
سنة 0٠١/‏ ه. 


وللإمام صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي المتوفل سنة 5917 ه. 


(١)مخطوط‏ بدار الكتب المصرية. 
(؟)هدية العارفين 4/ 8١‏ . 


(#)معهد المخظرطات العريية قله حي : 
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.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك و د ود 3 لف م 2 


ك6 ١١‏ قتعم 
وللإمام شمس الأئمة الحلواني. 
وللإمام أبي جعفر الهندواني. 
وللقاضي ظهير الدين . 
ولأبي الفضل الكرماني . 
ومنها: ترتيب الجامع الصغير لأبي الحسن عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخي المتوق 


سنة ٠5اه.‏ 
ومنها: ترتيب الجامع الصغير لأبي سعيد عبد الرحمن بن مُحَمَّد الغزي المتوفى سنة 17/5" 
ه. 


ومنها: ترتيب الجامع الصغير لأبي عبد الله مُحَمَّد بن عيسئ بن عبد الله المعروف بابن أبي 
موسا المتوفل سنة 5 "7ه . 

ومنها: ترتيب الجامع الصغير للإمام المحبوبي . 

وأكثر هذه الترتيبات والشروح المذكورة تصرفات علئ الأصل بنوع من تغيير أو ترتيب أو 


زيادة كما هو دأب القدماء في شروحهم. 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَتَفِية لفق غ ز: 
5 .2 حوره اكت ب 


ع6 1١١‏ قعيجم 
الكتاب الثاني: 
كتاب مختلف الرواية(مطبوع) 
(الخلافيات أو المختلفات في فروع الحنفية أو المختلف في الفقه بين أبي حنيفة وأصحابه) 
للشيخ الإمام أبي الليث نصر بن مُحَمّد السمرقندي إمام الهدئ الحنفي المتوئ سنة 5/ا”” 
ه أوله : ( الحمد لله المتفرد بذاته ... الخ ) .)١(‏ 


(١)كشف‏ الظنون »١1775/7‏ هدية العارفين (7؟/ )54٠‏ مختلف الرواية في مسائل الخلاف برواية قديمة 
بايزيد عمومى ”١511/‏ ورقة كول لادة هء؛ وبرواية علاء الدين العالم السمرقندي المتوفي 007 ْ 
خصمنهن0) معلا رقم الا ورقة ٠"اا, 57٠‏ ه؛ أحمد ثالث ١١91‏ ورقة 4١55‏ 05لا هه 
80 رقم 1560 جزء ١‏ ورقة 8552757٠0‏ ه؛ رقم /ا/ا41 جزء ” ورقة 4770 متحف الآثار 
رقم 570 ورقة 2574, هلاه ه؛ عاطف أفندي ورقة 2444 547 ه؛ 0011113) رقم 4704 ورقة 017ل 
8" ه؛ عاشر أفندي ١١1‏ ورقة 2579 507 ه؛ أسعد أفندي 455 ورقة 71/4 5657 ه؛ نورعثمانيه 
فر ورقة 05٠‏ 55> ه؛ شهيد على /451 ورقة 58١ ٠‏ هء رقم لان ورقة الل 505 هء 
الظاهريّة الفقه الحنفي رقم 6١54‏ ورقة ٠١55455‏ ه؛ رقم ورقة لاا -454 1202/8 رقم لا/١١‏ ورقة 
٠؛‏ 0258ل رقم 7481 ورقة ١77؛‏ ١٠لا‏ ه؛ فيض الله أفندي 4517 ورقة 508» 55١‏ هه بايزيد 
عمومي 77٠5‏ ورقة 275765 451 ه؛ رقم 57 ورقة ه؛ متحف الآثار 70" ورقة 75515, هلاه هء؛ 
سليمانيه ؛ ١‏ ورقة 946؟؛ 756 ه؛ جار الله أفندي رقم 474 ورقة 4١55‏ 1521310115]818 رقم 701١‏ 
ورقة 71/8؟؛ 18016 1218111581؛ 5/84 ه؛ جزء ١؛‏ كوبريلي 50١‏ ورقة 4551١‏ ٠٠لا‏ ه؛ جلبي إبراهيم 
رقم ٠١‏ ورقة 2١11/5‏ 80/8 ه؛ 1121200108111 فقه 7١7؛‏ مكتبة الأزهر الفقه الحنفي 7147 ورقة 2177 
15 ه؛ الخزانة التيموريّة فقه 01١‏ ورقة 0515 71/4١‏ ه؛ القاهرة الفقه الحنفي 2١١9‏ "الا ه؛ رقم 
ورقة 559075 ه؛ 1/825 23115 ورقة 771١‏ 041 ه؛ المتحف البريطاني 779/ا ورقة 47١/4‏ 
5 ه؛ 3322 (إ86211 0135]61) ورقة 714 كتب في القرن 5 ه؛ وعليه حاشية لصفي الدين عمر 


الحنفي في مكتبة جامعة إستانبول رقم 5108 
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إن 


لمِنْبَاءُ في فقه الحَفبّة ف :4 001 
ا لفقم جين 


الكتاب الثالث: 

كتاب مختصر الطَحَاوِيً مطبوع) (. 
للإمام أبي جعفر أحمد بن مُحَمّد الطَّحَاوِيٌ الحنفي ألفه كبيراً وصغيراً ورتبه كترتيب 
مختصر المزني وتوفي سنة 7١‏ ه»ء قال: جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع 
الإنسان جهلهاء وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومُحَمّد . 
وعليه شروح كثيرة منها : 
فشرحه : شيخ الإسلام علاء الدين علي بن مُحَمَّد بن إسماعيل أبو إسحاق السمرقندي 
الإسبيجابي المتوى سنة 0 01ها”". 
وشرحه : أبو نصر أحمد بن مُحَمَّد المعروف بالأقطع المتوفى سنة 5 4ه . 
وشرحه : أبو نصر أحمد بن منصور المطهري الإسبيجابي المتوق سنة ١/4ه.‏ 


وشرحه : أبو نصر أحمد بن مُحَمَّد بن مسعود الوبري الحنفي. 


(١)الفهرست‏ لابن نجيم ص7١75‏ » الفوائد البهية ص77 » هدية العارفين ١85 /١‏ » فهرس مخطوطات 
المكتبة الأزهرية فقه حنفي .1131260108110 رقم 40١‏ ورقة ٠5015/اه‏ ه؛ 1]31211581 رقم 4 ١817‏ 
ورقة 197١؛‏ فيض الله أفندي 454 ورقة ١16١؛‏ جار الله أفندي 81/5 ورقة 4١48‏ مكتبة الأزهر الفقه الحنفي 
ورقة 01 1؛ دار الكتب المصريّة الفقه الحنفي /45؛ القاهرة ملحق رقم /”7/4٠‏ ب لوحة 7١/8‏ 
نسخة مصورة ١‏ رقم /77841١‏ ب نسخة مصورة؛ نشر في القاهرة 4١9401١ /1317٠١‏ 


(؟)معهد المخطوطات العربية فقه حنفي اسمه : شرح مختصر الطحاوي. 
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؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 1 لف م 2 


كه ١؟‏ قضييم 
وكتريكه أيقنا ا ككل بن احيةالخبدلى الاسيجان ياه التيع أبواليعال !سما 


5 . ا 
وشرحه : الإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الحنفي المتوق سنة 77١‏ ه 
(مطبوع) (). 
وشرحه : أبو عبد الله حسين بن على الصيمري المتوفى سنة 575ه في عدة مجلدات . 
وشرحه : أبو بكر أحمد بن علي الوراق الرازي الحنفي . 
وشرحه : الإمام شمس الأئمة مُحَمَّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفل سنة “4/17 ه 
)5( 


في خمسة أجزاء 


وشرحه : الشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري أبو العدل زين الدين2) 


(١)كشف‏ الظنون 1578/7 » معهد المخطوطات العربية فقه حنفي اسمه شرح مختصر الطحاوي . 
(؟)إيضاح المكنون / »791١‏ هدية العارفين ٠١5/57‏ . 

(")قونيه يوسف آغا "0/١‏ - 70/85" جزء ١‏ - 5 ورقة 555 ١7+7٠ + 70+ 77٠١+‏ ه؛أحمد 
ثالث ٠١1/5‏ جزء ” ورقة 4770 6٠١١‏ ه؛ ؛ جار الله أفندي 8١/ا‏ ورقة 47١14‏ 1/59 ه؛ رقم 41/١‏ جزء ١‏ 
ورقة 7”4؟؛ رقم 1١لا‏ ورقة 4785 رقم 417 جزء 5 ورقة 41505 441١‏ ه؛ دار الكتب المصريّة الفقه 
الحنفي 598 » ورقة 055٠‏ 5/82/اه؛ رقم 075 ورقة 11١‏ كتب في القرن 0 ه؛. 

(:)كشف الظنون ١578/7‏ . 


(5)هدية العارفين 87١/١‏ » إيضاح المكنون 559/5 . 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 ؟؟ قتعجيم 
الكناب الرايع: 


مختصر القدوري 
للإمام أبي الحسين أحمد بن مُحَمَّد القدوري البغدادي الحنفي المتوفي سنة 
ه. وهو الذِي يطلق عليه لفظ الكتاب في المذهب الحنفي. وهو متن متين 
معتبر متداول بين الأئمة الأعيان وشهرته تغنوال عن البيان» والحنفية يتبركون 
بقراءته» وهو مشتمل عل اثنتول عشرة ألف مسألة. 
قال القدوري: هذا كتاب يجمع من فروع الفقه ما لم يجمعه غيره» وقد 
كان أبو علي الشاشي يقول من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابنا(). 


(١)برلين ١٠١0١( 555١‏ ورقة في القرن الثان عشر الهجري)؛ 5557 ١5٠(‏ ورقة» 554 ه). جوتا -) 
4 995 8210110 مكتبة الجمعية الاستشراقية الألمانية) “اا - 5" باريس 71 ١70(‏ ورقة» في 
القرن التاسع الهجري)» 87/8 ١1/5(‏ ورقة 977 ه)» 859 (97 ورقة 977 ه)ء 870/ ١‏ (من ورقة ١‏ - 
/1. 445 ه)) 85١‏ (157 ورقة» ٠١75‏ ه)ء 877 (/1؟١‏ ورقة,. في القرن الحادي عشر الهجري)» 
لالام/ ١‏ (من ورقة ٠١90 415١ - ١‏ ه). الجزائر 41/8 - .48٠‏ (ثلاث مخطوطات»» المتحف 
البريطانئ /7717» إضافات ١198( 77١‏ ورقة» ٠١51١‏ ه). جاريت ١517/5‏ (/ا0١‏ ورقة, 40/8 ه). ١51/45‏ 
(554 ورقة» 408 ه)ء 1775 ١77(‏ ورقة» في القرن الحادي عشر الهجري». أيا صوفية ١575‏ (040 
ورقة). ١570‏ (لالا١‏ ورقة, 9807 ه)ء. ١57‏ (04 ورقة)ء ١57( ١571‏ ورقة). ١١( ١578‏ ورقة, 
ه/ا٠‏ ه) ١559‏ (؟١1‏ ورقة 91١7‏ ه). ١57١‏ (191 ورقة) ١57١‏ (57155 ورقة)» قليج عل 550 
(49 ورقة» 985 ه).505 ١١5(‏ ورقة 65١‏ ه)ء 551 ١89(‏ ورقة, 955 ه)ء 508 (1591 ورقة, في 
القرن الحادي عشر الهجري)»: 554 ١57(‏ ورقة» في القرن العاشر الهجري)» سليم أغا 785 ١١١(‏ ورقة» 
5 ه).ء 85" ١151(‏ ورقة في القرن التاسع الهجري). 717 (117؛ ١١17‏ ه) (170) بخصوص 
المخطوطات الأخرئ انظر بروكلمان» أسعد أفندي 85١‏ -857, وهبئ 0587 441» لاله لي 1١117‏ - 


49 ١ى.‏ حاج' د١5‏ -45757. لاله إسما 8 .05١‏ حميلية ٠265»ء‏ دار المثنوئال 27552١5١‏ 
حى لمعمو 1 2 د ر ىو 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
ب 6 137 شه ا كا ا كم 

5 له ال 300 : 

لحسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرازي (المتوفي 0594 ه/ 
١م00‏ 

شرح تكملة المختصر: لحسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرازي 
(المتوفي 9ه ه/ 2000 


وشروح المختصر كثيرة جدًا منها: 


فيض الله 416٠‏ - 907 جار الله 41/8/ 817/4 رشيد باستنبول »١1557‏ نور عثمانية 5/ا/١١‏ - 21784 فاتح 
5 57# -118, نافذ باشا 744» قاصدجئ زاده 27١4‏ بشير أغا 279١‏ 797» شاه زاده ١‏ 5» ملا 
جلبئ 257 مسيح باشا 2١5‏ 87» سرائ (حوالئ ١0‏ نسخة, انظر: فهرس ؟/ 07-7910 5). 

وطبع في دلهئ 1841 م, ولاهور 181١٠‏ م, وقازان 19094184٠‏ م وبومبائ 1707 ه وإستنبول ١٠١‏ 
ه1118-1710 ه والقاهرة ١9641/‏ م. 

وترجم إلئ الفرنسية» ونشر في باريس 1879 » ثم في تونس: 

501+ برتعغطءت8 .ظط أعا8015011©1 .1 .2) راع50[9ك .6ط 


01011151) -21 .11 2212016011 .620 أععاعع'1' ,عا تاعصقط مسا سكسساتمسلمع1 
ل .0 .1215نا1. 


(١)باريس‏ 855 (717 ورقة» في القرن الثامن الهجري»» الزيتونة بتونس 5/ 88» رقم ١159‏ (؟7١١‏ 
ورقة)» جار الله 707 ١1/5(‏ ورقة» 7508 ه). ول الدين ١10( ٠١59‏ ورقة؛ ه ”الا ه)» سراءل» أحمد 
الثالث 91/9 (797 ورقةء 94٠‏ ه). 18٠‏ (180 ورقة» 757 هه انظر فهرس معهد المخطوطات العربية 
/١‏ 040558 481 (850 ه انظر: فهرس 7/ .)5٠١‏ ميونيخ 704 ١19(‏ ورقة» في القرن الحادي عشر 
الهجري). 

(؟)وكان من فضل الله علينا أن قمنا بتحقيق التكملة وشرحها. 
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: . 0 له 
المدياج فى فقه الحنفية المع 2م : 
7 7 20 5 ب 
4 ب ع 2غ لهم 


كه ١:‏ قكعيم 
«. شرح لأبي نصر أحمد بن مُحَمَّد بن الأقطع البغدادي (المتوفي +5 ه/ 


0 ١ 


(١)قيصري‏ راشد أفندي 77/ ١‏ - ”7 ورقة +1١565‏ 55١؛‏ مكتبة الأوقاف العامّة 75٠09‏ ورقة ٠5"؛‏ 
الظاهريّة الفقه الحنفي 417175 ورقة 18/8؛ رقم جزء ١‏ - 57 ورقة 8650/4595 ه؛ 13131531 رقم 
5 جزء 7؛ رقم 180549/ 7 ورقة 1/4 - 4١55‏ أسعد أفندي 57/! - 1/54 جزء ١‏ - 1؛ مراد ملا 
49 جزء ١‏ ورقة 84401١5‏ ه؛ رقم 40٠١‏ جزء ١‏ ورقة 849401171 ه؛ عاطف أفندي 6494 جزء ١‏ 
ورقة 0774 019 ه؛ أسعد أفندي 57/ ورقة 310. رقم 4لا - 55لا جزء ١‏ - ” ورقة 751+ 701؛ 
جار الله أفندي 776 ورقة ١٠؛‏ قلج علي 740 جزء ١‏ ورقة /2701 رقم 7947 جزء ” ورقة 0175/4 57/ 
ه؛ سليمانيه رقم 597 جزء ١‏ ورقة ٠5؛‏ رقم 595 جزء ١‏ ورقة 47557 477 ه أحمد ثالث 9487/ ١‏ 
ورقة 715؛ رقم 441/ ” ورقة 2784 041 ه؛ رقم 484 جزء ١ - ١‏ ورقة 4184-7717 مدينة رقم 
4- 50" جزء ١‏ -7 ورقة 80441945+1779 - 800 ه؛ فاتح رقم ١1779‏ ورقة "الالا؛ رقم ١9/1‏ - 
جزء ١‏ - 7 ورقة “4797+7:11 859 ه؛ جورليلي علي باشا 7١1/‏ ورقة 2794٠‏ 849 ه؛ آياصوفيا 
5 جزء ١‏ ورقة 799؛ رقم 84 جزء 7 ورقة 80720791١‏ ه؛ رقم 85 جزء ”7 ورقة 0708 9794 ه؛ رقم 
417 ورقة 4571١‏ رقم 88 جزء ١‏ ورقة 2797 879 ه؛ قونيه يوسف آغا 51/1 - 51/4 جزآن» ورقة 71/0 
+ 597؛ 8٠7‏ ه؛ القاهرة الفقه الحنفي 777١‏ . ل”"لا؛ مكتبة الأزهر الفقه الحنفي 48 ورقة؛ 8110151 
077 مخطوطات الشرقية 5955؛ 834 23115؛ محمود ثاني /ا54 ١١‏ جزء ؟ ورقة 585 »2 7"الا ه؛ 
8 9 خأ7311)؛. 

وله شرح مجهول المؤلف بعنوان: «شرح غريب احاديث ابن الأقطع): فاتح ١17/748‏ (570 ورقة, هللاه 
وأول هذه المخطوطة «قال .. هذا تعليق وضعته لبيان السهو .. ). 

وهناك شرح آخر لقاسم بن قطلوبغا (المتوني 41/4 ه/ 14174 م انظر بروكلمان 7/ 87) بعنوان: 
«غريب الأحاديث المذكورة في شرح مختصر الْقَدُورِيّ للأقطع». لاله لي 874 (41 ورقة» بخط 


المولقي). 


96_28 


؟ وس 


.0 . 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 3 لف م 2 


كدت ١١‏ قعجم 

٠‏ (شرح مشكلات القدوري» لخواهرزاده مُحَمّد بن الحسين أبئ بكر البخارئ 
(المتوفي 487 ها ٠4١1م‏ () 

©« (إيضاح مختصر القدوري» لركن الدين بين الفضل عبد الرحمن بن مُحَمّد 
الكرمانئ (المتوفي 557 ه/ 1١1548‏ م) 7 . 

» «ملتمس الإخوان» عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم أبو المعالي 
الغزنوي الفقيه الحنفي المعروف بالغزنوي المتوفي في حدود سنة 
00/١‏ 

«زاد الفقهاء» لبهاء الدين مُحَمَّد بن أحمد بن يوسف الإسبيجابي (عاش في القرن 


السنافسن الوجرع 1 


(١)جامع‏ ين 5٠4‏ (من 7٠١0 - ١‏ أ 1١١٠١‏ ه)ء كوبريلئ 084 (5؟7 ورقة» 847 هه السليمانية 4464 
مكرر ١47‏ ورقة» الال ه)ء (بلدية الإسكندرية» فقه حنفي ١7؟‏ )» شهيد 8517 (7/ا١‏ ورقة» 1 1لااها)ء 
وهبئ 50١‏ (48 ورقة» 9757 ه). فيض الله 55لاء 5١57(‏ ورقة» 41٠١‏ ه)ء خسرو باشا 97 (181 ورقة, في 
القرن الثامن الهجري»» وهذا الكتاب هو نفسه «فوائد الْقَدُورِيٌ»» نافذ باشا 714 (15 ورقة» في القرن 
العاشر الهجري)؛ حسن حسنئ باستنبول ١54( 57١‏ ورقة» في القرن الحادي عشر الهجري». الأزهر ؟/ 
/1, فقه حنفي /15517 (80 ورقة, لالا1ى ه). 

(؟)انظر بروكلمان ملحق »)55١ /١‏ الخالدية القدس ٠١85‏ (94174 ه انظر: طلس في مجلة المجمع 
العلمئئ بدمشق /٠١‏ 57 7) 

(؟)فاتح ه/ا/01 (ج 1١‏ "/1” ورقة, لاله ه) (171). 

(5)جامعة إستانبول 7١70‏ ورقة 75؛ /الالا ه؛ فيض الله أفندي 55لا ورقة 9١ 47/١‏ ه؛ عاطف 
أفندي898 ورقة 9477141 هه شهيد علي 8١5‏ جزء ١‏ ورقة /7171؛ رقم 417 جزء 7 ورقة 47١5‏ 007 


ه؛ كوبريلي رقم 084 جزء ١‏ - " ورقة ١78؛‏ 121611 رقم ٠٠١١‏ ورقة 4547 ١١0/1١‏ ه؛ يكي جامع 
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المِنَْاجُ فى فقه الحََفبّة ا 
اسح و6 71 قكجم شالفقما حتت 


» «اللباب» لجمال الدين أبي سعد المطهر بن الحسين بن سعيد اليزدي (المتوفي 


"(01196 هر‎ 1١ 
«خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» لحسام الدين علي بن أحمد بن مكي الرازي‎ 
واكأن‎ ١١٠١١ (المتوفي 594 ه/‎ 


رقم /501 ورقة 07 ؛ رقم 508 ورقة 1١1141201‏ ه4554 ورقة 2٠١0184‏ ه؛ حميد أفندي 10 ورقة 
85 ؟؛ الظاهريّة عام الفقه الحنفي 57/الا ورقة 417 1١١17‏ ه؛ رقم 8405 ورقة 4407 570 ه؛ رقم 
4 ورقة 454 /71/ ه؛ داماد إيراهيم 057 ورقة 40504 ١7١7‏ ه؛ عاطف أفندي 645 ورقة 44١1‏ 
8 ه؛ رقم 8917 ورقة /11!؛ أحمد ثالث ٠١1/0‏ ورقة 8”ا؛ /الالا ه؛ حكيم آوغلئ 744 ورقة 2775٠‏ 
8 ه؛ جار الله أفندي رقم 787 جزء ١‏ - 7 ورقة 117/7 81١‏ ه؛ رقم 474817 081 ه؛ مراد ملا 51 
جرء ١‏ ورقة 41١‏ فيض الله أفندي رقم 47٠1607“‏ ه؛ مكتبة الأوقاف العامّة رقم 7071 ورقة 71"؛ 
89 ه. 

(١)انظر:(‏ الجواهر للقرشئ ؟/ »)١170‏ الزيتونة بتونس 5/ 7١7‏ رقم 7778 7١8(‏ ورقة» ١لاه‏ ه)ء 
مراد ملا ”40 (789 ورقة» 555 ه)ء قونية يوسف 5795 ١5(‏ ورقة» 959 ه). الأزهر 7/ 59 7. فقه 
حنفي 15105 (11" ورقة) 

(؟)انظر بروكلمان ملحق /١‏ 554 انظر: الجواهر للقرشيا /١‏ 07 "7) جوتا 495» ١187”(‏ ورقة. ٠7١8‏ 
ه)» ميونيخ 70/8 (1؟١‏ ورقة» 0857 ه)» (المتحف الآسيوئ ببطرسبورج 27١1‏ 47594))» أيا صوفية 771 
١(‏ ورقة» 599 ه)ء جامع ين 47١‏ (حوالئ ٠٠١‏ ورقة:» في القرن التاسع الهجري)» قليج 795 (/1؟ 
ورقة» حوالئ ٠٠٠١‏ ه»)» مراد ملا 844 ١54(‏ ورقة» 51/8 ه). السليمانية 5٠١4( 5٠٠‏ ورقة, ١/ا4‏ ه)ء 
بلدية الإسكندرية ١75١١6‏ ب (7501 ورقة» 91/8 ه انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية ,)55١ /١‏ 
الظاهرية» فقه حنفي 85, الجزائر 98١‏ (550 ورقة, ٠١47‏ ه) ,)١77(‏ سرائء أحمد الثالث 01/5 
”٠١(‏ ورقة» ”لاا ه).» كغشلار 785 ١17/4(‏ ورقة» ١‏ هه انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية /١‏ 


» وفهرس 7/ 505 - 500 ). مراد ملا *90 ١١5(‏ ورقة» 51/١‏ ه)ء مكتبة جامعة إستنبول ١55‏ 





000 


: . 0 له 
المدياج فى فقه الحنفية المع 2م : 
7 لا ده 20 5 ب 
.4 ب سك 2 ء لهم 


كه ١7‏ كيم 
٠.‏ شرح لأبي يعقوب يوسف بن فضل بن مُحَمَّد الأرزنجانئ (يحتمل أنه توفي قبل 
له ا 7 
«شرح مشكلات القدوري» لأحمد بن مظفر الرازي (المتوفي 47 ه/ 20200 
» «المجتبئ» لمختار بن محمود بن مُحَمَّد الزاهدي الغزمينئ (المتوفي 504 ه/ 


١‏ للا 
ام : 


١15(‏ ورقة» في القرن التاسع الهجري) 5075 (10؟ ورقة» ٠١75‏ ه)ء القاهرة ثان /١‏ 2419 فقه حنفي 
1١.1118 0١‏ مم مكتبة عبد الله مخلص الخاصة بدمشق (حوالئ ٠٠١‏ ورقة» 765 ه انظر: 
مجلة المجمع العلمئ بدمشق )20١١- 505 /١5‏ الأزهر ؟/ 2١15/8‏ فقه حنفي 15 (/771 ورقة)» 77/7 
5٠١6(‏ ورقة. 959ه). 

(١)جار‏ الله 1771 5070ه) 

(7)انظر» كشف الظنون لحاجي خليفة 1577): جار الله 71١‏ (ج ١95427‏ ورقةء 8941 ه)ء 717 (7405 
ورقة 8758 ه) 

(")انظر بروكلمان /١‏ 2"87): أيا صوفية ١577‏ (009 ورقة» حوالئ 41٠١‏ ه)ء جامع ينون 559 (١/ا"‏ 
ورقة» /ا/41 ه)ء مراد ملا 404 (ج 27 47 ورقة» في القرن العاشر الهجري»» السليمانية 549 (77/8 ورقة» 
7 ها)ء سليم أغا "4٠‏ (ج 91720١‏ ه)ء 74١‏ (ج 1917 ورقة» 9157 ها)ء بنكيبور ٠١١ /١19‏ رقم 
(87” ورقة» في القرن العاشر الهجري». الزيتونة بتونس 5/ ١١١‏ رقم 7775 (405 ورقة» 547/ 
ه)ء 0"ا”؟ - 75 (ج 2١‏ 07 777 ورقة» ١1١‏ ورقة)؛ مراد ملا 405 (418 ورقة» في القرن الثامن 
الهجري). عاطف 107 7”0١1(‏ ورقة» ٠١5١‏ ه) مكتبة جامعة إستنبول ١8594- ١85/‏ (ج 701 4/ا/ 
ه)ء سرائء أحمد الثالث //41 (817”” ورقة» في القرن العاشر الهجري). 941/8 (ج 5, 5١5‏ ورقة» /551/ 
ه). 980 (0” ورقة» ٠٠١5‏ ه انظر: فهرس ”/ 5٠5‏ -505))» أدرنة السليمانية 856 (١7/ا‏ ه). 
قسطلمونئ 755717 (حوالئ ٠١‏ ورقة, 79 ه). القاهرة ملحق ”7/ 5 رقم 7707١‏ ب (ج 711/07 


ورقة» 8594 ه)ء الأزهر 7/ 197» فقه حنفى ١777‏ (/571 ورقة1/2١171١1ه).‏ 
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؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج نى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 1 لف م 2 


كت ١١‏ قعم 
» «الفوائد البدرية» لحميد الدين علي بن مُحَمّد بن علئ الضرير الرامشي البخاري 
(المتوفي 7575 ه/ ل" 
» شرح لجلال الدين عمر بن مُحَمَّد بن عمر الخبازي (المتوفي "59١‏ ه/ 
لوو" 
© الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع : لأبي عبد الله محمود بن رمضان الرومي 


الحش المدرس يمدزنة الحلاوية ف نديئة سلب العقوق يعد سنة 1 1. 


(١)وهو‏ الكتاب الذي بين أيدينا. 

(انظر بروكلمان /١‏ 7"/7)» عاطف 7١5(94٠505‏ ورقة. االاه). 

(؟')بلدية الإسكندريّة ؟1177/ ب ورقة 2377 7717 ه؛ الظاهريّة عام الفقه الحنفي 78١17‏ ورقة 271504 
١‏ هه عام أصول الفقه .5١‏ مكتبة الأزهر الفقه الحنفي ١987‏ ورقة 55١؛‏ رقم 7١11‏ جزء ١‏ ورقة 
8111287 الشرقية 8448 1؛ جامعة أمّ القرئ ١١11/8‏ ورقة ه؛ مكتبة الأوقاف العامّة رقم 
“الال ورقة 69١؛‏ ]26294 تإعأوعط0) رقم 4 ورقة /ا58. 57لا ه؛ 1تلكلمةن) رقم 0054 ورقة 
7770 ه؛ المكتبة الأحمديّة بحلب فقه 055 ورقة 987,77١‏ ه؛ المدرسة الرضوانيّة بالموصل 


رقم ا/ /ا١‏ ورقة 0179 ١7١1ه؛‏ 





66_28 





000 


سس تي 9 >< فِالفقم جف 


» «الجوهرة الثيرة» لأبي بكر بن علي بن موسئ الحداد العبادي اليمني (المتوفي 


هم لوعملا 


)١(‏ قبصري راشد أفندي 2777 ورقة 7/ا4؛ رقم 7741/1١‏ ورقة 709؛ بانكبور خدابخش رقم 857؛ رقم 
5 جزء 5-١‏ ورقة ٠٠١5104‏ ه؛ رقم 7١1/1‏ جزء ” - 5 ورقة ٠١١51١7‏ ه؛ أحمد ثالث 
5 .» ورقة 0755 ١7١١‏ ه؛ أمانت خزينه سي رقم 1/40 ورقة ١١1١ 078٠‏ ه؛ أحمد ثالث قوغشلر 
5 ورقة "١5‏ 445 ه؛ روان كوشكي 5١19‏ ورقة ٠١414171‏ ه؛ رمضان أوغلي ”4 ورقة “2377 
٠١ 1/‏ ه؛ رقم 44١‏ ورقة ٠١97.710‏ ه؛ كوبريلئ رقم 04٠‏ ورقة 4757 40٠0‏ ه؛ وهبي أفندي ٠957‏ 
جزء ١‏ »4024 ه رقم 7917 ورقة 4555151 ه؛ جعفر ولي 5١7‏ ورقة ١١07 478٠١‏ ه؛ أسعد أفندي 
رقم 5١9-514‏ جزء ١‏ - 41 قلج علي 917 جزء ١‏ ورقة 71/4 ٠١81.‏ ه؛ رقم 9/8" ورقة /ا/71 
ه؛ ديانت 014 ورقة 5٠‏ ؛ الظاهريّة الفقه الحنفي 41711 “707017؟ المكتبة القادريّة 747 ورقة 
0١‏ هؤورقم 4747 544 يافا ١ /٠١‏ ورقة 4740 رقم /٠١‏ 7 ورقة 4١187‏ مكتبة الأوقاف العامّة 
5 ورقة 5١55‏ وفيه نسخ أخرئ؛ بلدية الإسكندرية 117963106١0718٠‏ ه؛ الجزائر 9417 - 
15؛ آصفية الفقه الحنفي 54؛ القاهرة الفقه الحنفي 47 . 4١59 - ١77‏ بانكبور 4١605‏ ورقة 
517 هه؛ جانقري 188؛ علي كره في الهند “57/791717 -/51 جزء ١‏ ورقة 1717 +0178 ٠١97‏ 
ه؛ 4453 8611152؛ 835 23115؛ جامعة الرياض 57١١‏ ورقة ١/ا؟؛‏ رقم 07١‏ ورقة ٠١/8٠1559‏ ه؛ 
ورقة ١4ىلا ٠١/٠‏ ه4 5117 863117 تعأوعط') ورقة 27565 958 ه؛ القاهرة ملحق 5٠‏ 707/ 
ب جزء ١‏ - 7 ورقة 27785+754 1197 ه؛ دار الكتب الوطنيّة بتونس 0459 ورقة 85"؛ رقم 4115 
جزء 7 ورقة ١١1/8777‏ ه؛ رقم 4195 ورقة 1١١141 74٠8‏ ه؛ رقم 0514 جزء ١‏ ورقة ١5770704‏ 
ه؛ رقم 0410 جزء 7 ورقة 199 ١175‏ ه؛رقم 0544 جزء ١‏ ورقة ١١7/8610‏ ه؛رقم 07417 جزء 
١‏ ورقة ١١14/1194‏ ه؛ رقم 51/41 ورقة 25495 1١87‏ هؤرقم -1/0٠١‏ 07لا جزء 867/074 ورقة 


1١717-11541719 + 705+ 194+‏ هه رقم 5594 جزء ١‏ ورقة 4179 رقم 71/4٠١‏ جزء ” 
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000 


: . 0 له 
المدياج فى فقه الحنفية المع 2م : 
7 لا ده 20 5 ب 
4 ب سك 2 ء لاهن 


كت 1٠‏ تيم 


«السراج الوهاج» لأبي بكر بن علي بن موسئ الحداد العبادي اليمني (المتوفي 
هم ام[ . 


ورقة ١١11/11/4‏ ه؛ طبع في 15]81611, 1301 1306 131411316]1323 علئ جزأين وني دلهي 
317 وني لاهور /177؛ 

(١)أحمد‏ ثالث 91٠١‏ جزء ١‏ - 7 ورقة 4+1778 9582207 ه؛ رقم 91/١‏ جزء ١‏ - 7 ورقة 479 +/2451 
ه؛ رقم 4717 جزء ١‏ - ؟ ورقة 079+ 9841507 ه؛ رقم 91/4 جزء ” ورقة 054 174 ه؛ رقم 
1/5 ورقة 755 ٠١1١‏ ه؛ أحمد ثالث قوغشلر 874 - 8759 ورقة 2٠١5+79٠‏ 475 ه؛ 55/ ورقة 
06 440 ه؛ أمانت خزينه سي رقم 519 ورقة ١١١١ 78٠‏ ه؛ روان كوشكي 5١9‏ ورقة ١ا4»‏ 
ه؛إرقم 770 جزء 5 ورقة 851,774 ه؛ كوبريلي رقم 09١‏ - 0915 جزء ١‏ - 5؛ قره حصار رقم 
, أسعد أفندي رقم 418-117 آماسيه 84 ورقة 4175 80/8 ه؛ آياصوفيا ١777‏ جزء ١‏ ورقة 
4٠‏ ؛ رقم ١175‏ جزء 7 ورقة 7949؛ رقم ١7764‏ جزء ” ورقة /2151 8170 ه؛ رقم ١177‏ جزء 4 ورقة 
خراججي أوغلي رقم 577 جزء ١؛‏ يكي جامع 577 جزء ١‏ ورقة 9552579 ه؛ رقم 4717 جزء 7 
ورقة 584؛ رقم 555 جزء ١‏ ورقة 8041١‏ ه؛ رقم 4750 جزء 7 ورقة 51/8 غ2 800 ه؛ مراد ملا رقم 
/40 -908 جزء 57-2١‏ ورقة 57 +500. 448 ه؛ سليمانيه 590 - 598 جزء ١‏ - 5 ورقة 
١90 +8 "+0‏ + 5ه“ 407 هه الظاهريّة الفقه الحنفي 515” - /"91 7 ورقة 017 +57 401+4+ 
١١5 41‏ ه؛ المكتبة الأزهريّة فقه 7١‏ جزء ١‏ ورقة 4١187‏ رقم 1١‏ ثمانية مجلدات ١197‏ ه؛ 
بانكبور رقم ١707‏ ورقة 8١10775‏ ه؛ الزيتونة بتونس 7٠١9/4‏ جزء ١‏ ورقة "3٠١‏ رقم 51١5-51٠١‏ 
جزء ١‏ - 7؛ رقم /17١١9-371١١5؛‏ تونس المكتبة الوطنيّة /51/١‏ جزء 5 ورقة 155؛ رقم 1/477 جزء ه 
ورقة 707؛ رقم 51/7/ا جزء 5 ورقة 7540؛ رقم 41/4/ا جزء /ا ورقة 7170؛ رقم 4106/ا جزء / ورقة 
14 آصفية فقه 77 - 58 جزء ١‏ - ".441 ه؛ الخالدية بالقدس رقم ١47؛‏ تكه لي أوغلي رقم 711 


ورقة 401/570 ه ناقص؛ دار الكتب القطرية رقم 59. 
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: . 5 50 
المدياج فى فقه الحنفية المع 2م : 
7 7 20 5 ب 
كك 0 سعط لش اء لاهة 


كت 4١‏ تعجر 

«جامع المضمرات والمشكلات» ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري 
(المتوفي 8177 ه/ 015479(" . 

» «المهم الضروري» لعبد الرحيم الآمدي (ألفه للسلطان العثماني/ سليم الأول 
المقوقي 91/ 69م (2. 

«حدق العيون» لعبد الأول بن حسين بن حسن بن حامد الرومي (المتوني 15٠‏ 
ع 1016". 

«المنن على مختصر القدوري» ليوسف بن مُحَمِّد بن سليمان الزغواني (المتوفي 
حوالئ ١1١54‏ ه/ 10/81 م) 9 . 


«اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الميداني (المتوفي ١789‏ ها 184١‏ م(". 


)١(‏ ينظر: (كشف الظنون لحاجيل خليفة 015773702157757 1878) ينل 5717 (من ١‏ أ- 7554 بء في القرن 
الحادي عشر الهجري)؛ 558 ١(‏ ب- 555 أ- ٠٠١1‏ هي المكتب الهندئ بدلهن 7١١‏ (المجلد 
الأخير» 95 ورقة» في القرن الحادي عشر الهجريء فهرس ؟ رقم 5١7١ :)157١‏ (من ورقة ١18٠-١‏ 
8/5 ه).ء رامبور /١‏ 2187 فقه 17 7١1(‏ ورقة)» ليبتسج 57" (71/1 ورقة)» الموصل 257 2178 
آصفية ؟/ 21١١7‏ فقه حنفي 457 نور عثمانية ١77‏ (501 ورقة» في القرن العاشر الهجري)» مكتبة 
جامعة إستنبول 707 (907" ورقة» في القرن التاسع الهجري)» سليم أغا 779 (ج ”2 ١‏ ورقة. 76٠١١‏ 
ه). عاطف 905 (400 ه)ء الأزهر ”/ »١1١‏ فقه حنفي 7879 57١(‏ ورقة 1١95‏ ه).. 

(؟)جار الله ٠ - ١4‏ ”ا (ثلاثة أجزا 91٠١‏ ه). لاله لي ٠١١5‏ (ج 7552١‏ ورقة9١١1ه).‏ 
("')انظر: معجم المؤلفين لكحالة 0/ 517)» لاله لي ١0/7”( ٠٠١7‏ ورقة ٠١1/5‏ ه). 

(5)الزيتونة بتونس 5/ 701 رقم 7537١‏ -75737 (ج 5١707501١‏ ورقة٠‏ 018 ورقة»55١١1ه)‏ 
(4)معجم المؤلفين لكحالة 5/ 27375» الظاهرية» فقه حنفي 47.» (قولة /١‏ 785)) وطبع في إستنبول 


3 .» وني القاهرة اه 71 ها 755اه ١3055‏ ها 
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: . 0 له 
المدياج فى فقه الحنفية المع 2م : 
7 لا ده 20 5 ب 
4 بس ع 2 ء له 


ك6 "1 قتكجم 

» «تصحيح مختصر القدوري» أو «الترجيح والتنقيح علئ القدوري» للقاسم بن عبد 
لله بن قطلوبغا (المتوفي 41/4 ه/ 1407/5 م(". 

©؟ شرح مختصر القدوري: لإبراهيم بن مُحَمّد بن إبراهيم برهان الدين الحلبي ثم 
الإستانبولي العثماني الفقيه الحنفي عالم بالعلوم العربية والتفسير والحديث 
والقراآت» المدرس الصوفي الشاعر إمام الجامع سلطان مُحَمَّد فاتح المعروف 
بالحليخ المتوق بإمعائبول سنة 885/ عم , 

© د تعليقة على خلاصة الدلائل ف شرح مختصر القدوري: أحمد بن عثمان بن 


إبراهيم بن مصطفي بن سيمان تاج الدين أبو العباس المارديني الأصل ثم القاهري 


)١(‏ ينظر بروكلمان 7/ 87)» بلدية الإسكندرية 859" ج (448 ه).ء الخالدية بالقدس 27١‏ 15, انظر: 
مجلة المجمع العلمئ بدمشق /٠١‏ !55: جار الله ١57( 70١‏ ورقة» 879 هه على المخطوطة 
ملاحظات بخط المؤلف)» سليم أغا 7178 (5757 ورقة» في القرن التاسع الهجري)؛ شهيد علئ 915/ ١‏ 
(من ورقة ١‏ - 65655 985 ه).915/ ١‏ (من ورقة ١‏ -66)» مكتبة جامعة إستنبول 77157., حفيد أفندئ 
'”"لاء القاهرة» ملحق ١1١ /١‏ رقم 5١1591١‏ ب 1١(‏ ورقة). 

وترجمه إل التركية مع شرح له أبو محمد شريف مغربي زاده. هيدلبرج مخطوطات تركية 5994 (7171 
ورقة» في القرن الثالث عشر الهجري. انظر (95/ 10 25 :12, 8616262611.: واختصر كتاب (مختصر 
الْقَدُورِيٌ» محمد بن بدر الدين المنشئ (المتوفي ٠٠١١‏ ه/ 1047 م انظر بروكلمان 7/ 474) لاله لي 
٠١8(‏ ورقة 1497 ه). 


(؟)مدرسة الحاج حسين بيك بالموصل الفقه الحنفي 5/ ١١‏ ورقة 4179 
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وى 


ه 3 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتثاهم: 
5 3 002-95-7 ب 


ك6 ؟: تيم 


الفقيه الحنفي المفسر والمحدث المعروف بابن التركماني المتوفي بالقاهرة سنة 


وام( 


)000 11166220 رقم /١195‏ ؟ ورقة ١541/‏ -108؛ باليكسير رقم 0175/ ١‏ ورقة 497 سليمانيه 


؛١58 ورقة‎ ١ /5٠١ رقم‎ 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَتَفِية لفق غز: 
5 .- حوره اكت ب 


كت 14 قتعم 
الكناب الخامس: 

كتاب الموجز (مخطوط). 
لحبيب بن عمر الفرغاني الحنفي ذكر العقيلي في كتاب المنهاج أنه صنف المنهاج وهذبه 
لماراي الموجو لحريب ومنختصر لصاوي (0, 
فهذه الكتب الخمسة مجموعة في هذا الكتاب المبارك مدرج بعضها في بعض بأوجز لفظ 
وأوضح بيان مع زيادة شيئًا قليلًا من فروع أصحابنا تتم به فائدة الكتاب» ويكون غنية 
للمفتي في حوادث الناس. 
غلم أن يكن ترقيبة الكداي عل ترتيثب كنات أبي جعفر الطَّحَاوِيٌ» والأبواب على ما 


يكون أيسر في تخريج المسائل تيسيرًا علئ أهل العلم 


(١)الجواهر‏ المضية /١(‏ 22180 تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: 154)» الفوائد البهية (ص: 09) 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَتَفِية لفغ ز: 
5 .- حوسرحظض اكت ب 


هت 1:0 صتجم 
وصف النسع الخطدة 
بعد البحث والاطلاع - قدر المستطاع - علئ فهارس المكتبات ومراجعة كثير من المواقع 
الالكترونية وقفت - بفضل الله-علئ نسختين خطيتين لهذا الكتاب وهذا بيان لهما: 
النسخة الأولى: 


22-١‏ مكان الحفظ: مكتبة مراد ملا بدولة تركيا. 
؟- رقم الحفظ: ٠١1١.‏ 

"0-0 حالة النسخة: جيدة. 

2-8 النسخة كاملة عدا اللوحة الأخيرة. 

0-5 سنة النسخ: لا يوجد. 

/1- الا يوجد عليها اسم الناسخ. 

-200 عدداللوحات: (169) لوحة. 

.اًرطس)١0(رطسألاددع‎ 20-4 


- نسخة أصلية غير مصورة. 








مِنبَاحٌ في فِقه الحَنَفِبّة الفقث يغن 
الكتتتكتكتكتكتكتتككككتتتتتكتكتكتكلك_ظلف )0-1 زر 51.1 عرو 113[ءئ + ططةطااضغاططتتظلانتتستسطاتسص ست 
النسخة الثانية: 
١‏ - مكان الحفظ: مكتبة فيض الله بدولة تركيا. 
ارقم الحقظ: 976 
- حالة النسخة: جيدة. 
4 - يعد الخط في هذه النسخة ممتاز. 
4- تاريخ النسخ: العشرين من شهر جمادئ الآخرة من شهور سنة اثن عشر 
وثمانمائة 4١5‏ ه. 
5- اسم الناسخ: محمود بن أحمد بن مُحَمّد الرأي الحنفي. 
/ا- عدد اللوحات: )3١١(‏ قطعة. 
/- ععد الأسطر )١١(‏ سطرًا. 
4- نسخة أصلية غير مصورة. 


- مصححة 


9 اتم قات‎ ١ الع لا ون‎ ١ 
المنباج في فقه الحتفية والفةثاضذن:‎ 
سعط شت اء راه»ة‎ 0 
00 5 


كت 7 تيم 





لوحة لها الفهرس. وعنوان المخطوط من نسخة مكنية مراد ملا 
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وسيعو 


كت مغ تيم 











وسيعو 


كت 5 تيم 
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اللوحة الأخيرة من نسخة مكتبة مراد ملا 
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المِتمَاحُ في فق الحنفِيّة الفةثام: 
سسسب ج62 09 قشعي ا ا ا لالط 


-_ 





لوحة الغلاف من نسخة مكتبة فيض الله 
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وعسيو 


المِنَْاجُ فى فقه الحَفِبّة . 


7 5 
حكعدته ١د‏ 2-2-0 ثُالفقِم تي 


باه سيلم أت سني سالك 88 مه 
: و مي قر لقع نفج 
ات ع 0 7 06 ع 


0-8 مسأتأة اباد مزناى اام انالا وقضيب 
اقلم اط بخ مفقوك فير خنع دجا 


0 

- 5١ 
ع2‎ 1 : 

ك1 6 1 2 ابجلا : ا 
١‏ ع ايا جااحد اك 

ا باع ع عجاق 1 قبإ موكيا وك ١‏ ع 

ا 3 3 نمك آي 3 
مرك الفءتطاملن ايشوم عبج ربج «الى " 

ظ 0 : 4 شا ا معش 

| يت حب امات اف ل ابيع ف 

| ماه اكه مادينا كا م 

| 1 2 , 0 امه 

ا _- 71 





لوحة الفهرس من نسخة مكتبة فيض الل 
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وسيعو 


لارام دام دهاز كارا البو ولا 3 


راز لامها ولو اه بوك0 
وت اناه ره ورا 
تبيورام زجليامنورا وهال لان وده لإ لرمشررالاورز؟ 


لعزا واغبدا راغي رن رفوي ناك لسع اندو راع ارود لورعهراليماوا ولام 
يرع هافنم ازا 0 لان 5 مه يجنم جرائع فح رما لي وبعرنادتيروا ري 
نانك لاع اكوا ع 1 ا ل معلذاكرم لاست رماتو نيا 
اهز ارايو إسلاد؛4 فته الم ا 111 اجر 
ا 1 مقتراص فلت للا 0 
ااا حرا نيشاي 
اه دفا يام الله ع دن واي يدانه ؤبابافائ نجام زلا قال 
اهلقا والكنعزيؤاج ذاب نهر| وكام نسشمرن)» ا ب 0 
مإغوماونب عفر يلارج هرم راي برا وسذدان اام ناا لام وزيا ابانس العا واوهاالاقة. 
0 تعر نس ازسطارعاي سروه ياتا 
نمؤن را نزي لوؤار انالك ةنو ةيافك ناكا 
ارراصنو نوم ايارو ملعب الامج 'انبزيه سوه امه الف اواليث اناا ءاشنالا 
ام فشر امبرف كىن لهذ ما لل لازا لي سرف مؤدساعاا| 
الإنان ينعار توا طلا إزرص | 54 1 0 بنكاماتس كبارت وومزنافما مالم ا لبزررك 
لول ؤشال ميات نان 0 مامالا ا ع لاد ب مان سي مرابعاةارا انها ت وايش فايلا 0 ؛ 
#رل 
اللوحة الأولى من نسخة مكتبة فيض اللّه 





المِنْهَاجُ في ذ فقه الحَفيّة . ه > 7 
ب 5 فد 1 
1 , ا : 
م ٠,‏ نيما ك3 ا فو لاك رارارادرقاابتها لإا اجناملا 
لي لقنا رزاع 6 ابطق ...لمانا ( واد وك الامنا ضيه لانار الام قاذ ااام 
' نسي ناكام ادا لانو دار 01 


ااه ةلد كاز 
رذق اكين» لا هارا كلك معي لعكامزها لام 
وار اس[ مواد نير فقو ابوه نل عام 
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3 5 .0 2 
ور .5 500-07 : 58 
متها ونه لمق ةدم 
. لبط ة اء رهن 


م ؛ 1 


##+ ' 


داه 









0 
! الشارلسةوخبادعزلكازمان رع الب ؤي رغد وهة لزن : 
الس لجس رززر ووز تاوالت 
الرقنرا الإ رسزما وا هولح افاي ور 
:قاااضار؛الجاد ران لتاؤاذ كا لبان وكيد هركا 
اريك نعزاذكان لمن لاا سورع نوكه 
عاض تروزعانطايع دويز لبور ضمم بلاس 
ع رعاو رارع لمرلا زج ضرفا 
واب# اهراد متايه 0 بطزراى,علات|اياه أو كن 
فونه رايا فنا لوانتل م بامإلازبزيك 
رار عارك الغلاي 
لبا رماتل لازناو داقر 
تالز سان( إلا ارك كاري 
اندلا افر يده لاوا لوو الإرحق ار وا كر) كريد 
تاد مالس لا ؤت ولا ضار ذاكا اهسوك 
َك سارك علاطا رعو روبد 
مواد ؤفك كات زاغل اديلاد 
يأرو عل نقذ اول كات دنوسم ل (نانزنواه اللا 
لكان رطان يترادسن ول ونان اليا 
متي برا لمانو رانلا كل جزل اال 
ا ورا ل برح انارو وم نكاد ثم 
خر ولط لزاب رركاو ارما يوطها راطيا 


بعلب فاش ؤبهاوازات درة مان اشؤبن., اذا ابت 
٠‏ "اد مزكابنهامر اديس ءزراضمن 
عادادراترليه ر راو نز لسرا 
لمك روس زفو سه العشرز 81 ال/ 
ويشهومنرانؤتشريا ذا وصبدادرارك 


ذإ لولزجهالواليم الغذ وأطاز 
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0 








ىت 





00 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 455 قعم 
ا أ 1 . 
اللهم صلي علئ سيدنا مُحَمَّد وآله وسلم 

الحمد لله الخالق القديم» الصمد العليم؛ الرؤوف الرحيم, العزيز العليمء 
الَذِي لاتحيط به الأفكارء ولا تحويه الأقطارء ولا يهدم دعائم ملكه الليل 
والنهار» الَّذِي له في كل مارأته العيون وأدركته الظنون من قائم: وقاعد: 
وناطق» وجامد دلائل» وشواهد علئئ أنه إله واحد سبحانه» تسبح له الطيور 
في أوكارها(")؛ والحيتان في أنمارهاء والنمل في قرارهاء والوحش في فلاتها("), 
[وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليمًا 
غَفَورًا؟ [الأسراء 8 4], 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له مقدر الأمور ومدبرهاء وخحالق 
النسم ومصورهاء ونشهد أن مُحَمّدًا عبده ورسوله أكرم من دب ودرج» 
وأفضل من هبط وعرج. بعثه ربه رحمة للعالمين» وقدوة للمهتدين» فقام 


بأمره متعزرًا بنصره. حتئ أعز الإسلام ورفع مناره» وأذل الشرك وأطفئ 
ْ 


(١)وكر‏ الطائر بفتح الواو عشه حيث كان في جبل أو شجرء وجمعه وكورء وأوكار. 
ينظر: (مختار الصحاح (ص: ؟ 5 ”) 
(؟)الفلاة: المفازة والجمع الفلاء والفلوات. ينظر: (مختار الصحاح (ص: 57 ؟) 
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000 


0 6 6 7 
المنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 07 قتعم 
فصلوات الله عليه» وعلئ آله الكريمة أعراقهم("), الشريفة أخلاقهم, ما أورق 
الأشجارء واختلف الليل والنهار» وسلم كثيرًا. 

قال مولانا الصدر الكبير الإمام الأجل الأستاذ شرف الدين» تاج الإسلام 
والمسلمين إمام الأئمة في العالمين» ظهر الشريعة» محيي السنة» فخر الأمة 
علم الهدئ أفضل الأفاضل ملك النظر والعلماء» أستاذ الخلفه. بقة السلف». 
مفتي الشرق والغرب, أبو حفص عمر بن مُحَمّد بن عمر الأنصاري العقيلي 
طول الله عمره» ورفع في الدارين قدره. 

اما بعد 

فإن الله تعالئ لما تعبد خلقه بالعمل بشرائع دينه وأوجب عليهم طاعته في 
الإنتهاء إلئ أوامره والكف عن زواجره. فأبان لهم الأحكام؛ ونصب لهم من 
الأعلام ما يتوصلون به إلئ معرفة الحلال والحرام» وأرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين؛ إلئ عبادته داعين؛ (لِعَلَا يَكونَ لِلنَاسٍ عَلَى الله خُجَّةبَمْدَ 
الرّسْل)() وختمهم بنبيه مُحَمّد صاى الله عليه وسلم خيرته من خلقه فأنقذ 
به من الضلالة» وعلم به من الجهالة؛ [لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَصَاءُوا بمَاعَوِلُوا 
وَيَجْرِيَ الَّذِينَ أَحْسَئُوا بالْحُسْئَئ) 7 ثم إن الله جل جلاله وله الحمد جعل 


ينظر: (المصباح المثير (؟/ )4٠8‏ 
(١)[النساء: ]١56‏ 


]"١ ()[النجم:‎ 











000 


الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت ١د‏ حم 
سبيل الوصول إلئ جميع ما تعبد به العلم إذا كان القصد إلئئ أداء ما لا يعلم 
غير ممكن فلذلك كان طلب العلم أقوئ الفرائض بعد الإيمان بالله تعالئ 
علئ ما قال النبي صا الله عليه وسلم (طَلَّبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ عَلَى كُلٌ مؤمن 
ومؤمنة0()» وخص العلماء من خلقه بفضائل أبانهم بهاء قال الله تعالئ: [إنما 
يخشئ الله من عباده العلماء) (). 

وقال جل جلاله: [تََهِدَ الله أَنّهُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمَكاتِكَة وَأُونُو الْعِلْمِ قَائِمَا 
ِالْقِسْط لا له إِلَا هُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيم0) 

وقال جل جلاله: لجل عو بات اذى صذوو الذيخ أءتنا الينه) 61 

وفال حمل جلاله: ونان لعب ون موك 
الكائغوة 6 

فإن كان هذا محل العلم فأولئ ما صرفت إليه الأشغال. وعلقت بنيله الآمال 
علم أحكام الله تعالئ ليتوصل به إلى أداء فرائضه فلأجل هذا كان أشرف 


: 


إِ 


عو عور الخو جه ين ا لويم 


(١عَنْ‏ أَنّسِ بْنِ مَالِتِ قَالَ: وقول الإرصي اا قلو ردم ١طَلَبُ‏ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلْ مُسْلِم 
وَوَاضِ حِمٌ العلم عِنْدَ َي هله كمُمَلِّاَْنزِيرِ الْجَوهَرَ وَاللُُوَوَالدَهَبَ». 

أخرجه: الترمذي برقم (275781» وقال: (هذا حديث غريب»» وابن ماجه برقم (7757). 

(0)[فاطر: 78] 

(*10آل عمران: ]١18‏ 

(:)[العنكبوت: 59] 

(0)[العنكبوت: 57] 











ساا اح 04 قتجم شالفقما حتت 


العلوم علم الفقه علئ ما قال الله تعالئ: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْيَشَاءُ وَمَنْيُؤْتَ 
البحكمة كَقَد أو حيرا كفين)) 0 

قالابن عباس رضي الله عنهما: الحكمة معرفة الأحكام من الحلال 
والحرام. 

وقال رسول الله صا الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين»)”؛ 
ولهذا اشتغل به أعلام الصحابة والتابعين. 

ثم جمع الله تعالئ أحكام دينه بعد عهد الرسالة والصحابة» للإمام الأئمة 
وسراج الأمة أبي حنيفة” رضي الله عنه فجعله سراجًا لدينه. ومعدنًا لعلم 
نبيه» وألقئ مقاليد المعضلات إليه؛ وجعل الناس كلهم عيالًا عليه ففصل 
العلم تفصيلاء وذلل قطوفها للأنام تذليلاء وخصه الله سبحانه وتعالى 
بأصحاب جل في العلم أقدارهم, وبقي في الدين آثارهم فصنفوا الكتب 


ودونواء وأوضحوا أحكام الله وبينوا. 


(١)[البقرة:‏ 59؟] 

(6) سبق تخريجه. 

() هو: أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيميء الإمام» فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطئ التيميء الكوفي» مولئ بني تيم الله بن ثعلبة. يقال: إنه من أبناء الفرس ولد: سنة ثمانين» في حياة 
صغار الصحابة. ورأئ: أنس بن مالكِ لما قدم عليهم الكوفة» ولم يثبت له حرف عن أحدٍ منهم. 

وروئ عن: عطاء بن أبي واه وهو أكبر شيخ له وأفضلهم. 

ينظر :( سير أعلام النبلاء 5/ "9٠‏ وفيات الأعيان ه/ 508). 
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؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك ا ود ود 1 لف م 2 


كدت >٠١‏ تعجر 
ثملماتراجع الزمان» وقصر همم بعض الطالبين عن تحصيل كتبهم 
المبسوطة؛ اختار رهط() من كبار السلف أصول مسائل الكتب المبسوطة في 
كتب صغيرة حجمهاء مشتملة علئ معان كتب أصحابنا رحمهم الله نحو 
الفقيه أبي جعفر أحمد بن مُحَمّد بن سلامة الطّحَاوِيٌ” وغيره من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم أجمعين تسهيلًا للطالبين. 

شوإق لبا ودف اللبات مجعين غلبن أن كناب الجات المبثر مشعسل 
علئ أمهات مسائل أصحابنا وأصولهاء وأن الفقه كل الفقه فيما اختلف فيه 


أصحابنا فيما بينهم» وقد أودعها الفقيه الزاهد أبو الليث السمرقندي” رحمه 


(١)الرهط:‏ ما دون عشرة من الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له 
من لفظه. ينظر: (المصباح المنير )54١ /١(‏ 

(؟)أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان ابن حباب كذا نسبه 
مسلمة بن قاسم الأندلسي في صلة تاريخه الأزدي الحجري المصري أبو جعفر الطحاوي الفقيه الإمام 
الحافظ والطحاوي بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعد الألف واو نسبة إل طحاء قرية بصعيد مصر. 

ولد سنة تسع وعشرين ومائتين ومات سنة تسع وعشرين ومائتين ومات سنة إحدئ وعشرين وثلاث مائة 
صحب المزني وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. ينظر: (الجواهر المضية١/ .23١7‏ 

() هو: الإمام» الفقيه» المحدثء الزاهدء أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» 
المعروف بإمام الهدئ, له تفسير القرآن وكتاب النوازل في الفقه وخزانة الأكمل وتنبيه الغافلين» يروي عن: 
محمد بن الفضل بن أنيف البخاري وجماعة» وتروج عليه الأحاديث الموضوعة. 

روئ عنه: أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي» وغيره» نقلت وفاته من خط القاضي شهاب الدين 
أحمد بن علي بن عبد الحقء - أيده الله -في جمادئ الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاث مائة. 


ينظر: (تاج التراجم لابن قطلوبغا ص١١"‏ سير أعلام النبلاء /١5‏ 0977 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية الف ثا2م: 
5 3 02-95-72 ب 


ك6 "١‏ قضجيم 
الله في كتاب مختلف الرواية» حتئ رأيت عن بعض مشايخنا: أنه لو لم يكن 


لأصحابنا كتاب سوئ ما جمعه الفقيه أبو الليث في مختلف الرواية لكفئ به 
006 

ورأيت مشايخنا المتأخرين متفقين علئ أن الكتاب الَّذِي جمعه أبو جعفر 
الطَّحَاوِيٌ رحمه الله في الفقه مشتملا على أصول وفروع يفهم بها عامة مسائل 
الي العسوظة. 

ووخدت البدهبر الذي عه الشبخ الإماء أب الحسين التدورئة رحمه 
اله الاي حارنا بالسل مو الققه رفيسر الجراتن خافن الوا قات 

ووآيت فوفد الشيخ أبن بكر الرازي كلها مجموعة في كعاب السرجره الذي 
جمعه حبيب بن عمرو الفرغاني رحمه الله. 


ع ع 


أحبيت أن أجمع هذا الكتاب» وأدرج بعضها في بعض بأوجز لفظ وأوضح 


ع 
3 


بيان» وأضم إليها غيرها من الكتب من فروع أصحابنا شيئًا قليلا تتم به فائدة 


)١(‏ القدوري هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري الحنفي» 
المتوف بها في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» عن ست وستين سنة. 

تفقه علئ أبي عبد الله الجرجاني وروئ الحديث عن الجوشني وحدث بيسير. 

روئ عنه أبو بكر الخطيب وأبو عبد الله الدامغاني وتفقه عليه أبو نصر الأقطع وشرح كتابه وانتهت إليه 
رئاسة الحنفية بالعراق وعظم جاهه وبعد صيته. وكان جدليً جريء اللسان مقيما علئ تلاوة القرآن. 
وصنف كتب منها "شرح مختصر الكرخي" و"التجريد" في سبعة أسفار» يشتمل علئ مسائل الخلاف بين 
الحنفية والشافعية. 


ينظر: (تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 48» وفيات الأعيان /١‏ 078. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


ك6 16١١‏ قضييم 

الكباب» ويكون ختية البفكى فق حوادت الفاس عل أن يكدوق ترقيب الكتاب 
عل ترقيي كمساب أبى جر المكاوئ» والأبوابغلئ ايكون ابسزق 
تخريج المسائل تيسيرًا علئ أهل العلم. 

فسميته «المنهاج في الفقه) إذ به يتوصل الطالب إلئ مقصوده. وهو معرفة 
الأحكام. 

والله عز وجل أسأل التسديد والعصمة عن الزللء والتوفيق للإصابة في القول 
والعمل. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 











000 


المِنْمَاجُ فى فقه الحتفبّة لفقم تعن 


عت 74 جم 
كتاب الطهّارة1) 
باب فرض الوضوء وسننه 
قال الله جل جلاله: (ِيَا أَيُهَا الَذِينَآمَنُواإِدًا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْيِلُوا 
و م وَأَيِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق) ١‏ ") الآية. 
ففرض الوضوء: 
غسل الأعضاء الثلاثة 


)١1(‏ الطّهارة في اللّغة: هي النظافة والنزاهة» يقال: فلان طاهر العرض أي نظيفه ونزيهه. ويقال: طهر فلان 
من المرض أي تنظف منه. 

وني الشّرعَ: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بأسباب معهودة. 

والوضوء عبارة عن الوضاءة وهي النظافة أيضًا والحسن يقال: وجةٌ وضيءٌ أي نظيف حسن. 

وسبب وجوبها: إرادة الصّلاة قال الله تعالئ: (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلئ الصّلاة فاغسلوا) [المائدة: 
]الآية. 

قال أهل التفسير: معناها واللّه أعلم إذا أردتم القيام إلئ الصّلاة وأنتم محدثون . 

وسبب بطلانها وانتقاضها: خروج النْجاسة من بدن الآدميّ حقيقة أو تقديرًا على ما يعرف في مواضعه. 
ودل علئ وجوبها: الكتاب» وهو قوله تعالئ: [وإن كنتم جنبًا فاطّمّروا) [المائدة: 1]. 

وقوله: [أن طهّرا بيتي) [البقرة: 1765]. 

وقوله: [وثيابك فطهّر ) [المدثر: 4]. 

والسنة: وهي قوله عليه السّلام: ١لا‏ صلاة إلا بطهارة». 

وقوله: «لا يقبل الله صلاة امرئ حيّ رخ يضع الطّهور مواضعه». 

والإجماع منعقد على ذلك أيضًا. 

(؟)[المائدة: 1 ] 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 10 قتعم 
ومسح الرأس. 

والمرفقان والكعبان يدخلان في فرض الغسل. 

وقال زفر*: لا يدخلان. 

والبيافى النوبين عداو والاذق هن الريحه 

وما زال عنه الشعر من الرأس: فحكمه حكم الرأس لا حكم الوجه. 

وفي اختلاف زفر: ينبغي أن يمسح علئ لحيته قدر ثلث أو ربع. لا يجزيه أقل 
منه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف: لا يجب. 

وعنه في رواية: أنه يمسح الكل. 

وفرض المسح مقدار الناصية. 

روئ المغيرة بن شعبة «أن النبي صا الله عليه وسلم أتئ سباطة قوم(”) 
فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه» (). 


(١)زفر‏ بن الهذيل بن قيس العنبري البصريء» ولد سنة عشر ومائة وكان أبو حنيفة يفضله ويقول هو أقيس 
أصحابي وتزوج فحضره أبو حنيفة فقال له زفر: تكلمء فقال أبو حنيفة ى خطبته: هذا زفر بن الهذيل إمام 
من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم فى شرفه وحسبه وعلمه. وتولئ قضاء البصرة وتوفي بالبصرة سنة 
ثمان وخمسين ومائة وله ثمان وأربعين سنة. 

ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص »١159‏ الجواهر المضية /١‏ "415-151 ” 

(؟) أي خربة قوم. 

(9) هذا حديث مركب من حديثين» رواهما المغيرة بن شعبة» جعلهما المصنف حديئًا واحدّاء فحديث 


المسح علئ الناصية والخفين» أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)875-/4١(‏ 


5> :_26* 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ساسح 6 17 تكتجم شالفقما حتت 


وأشار في كتاب الصّلاة: إلئ أن المفروض قدر ثلاثة أصابع. 
ولو مسح بثلاثة أصابع وضعًا لا مذدًا: أجزأه. 
وإن مسح بأصبع أو أصبعين مدًا قدر ثلاثة أصابع: لا يجزئه. وقال زفر: 
يجزئه. 
والآذنان من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما بالماء الَّذِي يمسح به 
الو افو» 
وسئن الطَّهَارَة: 
- غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من منامه. 
- وتسمية الله تعالئ في ابتداء الوضوء. 
- والسواك. 
- والمضمضة والاستنشاق. 
- ومسح الأذنين. 
- واستيعاب جميع الرأس بالمسح. 
- والاستنجاء بالأحجار أو بغيرها من الأشياء الطاهرة التي تنقيء 
وليس فيه عدد مسئون . 
- واتباع الماء الماء أفضل. 


- وتخليل اللحية في قول أبي يوسف. 


وحديث السباطة. والبول قائمّاء رواه ابن ماجه في سننه برقم (70). 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 --02-5 ب 


كت 77١‏ صعجم 
- وتخليل الأصابع. 
- وتكرار الغسل إلىئئ الثلاث» والمرتين دونه في الفضيلة» ومرة ومرة 
دون ذلك في الفضلء وذلك كله جائز. 
ويستحب. 
-- أن يقرع الطهاذة 
> :ووو الي. 
- ويرتب. 
- ويب دأ بما بداً الله تعالئ به. وبالميامن» وإن فرق. أو قدم شيئًا علئ 
شيء: لم يكره. 
- وإن ترك مسح الأذنين أو المضمضة أو الاستنشاق: كره. 
ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. 
وفي المجرد عن أبي حنيفة رضي الله عنه: ثلانّاء وإن مسح مرة: أجزأه. 
ويجوز أن يصلي بطهور واحدٍ ما شاء من فرض أو نفل ما لم يحدث. 
وليس على من نام أو أحدث حدثًا سوئ البول والغائط استنجاء. 
والإستنجاء من البول والغائط سواء. 
وماتعدئ من البول والغائط مخرجه فكان أكثر من قدر الدَّرْهَم: لم يطهر إلا 
بالمائع. 
ولايستنجي بعظم, أو روث أو طعام؛ كالملح ونحوه. 
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البح م622 1/١‏ قتكهتجم فالفَقِما بَتَنِ 


ويكره استقبال القبلة بالفرج ني الخلا 








؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك د ود ود 1 لف م 2 


ك6 59 هتيم 


باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض 
وينقض الوضوء ما يخرج من قُبل» أو دبر» أو فم بعد أن يملأه. 
وقال زفر: ينقضه ما دون ملاء الفم أيضًا. 
وما يخرج من الدم والقيح والصديد. 
والماء من نفطة(١)‏ أو أَيّ موضع ما خرج من البدن فزال عن مخرجه. 
والغلبة على العقل بالإغماءء والجنونء والنوم مض طجعًاء أو متكنّاء أو 
مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه سقط. 
وعن أبي يوسف: إن كان متمكنًا من الأرض لا ينقض. 
والمباشرة الفاحشة التي تصيب فرجه فرجها ء وإن لم يخرج منه مذي إلا 
عند مُحَمَّد” رحمه الله. 


والقهقهة في صلاة ذات ركوع وسجود حدث . 


(١)هي‏ بفتح النون وكسر الفاء وزن كلمة الجدري وبكسر النون وسكون الفاء القرحة التي امتلأت وحان 
قشرها. 

(؟)محمد بن الحسن بن فرقد بن أبو عبد الله الشيباني الإمام صاحب الإمام» أصله من دمشق من قرية 
حرسته قدم أبوه من العراق فولد محمد بواسط وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف 
وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة ويروي الحديث عن مالك ودون الموطأ وحدث به عن مالك وهو 
ابن أخت عبد الله بن مسلمة القعنبي» وكان مقدما فى علم العربية والنحو الحساب والفطنة ولئ القضاء 
للرشيد بالرقة فأقام بها مدة ثم عزل عنها ثم سار معه إلئ الري وولاه القضاء بها فتوفي بها سنة سبع وثمانين 
ومائة وهو ابن ثمان وخمسين سنة فل اليوم الذئ مات فيه الكسائي. 

ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا ص 137؟2 الجواهر المضية ؟/ 47 
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الِنمَاحُ في فِقه الحنفبّة الفقم يفن 
“كككتكتكتكتكتك_ظتت :2-1 2ت53783الوأ)-4 حا - + ةس اامسطتطةشتسحسك 
وإن قاء بلغمًا: فلا شيء عليه. 
وقال أبو يوسف: عليه الوضوء في ملا الفم. 
وإن قاء دمًا: فعليه الوضوء وإن قل. 
وعن مُحَمَّد رحمه الله: أنه إن لم يملا الفم: لا وضوء عليه. 
فرعٌ: دابة سقطت عن رأس الجرح أو اللحم: لم تنقض الوضوء. 
وإن سقطت من الدبر: نقضت. 
ولاوضوء علئ من نام قائماء أو قاعداء أو راكمًاء أو جالسّاء تعمدأولم 
وقال أبو يوسف رحمه الله: إن تعمد النوم في المسجد: فعليه الوضوء. 
ولا وضوء علئ من مس شيئًا من بدنه أو من غيره من فرج أو ما سواه. 
ولاعلن من أكل شيكًا مما مسته الثان. 
وه أبققق بالطوارة وقناف ل البعورف فيو علا طيارقه: 


ومن أيقن بالحدث وشك في الطَهَارَة: فهو علئ حدثه؛ والله أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ساسح 6 7١‏ قتجم الفقما حتت 


باب الغسل 
فرض الغسل: 
- المضمضة. 
د والامكشاق: 
- وغسل سائر البدن 
وسنن الغسل: 
- أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه. 
5 ثم يزيل النّجّاسَة عن بدنه. 
د :قو يفوش رشنو للصاةة الاوجلبه. 
- ثم يفيض الماء علئ رأسه وسائر جسده ثلانًا. 
- ثم يتدئحئ عن ذلك المكان فيغسل رجليه. 
وإن انغمس في الماء مرة: أجزأه إذا تمضمض واستنشق. 
وليس علئ المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول شعرها. 
والمعاني الموجبة للغسل: 
- إنزال المني علئ وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة. 
- والتقاء الختانين من غير إنزالٍ. 
- والحيض. 
- والنفاس. 
وعلئ المستحاضة إذا استكملت أيام أقرائها أو توهمت الغسل. 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كه 7١‏ قجيم 
وليس في المذي والودي غسلء وفيهما الوضوء. 
ومن احتلم ولم ير بللًا: فلا غسل عليه حت يستيقن أنه قد احتلم. 
وإن جامع فاغتسل قبل أن يبول» ثم خرج منه بقية المني: فعليه الغسل 
عندهما. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا غسل عليه. 
وكذا من احتلم وأمسك المني من فوره؛ ثم خرج المني منه بعدما سكنت 
شهوته: فعليه الغسل عندهماء وعند أبو يوسف: لا غسل عليه. 
وأدنئ ما يكفي في الغسل من الماء صاع("). وفي الوضوء مده وإن أسبغ 
بدونهما: أجزأه. 


والصاع ثمانية أرطالٍ! بالبغدادي مما يستوي كيله ووزنه. 


)١(‏ الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد يذكر ويؤنث. وجمعه أصوع. وأصواع. وصيعان. 

ينظر: (المحكم والمحيط الأعظم 2307/7 المغرب ص١ ٠‏ "07. 

ومقدار الصاع عند الحنفية: 5 أمداد - 8 أرطال - /01: ٠١7/8‏ درهم - 2757 ٠"‏ لترا -0.7"771 غراما. 
ومقداره عند غير الحنفية: 4 أمداد - 7 / ١‏ - ه رطلاً - لا» 586 - درهم)ً - 58لا ؟ لتراً - ١11/7‏ 
غراماً. 

ينظر: (المبسوط ”/ ١4»المكاييل‏ والموازين الشرعية ص/7”؛ معجم لغة الفقهاء ص١‏ 7؟). 

(؟)الرطل العراقي عند الحنفية : 405.574 جم 

وعند الجمهور : 77.4 جم 

والرطل الشامي عند الحنفية : ١81/5‏ جم 


وعند الجمهور : ١1/85‏ جم 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
“تكست :2-1 1ر13 دا --< اا9طططةتتتطتط0ةتطشتاسحسكم 
وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة أرطالٍ وثلث رطل . 

ولايقراً القرآن حائض ولا جنب. ْ 

وفصّل الطَّحَاوِيٌ بين الآية وما دونها. 

ولا يأخذ المصحف. ولا شيئًا فيه القرآن مكتوب نحو الدَّرُْهَم. 

وإن أخذ صَرَّة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو المصحف بغلافه: فلا 
بأس به. 

والَّذِي علئ غير وضوء فكذلك. 

ويجوز للجنب والحائض أن يذكر الله تعالئ ويدعوا ويأكل ويشرب لكن 
المستحب أن يغسل يده وفمه. 

ولا يدخل المسجد جنب ولا حائض. فإن احتاج إلئ ذلك: تيمم؛ ثم يدخل. 

وسن رسول الله صاى الله عليه وسلم الغسل: للجمعة؛ والعيدين, والإحرامء 
وعرفة!". 

وعن أبي يوسف: إن غسل يوم الْجمُعَة للصلاة. 

وعن الحسن: إنه لليوم. 

فمن اغتسل أول النهار» ثم أحدث. وتوضأء وصا الْجُمْعَة: نال فضل 
الغسل عند الحسنء وعند أبي يوسف: لا. 


الرطل المصري : 451.778 جم. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (845)» ومسلم برقم (855) . 
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وى 


المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 00 
مسح 6 75 تكجم ظِالْفقِمَتت 


ولو اغتسل قبل الفجر وصائ به الْجمُعَة: نال الفضل عند أبي يوسف خلاقًا 
الشمين (ا. 


)1١78 /١( ينظر: (حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 7١‏ مجم 
باب ما تجوز به الطهارة وما لا يجوز 

الطكانة نين الاحوا ف شن ايسا ء النسياءه نوالا رؤيةه والفبرةةه والابا نه وماء 

البحار عذبًا كان أو أجاجًاء أو متغيرًا لونه أو ريحه بطول المكث. 

وبجوز التْوَضوٌ يفيك السر خاضصة ذا لم يد الما عمد ابي حنيفة وهع وقول 

زفر رحمه الله. 

وقال أبو يوسف: لا يتوضاً به» ورواه نوح بن مريم عن أبي حنيفة. 

وقال مُحَمَّد: يتوضاً به ويتيمم. 

وإن اشتد فهو سكر لا يجوز التَوَضوٌ به فمادام حلوًافهوعلئ هذا 

الاختللاف. 

والمشعدس ةراغ عقل كوك وضع أبي ننيفة: هيجوز التوضز بة, 

والاوو اا فد ينا أنهي سن االشعدر وكيد وكتذلك سا الباقاافةه ويا 

الورد. وماء الرَّرْدَجٍ()» ولا بماءٍ غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء؛ 

كالآشربة والخل. 

زجوز ال وض ما خالظه شو طداهر ماحد اوضافه كساء المذذا: 

والكثّل».والماء الذي اخصلط يه الآضنان أو الزعفراك أو اللين. 

وإن غلب عليه غيره: صار الحكم للغالب. 


(؟)أي السيلء فإنه يختلط بالتراب» والأوراق والأشجارء فما دامت رقة الماء غالبة تجوز به الطهارة وإن 


تغيرت أوصافه كلهاء وإن صار الطين غالب لا تجوز. ينظر: (اللباب في شرح الكتاب )١9 /١(‏ 
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.6 0 0 7 
المح ف فق الْحَنفِية ف الفقم ا ن: 


حت 77 قتعم 
والماء المستعمل لا يجوز استعماله ثانا في طهارة الأحداث. 
والمناء المستصيل كنا نا آدى بدخرضن المكاة [واتعمل ف البندة عل وه 
وفال المكاوئ: أو فبرذيه قالراة وهذاسهوحسه أو تأريله: تبرويية: 
الصّلاة. 
والماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعند مُحَمَّد طاهر غير طهورء وهو رواية عن أبي حنيفة. 
وعنه أبي حنيفة: أنه إن أصاب الثوب أكثر من قدر الدَرْهَم: لاتجوزبه 
الصّلاة. 
وقال أبو يوسف: تجوز مالم يفحش. 
وقال زفر: إن كان المتوضئ طاهرًا فالماء المستعمل فيه طاهر وطهور. 
فرع: رجل أدخل رأسه في الماء يريد به المسح أو الخفين: أجزأه المسح. 
ولم يفسد الماء عند أبي يوسف. 
وقال مُحَمَّد: فسد الماء» ولم يجزه من المسح. 
وكل ماءٍ وقعت فيه النّجّاسَة: لم يجز التوضىئ به؛ لأن النبي عليه السلام أمر 
بحفظ الماء من النَّجَاسَةء فقال:٠لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن 


فيه من الجنابة)(). 
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0 6 6 7 
الِنمَاعٌ في فقه الحنفبّة فالفقِم جتنن 


كك 7 قتعم 

والخبر المشهور: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يذه في الإناء 
عدا يفبلها كلاناء فإنه لا يدري ا باتت يده0(). 

فأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة: جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر؛ 
لأنبا لا تستقر مع جريان الماء. 

والغدير العظيم الَّذِي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت 
النّجّاسَة في أحد جانبيه: جاز الوضوء من الجانب الآخر . 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه اعتبر التتحريك بالاغتسال. 

وعن أبي يوسف: أنه اعتبر التحريك باليد. 

وغد لكت رضوه الله أله اعد الفح لخديال ديق 

وعنه أنه قال: مقدار مسجدي هذاء وكان ثمانًا في ثمان. 

وعن جماعة من أصحابنا رحمهم الله مثل أبي سليمان والمعلئ وغيرهما: 


عشر في عشرء وبه أفتىل مشايخنا. 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم »)١557(‏ ومسلم برقم (711) 
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: . 0 له 
المدياج فى فقه الحنفية المع 2م : 
7 7 20 5 ٍِ 
.4 ب سن 2غ لهم 


كه 7 قككدجم 
وقال الشافعي رحمه الله: إذا كان الماء خمس قرب كل قربة() خمسون 
منَا("): يجوز التوضى. 
ومن كان معهفي سفر إنائان في أحدهما ماء نجس فاشتبها عليه: خلطهما 
وتيممء ولا يتحرئ إلا في ثلاثة أوانٍ الاثنان منها طاهران أو أكثر منهاء والله 


ع 


أعلم. 


(١)القربة:‏ بكسر فسكون جمعه قرب وقربات وقربات» وعاء من الجلد لحفظ الماء مكيال سعته أربعون 
صاعًا - 5854 لتر ". ينظر: (معجم لغة الفقهاء ص )75٠0‏ 

القربة عند الحنفية : 5٠.176‏ كجم 

وعند الجمهور : 7.76٠١‏ كجم 

(؟) المن في اللغة: المنا الذي يكال به السمن وغيره .وقيل: الذي يوزن به رطلان والتثنية منوان والجمع 
أمناء مثل: سبب وأسباب. 

وفي لغة تميم من بالتشديد» والجمع أمنان» والتثنية منان علئ لفظه. 

ينظر :( مختار الصحاح ص/ا57» المصباح المنير ” / 085). 

اصطلاحا: ذهب الحنفية إلى أن المد رطلان» والرطل نصف منء والمن بالدراهم: مائتان وستون 
درهمء وبالمثاقيل: أربعة ونصف. 

ينظر : (الجوهرة النيرة .)7١1//١‏ 

والمن عند الأحناف: 5١5,5‏ جرام. 

وعند الجمهور 7١,5‏ جرام. ينظر :(المكاييل والموازين الشرعية ص 5). 

المن يساوي:5١١7١‏ حبة - 751/١5‏ درهماا - 5 ١‏ أوقية - رطلان - 9, 154/ جرامً 
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المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 75 قتعم 
باب ما يفسد الماء وما لا يفسد 

لايفسد الماء موت ماليس لددم سائل؛ كالبق؛ والبعوضء والذباب» 

والعقربء والزنابير» ولااموت مايعيش في الماء؛ كالسمك والضفدع 

والسرطان. 

وإذا وقعت في البئر نجاسة من دم أو خمر أو بول أو عذرة أو نحوها وكان 

نزح ما فيها من الماء طهارة لها. 

وإن ماتت فيها فأرة أو فأرتان أو عصفورة أو صعوة!() أو سودانية!') أو سام 

أبرص7"): نزح منها عشرون دلوًا إلئ ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها. 

وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور: نزح منها ما بين أربعين إلئ ستين. 

وإن مات فيها كلب أو شة أو دابة أو آدمي: نزح جميع مائهافني صغير 

الحيوان أو كبيرة: 

وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار. 

وإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلو الوسط احتسب به. 


وإن كانت البئر معينًا لا تنزح» ووجب نزح مائها أخرجوا مقدار ما كان فيها. 


(١)الصعو‏ صغار العصافير الواحدة صعوة مثل تمر وتمرةٍ وهي حمر الرءوس وتجمع الصعوة أيضًا على صعاءٍ 
مثل كلبةٍ وكلاب. ينظر: (المغرب ص57 3 المصباح المنير١/ 095٠‏ 

(7)السودانية: طويرة طويلة الذنب على قدر قبضة الكف وقد تسمى العصفور الأسود وهي تأكل العنب 
والقراد انقلر: (اللغرت 1 

()السام الأبرص: بتشديد الميم الوزغ الكبير. انظر: (العناية )1١7 /١‏ 
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الملا ذه لحني فالفقا كفن 
سلس سساح 6248 8١‏ 8ه 95 ا ا + ----2 
وعن مُحَمَّد: أنه ينزح ما بين مائتي دلو إلئ ثلثمائة دلو. 
وعن أبي يوسف: يحفر بجنبها حفيرةً علئ قدر عمقها وطولهاء ثم ينزح 
الماء من تلك البئر فيجعل في هذه؛ فإذا امتلأت مثل مكانها من تلك البثر 
يحكم بطهارة الأولى. 
وعن أبي يوسف: أنه يرسل فيه قصبة» ويجعل علئ موضع الماء علامة» ثم 
ينزح منها عشر دلاءء ثم يرسلها ثانيّاء فإن نقص منها شبر: ينزح منها مكان 
كل قب هارا 
وإذاكاة اندلو الأخيو معلقا فى العو قأد رحل فخ العوماء فترفبا به 
والدلو المتعلق تتقاطر منها: 
فعلئ قول أبي يوسف: لا يجوز التَّوَضُوٌ بالماء الي أخر 
وقال مُحَمَّد: يجوز. 
وإذا وجدت دجاجة ميتة منتفخة في بكر يتوضأ لايدري مت وقعت: أعادوا 
ة ثلاثة أيام ولياليها. 
وفي غير المنتفخة: 
يومًا وليلة عند أبي حنيفة وزفر. 
وقالا: لاشيء عليهم مالم يتبين متئ وقعت. 
وفي الثوب: لا يعيد صلاة مالم يعلم. وهو بخلاف البئر. 
الطاهر إذا اغتسل في البئر أفسده» وإن انغمس فيه لطلب الدلو: لم يفسده. 
فرع: : جنب اغتسل في ثلاثة ثة آبار: أفسدها كلهاء ولم يجزه الغسل. 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
“ككككتكظت:--2 382 [18375716ئا طامط شتاسحسك 
قال مُحَمَّد رحمه الله: يخرج من الثالثة طاهرّاء والمياه الثلاثة مستعملة. 
فرعٌ: جنب دخل برا لطلب دلو ولم ينو الغسل فانغمس فيها: 
قال في كتاب الصّلاة: لا يفسد الماء ولا يجزيه في الغسل. 
وقال مُحَمَّد: لا يفسد الماء ويجزته من الغسل. 
وقالأبويوسففي الأمالي: يفسد إلا أني استحسن في الجنب إذا 
أدخل يده في الماء لا يفسد إلا إذا لم ينو الغسل. 
قال: وهكذا إذا أدخل رجله إلا أن الرجل أفحش. 
وإذا وقع شعر الإنسان أو الخنزير في بئر: لم يفسد عند مُحَمَّد رحمه الله. 
وعند أبي يوسف رحمه الله: يفسده في شعر الخنزير» ولم يرو عنهفي شعر 


الأتينان الم 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 8١‏ قتعم 
فصل [ في الآسار] 
سؤر(" الآدمي طاهرء وإن كان مشركاء أو جنبّاء أو حائضًا. 
وكذا سؤر حيوان يؤكل لحمه إلا الدجاجة المخلاة فإن سؤرها مكروه. 
وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم؛ كالأسد, والذئبء والنمر: نجسء 
فإن ولغ ما لا يؤكل لحمه في إناء: أهريق» وغسل الإناء حتئ يطهر. 
وفي الكلب سبع مرات أفضل» ويطهر بالثلاث. 
وسؤر سباع الطير والدجاجة المخلاة وما يسكن البيوت من الحشرات 
كالفأرة والوزغة والحيات والسنور مكروه. 
وقال أبو يوسف: لا يكره في السنور. 
وذكر الطَّحَاوِيَ قول مُحَمَّد مع أبي حنيفة والصحيح أنه مع أبي حنيفة. 
وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما يجمع بينه وبين التيمم» وبأيهما بداً 
أجزأه. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز إلا أن يبدأ بالوضوء. 
فرعٌ: متيممٌ رأى في صلاته سؤر حمار: مضئ علئ صلاته» ثم توضأء وأعاد 
الصلاة. 


(١)السؤر‏ وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء ثم عم استعماله فيه وني الطعام» والجمع الأسآر. 
ينظر: (العناية )٠١1/ /١‏ 
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المِنمَاعُ فى فِقه الحتفِبّة فالفةث يتن 
“تكككتكتكتكتكتتظتظتت :2ت 11 الزخ118378ئا ا -- + ااطططتت تس 0ةط#شتتسحسك 
ولو رأئ نبيذ تمر: فكذلك عند مُحَمّده وقياس قول أبي حنيفة: أن يتوضاً به 
ويستقبل. 
وقال أبو يوسف: يمضي ولا شيء عليه. 
وسؤر الفرس لا يكره في إحدئ الروايتين عن أبي حنيفة» وهو قولهما. 
وفي رواية مكروه؛ وكراهته: أنه إذا أصاب الشوب وهو كثير فاحش تكره فيه 
الصَّلاةء وكذلك يكره التوضو به. 
فرعٌ: بعرة أو بعرتان تسقطان في بئر: لم يتنجسء وإن كان كثيرًا: يتنجس. 
وتكلموا في حد الكثير: 

قيل: أن يأخذ ربع وجه الماء. 

وقيل: أن لا يخلوا كل دلو منه. 

وقيل: ما استكثره الناظر. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية فالفةثاهم: 
5 3 2002-5-7 ب 


هه 14 قتعم 
باب النجاسات 
تطهير النّجَاسَة واجب عن بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. 
وكل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل: فهو 
نجس كله. 
والمني نجس.ء وهو الَّذِي يكون منه الولد» يغسل رطبه؛ وإن جف: أجزاء فيه 
الفرك. 
والودي» والمذي نجس. 
فالمذي يخرج لفكره شهوة أو ملاعبة. 
والودي الَّذِي يخرج بعد البول. 
ومالايجب بخروجه الطَّمّارَّة فهو طاهرء مثل البزاق» والمخاط؛ والدمع» 
والعرق من حائض أو جنب أو غيرهما. 
والبلغم طاهر عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
والروث والبعر والخثي!')» وخرء الدجاجء والبط : نجس. 
والكل سواء عند أبي حنيفة» إن أصابه أكثر من قدر الدَّرْهَم: لا تجوز صلاته 


كرجيع الإنسان. 


(١)خنل‏ البقر خثيا من باب رمئ وهو كالتغوط للإنسان والاسم الخثى. 
انظر: (المصباح المنير )١154 /١‏ 
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ساسح 40 قتجم تالفقما حتت 


وقال أبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: الروث والبعر والخثي: لا يمنع حتئ 
يكون كثيرًا فاحشًا. 

وقال زفر رحمهالله: في روث ما لا يؤكل لحمه كقول أبي حنيفة؛ وفي روث 
مايؤكل لحمه كقولهما. 

والكثير الفاحش عند أبي حنيفة ومّحَمَّد رحمهما الله: الربع. 

قبل يعني ربع كل شبيء أصابة مكل ربع الذيل» والكدم: أ و تحوهماة وقيل: 
ربع أي ثوب أصابه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: شبر في شبر» وعنه: ذراع في ذراع. 

وعن مُحَمَّد: مقدار القدمين. 

وخرء الحمام والعصفور وبول الخفافيش: ليس بنجس. 

زكر الطب الزف يو كل لبحيه: 

وإن أصاب الثشوب أكثر من قدر الدَّرْهَم تجوز الصّلاة فيه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله ذكر قول أبي حنيفة في الجامع الصغير» وقول أبي 
يوسف في الأمالي. 

وقال مُحَمَّد: لا يجوز. 

والدم المسفوح من كل حيوان نجس. إلا دم السمك. 

فرعٌ: فآرة ماتت في سمن جامد؛ فإنه يرمئ بها وما حولهاء والباقي طاهرء وإن 
كان مائعًا نجسه. ويستصبح به ويدبغ به الجلد» ثم يغسل. 

والأبوال كلها نجسة. 


©6_«_2ه©: 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ا 
الس 6 81 تتم تالفقما حتت 


وأبوال الصبيان الذكور والإناث ممن لا يأكل الطعام والَّذِينَ يأكلون الطعام 
نوا 

وأبوال ما لايؤكل لحمه من الحيوانات» وما يؤكل لحمه سواء نجسة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعند مُحَمّد: بول مالا يؤكل لحمه طاهر: لا يفسد البئر» والشوب» ويحل 
شربه عند أبي حنيفة للتداوي ولغيره. 

وعند أبي يوسف: يباح شربه للتداوي خاصة. 

فرعٌ: نعلء أو خف أصابه دم أو عذرة: إن كان يابسا فمسحه بالأرض وذهب 
أثره: يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال مُحَمَّد: لا يجوز إلا الغسل. 

وإن كان رطبًا: لا يجوز إلا غسله. 

وعن أبي يوسف في الأمالي: أنه يجوز إذا مسحه بالآرض رطبًا كان أو يابسًا. 

وفي الثوب لا يجوز إلا الغسلء» وفي البول والخمر: لا يجوز إلا الغسل. 

فرعٌ: ثوب أصابه من لعاب مالا يؤكل لحمه من الدواب: جازت الصّلاة 
فيه» وكذلك عرقها. 

وعن أبي يوسف: أنه إن كان كثيرًا فاحشًا لا يجوز. وهو قول زفر. 

ولو وقع اللعاب في الماء لا يتوضاً به مع القدرة علئ الماء» وإن أصاب 
الثوب من ذلك الماء: فعلئ الاختلاف. 

فرعٌ: بول انتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر: فذلك ليس بشيء. 
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المنْبّاج في فقه الحتفية ف الفة غم : 
“ متكت 2ر12 14357134أئب؟ 0 19988ةغاطتس1لفتسساسطاتتصضست 
وكل إهاب دبغ” فقد طهرء وجازت الصّلاة فيه إلا جلد الخنزير والآدمي. 
وشعر الميتة وعظمها وصوفها طاهر تجوز الصلاة معه. 

ومست را كه 9 ٠.‏ 5 
وإن سقط سن رجل فأعاده: 


فعن مُحَمّدرحمهالله: لا تجوز الصَّلاة معه إن كان أكثر من قدر 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إن كان سنه: جازء وإن كان سن غيره: لا 
بحرن 
قال: وبينهما فرق وإن لم يحضرني. 
والنَّجّاسَّة الغليظة إن كانت أكثر من قدر الدَّرْهُم: تمنع جواز الصَّلاة» وقدر 
الدّرْمَم وما دونه: لا يمنع الجواز. 
قال الطَّحَاوِيٌ: وَالدّرْهَم أكبر ما يكون من الدراهم. 
وإن أصاب الأرض نجاسة وهي رطبة: 

فإن كانت اللأرض رخوة: يصب الماء عليها حتئا يتسفل الماء فيها. 

وإن كانت صلبة منحدرة: يصب الماء عليها حتئا ينحدر. 


وإن كانت صلبة مستوية: لا تغسل بل تحفر فيجعل أعلاها أسفلها. 


)4 4 الدباغة: هى إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد. ينظر: (التعريفات الفقهية ص‎ )١( 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
اسح ج64 زا قو 79 ا ل ل 
فرع: أرض أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها فصائ عليه إنسان: جازت 
صلاته. 

وقال زفر: لا تجوز؛ كالتيمم» وكالثوب» والبساط» فإن أصاب الأرض ماء 
بعد ذلك أو وقع من ذلك التراب في الإناء هل يعود نجسًا؟ 

فعن أبي حنيفة رحمه الله في هذا روايتان. 

وإن صلئ علئ مصلئ مبطن فقام علئ الظهارة» وني بطاتته نجاسة: فسدت 
صلاته عند أبي يوسف. وجازت عند مُحَمَّد. 

وقيل الاختلاف فيه» فإن قول أبي يوسف فيما إذا كان مضرباء وقول مُحَمّد 
في غير المضرب. 

وإن أصاب الثوب نجاسة وخفي مكانها: يغسل جميع الثوب. 
وتجوزإزالة النّجّاسَة عن الشوب بكل شيء ينعصر بالعصر كالخل واللبن» 
وماء الورد» وما يعتصر من الشجر والورق . 
وفي الدهن والسمن عن أبي يوسف روايتان. 

وقال مُحَمَّد وزفر: لا يجوز إلا بالماء. 

وأما عن البدن» فعن أبي يوسف روايتان: 

روي أنه يزول عنه بالخل وغيره من المائعات. 
وروي عنه أنه لا يزول إلا بالماء كالحدث . 
والنّجَاسَّة إذا أصابت المرآة أو السيف: اكتفي بمسحهما. 
وتطهير النّجَاسَّة التي يجب غسلها علئ وجهين: 
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وى 


0 6 6 7 
المنهَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة مانن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كه 4835 قضييم 
فما كان منها عين مرئية فطهارتها بزوال عينها إلا أن يبقئ من أثرها مايشق 
إزالتها. 
وماليس لهعين مرئية فطهارته أن يغسل حتئئ يغلب علىئئ ظن الغاسل أنه 
قد طهر. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كدت 4٠١‏ قتعم 
باب المسح على الخفين 

المسح علئ الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس 
الخفين على طهارة كاملة» ثم أحدث,. أو لبس علئ طهارة رجليه؛ ثم أكملها 
بعد لبس الخفين قبل أن يحدث, ثم أحدث بعد ذلك؛ فإنه إن كان مقيمًا: 
يمسح يومًا وليلة» وإن كان مسافرًا: يمسح ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل 
ومشي الأقدام . ْ 
وابتداء المسح: عقيب الحدث لا يعتبر فيه وقت الطّمَارَة ولا وقت اللبس. 
والمسح على الخفين علئ ظاهرهما خطوطًا بالأصابع يبدأ من الأصابع إلئ 
الساق: 
وفرض ذلك: ثلاث أصابع من أصابع اليد لا يجوز أقل من ذلك. 
وإن كان ني أحد الخفين خرق في موضع واحد أو في مواضع مختلفة مقدار 
ما يخرج منه ثلاثة من أصابع الرجل: لا يجوز عليه المسح. 
وإن كان أقل من ذلك: جاز . 
ولا يجوز المسح علئ الخفين لمن وجب عليه الغسل. 
وينقض المسح علئ الخفين: ما ينقض الوضوء. 
وينقضه أيضًا: نزع الخف ومضي المدة. 
فإذا تمت المدة: نزع خفيه وغسل رجليه وصلئ. 
وإن نزع بعض القدم: 

فعن أبي حنيفة: أنه إن نزع أكثر العقب عن موضعه؛ فعليه غسل القدمين. 
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ا 4 


المِنْبَاجٌ في فقه الحَتفبّة :5ه د 
ساسح 6 1١‏ قتجم شالْفقِما حتت 


وعن أبي يوسف: أنه ما لم ينزع أكثر القدم: لم يجب عليه الغسل. 
وعن مُحَمّد: أنه إن بقي ني الخف ما يمكن أن يمسح عليه: لايبجب 
عليه الغسل . 
ومن ابتداً المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة: مسح إلئ تمام ثلاثة 
أيام ولياليها . 
وإن سافر بعد تمام يوم وليلة: نزع خفيه وغسل رجليه. 
ومن ابتداء المسح وهو مسافرء ثم أقام: 
فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر: لزمه نزع الخفين . 
وإن كان مسح أقل من يوم وليلة: تمم مسح يوم وليلة. 
ومن لبس الجرموقين(١)‏ علئ الخفين: جاز له أن يمسح عليهما. 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يمسح. 
وإن مسح عليهماء ثم نزع أحد الجرموقين: 
قال ني بعض كتب الصّلاة: عليه أن يمسح علئ الخف الظاهر وعلئ 
الجرموق الآخر. 
وقال في بعض الكتب: ينزع الجرموق الثاني ويمسح علئ الخفين. 
وقنال زشرة يمسم علي الشف الذي شرع التجرسوق ععدولا في عليه 


في الآخر . 


)١060 /١ الجرموق: ما يلبس فوق الخف وساقه أقصر من الخف. انظر: (العناية‎ )١( 
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المِمَاعُ فى فِقه الحنفِبّة فالفةينن 
تت 117 هه ااا 222022 كم 
ولا يجوز المسح علئ الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو 
وقالا: يجوز إذا كانا ثخنين لا يشفان الماء. 

وعن أبي حنيفة: أنه رجع في آخر عمره؛ وقال: يجوز المسح علئ الجوربين. 

ولا يجوز المسح علئ العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين. 

ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها علئ غير وضوء. 

فإن سقطت لا عن برءٍ: لم يبطل المسح. 

وإن سقطت عن برء: بطل المسح. 

وإن ترك المسح علئ الجبائر: جاز. 

وعند أبي يوسف ومُحَمّد: إن لم يضره المسح: لم يجز تركه. 

فرِعٌ: مستحاضة توضأت والدم سائل ولبست خفيهاء ثم أحدثت: مسحت ما 
دامت في الوقتء فإن خرج الوقت: غسلت قدميها. 


وقال زفر: تمسح كمال مدة المسح. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 45١‏ قتعم 

فصل 
ماسح الخف إذا نزع خفه بعمل يسيرء أو انقضئ مدة مسحه بعدما قعد قدر 
التشهد قبل أن يسلمء أو متيمم وجد الماءء أو عاري وجد ثوبّاء أو أمي تعلم 
سورة. أو القارئ استخلف أميّاء أو مومئ قدر علئ الركوع والسجود. أو 
طلعت الشمس لمصلي الفجرء أو تذكر فائتة» أو مصلي الْجْمْعَة خرج وقتهاء 
أو ماسح الجبائر إذا سقطت عن برءٍء أو مستحاضة برأت وذلك كله بعدما 
قعد قدر التشهد: تفسد الصّلاة عند أبي حنيفة رحمه الله» كما لو كان قبل 
القعود قبل التشهد . 
وقالا: لا تفسد كما لو كان بعد السلام. 
وعلئ هذا الخلاف إذا اعترضت هذه اللأحوال بعدما عاد إلئ سجدتي 
السهو: 
ولو نزع خفه بعمل كثيرء أو تكلم, أو ضحكء أو أحدث متعمدًا: فصلاته 
جائزة عندهم جميعًا. والله أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 155 تيم 


باب التيمم 
من لم يجد الماء وهو مسافرء أو خارج المصر وبينه وبين المصر نحو 
ميل )١(‏ أو أكثرء أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء أن 
يشتد مرضه. أو خاف إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه. أو معه ماء 
في سفره يحتاج إليه لشفته» أو مع رفيقه ماء لا يعطيه ولا يبيعه بمثل ثمنه في 
ذلك المكان: فإنه يتيمم بالصعيد . 

وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: لا يجوز التيمم في المصر لخوف 
البرد. 

والتيمم: ضربتان يمسح بأحدهما وجهه. وبالأخرئ يمسح يمناه إلى 
المرفق من ذراعه علئ أصابع يده اليبسرئ وعلىئئ راحته حت يبلغ مرفقه 
اليمنئ؛ ثم يمر باطن إبهامه البسرئ علئ ظاهر إبهامه اليمنئ ويفعل في يده 
البسرع: كذلك. 

وإن ترك شيئًا من ذلك قليلًا كان أو كثيرًا: لم تجز صلاته. 

ويجوز التيمم من الجنابة. 


(١)الميل:‏ بالكسر جمعه أميال: مقدار مد البصر. 
* الميل الشرعي الهاشمي ألف باع» والباع قدر مد اليدين - 5٠٠‏ ذراعًا - 184/4 متراً. 


ينظر: (معجم لغة الفقهاء ص )537١‏ 
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وسيعو 


الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كه 10 قتعم 
ويجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والجص 
والنورة والكحل والزرنيخ والآجر المدقوق والحجارة المدقوقة والطين 
الأحمر والأخضر عند أبي حنيفة ومُحَمّد وزفر رحمهم الله. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل. 

وإن نفض ثوبه. أو لبده وتيمم بغباره: جاز عندهماء ولا يجوز عند أبي 
يوسف رحمه الله. 

وكذلك لو ضرب يده علئ حائط أو علئ صخرة عليه غبار: جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

ولا يجوز عند أبي يوسف إلا أن يكون اجتمع عليه غبار كثير يتبين علئ 
الكف. 

والنية فرض في التيمم . 

وإذا تيمم النصراني يريد الإسلام ثم أسلم: لم يكن متيممًا. 

ا ا 

وينقض التيمم: كل شيء ينقض الوضوء. 

وبنقضه أيضًا: رؤية الماء إذا قدر عل استعماله. 

فإن وجد الماء في صلاته: توضأء واستأنف الصّلاة. 

ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر. 

ويستحب لمن لا يجد الماء وهويرجوا أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر 
الصَّلاة إل آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
اسح 6 917 تكجم تالفقما حتت 


وإن لم يكن طمع من وجود الماء: لا يؤخر. 

ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل والسئن . 

ومن كان به جرح في مكان من جسده يضره الماء ووجب عليه الغسل: غسل 
سائر جسده سواه ولم يكن عليه أن يتيمم مع ذلك. 

وكذلك إذا كانت في غير موضع من جسهه إلا أن يكون الجراح والجدري 
في أكثره: فتيمم» ولا يغسل بقية جسلده . 

ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة» والولي غيره فخاف إن 
اشتغل بالوضوء أن تفوته الصّلاة يتيمم ويصلي. 

وكذلك صلاة العيدين إن اشتغل بالطَّهَارّة تفوته صلاة العيدين: يتيمم 
ويصلي . 

وإن أحدث في خلال الصّلاة وقدافتتح الصّلاة بالوضوء: تيمم عندأبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يتيمم للبناء . 

وإذاعاكسى شدي الخققه رن اسعدل بالطكاية قاش قاقه نضا اقنان ادر له 
الختع مهاد الاضل: الظهر أريقا. 

وكذلك إن ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت: فإنه لا يتيمم؛ ولكنه 
يتوضأ ويصلي الفائتة. 

آي مساقو سي المناء اق وجانة قودم وسار »قم تزعو الم يمل الصاو ةغمد 


ع له وماس 
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المِنهَاُ في فقه الحَنفِبّة فالفةثاكم: 
ك6 97 عه فشتكت 
وليس علئ المتيمم إذا لم يعلم أن بقربه ماء أن يطلب الماء. 

فإن غلب علئ ظنه أن هناك ماء : لم يجز له أن يتيمم حتئ يطلبه . 

فإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم» فإن منعه منه: تيمم. 

وإن تيمم مسلمء ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله» ثم أسلم: فهو على 
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تيممه. 

وقال زفر رحمه الله: بطل تيممه. 

ومقطوع اليد من المرفق يمسح موضع القطع في التيمم ويغسله في الوضوء. 

وقال زفر: ليس عليه أن يتيمم . 

فيع: ديهم صل بمتيمسين ومتوضتين فغلم متوضيع بالفاء ولم يعلم 
المتيممون: فصلاة المتوضئ فاسدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله . 

وقال زفر رحمه الله: جائزة. 

وعند مُحَمّد رحمه الله: صلاة المتوضتئين في الابتداء كانت فاسدة بناء على 
أن إمامة المتيمم للمتوضئين جائزة عندهماء فاسدة عند مُحَمَّد رحمه الله. 

قي المعبوس فق المشرع ذالم يقدر عات صعيد طيية لآ نكا طفن 
وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماءء» فإذا خرج توضأ وقضئ. 


وقول مُحَمَّد مضطرب يروئ مع أبي حنيفة» ويروئ مع أبي يوسف. 
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المِنْبَاجٌ في فقه الحَتفبّة ا 
اسح 6 148 قتجم الفقما حتت 


المحبوس في السجن إذا لم يجد ماءً: تيمم» ويصليء ويعيد إذا خرج عند أبي 
حنيفة رحمه الله الآخر وهو قولهما. 
وقال زفر: لا يصلي ما لم يخرج وهو قول أبي حنيفة الأول . 
أو سيان حي التصل ور بيرق لالح لدو يعبيها عات فشي مار ل 
أحدثء ثم وجد ماء؛ إن كان يكفيه للمعة لا غير: غسلها به. وإن كان يكفي 
لأيهما شاء الوضوء وللمعة ولايكفي لهما: صرفه إلئ اللمعة فتيمم 
للحدث. 
فلو بدأ بالتيمم: 

قال في نوادر الصّلاة: يجزيه بأيهما بدأً. 

وقال في الزيادات: لا يجزيه إلا أن يبدأ بغسل اللمعة. 


فمافي النوادر قول أبى يوسف. ومافي الزيادات قول مُحَمَّد. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة |21 5ه ا 
سس 6 14 تكعجم شَالفقَما حجنن 


باب الحجيض 
الحيض هو: الدم الخارج من الرحم الَّذِي تصير المرأة به بالغة. 
وأقل الحيض: ثلاثة أيام ولياليهاء فما نقص من ذلك: فليس بحيض وهو 
استحاضة . 
وقالأبويوسف في الأمالي: إن رأت يومين وأكثر من يوم الثالث: فهو 
حيضء ورواه عن أبي حنيفة رحمه الله. 
وماتراهالمرأة من الحمرة والصفرة والخضرة والكدرة في أيام الحيض 
حيض حتىل ترئ البياض خالصًا. 
وقال أبو يوسف: إن رأت الكدرة في أول أيامها: لا يكون حيضًا . 
والحيض يسقط عن الحائض الصّلاة. 
ويحرم عليها الصوم. 
وتقضي الصوم. 
ولا تقضي الصّلاة. 
ولا تطوف بالبيت. 
ولا يأتيها زوجها. 
ولا تقرأ القرآن . 
ولاتمس المصحف إلا بغلافه. 
فإ ساف فين ؟ العق المس : قلسن قلريها قفيماء تلك الكحاةة الاهجه 
إبراهيم النخعي. 
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كك 21ت .)جاب --189890509ةةظاشكاطظظاس ناا 


وإن حاضت في آخر الوقت ولم يبق من الوقت إلا قدر ما تصلي فيه ركعة أو 
نحوه: فليس عليها قضاء تلك الصّلاة عند أبي يوسف. 

وقال زفر: تقضي كما لو حاضت بعد خروج الوقت. 

وأصل الاختلاف فيما إذا أفاق من الإغماء . 

ويستمتع من الحائض بما عدا مئزرها ويجتنب ما تحته عند أبي حنيفة وأبي 
يوس رحمهما الله: 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: يجتنب شعار الدم وله ما سواه . 

فإن طهرت وأيامها دون العشرة: لم يقربها حتئ تغتسلء أو يمضي وقت 
صلاة كاملة . 

وإن كان أيامها عشرة وانقطع الدم: حل وطئها قبل الغسل. 

وقال زفر: لا يحل. 

والمستحاضة ترد إلئ أيامها المعروفة. 

فإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة:؛ فحيضها عشرة من كل شهرء والباقي 


استحاضة. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كك ٠١‏ قتعم 
فصل [ تقدم حيضها على أيامها ] 

إذا تقدم حيضها علئ أيامها: فهو علئ ثلاثة أوجه: 
إن رأت في أيامها ما يكن حيضًاء ورأت قبل أيامها ما يكون حيضًاء والكل لم 
يجاوز العشرة: فالكل حيض بالاتفاق. 
وإشرات قبل آبانها مايكوة حيضاء ولم قرق أيامها شيئاء أورات فبها نالا 
يكون حيضًاء أو رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضًا وني أيامها ما لايكون 
حيضًا ولو جمعا يكون حيضًا: 

قال أبو حنيفة: حالها موقوف إن رأت في الشهر الثاني مثل ذلك,. فهو 
حيضء وإلا فلا. 

وقالأبويوسف ومُحَمّد: يكون حيضًا؛ لكن عند أبي يوسف تنتقل 
العادة بمرة واحدة» وعند مُحَمّد رحمه الله: إذا رأت قبل أيامها مايكون 
حيضًاء ورأت في أيامها ما يكون حيضًا والكل لا يجاوز العشرة فعن أبي 
حنيفة فيه روايتان: 

في رواية: المرئي قبل أيامها موقوف. 

وفي رواية: الكل حيضء وهو قولهما. 
فرع: امرأة كانت تحيض مرة ستاؤمرة شممًا فابتسحيضت: 


قال أبو يوسف: تبني علئ آخر ما رأت وتمضي عليه. 








ات دلقت 


وى 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة مانن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كه ٠١١‏ قم 
وقال مُحَمّد: ينظر إلئ ما توالئ عليه من شيء فتمضي عليه؛ وهو قياس 
قول أبي حنيفة بناءً علئ اختلافهم في انتقال العادة بمرة» عند أبي يوسف 


رحمه الله ينتقل» وعندهما: لا . 








000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق ةين 
5 3 ررحو دهده 


كص6 ٠١٠١‏ كيم 


فصل [ في الطهر المتخلل بين الدمين] 
الطهر المعخل] بيخ الامين إذا كان أقل مح عسسة عشر لا يكون ناضلا بين 
الدمين عند أبي يوسف رحمه الله» ويكون كالدم المتوالي. 
فإذا بلغ خمسة عشر يومًا يصير فاصلًا بينهما. 
وعند مُحَمّد رحمه الله: الطهر إذا كان أقل من ثلاثة لا يعتبر» ويكون كالدم 
المتوالي. 
فإن بلغ ثلاثة أيام: 

فإن كان الطهرمقل الدميوة أو الدمان أكثر: فهو كالدم المتوالي. 
وإن كان الطهر أكثر: يصير فاصكا . 
ثم ينظر: إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضًا: يجعل حيضًاء وإلا فلا. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كك ٠١:‏ تعجر 

فصل [ في الاستحاضة ]| 
ودم الاستحاضة هو ماتراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرةء 
فحكمه: حكم الرعاف؛ لا يمنع الصَّلاة والصوم والوطئ . 
ثم المستحاضة؛ ومن به سلس البول(1): والرعاف الدائم؛ والجرح الَّذِي لا 
برقين: يعوضون لوقك كل ضللاة» فيصلوة ذلك الوضوء ف:الوقت ما شناؤا 
من الفرائض والنوافل فإذا خرج الوقت كان عليهم استئناف الوضوء لصلاة 
أخرئ . 
ثم المستحاضة تنتقض طهارته ا بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
تكدينا الل 
وقال أبو يوسف: بدخول الوقت وخروج الوقت. 
وقال زفر: بدخول الوقت لا بخروج الوقت حتئ أنها لو توضأت قبل طلوع 
الشمس انتقضت طهارتها إذا طلعت الشمسء خخلافًا لزفر رحمه الله. 
ولو توضأت حين تطلع الشمس بقي طهارتها حتئ يذهب وقت الظهر عند 
أبي حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله؛ كالمرأة يطلقها زوجها فينقطع عنها الدم 
حين تطلع الشمس وأيامها أقل من عشرة أيام؛ فللزوج أن يراجعها حتئ 
تغتسل أو يذهب وقت الطهر. 
وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله: تتتقض طهارتها بزوال الشمس. 


9 الك لبر ل اما كا سنيلت انظ (طلية الطية ص ) 
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و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةثاكم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


كعك ٠٠١‏ قتعم 

فصل [ في النفاس ] 
النفاس هو: الدم الخارج عقيب الولادة» فأما الَّذِي تراه الحامل؛ وماتراه 
المرأة في حال ولادتها استحاضة. 
وأقل النفاس لا حد له. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أحد عشر يومًا حتئ لو ولدت ولم تردمًا: كان 
نفاسها أحد غشر يوما. 
وأكثر النفاس: أربعون يومّاء وما زاد علئ ذلك: فهو استحاضة. 
فإن جاوز الأربعين وقد كانت ولدت هذه المرأة قبل ذلك ولهاعادة 
معروفة في النفاس: ردت إلئ أيام عادتها. 
ولو لم تكن لها عادة: فابتداء نفاسها أربعون يومًا. 
ولو ولدت فرأت دمّاء ثم طهرّاء ثم دمّاء قال أبو حنيفة رحمه الله: كله نفاس. 
وإن رأت الدم يومًا في الابتداء أو يومًا في آخر الأربعين كما قال في الحيض إذا 
رأت يومًا دما وثمانية طهر ويومًا دمًا: أنه حيض كله. 
وقال أبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إذا طهرت خمس عشر يومًائم رأت 
دمًا: فالأول نفاس» والآخر حيض. 
وإن ولدت ولدًا وني بطنها ولد آخر: فالنفاس من الأول عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف وانقضاء العدة بالثاني . 
وقال مُحَمّد وزفر رحمهما الله: النفاس من الولد الأخير . 


مغ: امرأة قالت: لله علي أن أصلي أربع ركعات غدّاء ثم حاضت: 
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وقال زفر: لا قضاء عليهاء والله أعلم 











المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
شت ك6 7٠١8‏ قعجم ِالففَمحتنت 


كتاب الصلاة 
باب فرض الصلاة 

ف وجل أنه ف ذاز اشرب تتكدف فيها ]كني لايبدرى أن علبية الشلاةة 
ثم علم: فلا قضاء عليه لما مضئ . 
ولو علم ولم يصل: فعليه القضاء. 
ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم أن عليه الصَّلاةء ثم علم: فعليه القضاء 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: همافي القياس سواء؛ لكنا ندع القياس» ونقول كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله وقد ارتفع الخلاف في الحاصل . 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إذا أسلم في دار الحرب: لا 
يجب عليه قضاء الصلوات إلا أن يخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل 
وامرأتان . 
فيع كتافر اسم ارس نما رهنوة فاق أومسافر قاف اوخسائضى 
طهرت في آخر الوقت؛إن بقي من الوقت مقدار مايفتتح الصّلاة: فعليهم 
قضاء تلك الصلوات. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة |21 5ه ا 
سح 6 ١١84‏ تقكجم لفقم جين 


باب المواقيت 
أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر الثاني» وهو المعترض في الأفق. 
وآخره: حين تطلع الشمس. 
وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس. 
وآخره: إذا صار ظل كل شيء مثليه. 
وقالا: حتئ يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال» وذلك إذا زالت الشمس 
وله ظل. 
وأول وقت العصر: إذا خرج وقت الظهر. 
وآخر وقتها: مالم تغرب الشمس . 
فإذا غربت: فهو وقت المغرب. 
وآخره: مالم يغب الشفق وهو البياض الَّذِي في الأفق بعد الحمرة عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: هو الحمرة وهو رواية أسد عنه . 
وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق. 
وآخر وقتها: ما لم يطلع الفجر. 
وأول وقت الوتر: بعد العشاء. 
وآخره: ما لم يطلع الفجر . 
والمستحب الإسفار بالفجر . 


وقال الطّحَاوِيٌ: يبدأ بالتغليسء ويختم بالإسفار. 
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١‏ لموق در ل دميةن 
المنهاج في فقه الحئفية 


١ ه اسه‎ < 1٠ 
حير شَالْفيَاحت‎ ٠١ عم‎ 
والإبراد بالظهر في الصيف. وتقديمها ني الشتاء. وتأخير العصر؛ لكي لا‎ 
. يصليها إلا والشمس بيضاء لم تدخلها صفرة‎ 
. وتعجيل المغرب في الزمان كله‎ 
وتأخير العشاء إلئ ما قبل ثلث الليل.‎ 
ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل: أن يؤخر حتئ يقوم.‎ 
. فإن لم يثق بالانتباه: أوتر قبل النوم‎ 
وإذاكان يوم غيمء فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب: تأخيرهاء وفي‎ 
العصر والعشاء: تعجيلها. والله الموفق‎ 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
لس ل للش 68 1١١‏ هيه _707لااسسلتاتتاتتتتتت تهت 
باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
لا تجوز الصّلاة: 
ولا عند غروبها إلا عصر يومه. 
ولا عند قيامها من الظهيرة . 
ولا يصلي علئ جنازة. 
ولا يسجد لتلاوة. 
ولايصلي لطواف في هذه الأوقات. 
وإن صائ من الفجر ركعة؛ ثم طلعت الشمس: استقبل الفجر إذا ارتفعت 
الوسن. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يمكث حتئ ترتفع الشمس.ء ثم يتم الصّلاة. 
ويكره أن يتنفل: 
بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس. 
وبعد العصر حتئ تغرب الشمس . 

ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين: 

الفوائت . 

وصلاة الجنازة . 

وسجدة التلاوة إلا أن تتغير الشمس بعد العصر . 
ولا يصلي ركعتي الطواف . 
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وى 


ه 3 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتذاهم: 
5 3 02-5 6 ب 


كدت ١١١‏ قضييم 
ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتي الفجر. 








الهاج في فقه الحَتفيّة 00701000 
ساسح 6 11١7‏ قكجم شِالفقِما تن 


باب الآذان 
الآذان سحة الصلوات الشيسس والكتكة دون ماعب اها 
وصفة الأذان معروفة. 
ولا ترجيع فيه(١).‏ 
ويزيد في آذان الفجر بعد قوله: حي علئ الفلاح: الصّلاة خير من النوم مرتين 


والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصّلاة مرتين . 
ولا يثوب في غير الفجر من الصلوات . 
والتثويب» هو: زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة: حي علئ الصّلاة حي على 
الفلاح مرتين» أو نحو ذلك . 
وقال أبو يوسف في الجامع الصغير: لا بأس بالزيادة للأمراء خاصة . 
والأفضل للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه» وإن لم يفعل فحسن. 
واستقبل القبلة بالشهادة . 
ويحول وجهه للصادة والفلاح . 


(١)صورته:‏ أن يذكر الشهادتين ويخفض بهما صوته» ثم يرجع ويمد بهما صوته وهو مذهب الشافعي 
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المِتْمَاجُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
لتكتكتكظكتكتكتتتة 2 رت 1 14131011[ئ ٠‏ الا شتغططت151اسسطةسطتتتتمسة 
ويترسل(١)‏ في الأذان» ويحدر في الإقامة. 
ويكره أن يؤذن ويقيم علئ غير وضوء, أو هو جنب. 
فإن أذن علئ غير وضوء وأقام: لا يعيد. 
والجنب والمجنون والصبي الَّذِي لا يعقل إذا أذنوا أحب إلي أن يعيدوا . 
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. 
فإن فعل: أعاد. 
وفي قول أبي يوسف الآول: لا يعيد في الفجر خاصة . 
وإن صل في بيته بأذان: فحسنء وإن ترك: أجزأه . 
وإن صلئ في سفر بغير أذان وإقامة: كره وتجزيه. 
ومن سمع الأذان ولم يكن في صلاة: قال كما يقول المؤذن. إلا قوله: حي 
علئ الصّلاة حي علئ الفلاح» فإنه يقول مكان ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله 
يرون 
ويؤذن للمغرب ويقيم» ولا يجلس عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وروئ عنه الحسن: أنه يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات من القرآن, ثم يقيم 
وقالا: يجلس جلسة خفيفة. 


فالترسل أن يقول: الله أكبر الله أكبر ويقف. ثم يقول مرة أخرئ مثله ويقف. وكذلك يقف بين كل كلمتين 


إل آخر الأذان. 
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المِنْمَاجٌ في فقه الحتفبّة ال | 2م 
أ سس كو 110 تعجم .0 شِالفقِما تت 


باب شروط الصّلاة التى تتقدمها 
يجب علئ المصلي أن يقدم الطَّمَارَة من الأحداث والأنجاس علو ما مر . 
ومن لم يجد ما يزيل النْجَاسَة صلئ معها ولم يعد الصَّلاة. 








ساسح 6 1١١1‏ قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


فصل 
ويسثر عورته. 
وعورة الرجل ما تحت سرته إلئ الركبة» والركبة عورة . 
وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. 
وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة. 
وبطنها وظهرها عورة . 
وماسوى ذلك من بدنها فليس بعورة . 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ليس عليهن تغطية رؤسهن في صلاتهن . 
قرع امرأةتصلت وريع سناقها مكشوف»: كائه مين 
ولا تعيد في أقل من الربع عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله(). 
وكذلك الشعر والبطن والفخذ. 
وقال أبويوسف: لتحيل لو كان أقل هن التضقف مكشوفا: 
وإن ظهر من عورتبها الغليظة: 


قيل: إذا كان أكثر من قدر الدَّرْهَم: لا يجوز بالإجماع. 


(١)وإن‏ صلت وربع ساقها مكشوف تعيد الصلاة عندهماء وإن كان أقل لا تعيد وعند أبي يوسف لا تعيد 
إذا كان أقل من النصف وني النصف عنه روايتان في رواية الجامع الصغير جعله في حد القليل وفي رواية 
الأصل جعله في حد الكثير والحكم في الشعر والبطن والظهر والفخذ علئ هذا الاختلاف والمراد بالشعر 
النازل من الرأس وهو الصحيح. واختار الصدر الشهيد أنه هو ما علئ الرأس وأما المسترسل ففيه روايتان 
والأحوط أنه عورة. ينظر: (الجوهرة النيرة /١(‏ 517) 


عت للق 








إن 


لمِنْبَاجُ في فقه الحَفبّة 0 
ساسح 6 1١7‏ تعجم تالفقما حتت 


وقيل: إنه علي هذا الخلاف. 
وإن صلئ قائمًا: أجزأه. والأول أفضل7(). 
وإن وجد ثوبًا مملوءًا دما أو نجاسة أكثر من ثلاثة أرباعه: 


قال أبو حنيفة وأبويوسف رحمهماالله: يُحَيّرَ بَيْنَ أن يُصَلَىَ في هأو 


6١ 


عَرْيَانًا. 
قال مُحَمّد رحمة الله: لا يجزيه عر يَانًا كما لو كان ربعه طاهر|(1), 


(1)لأنه ابتلي ببليتين فيختار أيهما شاءء إلا أن القعود أولئ؛ لأن الإيماء خلف عن الأركان ولا خلف عن 
ستر العورة» وقد روي أن الصحابة صلوا كذلك. ينظر: (الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 55) 

(0؟)ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصائ عريانا لم يجز؛ لأن ربع الشيء يقوم مقام كله فصار كما لو كان كله 
طاهراء وخير إن طهر أقل من ربعه؛ أي إذا كان الطاهر أقل من الربع؛ لما فيه من الإتيان بالركوع والسجود 
وستر العورة وبين أن يصلي عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود وهو يلي الأول في الفضل لما فيه من 
ستر العورة الغليظة وبين أن يصلي قائمًا عريانًا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل. 


ينظر: (تبيين الحقائق /١(‏ /004 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
الامش 11/62 قح ااا تمت 
فصل[ في استقبال القبلة ] 

ويستقبل القبلة إذا قام إلئ الصَّلاة لا يجوز له تركها مع العلم يهاء إلا أن 
يشتد خوفه علئ نفسه من عدو أو سبع أو نحوه . 

ومن كان في غير مصر: فلا بأس أن يصلي علئ راحلته حيث كان وجهه. ولا 
يضره في ذلك أن يكون افتتاحه لغير القبلة» وهذا ني النفل دون صلاة الخمس 
والوتر. 

وفي المصر لا يصلي عائ الدَابّة عندهم . 

وفي الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يصليها في المصر أيضًا. 

ومن كان معاينًا للكعبة أو مجتهدًا في طلبها: فلا يجوز أن يصلي إلا إليها عند 
المعاينة وإلئ ما أدئ إليه اجتهاده إن كان مجتهدًا. 

ومن صائ باجتهاده ثم علم أنه صلئ لغير القبلة: لم يعد. 

وإن علم ذلك وهو في الصّلاة: استدار إل القبلة وبنئ عليها . 

وإن أم قومًا في ليلة مظلمة فتحروا وصلئ كل واحد إلئ جهة وكلهم خلفه لا 
يعلمون ما صنع الإمام: أجزأهم. 


وإن لم يسأل من بحضرته: أعاد إن تبين الخطأ . 








اسح 6 ١١9‏ تعجم 8 الفقما حتت 


فصل [ في النية] 
وينوي الصّلاة التي يدخل فيه بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل. 
وقال الطَّحَاوِيٌ: ينوي مخالطًا للتكبير. 
وإن نوئ الفرض والتطوع جميعًا: 
قال أبو يوسف رحمه الله: يصير داخلا في الفرض. 


وقال مُحَمَّد: لا يصير داخلًا فيها. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
_سسسسااسششت تك 1٠١‏ جم شِالففَمحتنت 


باب صفة الصلاة 
فرائض الصّلاة ستة: 
التحريمة . 
والقيام . 
والقراءة. 
والركوع. 
والسجود. 
والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. 
وإذا دخل في صلاته: 
كبر. 
ورفع يديه مع التكبير. 
ناشرًا أصابعه حت يحاذي بإمباميه شحمة أذنيه. 
وإن قال بدلا عن التكبير: الله أجلء الله أعظم., أو الرحمن أكبر: أجزأه عند 
أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجزيه إن كان يحسن التكبير. 
وعن أبي حنيفة: أنه إذا قال: الله ولم يزدعليه: جازء وإن قال: اللهم اغفر 
لي : لم يجزيه. 
وإن افقتتح بالفارسية» أو قرأفي صلاته بالفارسية:» أو تشهد وخطب 


بالفارسية: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله كالتسمية عند الذبح . 
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كت 1١١‏ قتعم 

وقالا: إن كان يحسن بالعربية: لا يجزيه. 

وعن أبي حنيفة: أنه لو أذن بالفارسية : أجزأه 

روئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه: ينبغي أن يكبر مع الإمام لا 
يسبقهم ولا يسبقونه. 

وقالا: لم يكبروا حتئ يفرغ الإمام. 

وفي التسليم عنه روايتان . 

ويعتمد بيده اليمنئ على اليسرى» ويضعهما تحت السرة» ثم يقول: سبحانك 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ جدك ولا إله غيرك . 

وقال أبويوسف: أحب إلي أن يزيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض إلئ قوله: وأنا من المسلمين» ويقدم أيهما شاء . 

ويستعيد بالله من الشيطان الرجيم. 

ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 

ويسر مهما عند أبي حنيفة . 

وليس عليه أن يعيدها في كل ركعة. 

وعن أبي يوسف: أنه يقول في كل ركعة. 

ولا يتعوذ المأموم» ولا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم . 

ثم يقرأ فاتحة الكتاب» وسورة معهاء أو ثلاث آيات من أي سورة شاء . 

وإذا قال الإمام: ولا الضالين» قال: آمين مسرّاء ويقولها المؤتم ويخفونها. 

ثم يكبر ويركع. 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
ككككتككتكتكتكتكتكتكتت 21-1 :1 ا(رإرا11301ئا + اا9طططةتت تسط0ةتطشتتسحسكم 
ويعتمد بيديه علئ ركبتيه. 

ويفرج أصابعه. 

ويبسط ظهره. 

ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. 

ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلانّا وذلك أدناه. 

ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده » ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد. 

ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وعندهما: يقول . 

وقالفي الجامع الصغير: قال أبويوسف: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن 
الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول: اللهم اغفر لي؟» قال: 
يقول: ربنا لك الحمد ويسكتء. وكذلك بين السجدتين يسكت. 

فإذا استوئ قائمًا كبر وسجدء واعتمد بيده على الأرض» ووضع وجهه بين 
كفيه» ويسجد على أنفه وجبهته. فإن اقتصر علا أحدهما: جاز ويكره . 

وقالا: لا يجوز الاقتصار علا الأنف إلا بعذر . 

وإن سجد علئ كور عمامته أو فاضل ثوبه: جاز. 


ويبدي ضبعيه. 


عاق رط هن فده 
ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة. 


ويقول في سجوده: سبحان ربى الأعلئ ثلانّاء وذلك أدناه. 
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ثم يرفع رأسه ويكبر. 

فإذا اطمأن قاعدًا: كبر وسجد. 

فإذا اطمأن ساجدًا: كبر واستوئ قائمًا علئل صدور قدميه. 

وذ يقعك: 

ولا يعتمد بيديه عل الأرض. 

ويحذف الدكي حذنا. 

ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولئء إلا أنه لا يستفتح» ولا يتعوذ . 

ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولئ . 

فإذارفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرئ 
فجلس عليهاء ونصب اليمنئ نصبًاء ووجه أصابعه نحو القبلة» ووضع يديه 
علئ فخذيه. ويبسط أصابعه ويتشهد . 

والتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات. إلىئ قوله: وأشهد أن مُحَمّدا 
عبده ورسوله. 

ولايزيد علئ هذا في القعدة الأول . 

ثم ينهض مكرراً معتمدًا بيديه عليئ الأرضء ويقرأفي الأخريين بفاتحة 
الكتاب خاصة» وإن شاء سبح» وإن شاء سكت. 

وإذا جلس في آخر الصّلاة جلس كما يجلس في الأولئ وتشهد وصلئ على 
النبي عليه السلام. 


ودعا بما شاء بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة. 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
“ككككتكتتتت 2ت 1108328111 ناا + 1خ اص 0ط شتتتمسام 
ولا يدعوا بما يشبه كلام الناس. 

ثم يسلم عن يمينه» ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ويسلم عن يساره مثل ذلك . 

وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة التي يسلم إليها من الرجال 
والنساء والحفظة . 

وينوي المأموم كذلك . 

ويدخل الإمام مع أهل الجهة التي هو فيها . 

وإن كان تلقاء وجهه نواه عن يمينه . 

والمرأة إذا سجدت تختصر وتلصق بطنها وفخذيها وعضديها بجنبيها. 

وتجلس للتشهد على أليتها اليسريئئ من الجاتب الأيمن وذلك أستر لهاء ولا 
تنتصب كانتصاب الرجل . 

ويجهر بالقراءة في الفجرء وني الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان 
إمامًا ويخفي الإمام القراءة فيما بعد الأولين . 

وإن كان منفردًا فهو بالخيار: إن شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء خافت. 

ويخفي الإمام في الظهر والعصر. 

ولايقراً المأموم خلف إمام جهرًا إمامه أو أسر. 

وينبغي للمصاي أن يخشع فيكون منتهئ بصره في قيامه خلا موضع سجوده؛ 
وني ركوعه إلئ قدميه؛ وفي سجوهده إلئ أنفه؛ وفي قعوده إلى حجره. وني 
التسليمة الأولئ إلئ كتفه الأيمن, وفي التسليمة الثانية إلئ كتفه الأيسر. 
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ولا يرفع رأسه إلى السماء ولا يطأطته. 

والوتر ثلاثة ركعات لا يفصل بينهن بسلام. 

ويقنت في الثالثة قبل الركوع في كل السنة. 

ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة. 

ويستحب أن يقراً: سبح اسم ربك الأعلئ) [الأعلئ: 1١‏ و(قل ياأيها 
الكافرون) [الكافرون: »]١‏ وإقل هو الله أحد) [الإخلاص: .]١‏ 

فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم أرسلهماء ثم يقنت في قولهم. 

ثم رأئ أبو يوسف رفع اليدين في الدعاء في الوتر. 

ولا يقنت في صلاة غيرها. 

وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لآ يجوز غيرها . 

ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ غيرها. 

وأدنئ ما يجوز من القراءة في الصّلاة ما يتناوله اسم القراءة عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقال أبويوسف ومُّحَمّد رحمهما الله: لا ,يجوز أقل من ثلاث آياتٍ قصار أو 


آيةِ طويلة. 








8 د لصفن 
المنْبَاج في فقه الحتفية 


ك6 ١١١‏ قضييم 


فصل 


ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: 


به الصاذة: 

ونية المتابعة. 
والجماعةا بين موكدة 
وأولئ الناس بالإمامة: 
أعلمهم بالسنة. 
وإن تساووا فأقرؤهم. 
وإن تساووا فأورعهم. 
فإن تساووا فأسنهم. 
ويكره تقديم: 
العين: 
والأعرابي. 
والفاسق. 
ووله الزنا: 
والأعمئا. 
وإن تقدموا: جاز. 


وينبغي للإمام أن لا يطول بهم القراءة. 
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كعك ١١7١‏ تعجر 

ولايؤم الغلام حتئ يحتلم أو يبلغ ثمانية عشر سنة عند أبي حنيفة رحمه الله 
وزفر. 

وعندهما: خمسة عشر سنة. 

ولايؤم الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. 

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعةً» فإن فعلن: وقفت الإمامة وسطهن. 

ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة. 

ويصف الرجلء ثم الصبيان» ثم النساء . 

ويكره للنساء حضور الجماعات . 

ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء . 

ولايصلي الطاهر خلف من به سس البولء ولا الطاهرات خلف 
المستحاضة. ولا القارئ خلف الأمي, ولا المكتسي خلف العريان . 

ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين» والماسح علئ الخفين الغاسلين. 

ويصلي القائم خلف القاعد. 

ولايصلي الَّذِي يركع ويسجد خلف المومئ. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لا يصلي القائم خلف القاعد. 

ولا المتوضئ خلف المتيمم . 

ولا يصلي المفترض خلف المتنفل. 

ولا الَّذِي يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر. 

ويصلي المتنفل خلف المفترض. 
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ِنَع في َه الحنَب خالفقم ين 
“مككككككككككككككتكككتكتكتكتكتكتكظتت رت 1ل أأرا143حاا 0 عطتست سكسك 
ومن اقتدئ بإمام» ثم علم أنه على غير طهارة: أعاد الصّلاة . 


ومن صلئ مع واحدٍ أقامه عن يمينه» وإن كانا اثنين تقدم عليهما. 
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كك 1١9‏ تعجر 
فصل [ فيما يكره للمصلي ] 

ويكره للمصلي: 

أن يعبث بثوبه أو بجسله. 

ولايقلب الحصئ إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة واحدة . 

ولا خضي 

ولا يفرقع أصابعه. 

ولاايسدل ثوبه. 

ولا يعقص شعره. 

ولا يغطي فاه. 

ولا يلف ثوبه. 

ولا يتثائب» وإن ظهر عليه شيء من ذلك كظم» ووضع يديه على فيه. 

ولا يغمض عينيه. 

ولا يبزق ولكنه يأخذه في كمه فإن فعل دفنه. 

ولا يلتفت. 

ولايقعي. 

ويكره أن يصلي الإمام علئ دكان والقوم أسفل منهه. أويكونواهم على 

الدكان والإمام أسفل منهم. 

ويكره أن يصلي الرجل خلف الصف وحده إلا أن لا يجد فرجة في الصف . 

ويكره أن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 


ىت لفلف بت 


المِنْبَاجُ في فقه الحَتفبّة 0000 
_سسساسشسشت ك6 1٠١‏ جم شِالففَمحتنت 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجزيه . 

ويكره أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. 

ويكره أن يرفع رأسه قبل الإمام . 

ولا يرد السلام بلسانه ولا بيديه. 

ولا يتربع إلا من عذر. 

ولأياكل ولا شرب , 

ويكره عد الآي والتسبيح في الصَّلاة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا بأس به في المكتوبة والتطوع . 

ولا بأس بقتل العقرب في الصّلاة. 

ويؤدب الرجل ولده على الطَّمَارَة والصّلاة إذا عقلهم, ولاتجب عليه 
الفرائض منهما ولا من غيرهما حتئ يبلغ. 

ويكره مد الرجلين إلئ القبلة في النوم وغيره عمدًا. 

ولايقضي المرتد شيئًا من الصلوات الفائتة ولا شيئًا ممايعتدبهسواها 


ويكون بارتداده كمن لم يزل كافرًا. 
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كه ١١١‏ قتعم 
باب القراءة في الصلاة 

يقرا في السفر بفاتحة الكتاب وأي سورة إن شاء . 
ويقرأني الحضر في الفجر بأربعين آية؛ أو خمسينء أو ستين سوئ فاتحة 
الكتاب» وكذلك في الظهر أو دونه. 
وفي العصر والعشاء دون ما في الظهر . 
وفي المغرب دون ذلك. 
ويطول الركعة الأولئ من الفجر علئ الثانية» وركعتا الظهر سواهما. 
وقال مُحَمّد: أحب إلي أن يطول الركعة الأولىئ علئئ الثانية في الصلوات 
كلها . 
وإن قرأني العشاء في الأوليين سورة سورة» ولم يقرأ فاتحة الكتاب: لم يعد 
في الأخريين. 
وإن قرأ الفاتحة في الأولين ولم يزد عليها: قرأ السورة في الأخريين» وجهر. 
وعن أبو يوسف: أنه لا يعيد في المسألتين. 
وعن الحسخ: أنه يعيد في المسألتين. 
فِعٌ: رجل فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع الشمس: 

إن أم فيها: جهر. 

وإن كان وحده: خافت . 
إمام قرأ من المصحف: فصلاته فاسدة . 


وقالا: تامة ويكره. 
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كت 1١١١‏ قتعم 

فرع أبى ضار بقوع انبيق وبشوع قارقن» تلاق #اسدةعده أنى نوات 
رحمه الله. 

وقالا: صلاة الإمام ومن لايقرأتامة؛ كالعاري إذا صائ بعراة ولابسين» 
وصاحب العذر بأصحاء وأصحاب الأعذار . 

والناسي إذا صلئ بقوم يعلمون بحاله وبمن لا يعلم: جاز في صلاته» ومن 
بمثل حاله» ولا تجوز صلاة الباقين. 

وعند زفر رحمه الله: صلاتهم كلهم تامة . 

لآ صل ركية ف الدلم منورة يوط مرلاكه: 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تفسد. 

وكذلك إمام قدم في الأخريين أميّا وقد قرأ في الأوليين: فسدت صلاته. 

وقال أبويوسق: لآ تفسيك. 

وإن قدم بعد القعود قدر التشهد فقد مر الخلاف فيه . 

قرع إقاة حيضر فلم غيرةة أجزأة. 

وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: لا يجزيه . 

يع رج ل عبن اربع ركسات تطوعا لم يقرا فيهن شيا قب كتفي غفة 
أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: أربعًا. 
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لح و 1517 قكجم << ظِالْفْقِمَتتت 


فإن قرفي إحدئ الأوليين وإحدئ الأخريين: قضئ أربعا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مَحَمَّد رحمه الله: ركعتين . 

وإن قرأني الآوليين فقط: قضئئ الأخريين لاغيره . 

ولو قرأنفي الأخريين لاغير قضيئئ الأوليين» وقول زفر رحمهالله مثل قول 


وماس 


محمد. 

وإن قرأفي صلاته بشيء في التوراة والإنجيل: لا يجزيه. 

وقالأبويوسف: إن قرأمافي التوراة والإنجيل من التسبيح والتهليل: لا 
وقيل: علئ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إذا وافق القرآن من المعنئ: 
يجزيه. 

ع: إمام قر 
وكذلك الخطبة. 

وكذلك إن صلئ علئ النبي صلئ عليه وسلم. 

وتفسير قوله: «لا يصائ بعد صلاة مثلها)() يعني ركعتين بقراءة» وركعتين 
بغير قراءة» والله أعلم بالصواب. 


عم 


)١(‏ قال الحافظ في الدراية /١(‏ 2507): لم أجده وقد أخرج أبو داود برقم (201/4)» وابن خزيمة برقم 
)١141(‏ من طريق سليمان بن يسار أتيت ابن عمر عائ البلاط وهم يصلونء فقلت: ألا تصلي معهمء 
قال: قد صليت إني سمعت رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول: «لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين». 
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كت 1١54‏ تصعجم 

باب الإمام أين يستحب له القيام 
لا بأس بأن يكون مكان الإمام في المسجد وسجوده ني الطلاق» ويكره أن 
يقوم في الطاق. 
ولا بأس بأن يصلي إلئ ظهر رجل قاعد يتحدث . 
وإن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق. أو يصلي علئ بساط فيه 
تصاويرء ولا يسجد على التصاوير» ويكون سجوهه دون وسادة عليها 
تصاوير . 
ويكره أن يكون فوق رأسه في السقف أو بين يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة 
معلقة ولا تفسد صلاته. 
وتكره التصاوير في الثوب. ولا تكره في البساط . 
وإن مرت امرأة بين يديه: لم يقطع صلاته» ويدرأها من غير أن يقاتل» ويكره 
للمان ايضاء 
فيع: رجل رمع أو سسجد قبل الإمام فأدركه الأمام في الركوع أو في السجوة: 
جر أده 
وقال زفر: لا يجزيه كما إذا لم يدركه. 
فيع: رجل انه إن الإماء وهو راكع فكهر ووقك قاتقا تين رقع الإمناء 
رأسه من الركوع وأمكنه الركوع: لم يعتد بها. 
وقال زفر رحمهالله: يكون مدركًا للركعة كما لو أدركه في القيام ولم يركع 


معه . 
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المِنْمَاحُ في فِقه الحتفِيّة لفقم اين 
لتكت :2 رررت438 [ن51ِ131 ىا 0 88ةةااغطاططتت ةط تست 
فزع :جل عدت فق ركوفه وق جوه توضا وس ولا يسدبالزي 
أحدث فيه. 

وإن ذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة» فانحط من ركوعه فسجدهاء 
أو رفع رأسه من سجودها وسجدها: فإنه يعيد الركوع والسجود. وإن لم 
يعد: أجزأه . 

وقال زفر: لا يجزته. 

وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله إن لم يرجع إلئ القيام الَّذِي بعد 


الركوع: لا يجوز؛ لأنه فرض عنده. والله أعلم 
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المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
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كه 1١١‏ قتعم 
باب النوافل 
السنة في الصلوات: 
أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر. 
وأربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدها. 
وأربعًا قبل العصرء وإن شاء ركعتين. 
وركعتين بعد المغرب. 
وأربعًا قبل العشاء» وأربعًا بعدهاء وإن شاء ركعتين. 
وأربعًا قبل الْجْمْعَة وأربعًا بعدهاء وعن أبي يوسف رحمه الله: سنا بعدها . 
وإن ترك شيئًا من ذلك: فلا قضاء عليه إلا ركعتي الفجر عند مُحَمّد رحمه 
الله خاصة. قال: أحب إلي أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس . 
ويكره للإمام التطوع في مكانه» ولا يكره للمأموم. 
ويكره التطوع في المسجد والناس في الجماعة . 
ونوافل النهار: إن شاء صائ ركعتين بتسليمة واحدة» وإن شاء أربعًا بالليل 
والنهار أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعندهما: مثنئ بالليل» وأربعًا بالنهار . 
والزيادة عليل ثمان ركعات بتسليمة واحدة: مكروه . 
وفي النهار تكره الزيادة علئ الأربع بتسليمة واحدة . 
والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وجميع الوتر . 
ومن دخل في صلاة نفل» ثم أفسدها: قضاهاء وكذلك الصوم . 


يت لفلف بت 


ساسح تو 1١17‏ تقعجم تالفقما حتت 


وإن افتتئح الظهر ثم علم أنه قد صلاها: مضئ فيهاء وإن أفسد: لا شيء عليه. 


وإن صائ أربع ركعات, وقعد في الأوليين» ثم أفسد الأخريين: قضئ ركعتين 


وإن افتئح التطوع أربع ركعات, ثم تكلم: قضئ ركعتين . 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إن نوئ مائة ركعة: لزمته. 

وعنه: إن نوئ أربع ركعات: لزمه. وأكثر منه: لا يلزمه. 

وإن دخل في التطوع, ثم أقيمت الصّلاة: أتم الشفع» ودخل في صلاة الإمام. 
ويصلي النافلة قاعدًا مع القدرة علئ القيام . 

وإن افتتحها قائمّاء ثم قعد: جاز عند أبي حنيفة. 


وعندهما: لا يجوز. 








وه 5١١‏ هيح _ لالت تمت 
فصل 

ويستحب أن يجتمع الناس في رمضان بعد العشاء فيصلي بهم إمامهم خمس 

ترويحات في كل ترويحة تسليمتين. 

ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة . 

ثم يوتر بهم جماعة. 

ولا يصلي الوتر مهم جماعة في غير شهر رمضان . 

والمقيم والمسافر سيان في الوتر. 

وكذا المرأة والرجل . 

ولايوتر علئ الراحلة. 
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كك 1١١9‏ تعجر 

رجل صائ ركعة تطوعًا راكبّاء ثم نزل: يبني. 

وإ ضليل ركعة تازلاء ثم وكب: استقيل: 

ومن افتتح التطوع قائمًا ثم أعيي: لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائطًا 


4. 


ويفعد. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن فعل من غير عذر: لم يجز. 
والمصلي تطوعا قاعدًا: إن شاء احتبئ عند القراءة» وإن شاء تربع. 
وقال زفر رحمه الله: يجلس كما في التشهد. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يصلي متربعًا. 
فإذا أراد أن يركع: ضم رجليه وركع, وفي رواية: يركع وهو متربع أو محتبي؛ 
ثم ينقض تربعه» ثم يسجد . 
ع ويجمل هبنن الطدوع أزبم ركساف ار فاق الثائبة فو وقابية فق 
القياسء. وهو قول مُحَمّد وزفر رحمهماالله» وفي الاستحسان: جائزء وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وإذا افتتح التطوع عند طلوع الشمسء ثم أفسدها: فعليه القضاء. 
وقال زفر: لا شيء عليه . 
ولو قال: لله علي أن أصلي ركعتين علئ غير وضوء أو بلا قراءة: 
قال أبو يوسف رحمه الله: تلزمه الصّلاة بوضوء وبقراءة. 


ىت دلقت 
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المِنْبَاجٌ في فقه الحَتفبّة 00 
سس ماسح م6 ١5+‏ تتم << ظِالْفْقِمَتتت 


وعن مُحَمّد رحمه الله: أن قوله «بغير وضوء): لا يصح. وبغير قراءة: 
8 
ولو قال: لله علي أن أصلي ثلاثة ركعات: لزمه أربع. 
وقال زفر: ركعتان . 
ولو قال: ركعة: فعليه ركعتان عند أبي يوسف. 
وقال زفر: لا يجب شيء. 
ونوج قبع بسب افدديان فعا لا باس ياف يط فيل المكدرية باجنا 
له مادام في الوقت إذا دخل مع الإمام ينوي التطوع, ثم أفسدهاء ثم دخل معه 
فيها ينوي تطوعا آخر: لم يكن عليه قضاء الأول إذا فرغ من هذه . 
وقال في زيادات الزيادات: لا يسقط عنه قضاء الأول. 
قيل: ماذكر في كتاب الصَّلاة قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وماذكر في 
زيادات الزيادات قول مُحَمَّد وأبي يوسف قضاء الأول. 


ولو نوئ قضاء الأول: يكون قضاء عنه. إلا عند زفر. 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك ١1١‏ تعجر 
باب الجماعة 
الجماعة سنة مؤكدة لا يرخص أحد في التخلف عنها إلا من عذر مرض أو 
غيره. 
وإن زاد على واحد: فهي جماعة في غير جمعة . 
ولو صل معه صبي يعقل الصّلاة: كانت جماعة. 
م1[ عن الجعاعة بيع يله بزل 
وإذا فسدت صلاة الإمام: فسدت صلة القوم. 
وينبغي أن يقوم الرجل حيث يكون أقرب إلئ الإمام. 
ومن سبح في صلاته يريد به إصلاح صلاته أو صلاة إمامه: فلا بأس مثل أن 
يشغله أحد. أو أن يقعد إمامه في موضع القيام, أو يقوم في موضع القعود. أو 
يترك فغلة واجبا غلية: 
فرعٌ: رجل صائ ركعة من الظهره ثم أقيمت: يصلي ركعة أخرئ. ثم يدخل 
مع الإمام. 
وإن كان قد صل ثلانًا أتمياء؟ ثم دخل مع الإمام والتي يصلي معهم نافلة. 
وإن صلل من الفجر ركعة. ثم أقيمت : قطع ودخل معهم 
0 
قد صلئ وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس ما لم يأخذ في الإقامة. 
فإن أخذ فيها: لم يخرج حتئ يصليها تطوعًا. 
وإن كانت العصر أو الفجر أو المغرب: خرج ولم يصلي. 
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كدت 1١15‏ قعجم 

فرعٌ: رجل انتهئ إلئ الإمام في الفجر ولم يصل ركعتي الفجر فخشي أن 
تفوته ركعة ويدرك الأخرئ: فإنه يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد. 

وإن خشي فوتهما: دخل مع الإمام . 

فرعٌ: رجل أدرك ركعة من الظهر في جماعة ولم يدرك الثلاث: فإنه لم يصل 
الظهر في جماعة. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: قد أدرك فضل الجماعة. 

ولو أحدث الإمام والمسجد ملآن وصف خارج المسجدء فخرجء وقدم 
رجلا ممن هو خارج المسجد: فصلاتهم فاسدة . 

وقال مَحَمّد رحمه الله: تامة. 

وإذا صائ المغرب في منزله. ثم دخل مع الإمام: لزمه أربع ركعات إن سلم 
علئ الثلاث. وإن لم يسلم: شفعها بالرابعة. 

فرعٌ: إمام قنت في الفجر: لا يتابعه المقتدي عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما 
الله . 

وكا يوست زناه 

وإذا وعليه سجدة التلاوة قد نسيها فدخل رجل في صلاته: صح سجد 
الإمام» أم لا . 

وإن كان عليه سجود: لا يصح اقتداؤه إلا أن يسجد الإمام. 


وقال مُحَمّد وزفر رحمهما الله: يصح وإن لم يسجد الإمام. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 155 قعجم 

باب ما يفسد الصلاة 
رجلٌ أن في صلاة» أو تأوه؛ أو بكئئ فارتفع بكاؤه» فإن كان من ذكر الجنة أو 
النار: لم يقطعهاء وإن كان من وجع أو مصيبة: قطعها. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: إن قوله: «أوه»يفسد الصّلاة إلا أنيكون من 
خوف النار. 
وإن نفخ في صلاته نفخًَا يسمع: فسدت صلاته عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
ونيا اد 
وقال أبويوسف رحمه الله أولا: لا تفسد إلا أن يريد به التأفيف. ثم رجع 
وقال: صلاته تامة ولو أراد التأفيف. 
وإن تكلم في صلاته عامدًا أو ساهيًا: فسدت صلاته . 
فرعٌ: رجل عطس فقال له رجل في الصّلاة: يرحمك الله أو استفتح رجل 
ففتح عليه في صلاته أو أجاب رجلا في صلاته بلا إله إلا الله: فهذا كلام . 
وإن فتح علئ الإمام: لم يكن كلامًا. 
إن أخبر بخبر يسوؤه فاسترجع وأراد جوابه: فسدت صلاته. 
وإن أخبر بما يسره» فقال: الحمد لله» أو سبحان الله وأراد جوابه: فكذلك. 
وقال أبو يوسف: صلاته تامة؛ كما لو لم يرد جوابه. 
وإن لسعه شيء, أو أصابه وجع فقال: بسم الله: فسدت صلاته في قياس قول 
أبي حنيفة» ولا يقطع عند أبي يوسف رحمه الله. 


و إن وعد إنسانا بعذاب>فقال: أعوذ باللة يريديه التعوذ: فسدت صيلاتة.: 
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فرعٌ: رجل سجد علئ التّجَاسَة: جازت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
كما لو كانت النّجّاسّة في موضع يديه. 

وقالا: لا يجزئه. وهو قول زفر؛ كما لو كانت في موضع قيامه. وهو رواية 
أخرئ عن أبى حنيفة رحمه الله. 

فإن أعادها علئ مكان طاهر: جاز عند أبى يوسفء. خلافًا لزفر رحمهما الله. 

وإذا كان خلفه صف من النساء: فصلاة من خلف النساء فاسدة . 

وإن قامت امرأة في الصف: أفسدت صلاة من عن يمينهاء ويسارهاء ومن 
وإن قامت امرأتان: أفسدتا صلاة أربعة» والثلاث صلاة خمسة في رواية عن 
أبي يوسف. وهو قول مُحَمّد في المرأتين» والثلاث عند مُحَمّد يفسدن صلاة 
ثلاثة ثلاثة إلئ آخر الصفوفء وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله في 
الطر ار 

فرعٌ: رجل افتتح الظهر وصلائ ركعة. ثم افتتح العصر أو التطوع: فقد نقض 
الظهر. 

فإن افتتح الظهر بعدما صلئ منها ركعة: فهي هي ويجتزئ بتلك الركعة. 

وفع ع 0 8.5 20 . 5 4 20 

فرع: رجل ظن أنه أحدث فخرج من المسجد, ثم علم أنه لم يحدث: فإنه 
فإنه لم يكن خرج من المسجد: صا ما بقي. 
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اسح 6 1١510‏ قتجم شالفقما حتت 


باب قضاء الفوائت 
ومن فاتته صلاة: قضاها إذا ذكرهاء وقدمها عل صلاة الوقت. 
فإن قدم صلاة الوقت: لم يجزء إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة 
الوقتء ثم يقضيها. 
فإن َاتَنْهُ صلوّات: رتبها في الْقَضَاء كَمَا وّجَبت في الأضلء إلا أن تزيد 
الْقَوَِت على يست صلوّات فَيسْقط التَرْتِِب فيهاء وبالنسيان وضيق الوقآت 
أبغيا: 
فرِعٌ: رجل صا الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجرء لكن لم يعلم بوجوب 
الترتيب : لم يجز. 
وقال زفر رحمه الله: يجوز . 
وإن صلئ الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر : لم يجز . 
وقالا: يجوز. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن الوتر فرض. 
وعنه: أنه واجب. 
وعنه: أنه سنة وهو قولهما. 
ومن ترك صلاة» ثم صلئ شهرًا وهو ذاكر لها: لم يعد إلا المتروكة عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يعيدها وخمسًا بعدها. 


وقال زفر رحمه الله: يعيد صلاة الشهر كله . 
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المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت ١15‏ تيم 


فرع: رجل ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين لا يدري أيهماأول: 
يتحرئ. 

فإنلم يكن لهرأي: يصلي الظهرء ثم العصرء ثم الظهر عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: ليس عليه إعادة الظهر. 

وإن كانت ثلاث صلوات من ثلاثة أيام: قضاها كيف شاء؛ كمن فاتته صلاة 
فذكرها بعد أيام» ثم صلئ وهو ذاكر لتلك الصّلاة: أجزأه. 

ومن فاتته صلاة من يوم ولا يدري أي صلاة هي: يعيد صلاة يوم وليلة. 

وقال مُحَمَّد بن مقاتل: يصلي أربعًا يقعد في الثانية» والثالثة» والرابعة. 


ولايقضي المرتد شيئًا من الصلوات("). والله سبحانه أعلم 


(١)شرح‏ مختصر الطحاوي للجصاص /١(‏ 0775 


ات نلف 








ساسح 6 1517 قتجم تالفقما حتت 


باب الحدث 
ومن سبقه الحدث: انصرف. 
فإن كان إمامًا: استخلف. وتوضى, وبنئ علئ صلاته مالم يحدث شيًا 
ينفسذ الصّلدة, 
فإن فعل مالا بد منه مثل المشي إلئ وضوءه والاغتراف من الإناء: لم 
يضره. ولا يبني في موضع آخرء إلا أن يكون إمامه قد خرج من الصّلاة: 
فليس عليه قراءة ولا سهو فيما يقضي. 
وكذلك إن نام خلف الإمام حتئ فرغ الإمام: فإنه يبتدأ بما نام عنه» ولا قراءة 
عليه ولاسهوء والاستئناف للحدث أفضل. 
وإن نام فاحتلم» أو جن أو أغمي عليه أو قهقهه: استأنف. 
والإمام المحدث علئ إمامته ما لم يخرج من المسجد أو يقوم غيره مكانه. 
وإن سبقه الحدث بعد التشهد: توضاً وسلم. 
وإن تعمد الحدث في هذه الحالة: تمت صلاته . 
وإن قهقه قبل السلام: تمت صلاته» وعليه الوضوء لصلاة أخرئ. 
وقال زفر رحمه الله: لا وضوء عليه. 
وإن خشي أن يبتدره الحدث فانصرف: استأنف عند أبي حنيفة وزفر 
يعيهنا الك 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يبنى. 
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كك ١:8‏ تيم 


ع 


ومن قدم مسبوقًا فضحك بعدما تشهد, أو أحدث متعمدًاء أو تكلم, أو خرج 
من المسجد: فسدت صلاته. وصلاة من خلفه تامة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: تفسد صلاة من خلفه. 

وإن لم يحدث الإمام وقعد قدر التشهد» ثم ضحك أو أحدث متعمدًا قبل 
أن يسلم: فسدت صلاة المسبوقين عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا تفسد؛ كما لو تكلم الإمام أو سلم . 

وإن قدم مدركًا لأول صلاته؛ ونام عن ركعة: لا ينبغي له أن يتقدم. 

وإن تقدم ينبغي أن يومئ؛ ليمكثوا حتئ يصلي ركعة . 

وإن صائ بقية صلاته ألا بالقوم؛ ثم ركعته: جاز. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجزيه. 

ومن قدم صبيّاء أو جنبّاء أو امرأة : فسدت صلاته وصلاة القوم. 

وقالزفر رحمهالله: تجوز صلاة المرأة وصلاة النساءء وبه أخذ مُحَمّدبن 
مقاتل . 

وإن اتتضح علئ المصلي بول أكثر من قدر الدَّرْهّم ينتقل» ويغسل» ويستأنف 
عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 

وعند أبي يوسف: يبني إن لم يقدر أن يلقيه. 

وعن أبي يوسف: أنه لو وضع يده علئ قدرء ولم يتعمد, فلزق به أكثر من 
قدر الدَّرْهَم: غسل وبنئ. 

فرعٌ: رجل أمَّ رجلا واحدًا فأحدث فخرج: فالمأموم إمام نوئ أو لم ينو . 
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اسح 6 1414 قتجم تالفقما حتت 


باب السهو 

سجود السهو يجب بترك فعل مسنون؛ كالقعدة الأولئء أو إدخال فعل في 
الصّلاة ليس فيها؛ كالقعود في غير موضع القعود, أو ترك فعل: 

فإن كان المتروك ذكرًا: لم يجب سجود السهو إلا في أربعة أشياء: 
القراءة 
والعديك. 
والقنوت. 
وتكبيرات العيد . 
ويقضي الفعل المتروك. 
فإنلميقض حتئ خرج من الصّلاة: فسدت صلاته. إلا القعدة الأولئ 
وسجدة التلاوة. 
وأما الذكر فلا يقضئ إذا فات عن موضعه. إلا القراءة خاصة؛ علئ مامر في 
بابها. 
وتكبيرات العيد: فإنه تقضئ في ركوع تلك الركعة التي هو فيها . 
وإن جهر فيما يخافت», أو خافت فيما يجهر: فعليه السهو. 
وعن مُحَمّد رحمه الله: أنه لا يجب إلا أن يكون مقدار ما يتعلق به جواز 
الصّلاة . 
وفي نوادر الصّلاة: لا يجب بالمخافتة في موضع الجهر إلا أن يكون ذلك 


أكثر من فاتحة الكتاب. 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
ل لس كك 10١‏ هد خ#ا بان م 


قيل: الجواب الأول قول أبي حنيفة رحمه الله خاصة . 
وسجود السهو كله بعد السلام في الزيادة والنقصانء فمن أدركه قبل السلام 
الثاني: فقد أدرك الصّلاة . 
ومن قام ساهيًا عن القعدة الأولئ: لم يعد. 
فإن تذكر في قيامه: 
إن كان إلئ القعود أقرب: عاد إلئ القعدة فجلس وتشهد. 
وإن كان إلئ القيام أقرب: لم يعد وسجد السهو. 
ومن سهئا مرارًا: تكفيه سجدتان. 
وإن سهئ المقتدي: فلا سجود عليه؛ وإنما يجب بسهو الإمام؛ أو علئ من 
يصلي وحده. 
ولا يقوم المسبوق إلئ قضاء ما سبق حتئ يسلم الإمام وينتظر. 
فإن سجد للسهو: سجد معه اتباعا. 
وإن قام إلئ قضاء ما سبق» ثم سجد إمامه للسهو: عاد فسجل معه. 
وعلئ المسبوق أن يسجد للسهو فيما يقضي. 
وإن سلم المسبوق ساهيًا: بن على صلاته» وسلم. وسجد للسهو. 
وإذا شك في الصّلاة ولم يدر أثلانًا صلئ أم أربعًا: 
فإن كان أول ما عرض له استأنف الصّلاة. 
وإن لقي هذا كثيرًا: تحرئ وبنئ عليه 


وإن لم يكن له رأي: بن علئن اليقين . 
1٠١ 065‏ 26 
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المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 10١‏ قعجم 
ومن صائ الظهر خمسًا وقعدني الرابعة قدر التشهد: يضيف إليها ركعة 
أخرئ. 
فإن لم يضف: فلا شيء عليه. 
وقال زفر رحمه الله: يقضي ركعتين» وقد مر. 
ولو أئتم به رجل بنية التطوع فيها: لم يلزمه إلا هاتين الركعتين عند أبي 
يوسف رحمه الله. 
وعند مُحَمّد رحمه الله: يلزمه ست ركعات. 
وإن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد: 

إن تذكر قبل أن يسجد رجع إلئ القعدة. 

وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه.» وصار نفلا يضيف إليها سادسة . 
وعند مُحَمَّد رحمه الله: بطلت صلاته ولم تصر نفلًا. 
أصله: إذا افقتتح حين تطلع الشمسء ثم ضحك أو ترك القراءة في ركعة من 
الفجرء ثم ضحك ولم يقرا في ركعتين من المغرب» ثم ضحكء أو تذكر 
فاتتة» ثم ضحك: فعليه الوضوء في ذلك كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
يها ال 
وعند مُحَمّد وزفر رحمهما الله: لا وضوء عليه . 
فرعٌ: رجل صائ ركعتين تطوعًا فسهئ فيهماء فسجد للسهوء ثم أراد 
أخراوين: لم يبن. 
فرعٌ: رجل سلم يريد به قطع الصّلاة وعليه سهو: فعليه أن يسجد للسهو . 
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ومن ذكر سجدة من ركعة: سجدهاء ثم تشهد. وسلم. وسجد للسهو . 

وإنذ ذكر أنه ترك سجدة من كل ركعة وهو في الظهرء أو العصرء أو العشاء: 


سجد أربع سجدات» وتشهدء وسلم» وسجد للسهو. 
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كعك 1١١١‏ تعجر 
باب المريض 
إذا عجز المريض عن القيام» أو خاف زيادة العلة بقيامه: صائ قاعدًاء يركع 
ويسجكد. 
وإن لم يستطع الركوع والسجود: يومئ إيماءً قاعدًا. 
ويجعل السجود أخفض من الركوع. 
فإن لم يستطع: استلقئ على ظهره. وجعل رجله إلئ القبلة» وأومئ بالركوع 
والسجود. 
وإن استلقئ علئ جنبه ووجهه إلئ القبلة وأومئ: جاز. 
وإن لم يستطع الإماء برأسه: أَخََرَ الصّلاة. 
ولا يومئ بعينيه» ولا بحاجبيه» ولا بقبله. 
وعن الحسن: أنه يومئ بعينيه» فإن لم يستطع: سقط. 
وقال زفر: إن لم يستطع بعيينه: يومئ بقلبه . 
وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر علئ القيام: صائ قاعدًا يومئ . 
وإن صلل قائمًا بإيماء: أجزأه. ولا يستحب له ذلك. 
فإن صلئ الصحيح بعض صلاته قائمّاء ثم مرض: أتمها قاعدًا يركع ويسجد. 
فإن لم يستطع القعود: أتمها مستلقيًا. 
وإ علق المريضن بعض صضلاه بإيماة كم قدر عليز الركتوع والنسجوه: 
امتائفه.. 


وإن صلئ بعضها قاعدًاء ثم صح: أتمها قائمًا. 
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ساسح 6 1١054‏ قكجم ظالْفقِمَتت 


وقال تكتدوحية الله يناف 
ولحو الفاعد الذي يسوم الوم يزكوة ووس دونه ولاقوكا قسنوةا 
يركعون ويسجدون. ويؤم قومًا يؤمون مثله. 
وقال زفر رحمه اللّه: جاز ذلك كله . 
وإن رفع إلئ وجه المريض وسادة: 
إن كان يومئ للركوع والسجود: أجزأه. 
وإلا لم يجزه. 
ومو اعم عليه عمس عنار اشدقما دوه قطن امع 
وإن فاته بالإغماء أكثر من ذلك: لم يقضه . 
وعن أبي حنيفة رحمه الله شادًا: أنه يعتبر أكثر من يوم وليلة بالساعات . 
وعن مُحَمّد رحمه الله: يعتبير ست صلوات فصاعدًاء ولاعيرة بالساعات. 
ومن نام عن صلاة أو نسيها: فعليه قضاؤها وإن طال. 
ومن صائ في السفينة قاعدًا وهو يستطيع القيام: جازء كما إذا صائ قائمًا 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 
ولا يجوز عندهما؛ كما لو كانت السفينة مربوطة. 
وإن كانت واقفة: صلا قائمًا. 


وإن دارت السفينة استدار هو إل القبلة. 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كدت 1١56‏ قعجم 

باب صلاة المسافر 
رجل خرج من الكوفة إلى المدائن: قصرء وأفطر؛ يقصر في مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليها سير الإبل» ومشا شئ الأقدام» ولا يعتبر في ذلك بالسير في الماء. 
وفرض المسافر ركعتان» فمن أتم: فقد أساء» وخالف السنة . 
فإن كان قعد في الثانية قدر التشهد: أجزأه. وإلا لم يجز. 
وهذا في أيّ سفر كان من طاعة أو غيرها. 
والرجال والنساء في ذلك سواء. 
ومن لم يزل في أسفاره من تاجر أو جمّال أو مكاري أو فتح. 
ومن لم يخرج قبل ذلك قط في القصر سواء . 
وإن نوئ الإقامة في موضع الإقامة خمسة عشر يومًا فصاعدًا: أتم الصَّلاة 
وإذكان أقل من ذلك لمريتم 
وإن دخل بلدة ولم ينو أن يقيم خمسة عشر يومّاء وإنما يقيم لانتظار قافلة 
أو وجود رفقة» يقول: غدا أخرج. أو بعد غدًا أخرج حتئ بقي علئ ذلك 
سنين: يصلي ركعتين» ويكون مقيمًا بالنية. 
ولأ يكون سافةا بالفة جنا يجاوز ويوث المصين. 
فإن خرج من مصره مسافرًا بعد زوال الشمس: يصلي صلاة السفر. 
وإن سافر في آخر الوقت ولم يبقى من الوق ت إلا قدر ما يصلي ركعة أو 
نحوها: يصلي صلاة السفر أيضًاء إلا في قول زفر رحمهالله. فإنه يصلي 
أويعاء 
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كت 1١55‏ تعجر 

وإن قدم من السفر وقد بقي من الوقت قليل أو كثير: صائ أربعًا . 

وإذا دخل العسكر ني أرض الحربء أو حاصروا أهل البغي في دار الإسلامء 
أو حاصروا في البحر ونووا الإقامة خمسة عشريومًا: لم يتموا الصَّلاة إلا 
علئ قول زفرء فإنهم يتمون إن كانت لهم قوة وشوكة. 

وإن نزلوا في مفازة ليس هناك بنيان ونووا الإقامة: فعن أبي يوسف روايتان . 
والمسافر إذا اقتتدئ بالمقيم: صلىئ أربعًاء وإذا اقتتدئ بهفي الفائتة : لم تجز 
صلاته. 

وإن اقتدئ المقيم بالمسافر: أتم صلاته إذا سلم الإمام. 

والمستحب أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. 

وإذا دخل المسافر مصره: أتم الصّلاة وإن لم ينو المقام. 

ومن كان له وطن فانتقل واستوطن غيره فدخل وطنه الأول: لم يتم الصّلاة. 

وإذا نوئ المسافر أن يقيم بمكة ومن خمسة عشر يومًا: لم يتم الصّلاة. 

ومن فاتته صلاة في السفر: قضاها في الحضر ركعتين. 

ومن فاتته صلاة في المصر في الإقامة: صلاها في السفر أربعًا . 

والجمع بين الصلاتين في السفر: يجوز فعلاء ولا يجوز وقنًا. 

والعبد مقيم بإقامة مولاه مسافر بسفره. وكذلك المرأة مع زوجها. 

وكذلك كل من لزمته طاعة غيره من إمام أو أمير جيش. 

ولا يجوز أن يصلي ماشيا ولا مقاتلا. 
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7 د رو ان 
المنْهَاج في فقه الحتفية 


كت 1017 قعجم .0 شِالفقِما تيت 
ومن لم يستطع النزول عن الذَّابّة لمطرء أو طين؛ أوعدو: أومئواعلئ 
دوابهم. 

وإن استطاعوا النزول ولم يقدروا علئ القعود: أومئوا قيامًا علئ الأرض(). 


وإن قدرواعلئ القعود. ولم يقدروا على السجود: نزلوا وصلوا قعودًا 
بإيماء. 


وإن أومئوا والدواب سائرة: جاز إن لم يقدروا أن يوقفوها. 
وإن صلوا جماعة علئ الدواب وصفوا: جاز إن لم يكن بينهم طريق. 


وإن لم يقدروا علئ الانحراف إلئ القبلة: جاز أن يصلوها إلئ غيرها. 


)١65 /١( الفقهاء‎ ةفحت)١(‎ 
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انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت ١١١‏ قتعم 
فصل 

وإن سلم المسافر علئ رأس ركعتينء فنوا الإقامة وعليه سهو: فصلاته 
تامة» وسقط عنه السهوء وهذا قطع للصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
يعيهها الله 
وقال مُحَمّد وزفر رحمهما الله: يتم أربعًا؛ كما لو نوك الإقامة في سجدتي 
السهو أتم وعليه سجدتا السهوء إلا في قول زفر رحمه الله. 
فرعٌ: مسافر صلئ ركعتين بغير قراءة» ثم نوئ الإقامة: فعليه أن يصلي 
ركعتين بقراءة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال مُحَمّد وزفر رحمهما الله: يستقبل أمير الموسم إذا كان من غير أهل 
مكة» وقد استعمل عليها وقد وطن نفسه على الإقامة: فإنه يجمع بمنى. 
وكذلك إذا كان الخليفة أو أمير الحجاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وكفهنا للد 
وقال مُحَمّد رحمه الله: لا جمعة بمنوا . 
فرعٌ: مسافر آم بمسافرين فنام منهم رجل حتئ فرغ الإمام من صلاته. ثم 
استيقظ. وأحدثء ودخل مصره وتوضاً: يصلي ركعتين. 
وقال زفر رحمه الله: أربعًا؛ كما لو كلم. 
فرِعٌ: مسافر صلئ من العصر ركعة» ثم غربت الشمسء ثم نوئ الإقامة: 

فعليه ركعتان. 


وقال زفر: أربع؛ كما لو نوئ الإقامة» ثم غربت الشمس . والله أعلم 
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اسح تخ 104 قتجم تالفقما حتت 


باب سجدة التلاوة 

سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر سجدة: 
الأول في آخر الأعراف. 
والأخيرة في آخر سورة [اقرأ باسم ربك] [العلق: .]١‏ 
والسجود واجب علئ التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. 
وعليه قضاؤها وإن طال. 
فلو تلاها الإمام: سجدهاء وسجد المأموم معه. 
ومن سمع منه خارج الصّلاة: 

فإن دخل السامع في صلاة الإمام بعدما سجدها الإمام: سقط عنه. 

وإن دخل معه قبل أن يسجدها: سجدها معه. 

وإن لم يدخل معه: سجدها. 
وإن تلاها المأموم: 

لم يسجد الإمام» ولا المأموم. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: يسجدها من قرأها وسمعها إذا فرغوا. 
وإن سمعواوههفي الصّلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصّلاة: لم 
يسجدوها في الصَّلاة» وسجدوها بعد الصّلاة . 
وإن سجدوافي الصّلاة : لم تجزهم؛ ولم تفسد صلاتهم وأعادوها بعد 
الصّلاة. 


وفي النوادر: أنه تفسد. 
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ومن قرأها وسجد لها أو لم يسجدها حتئ كررها في مجلسه: تكفيه سجدة 
واحدة. 
وإن قرأهاء ثم ذهبء ثم قرأها: سجد سجدتين. 
ومن قرأها وسجد لهاء ثم صلئ في مكانه. وقرأها فيها: سجدها. 
وإن لم يكن سجد للأولئ فسجدها في صلاته: أجزآته عنهما. 
وقال في نوادر الصّلاة: السجدة الأولئ علئ حالها. 
وإن تلاها في الركعة الأولئ, ثم أعادها في الثانية: 
تكفيه سجدة واحدة عند أبي يوسف رحمه الله؛ كما لو أعادهاني 

الركعة الأولئ. 

وعند مُحَمَّد رحمه الله: عليه سجدة أخرئ . 
وإ قراهاغل: الذاثة: سيكدها علبها بإيماء, 
ولو قرأها علئ الأرض: لم يجز أن يسجدها عليئ الدَابّة. 
ولو قرأها علئ الذَابّة ونزل» ثم ركب: 

يجزيه أن يسجدها عليها عند أبي يوسف رحمه الله. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجزيه. 
وإن تلاها بالفارسية: 

فعلئ من سمعها أن يسجدها فهم أو لم يفهم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف في الإملاء: لا تجب إلا علئ من فهم. 


ويكره أن يقرأ السورة في صلاة أو غيرها ويدع آية السجدة . 


96_1١: © 


وى 


ه 3 0 سه 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتذاهم: 
3 4 ل[ لوس« رلا ه ب 


والمستحب أن يقرأ قبلها آية أو آيتين. 


ومن أراد السجود: كبر» ولم يرفع يديه» وسجدء وكبر» ورفع رأسه. ولا 
تشهد عليه» ولا سلام. والله سبحانه وتعالئ الهادي 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
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ك6 ١١١‏ قضييمم 


اال قال" 


باب الجمعة 
الْجْمْعَة فريضة علئ كل مسلم؛ حرء بالغ» صحيح العقل والنفس . 
وليس علئ النساءء. والمسافرين» والمرضئ. والعبيد» والزمنئ . 
ولا علئ الأعمئ وإن وجد قائدًا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالاة إن .وحود كانذا عليه المتشعة. 
فإن حضر واحد من هؤلاء الْجمْمَة وصائ: أجزأه وهي الفريضة؛ وإن كان 
صلئ الظهر في منزله. 
وقال زفر رحمه الله: الظهر الَّذِي صلاها في منزله هي الفريضة. 
فأما الصحيح إذا صلئ الظهر في منزله: كره وأجزأه. 
فإن أدرك الْجْمُعَة بعد ذلك: بطل ظهره. والْجُمُعَة هي الفريضة. 
وقال زفر رحمهالله: ظهره الصحيح كان فاسدًا إلا أن يكون صلاها بعدما 
فرغ الإمام من الْجَمُعَة. 
وإن توجه إليها والإمام في الْجْمُعَة: اتتقض ظهره عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إن لم يدرك الْجُمُعَة لا تنتتقض. 
وينبغي لمن يحضر الْجُمُعَة: 
أن يغتسل. 
ويمس طيبًا إن كان عنده. 
ويلبس أحسن ثيابه . 


فإن لم يغتسل: فلا شيء عليه . 


ءت 42ت 
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عدت 1١١‏ قعجم 
وشرائظ المجئعة خدمسن: 
المصن: 
والجماعة 
والخطبة. 
والإمام . 


والوقث: 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك 1١4‏ قتعم 
فصل : المصر 

يصح إقامة الْجُمْعَة في مصلئ المصر الجامع؛ كما يصح في المصر. 
ولا تجب إلا على من كان في المصر وربطه. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجب علئ كل من يمكنه الإتيان إلئ الْجَْمْعَة 
والرجوع إلئ أهله في ذلك اليوم. 
ولا بأس بإقامة الْجُمْعَة في المصر في مسجدين؛ ولا يجمع فيما هو أكثر من 
ذلك» هكذا رواه مُحَمَّد بن الحسن رحمه الله في نوادر الصّلاة . 
وفي الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز أن يجمع في مسجدين في 
مصر واحد إلا أن يكون بينهما نمر» فيصير كمصرين . 
وإن لم يكن بينهما نهر: فَالْجُمْعَة لمن سبق منهماء وعلئ الآخرين أن يعيدوا 
الظهر أربعًا. 
فإن صلئ أهل المسجدين معًا: كانت صلاتهم جميعًا فاسدة. 








الهاج في فقه الحَتفيّة ا 
ساسح 6 110 قتجم تالفقما حتت 


فصل 
لا تجوز الْجُمّعَة إلا بثلاثة سوئ الإمام. 
وعن أبي يوسف: مثنئ سوئ الإمام. 
وعن مُحَمَّد مثل قول أبي يوسف رحمهما الله. 
وإن افتتح الإمام الْجمْمَة فذهب الناس: فإنه يفتتح الظهر عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ كما لو ذهبوا قبل أن يفتتحها . 
وقالا:“تجريه الْجُمْعَة وإن ذهيوا بعدما صلائ ركعة بناء علي الْجُمْعَة إلاني 
قول زفر رحمه الله. 
وإن ذهبوا إلا المسافرون, والعبيد أو إلا ثلاثة منهم: بنئ علئ الْجْمُّعَة . 
ولا يصلون الظهر يوم الْجمُعَة جماعة في مصر في مسجد أو في سجن . 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 1١١‏ قتعم 
فصل الخطبة 

ويخطب الإمام علئ الطَّمَارَة خطبتين قائمّاء مستقبل القوم؛ مستدبر القبلة» 
فإن خطب جنبًا أو قاعدًا: أجزأهم وقد أساؤوا . 

وإن اقتصر علئ ذكر الله تعالئ» أو تسبيحة» أو نحوها: جاز عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: لا بد من ذكر طويل يسما خطبة . 

وينبغي للقوم أن ينصتوا للخطبة» ويستقبلوا الإمام بوجوههم. 

ويكره أن يصلي والإمام يخطب. 

ويجتنب مستمع الخطبة من الكلام وغيره ما يجتنب في الصّلاة 

وإن كان في موضع لا يسمع كان مُحَمّد بن سلمة يختار السكوتء؛ ونصير بن 
يحيئ يقرأ القرآن في نفسه. 

ويكره أن يتكلم بعدما خرج الإمام قبل أن يأخذ في الخطبة» وبعدما فرغ منها 
قبل أن يدخل في الصّلاة. 

وقالا: لا بأس به. 
والأذان الذي يكره بعده البيع: الأذان بين يدي الخطيب. 


وقال بعضهم: الآذان الأول. 








9 ومقاو يور و دميةن‎ ١ 
المنهاج في فقه الحنفية فالفةثاكم:‎ 
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لا تجوز الْجمّعَة إلا بذي سلطان أو نائبه. 

وإن كان عبدًا أو مسافرًا إذا أمر الخليفة أو والي البلد بمصر مسافة» أو صلئ 
الْجْمّعَة بهم: يجزيهم. 

وقال زفر: لا يجزيهم . 

ومن أدرك الإمام يوم الْجْمُعَة: صلئ معه ما أدرك وبنئ عليها الْجْمُعَة. 

وإن كان أدرك في التشهد أو في سجود السهو: قال مُحَمّ د رحمهالله: إزذلم 
يدرك الركعة الثانية بنئئ عليها الظهر لا بد له من القعودفي الثانية مقدار 
التشهد. 

ومن زحمه الناس فلم يقدر أن يصلي مع الإمام حتئ فرغ الإمام: صلئ 
وحده بلا قراءة. 

ولو ركع مع الإمام الركوع الأول خاصة: فكذلك. 

ولو ركع معالإمامفي الأول» ولم يستطع أن يسجدء ثم ركع في الأخيرة 
وسجد: جاز عند أبي يوسف رحمه الله» ويعيد الركعة الأولئ بركوع 
وسجود. 


وقال زفر رحمه الله: فسدت صلاته. 
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ه 0 0 به 
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كت 1١1‏ قتعم 

فصل: الوقت 
إذا افقتح الْجمْعَةَ ثم تذكر أن عليه صلاة الفجر وخاف أن تفوته الْجُمْعَة 
لكن يدرك الظهر في وقته: يقطع الْجُمْعَة ويصلي الفجرء ثم الظهر عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ كما لو كان بحيث لو صاىئ الفجر يدرك 
ال 
وقال مُحَمّد رحمه الله: يمضي على الْجُمْعَة؛ٍ كما لو كان بحال لو صلئ 


الفحر تفوقه الشككة والظهر ضن رقن 
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5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كده ١519‏ تيم 
فصل 
ويجهر الإمام بالقراءة فيها وفي العيدين. 
ولا يجهر بالظهر والعصر بعرفات. 
وليس عليه قراءة سورة بعينها. 
ويكره أن يدوم على سورة بعينها. 
وقال المخاوي: يسمي أن يقرا سورة الشتعة وسورة المناتقين: 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت 17٠١‏ قعجم 
باب صلاة العيدين 

تكبيرات العيد تسعة عندناء وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

خمس في الأولئ مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع؛ وأربع في الثانية مع 

تكبيرة الركوع يوالي بين القرائتين. 

ويتعوذ عند أبي يوسف رحمه الله بعد ثناء الافتتاح» ثم يكبر» ثم يقرأً. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: يكبر تكبيرات العيدء ثم يتعوذ. ثم يقرأً. 

ويرفع يديه في تكبيرات العيد سوئ تكبيرتي الركوع . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: لا يرفع إلا في تكبيرة الافتتاح. 

ويستحب في الفطر أن يطعم الإنسان شيئًا من الحلاوة من تمر أو زبيب أو 

نحوهما قبل الخروج إلئ المصلئ . 

ويغتسلء» ويتطيبء ويستاك» وأن يضع فطرته في مصرفهاء ثم يتوجه إلئم 

المضيلية 

ولايكبر جهرًا عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: يكبر في طريق المصائ . 

وذكر الطَّحَاوِيٌ: أنه يجهر بالتكبير» ولم يذكر الخلاف. 

ويتبغي له أن يتخذ طريقًا في انصرافه من مصلاه غير الطريق الَّذِي ذهب فيه 

إلئ المصلئء والإمام وغيره فيما ذكرنا سواء . 

وإذا حلت الصّلاة بارتفاع الشمس: دخل وقتها إلئ الزوالء وإذا زالت 

الشمس: خرج وقتها. 

ولا يتطوع قبل صلاة العيد» وإن شاء أن يصلي بعده: صلئ أربعًا . 
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ساسح 6 17١‏ تعجم تالفقما حتت 


ويخطب بعد الصّلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها. 
ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام: لم يقضهاء وقد أساء إن ترك لغير عذر . 
وتجب صلاة العيد بما تجب به صلة الْجُمْعَةَ وتصح بماتصح به الْجْمْعَة 
إلا الخطبة» فإنه إن تركها الإمام فقد أساء. 
وصلاة العيد ماضية ويقرأ فيها بما شاء من القرآن . 
ومن أدرك الإمام وهو راكع فخاف إن كبر أن يرفع رأسه: كبر للافتتاح» ثم 
يكبر للركوع ثم يكبر تكبير العيد في ركوعه. 
فإن رفع الإمام رأسه من الركوع: اتبعه. وقطع التكبير. 
وإن أدرك الإمام في الثانية اتبعه وقضئ الأولئ بقراءة» ثم يكبر إن كان يرئ 
تكبير ابن مسعود رضي الله عنه في عامة الروايات . 
وفي نوادر الصّلاة: يكبر, ثم يقرأً. 
فإن غم الهلال علئ الناس وشهد عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال: صلئ 
من الغد. فإن حدث عذر منع الناس من الصّلاة في اليوم الثاني: لم يصلها 
بعله. 
ويستحب في يوم الأضحئ: 

أن يكشيا .: 

ويتطيب. 

ويؤخر الكل حتئ يفرغ من الصّلاة » وإن أكل: لم يكره. 

ويتوجه إلئن المصلئ وهو يكبر. 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
كككتككككتكتكتتكتكتكتكتكتك_ُتت 21-1 :| اإزورال141إىا) ‏ + ةتس اط شتاسحسكم 
وإن ترك لعذر: فوقتها من اليوم الثاني والثالث كذلك. 
ولايصليها بعد ذلك . 
عيدان اجتمعا في يوم: فالأول سنة» والآخر فريضة:. ولا يترك واحدًا منهما. 

والصّلاة بعرفات بغير خطبة: تجزيه. 

فرعٌ: محرم صائ الظهر بعرفة في منزله والعصر مع الإمام : لم يجزه العصر 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يجزيه. 

ولا تخرج المرأة الشابة إلئ صلاة العيد. 
ولا بأس للعجائز أن يخرجن. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله قال: يخرجن ويصلين مع الإمام. 

وعنه: يخرجن ويقعدن ناحية من الجبانة ولا يصلين. 
وأما في سائر الصلوات: 

قال أبو حنيفة رحمهالله: لا ابأس بأن يخ رجن في صلاة الليلء ولا 

يخرجن في صلدة النهار. 

وقالا: لا بأس بأن يخ رجن في جميع الصلواتء يعني: العجائز . والله 


سبحانه أعلم 








و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةثاكهم: 
0 بط 5 ا اء ره 


كك 17١‏ تعجر 
باب التكبير في أيام التشريق 
يكبر من صلاة الغداة من يوم عرفة إل صلاة العصر من يوم النحر عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إل صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 
وشرائطه خمس عند أبي حنيفة رحمه الله: 
المصر. 
وجماعة الريجال. 
والإقامة . 
والمكتوبة» وقالا: تجب علئ كل من صائ المكتوبة . 
والتكبير: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر» ولله الحمد. 
ويكبر في دبر الْجمُعَة إذا صليت في أيام التشريق. 
وينبغي أن يكون عقيب السلام قبل الكلام وقد استدار القبلة . 
فإن نسي الإمام: كبر القوم. 
فإن قاموا من الصف: كبروا ما لم يخرجوا من المسجد . 


والععريفب ةلذم بصي الناس لبي بن 








000 


ساسح 6 1174 قتجم تالفقما حتت 


باب صلاة الخوف 
إذا اشتد الخوف: جعل الإمام الناس طائفتين: 
طائفة إلى وجه العدو. 
وطاكزة عليه 
يصلي بهم ركعة وسجدتين» ثم مضت هذه الطائفة إلئ وجه العدو. وجاءت 
الأخرئء فصائ بهم ركعة وسجدتين» وتشهد وسلمء ولم يسلمواء وذهبوا 
إلئ وجه العدوء. وجاءت الطاتفة الأولئ فصلوا وحدانًا ركعة وسجدتين بغير 
قراءة» وتشهدواء وسلمواء ومضوا إلئ وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخحرئ 
فصلوا ركعةً وسجدتين بقراءة» وتشهد. وسلموا. 
وإن كان الإمام مقيمًا: صلئ بكل طائفة ركعتين. 
وفي المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية ركعة. 
ولا يقاتلون في حال الصّلاة» فإن فعلوا ذلك: بطلت صلاتهم. 
وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا وحداناء يومئون بالركوع والسجود إلى أي 
جهةٍ شاءوا إذا لم يقدروا علئ التوجه إلئ القبلة. 
وعن أبي يوسف رحمه الله في رواية: أنه لا تجوز صلاة الخوف. 
وفي رواية: إن كان العدو مستقبل القبلة: يجعل القوم صفين. فيكبروا معه 
جميعاء ويركعواء فإذا سجد: سجد الصف الأولء ولا يسجد الصف الثاني. 
ثم إذا قام: سجد الصف الثاني» ثم يتقدم الثاني» ويتأخر الصف الأول. 


ويصلي ركعة أخرئ, وهو قول ابن أبي ليلئ رحمه الله . 
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0 0 6 7 
المنبّاج فى فقه الحتفدة ال 2م 
3 0 2 4 ل و رلا 1 اح لمج 


كت 17١‏ تعجر 
باب صلاة الكسوف والاستسقاء 

إذا اتكسفت الشمس: صائ الإمام بالناس ركغتكين؛ كهيفة النافلة» في كل 
ركعة ركوع واحدء ويطول القراءة فيهاء وإن قصرها: فلا بأس. 

ويخفئ عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: يجهر. 

وعن مُحَمَّد مثل قول أبي حنيفة رحمهما الله. 

ثم يدعوا بعده حت تنجلي الشمس. 
والَّذِي يصلي بالناس: الَّذِي يصلي الْجُمْعَة . 
وليس في كسوف الشمس خروجء ويصلون في المسجد. 

فإن لم يجتمع الناس: صلوا فرادى. 

وليس في خسوف القمر جماعة» وإنما يصلي كل واحد بنفسه. 
وكذلك في سائر الأفزاع» مثل: الريح» والظلمة . 
وليس في الكسوف خطبة. 
وقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة مسئونة في جماعة. 
فإن صلئ الناس وحدانا: جاز. 
وعندهما: يصلي الإمام ركعتين بلا إذن ولا إقامة يجهر فيها بالقراءة» ثم 
ويقال: قول أبي يوسف كقول أبي حنيفة رحمه الله. 


ويستقبل القبلة بالدعاء. 
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الماع فى فق الحَنَفِبّة ف الفقم لضن 
للد 68 177 قهيجهم ‏ _707لالااسسلتاتاتتبتتتت تت 
ويقلب رداءه» ولا يقلب القوم أرديتهم. 

وتقليني الرداء: أن يجعنل جاتب البمين فلك الشمال»والشمال علو البمسيةة 
ويدعو بالتوبة والاستغفار. 

ولايحضر أهل الذمة الاستسقاء. 

ولا تصلي هذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها. 








ساسح 6 177 تعجم تالفقما حتت 


باب الصلاة بمكة 
الصّلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها. 
فإن صلئ الإمام بجماعةٍ فيها فجعل بعضهم ظهره إلئن ظهر الإمام: جاز. 
ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام: لم يجز. 
وإذا صائ في المسجد الحرام: تحلق الناس حول الكعبة؛ وصلوا بصلاة 
الإمام. 
فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام: جازت صلاته إذا لم يكن في 
جانب الإمام. 
ومن صلئ علئ ظهر الكعبة: جاز. 








الِنمَاجُ في فِقه الحنفبّة ف الفقها ينن 
لل ب سد 6928 177 هيج _7للاااسسلتاتاتتبتت هل 
باب في حكم المسجد 

رجل جعل داره مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت» وجعل باب المسجد 
إل الطريق وعزله: فله أن يبيعه» وإن مات: يورث عنه. 

وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدّاء وأذن للناس بالدخول فيه. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله : لا يباع ولا يورث عنه . 
فرعٌ: رجل اتخذ أرضه مسجدًا: لم يكن له أن يرجع فيه. ولا يبيعه. ولا 
يورث عنه. 

وتكره المجامعة في المسجد والبول والتخلي. 

ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد. 

ويكره غلق أبواب المسجد. 

ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجصء والساجء وماء الذَّهَب. 


وإذا كان التمثال مقطوع الرأس: فليس بتمثال. 











الْمِهَاجٌ في فِقهِ الْحَنبّة 0 


كتاب الجنائر 
إذا أُحْتْضِرَ (١)الرجل:‏ 

وجه إلئا القبلة علئ شقه الأيمن. 

ولقن الشهادتين. 

فإذا مات شدوا لحييه» وغمضوا عينيه. 


(1)أي قرب من الموت. 








ساسح 6 181 قكعجم << ظِالْفقِمَتتت 


باب غسل الميت 
يوضع الميت على سريره. 
ويجعل على عورته خرقة. 
وتنزع عنه ثيابه. 
ويوضأ وضوءه للصلاة. 
ولايمضمض ولا يستنشق. 
ثم يفيض الماء عليه. 
ويجمر(١)‏ سريره وترًا. 
ويغلئ الماء بالسدر وبالحرض. فإن لم يكن فالماء القراح . 
ويغسل رأسه بالماء والسدر ولحيته بالخطمي. 
ثم يضجع علئ شقه الأيسرء فيغسل بالماء والسدر حتئ يرئ أن الماء قد 
وصل إلئ ما يلي التخت منه. 
ثم يضجع علئ شقه الأيمن فيغسل حتئ يرئ أن الماء قد وصل إلى مايلي 
التخت منه. 
ثم يجلسه. ويسنده إليه. ويمسح بطنه مسحًا رقيقَاء فإن خرج منه شيء: 
غسله؛ ولا يعيد غسله. 


٠. 5‏ 
5 .ثم 2 
)- 0 
َه 


(١)التتجمير‏ والإجمار التطيب» أي: يدار المجمر حوالي السرير ثلانًا أو خحمسًا أو سبعًا. 
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“كت 2ت ).لز 114حا_-< خطاطتتتاسس7ةلسطشتتصمسام 
ويدرج في أكفانه. 

ويجعل الحنوط() علئ رأسه ولحيته. 

وقال زفر: في عينيه ومنخريه. 


ويجعل الكافور ف مساجده(). 


(١)الحنوط:‏ عطر مركب من أشياء طيبة. ينظر: (العناية شرح الهداية (؟/ )١١١‏ 
(؟)والمراد بالمساجد الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان لأنه كان يسجد ببذه الأعضاء فخص 


بزيادة الكرامة. ينظر: (العناية شرح الهداية (؟/ )1١١‏ 


5614_2565 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0 
اسح 6 187 قتجم << ظِالْفقِمَتتت 


فصل [ في تفسيل الميت] 
ولايغسل الرجل امرأته» وتغسل المرأة زوجها. 
ويجوز أن يغسل الصبي النساء إذا كان صغيراء والصبية الرجال إذا كانت 
صغيرة . 
وأم الولد لا تغسل مولاها . 
وقال زفر رحمه الله: تغسل» وهو قول أبي حنيفة الأول. 
فإن ارتدت امرأته» ثم مات: لا يجوز لها أن تغسله. 
وإن ماتء ثم ارتدت, أو وطئت بشبهة» أو وطتها ابنه: لم تغسله. 
وقال زفر: تغسله. 
فرعٌ: مجوسي أسلم., ثم أسلمت امرأته بعد موته: فلها أن تغسله عند أبي 
يوسف رحمه الله؛ كما لو أسلمت قبل موته. 
وقال زفر: لم تغسله. 
وكذلك لو وطئ أخت امرأته بشبهة» ثم ماتء ثم انقضت عاتها: غسلته 
امرأته عند أبي يوسف رحمه الله؛ كما لو انقضت عدتها قبل موته. 


وقال زفر رحمه الله: لم تغسله. 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك ١8‏ تيم 


باب التكفين 
والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار» وقميصء ولفافةٍ. 
وإن اقتصروا عل ثوبين: جاز. 
وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدءوا بالجانب الأيسر فألقوه عليه؛ ثم الأيمن. 


بع 


فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه: عقدوه. 
وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» وقميصء؛ وخمارء ولفافة . وخرقة 
تربط بها ثدياها. 
فإن اقتصروا علئ ثلاثة أثواب: جاز. 
ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة. 
ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها. 
ولا يسرح(١)‏ شعر الميتء ولا لحية الرجل. 
ولا يقص ظفره. ولا يقص شاربه. 
وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترًا. 
فرغ: امرأة ماتت ولا شيء لها: 
فكفنها على زوجها عند أبي يوسف رحمه الله. 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجب عليه . 


()تسريح الشعر: إرساله وحله قبل المشط. ينظر: «الصحاح للجوهري» /١(‏ 775). 
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المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كدكه ١86‏ دجم 
٠ ٠ 5 ٠ ٠. 5 4. 0 500‏ 
وإذا غسل الميت وكفن وقد بقي من بدنه عضو: يخرج من الكفنء ويغسل 
العفيو. 
وإن بقي أصبع أو نحوه: 
لايغسل بعدما كفن عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله. 
وقال مَحَمّد رحمه الله: يغسل علئ كل حال. 








المِنمَاعُ فى فِقه الحتفِبّة فالفة يتن 
“ككككككقككظتككتتتككتكككتككتكتكتكتكتك_ُتف ).2 !00:1 1:7[ ؟ --0 389ةة1ةاسغاطةتتاتسةطظاتسصمحست 
باب حمل الجنازة والصّلاة عليها 

تضع مقدم الجنازة علئ عنقكء ثم مؤخره على يمينك,ء ثم مقدمه علئ 
يسارك؛ ثم مؤخره علئ يسارك. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: رأيتث أبا حثيفة رحمة الله يضعه هكذا. 

ويكره أن يوضع مقدم السرير أو مؤخره على أصل العنق. 

ويمشون في الجنازة مسرعين دون الخبب» ومشئ متبعوه خلف جنازته . 
والمشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء وكل ذلك صالح. 

ولا بأس بتعزية أهل الميت. 
ولا بأس بالثناء عل الميت من غير أن يخلط ذلك بكذب ولا نياحة. 

ويكره القعود قبل أن توضع الجنازة. 

ولا بأس بأن يحمل الصبي في سقط أو غيره يتداوله الناس. 
ومن ولد مينًا: لم يرث» ولم يورثء ولم يغسل. 


فإن خرج حيّاء ثم مات: غسل وورث. 








ساسح 6 187 تعجم شالفقما حتت 


فصل [ في الصلاة على الجنازة] 

الصّلاة عل الجنازة واجبة. 
يصلن علو كل سلو مات صسغيزاء أ و كيو اء أو فاجرًا إذا كان من أعحل 
القبلة» إلا البغاة والمحاربين. 
وأولئ الناس بالصّلاة على الميت: السلطان إن حضره أو القاضيء أو 
الوالي. 
فإن لم يحضر: يستحب تقديم إمام الحي. 
فإن لم يكن فأقرب الناس إليه. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أن الصّلاة إل الولي دون إمام الحي. 
فإن كان للمرأة زوج وابنها منه: فالابن أحق بالصَّلاةء ولكن يقدم أباه ولا 
يتقدمه. 
وإن صلئ عليه غير الولي أو السلطان: أعاد الولي. 
فإن صلئ عليه الولي: لم يجز لأحد أن يصلي بعده. 
ويقوم الذي يصلي علئ الرجل والمرأة بحذاء الصدر. 
والصّلاة علئ الجنازة أربع تكبيرات: 

يثني علئ الله تعالئ بعد التكبيرة الأولئ. 

ويصلي على النبي صائ الله عليه وسلم في الثانية. 

ويدعوا بعد الثالثة لنفسه وللميت وللمسلمين. 

ثم يكبر الرابعة ويسلم . 
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ساسح 6 188 تعجم تالفقما حتت 


فإن كبر الإمام الخامسة: يسلم المقتديء ولايكبر عند أبي حنيفة وأبي 
دوم وحميها الله 
وعن أبي حنيفة رحمه الله رواية أخرئ: أنه يمكث حتئ يسلم الإمام فيسلم 
مع الإمام. 
وقال زفر رحمه الله: يكبر معه الخامسة. 
ولاقراءة في الصّلاة علئ الجنازة» ولا استفتاح» ولا تشهد . 
ومن دفن ولم يصَّل عليه صُلَّي علئ قبره إلئ ثلاثة أيا 
فرع: قوم صلواعلئ جنازة ركبانا: أجزأهم في القياس.ء ولا يجزئهم 
انحا 
وإذا كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين فجاء رجل: 

قال أبو حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله: لا يدخل في الصَّلاة مالم يكبر 


دا 


6 


الإمام تكبيرة أخرئ بعد حضوره. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يكبر حين حضر. 
فإن جاء بعدما كبر الإمام أربعًا: 
لم يدخل معه. وقد فاتته في قياس قولهما. 
وقالأبويوسف رحمه الله: يكبرء ويدخلء ويكبر الثلاث بعدما 
يسلم الإمام قبل أن ترفع الجنازة . 
وإذا اجتمعت جنائز: يقدم أهل الفضل إلئ ما يلي الإمام. 


ىت القت 


لسلا 6 144 تكعجم تالفقما حتت 


فإن كان رجلء وامرأة» وصبي: يقدم الرجلء ثم الصبيء ثم المرأة علئ 
حسب صفوفهم في الصّلاة . 
فرعٌ: صبي سبي مع أحد أبويه فمات: لم يصل عليه؛ حتئ يقر بالإسلام وهو 
يعقل. 
وإن لم يكن معه أحد أبويه: صلي عليه. 
ولاايصلئ علئ الجنازة: 
ولا عند غروبها. 
وعند قيام الظهيرة . 
ولا بأس بالأذان في صلاة الجنازة. 
وإذا تيمم وصلئ على جنازة. ثم أتئ بأخرئ: 
قال أبو حنيفة وأبويوسف رحمهما الله: إن لم يكن هناك وقت 
يمكنه أن يتوضاً: جاز له أن يصلي بذلك التيمم. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: لا يجوزء وعليه أن يعيد التيمم» وهو قول زفر 


رحمه الله. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة |21 5ه ا 
سساح 6 ١408‏ قكهجم لفقم جين 


باب الدفن 
يحفر القبر ويلحد ولا يشق. 
ويدخل الميت القبر مما يلي القبلة. 
ويوضع في قبره على شقه الأيمن متوجهًا إلئ القبلة. 
وقال واضعه: بسم الله وعلئ ملة رسول الله . 
والمحرم وغير المحرم فيه سواء. 
وإذا وضع في القبر: حلت أكفانه. 
ويسوئ اللبن عليه. 
ويكره الآجر والخشب. 
ولا بأس بالقصب. 
ثم يهيلوا التراب عليه. 
ويسجئ قبر المرأة بثوب حتئ يجعل اللبن علئ اللحد. 
ولا يسجي قبر الرجل. 
ويسنم القبر. 
ولا يربع ولا يجصص. 
ولا يزين. 
ولا يبنىئ عليه . 
ولايكتب الاسم عليه. 


وذو الرحم أولئ بوضع المرأة في قبرها من غيرهم . 


:96_*:_ © 


وى 


.6 3 0 7 
المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفق يمن 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


كه ١١١‏ تكجم 
ويكره أن يوطأ القبر بالقدم» أو يجلسء أو ينام» أو يصلئ عليه. 
فرعٌ: كافر مات وله ولي مسلم: يغسله؛ ويتبعه» ويكفنه. 








ل لل سد 6 197 قعجم ِالفْقما تت 


ساب الشهبيك 
الشهيد من قتله المشركونء أو أهل البغي, أو قطاع الطريق بأيّ شيء قتلوه. 
أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة, أو قتلوه المسلمون ظلمًا ولم يجب 
بقتله دية: يكفن» ويصلئ عليه» ولا يغسل. 
ويغسل الصبي والجنب عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يغسل. 
ولا يغسل عن الشهيد دمه. ولا تنزع عنه ثيابه . 
وينزع عنه الفروء والخف. والسلاح., والقلنسوة. 
وايدو ناما شاءوا ويخصون ما شاءوا: 
ومن وعد جريكا فازقك شيانف يعلده من التدراحةة خس ل , 
وإن مات في المعركة: لم يغسل . 
والارتثاث: أن يأكلء أو يشربء أو يبيعء أو يبتاعى أويداوئ» أو يبقون حيا 
يومًا أو ليلة. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: حتئ يمضي وقت صلاة وهو يعقلء» أو ينقل من 
المعركة وفيه حياة. 
فإن بقي يومًا وهو لا يعقل: فليس بمرتث. 
وإن أوصيئ: غسل؛ معناه: أوصئ بأمر دنياوي . 
ولو أوصئ بأمر ديني: لم يغسل. 
وإن تكلم بكلمة: لم يغسل. 


556 4'_ 265 








الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
ل مي 19417 شاه ا خا سكا 
وإن طال كلامه: غسل. 

وإن وجد في المعركة ميتًا وليس به أثر: غسل. 

ومن قتل في حد أو قصاص: غسلء» وصلي عليه . 

ومن وجد قتيلًا في المصر غسل إلا أن يعلم أنه قتل بحديدة ظلمًّاء وكذلك 
عند أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله ومن قتل بغير الحديدة ممايقوم مقام 
الحديدة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل. 


ولا يصلئ علئ البغاة وقطاع الطريق إذا قتلوا. والله أعلم 
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ساسح 6 1١90‏ تتجم تالفقما حتت 


كتاب الزكاة 
الزكاة واجبة علئ الحرء المسلمء البالغ» العاقل إذا ملك نصابًا ملكا تامّاء 
وحال عليه الحول, 
وليس علئ الصبيء ولا المجنون, ولا المكاتبء ولاامن كان عليه دين 
محيط بماله زكاة. 
وإن كان ماله أكثر من الدين: زكئ الفاضل إذا بلغ نصابًا. 
ولو بلغ مفيقاء ثم جن فعند أبي يوسف رحمه الله: إن كان مفيقًا أكثر السنة 
تجبء. وإن كان مجنونًا أكثر السنة لا تجب. 
ولسيس ف دور السكدن: وثياب البسدنة وأثاث المحول ودواب الركنوب»: 
وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال زكاة . 
ولا يجوز أداء الزكاة إلا نية مقارنة للأداء» أو مقارنة لعزل مقدار الواجب . 
ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة: سقط فرضها عنه. 
ومن امتنع من أدائها فأخذها الإمام منه كرمًا ووضعهافي أهلها: أجزأت 


عنه. 








ساسح 6 1915 قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


باب زكاة الإبل 
ليس في أقل من خمس ذود صدقة. 
فإذا بلغت خمسًا سائمة» وحال عليها الحول: ففيها شاة إل تسع. 
فإذا كانت عشرة: ففيها شاتانء إلئا أربعة عشرة. 
فإذا كانت خمسة عشر: ففيها ثلاث شياه» إلول تسعة عشرء 
فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شياءء إلئ أربع وعشرين . 
ثم في خمسة وعشرين: بنت مخاض. إل خمس وثلاثين. 
ثم في ست وثلاثين: بنت لبونء إل خمس وأربعين. 
وفي ستة وأربعين: حقة؛ إلئ ستين. 
وفي إحدئ وستين: جذعة. إلل خمس وسبعين. 
وفي ست وسبعين: بنتا لبون» إل تسعين. 
وفي إحدى وتسعين: حقتان. إلئ مائة وعشرين. 
ثم تستأنف الفريضة . 
ففي الخمس: شاة مع الحقتين. 
وفي العشر: شاتان مع الحقتين. 
وفي الخمس عشر: ثلاث شياه مع الحقتين. 
وفي العشرين أربع شياه. 
وفي خمسة وعشرين: بنت مخاض. إل مائة وخمسين: ففيها ثلاث حقاق. 


ثم تستأنف الفريضة: ففي الخمس شاة مع ثلاث حقاقٍ . 


ىت لنت 


لسسسللسسح 6 197 تعجم تالفقما حتت 


وفي عشرة شاتان. 

وفي خمس عشر: ثلاث شياو. 

وفي العشرين أربع شياه. 

وفي خمس وعشرين: بنت مخاض. 

وفي ست وثلاثين: بنت لبونٍ. 

فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق. 

ثم تستأنف أبدًا هكذا إلئ مائتين وخمسين. ثم إلى ما زاد عليه هكذا. 
وبا ل كل حوبي عن 

والبخت والعراب في الزكاة سواء. والله الهادي 








_سااسسح خ 6 198 قتجم تالفقما حتت 


باب صدقة البقر 
ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة. 
فإذا بلغت ثلاثين: ففيها تبيع أو تبيعة إلئ أربعين. 
وفي الأربعين: مسنة» وفيما زاد علئ الأربعين بقدر ذلك عند أبي حنيفة 
رحمه الله إلىل ستين. 
ففي الواحدة: ربع عشر مسنة. 
وفي الثنتين: نصف عشر مسنة. 
وفي الثلاثة: ثلاثة أرباع عشر مسنة. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شيء عليه في الزيادة إلى خمسين . 
وفي الخمسين: مسنة وثلث تبيع» أو ربع مسنة. 
وروئ أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لاشيء في الزيادة على 
الأربعين حتى تبلغ ستين وهو قولهما. 
وفي ستين تبيعان» أو تبيعتان. 
وفي سبعين مسنة» وتبيعة. 
وف ثمانين: مسنتان. 
وفي تسعين: ثلاثة أتبعة. 
وفي مائة: تبيعان ومسنة. 
وعلئ هذا تتغير الفريضة في كل عشر من تبيع إلى مسنة. 
والجواميس والبقر سواء. والله أعلم 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كك 119 تعجر 
باب صدقة الغذم 
وليس في أقل من أربعين شاة صدقة. 
وفي أربعين شاة سائمة: شاة إلئ مائة وعشرين. 
فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلا ماتتين. 
فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه. 
فإذا بلغت أربع مائة: ففيها أربع شياه. 
ثم كل مائة شاة: شاة. 
والضأن والماعز فيه سواء. 
إلا أنه لا يؤخذ منه إلا ما يجوز في الأضحية . 
وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
وتجينيها الل 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب في الحملان في الأربعين. 
واختلفت الروايات عنه في الفصلان: 
روي عنه: أنه لا يجب حتئ يبلغ خمسة وعشرين فيجب فصيل واحد. 
قو لايجي حفيل يلغ الغندة الذي يجنب اثخان فبهسا وهو ست وسبعين: 
فيجب فيها فصيلين» ثم إلى مائة وخمس وأربعين. 
فإن ني ذلك يجب الثلاث بلنت مخاض وحقتان فيجب في الفصلان ثلاث 
منها. 
وعنه: أنه يجب في الخمس خمس فصيل. 


ءت لم3 








7 د رو الف ان 
المنْبَاج في فقه الحتفية 


وفي العشر خمسا فصيل هكذا 

وعنه: أن في الخمس الأقل من قيمته شاه وسط ومن فصيل واحد . 

وني العشر أقل من قيمة شاتين ومن فصيل واحد. 

وقيل: علئ قياس قول أبي يوسف في الخمس شاة بقدرهن على قياس ما 
قال في المهازيل. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ل لس ك6 7١١‏ قعجم شالفْقَمحتفت 


باب صدقة الخيل 

إذا كانت الخيل ذكورًا وإنانًا يطلب نسلها فصاحبها بالخيار: 

إن شاء أعطئ من كل فرس دينارًا. 

وإن شاء قومها وأعطئ من كل مائتي درهم خمسة دراهم. 
وإن كانت إنانًا يطلب نسلها: فليس عن أبي حنيفة رحمه الله فيها رواية 
ظاهرة. 
قال الفقيه أبو جعفر البلخي وأبو الحسن الكرخي: يجب. 
وقال الطلّحَاوِيٌ: لايجب. 
وليس في ذكورها زكاة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا زكاة في الخيل. 
ولااشيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة . 
ومن وجب عليه سن فلم يوجد: أخذ المصدق أعلىئ منها ورد الفضلء أو 
أخذ دونها وأخذ الفضل. 
ويجوز دفع القيم في الزكاة. 
وليس في العوامل والعلوفة صدقة . 
ولا يأخذ المصدق خيار المال» ولا رذالته» ويأخذ الوسط. 
ولا يؤخذ في الزكاة الربئ» ولا الماخض.ء ولا فحل الغنمء ولا الأكولة. 
ومن حال عليه أحوال في ماشية ولم يؤد زكاتها: أدئ زكاة الحول الأول منهاء 


فرظ ارما 
26# 0 >6 


المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
لل لاص اص 6 73537 لييح ااا تل 

فإن كان فيه زكاة: زكاه للحول الثاني . 

وإلا: لم يزكه. 
والخليطان في المواشي كغير الْخَلِيطَيْنِ: لايجب علىئ أحد منها فيمايملك 
منهما إلا مثل الَّذِي يجب عليه لو كان غير الخليط. 
وإذا أخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما: تراجعا. 
وتفسيره: أن يكون لهما عشرون ومائة من الغنم. لأحدهما ثلثهاء وللآخر 
ثلثاهاء ولا يجب عليئا المصدق انتظار قسمتهاء لكن يأخذ من عرضها شاتين 
فيككون بذلك ادا من ضاحين التلشين شاة وكلقاء وإتما كانت عليه شاة وم 
الآخر ثلشي شاة وقد كانت عليه شاة» فيرجع صاحب الثلشين علئ صاحبه 
ومن باع ماشية قبل الحول بماشية سواها: استقبل لها حولًا. 
وقال زفر رحمه الله: تجب الزكاة إذا تم الحول الأول. 
ومن باع ماشية بعد وجوب الصدقة فيها والمصدق حاضرء كان المصدق 
بالخيار: 

إن شاء أخذ البائع حتئ يؤدي صدقتها. 

وإن شاء أخذها مما في يد المشتري. 
ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه: ضمه إلئ ماله وزكاه 


به . 


والسائمة: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها. 














فإذا 5 1 5 ع اع 
علفها نصف الحول أو أكثر: فلا زكاة فيها. 








فصل | في هلاك المال بعد وجوب الركاة] 
إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة: سقطت الزكاة. 
والزكاة في النصاب دون العفو عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وتفسيره: إذا كان له ثمانون من الغنم. هلك بعد الحول أربعون: فعليه شاة 
عندهما. 
وقال مُحَمَّد وزفر رحمهما الله: نصف شاة . 
فلو كان عنده مائة وإحدئ وعشرين من الغنم» فهلك الكل إلا أربعون: فعليه 
شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: عليه أربعون جزءًا من مائة وأحد وعشرين جزءًا من 
وعن أبي يوسف في الأمالي في هذه المسألة مثل قول مُحَمَّد رحمهما الله. 
ولو هلك من أربعين من الإبل عشرون: فعليه أربع شياهٍ عند أبي حنيفة وأبي 
ووس 
وعند مَحَمّد: بثث لبون: 
وعن أبي يوسف في الأمالي: عشرون جزءًا من ستة وثلاثين جزءًا من بنت 


3-0 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
6 ١١؟‏ جد يا ا يسسسلسدضض 
فرعٌ: خوارج ظهروا علئ أرض وأخذوا صدقات الإبل والبقر والغنم: لا 
يثني عليهم(")» وأفتوا بأن يعيدوا الزكاة. 

فرعٌ: صبي أو امرأة من بني تغلب له سائمة: فليس علئ الصبي شيء» وعلئ 
المرأة ما علئ الرجل . 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا يجب على المرأة؛ 


كالجزية: والله سبيخاته الموقق 


(١)الجامع‏ الصغير (ص: )١589‏ 








ءت لشت 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 7٠0١‏ مجم 
باب زكاة اذهب والورق 
ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذَّهَبء ولافيما دون مائتي درهم من 
الفضة صدقة. 
فإذا كانت الذَّهَبِ عشرين مثقالاء والفضة مائتي درهم, وحال عليها الحول: 
ففي الذَّمَبِ نصف مثقال» وفي الفضة خمسة دراهم. 
ثم لاشيء في الزيادة عند أبي حنيفة حتئ تبلغ أربعين درهمّاء أو أربعة مثاقيل 
ذهب فيجب درهمء أو قيراطان من الذَّهَب. 
وقال8ما 3 قركانك يحيلاينا: 
وإذا كان الغالب علئ الورق الفضة: فهو في حكم الفضة. 
وإذا كان الغالب فيهما الغش: فهو في حكم العروض. 
والعروض إذا كانت للتجارة: يشترط أن تبلغ قيمتها نصابًاء وإلا فلا تجب. 
وفي تبر الذَّمَبِ والفضة وحليها وأوانيها الزكاة . 
وإذا اجتمع الصنفان: يضم بعضها إلئ بعض. 
قال أبو حنيفة رحمه الله: يضم علئ معنئ القيمة. 
وقالا: يضم علئ معنئ الأجزاء . 


والزيوف من الدراهم والنبهرجة بمنزلة الجياد في وجوب الزكاة. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت 707 قصعجم 
باب زكاة مال التجارة 

الزكاة واجبة في العروض للتجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من 

افوقو ال قيراة شاه ها ءالوو ق ركاه بالدقالير: 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يُقَومُهَا بما هو أحوط وأنفع للفقراء. 

وعن أبي يوسف: أنه يُقَوّمُهَا بالمال الْذِي اشتراه به» وإن كان اشتراه بعروض 

يُقَوْمُّهَا بالنقد الغالب في البلد. 

وإن كان النصاب كاملا في طرفي الحول: فنتقصانه فيما بين ذلك لا يسقط 

الزكاة. 

وتضم قيمة العروض إلئ الذَّهَبٍ والفضة. 

فرعٌ: رجل اشترئ جارية للتجارة» ثم نواها للخدمة: بطلت الزكاة. 

فإن نواه بعد ذلك للتجارة: لم يكن للتجارة حت يبيعها فتكون عليه الزكاة في 

الثمن مع ماله. 

ولو ورث سلعة ونواها للتجارة: لم تكن للتجارة. 

ولو وهب له أو خلع عليها زوجته؛ أو صالح من دم عمد وهوينوي 

التجارة» أو كانت امرأة فتزوجت عليهاء وهي تنوي التجارة: 

قال أبو يوسف: هي للتجارة. 
قال مُحَمَّد: لا تكون للتجارة . 
فأما الدراهم والدنانير فليس يحتاج فيهما إلئ نية التجارة. 
وإن تلف المال كله في الحول وكسب مالا آخر: استأنف به الحول. 


:956_٠_2© 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفيّة ل 
لس و 78/8 قعجم .0 شِالفقِما تيت 


ولو طالبه المصدق بالأداء فلم يدفع إليه حتئ هلك: 

قال مشايخ العراق: تجب. 

وقال مشايخ بلخ: لا تجبء وهو الأصح؛ كما إذا حبس المواشي 
فماتت بحبسها. 
ثم اختلف مشايخنا في جواز تأخير الزكاة: 

روئ الثلجي: أنه يسعه التأخير» وكذلك الحج . 

وفي الآمالي عن أبي يوسف: أنه لا يسعه التأخير بعدما حال الحول . 
وروئ ابن سماعة عن مُحَمّد رحمه الله: أن ني الزكاة والحج لا يسعه 
التأخير» وإن تعمد التأخير حت هلك: يضمن. 
وإذا انقلبت الأموال ني الحول من جنس إلئ جنس آخرهء أو ببيع بعضها 
ببعض: فإن الحول في ذلك معتبر بأوله. 
وإذا أتلف ماله بعدما حال عليه الحول إذا أخرجه من ملكه بعوض لا تجب 
فيه الزكاة: فهو ضامن للزكاة . 
وإذا أخرجه علئ عوض تجب فيه الزكاة فهلك العوض في يله: فلا زكاة 


عليه. 


ولو كان على غني ألف. فوهبها منه بعد الحول: 
قال في الجامع: يضمن الزكاة. 


وقال في نوادر الزكاة: لا يضمن. 


66_1١ © 


الما في يق الحَنِية فالفقم يجين 
220 0 كسمتت 
ومن كان له مائتي قفيز حنطة للتجارة قيمتها عند الحول مائتي درهم فزاد 


سعرها أو انتتقص: 


قال أبو حنيفة رحمه الله: يؤدّي خمسة دراهم . 

وقالا: يؤدّي في الزيادة عشرة وني النتقصان درهمين ونصف. 
وإن انتقصت من عينها: يؤدّي في النقصان درهمين ونصف . 
وإن ازدادت في عينها: فعليه خمسة بالاتفاق. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ص6 ١٠١‏ قيييم 


باب فيمن يمر على العاشر بمال 
رجل مر علئ العاشر بمال فقال: قد أصبته منذ أشهره أو قال: عليّ دين أو 
قال: قد أدَّيت الزكاة إلى عاشر آخرء أو قال: أَدّيت زكاته أنا وحلف: صدق . 
وكذلك صدقة السوائمء إلا إذا قال: أدّيت زكاتهاء فإن قال: أخذها مصدق 
غيرك وقد كان في تلك السنة مصدق آخر: فيحلف ويصدقء وإن لم يكن معه 
برآة. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه إذا لم يأت بالبراءة لا يصدق . 


رف 


ولا يصدق فيه الحربي إلا في الجواري يقول: هن أمهات أولادي . 

ويؤخذ من المسلم: ربع العشر. 

ومن الذمي: نصه العشر. 

ومن الحربي: العشر. 

وإن مر حربي بخمسين درهمًّا: لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا 
من مثلها. 

وإن مر حربي ولا يدري كم يأخذون منا: نأخذ منهم العشر. 

وإن لم يأخذوا من شيئًا: لم نأخذ منهم شيئًا . 

فرعٌ: امرأة وصبي من بني تغلب مر علئ عاشر بشيء من مال التجارة: فليس 
علئ الصبي شيء؛ وعلئ المرأة مثل ما علئ الرجل . 
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000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 71١١‏ تعجر 

فرعٌ: حربي مر علئ عاشر فعشره؛ ثم مر مرة أخرئ: لم يعشره حتئ يحول 
الحول. 

فإن عشره» ورجع إلئ دار الحرب, ثم رجع من يومه: عشره أيضًا . 

فرعٌ: رجل مر علئ عاشر بمائة درهم وأخبر العاشر أن له في بينه مائة أخرئ 
وحال عليها الحول: لم يزك هذه المائة التي مر بها. 

فرع: رجل مر علئ عاشر الخوارج في أرض قد غلبوا عليها فعشره: فإنه يثني 
عليه الصدقة. 

فرعٌ: رجل مر على عاشر بماتتي درهم بضاعة: لم يعشرها وكذلك 
الوخياريه 

وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول: يعشرهاء ثم رجع عنه. 

فرعٌ: عبد مأذون مر بمائتي درهم وليس عليه دين: عشره. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا أعلمه رجع عن هذا. 

وقياس قوله الثاني في المضاربء وهو قول أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: 
أنه لا يعشر. 

فرعٌ: ذمي مر علئ عاشر بخمر أو خنزير: عشر الخمرء ولم يعشر الخنزير. 

وقال أبو يوسف: يؤخذ منها . 

فرع: ذمي مر علئ عاشر بالرمان. والبطيخ., والقثاءء. والخيار» ونحوها 
اشتراها للتجارة: 


قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يأخذ منه العشر» ولكن يفتىا بأن يؤدى . 


56) 1١ 05 














المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0 
ك6 17١17‏ قعجم ِالفْقما تت 








الاح و 7١17‏ قكجم ظِالْفقِمَتتت 


فصل دمن السائمة 

رجل له خمس من الإبل» ومائنا درهم» فتم حول الإبل فزكاهاء ثم باعها 
بدراهمء ثم تم حول الدراهم: 

لا يضم ثمن الإبل إلى ما عنده عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله. 

وقالا: يضم. 
وكذا لو كان عنده إبلء» وبقرء فتم حول الإبل فزكاهاء ثم باعها ببقر»ء ثم تم 
50 
ولو أدّئ عشر حنطة أرضه. ثم باعها بدراهم» ثم تم حول الدراهم التي 
عنده: فإن ثمن الحنطة يضم إليها . 
ولو أدَئ صدقة فطر عبده. ثم باعه بدراهم: يضم ثمنه إلئ الدراهم التي 


عنذده. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ك6 ١١5‏ كحم 
إذا أسلم رجل في دار الحرب وعلم بوجوب الزكاة» ولم يودٌ بعدما حال 
عليه الحول حتئ خرج: فالزكاة واجبة عليه إلا أن الإمام لا يأخذ منه. 
وإن لم يعلم بوجوب الزكاة عليه حتئ مضئ عليه سنون: 
فلا زكاة عليه فيما مضئئا. 


وقال زفر رحمه الله: عليه الزكاة. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








سخ 710 قتجم شالفقما حتت 


باب الدين يكون له أو عليه 
وإذا كان له مائتا درهم» وعليه دين مثلهاء أو مثل بعضها: فلا زكاة فيها. 
وإذاا كان له ماثتادرهم علئ مليء مقر فحال الحول: لم يجب عليه أن 
يزكيها حتئ يقبض. 
والديون عند أبي حنيفة رحمه الله علئ ثلاث مراتب: 
دين قري 
ودين وسط. 
ودين ضعيف. 
فأما القوي: فكل دين هو بدل مال التجارة» فإن قبض أربعين: يجب فيها أداء 
الزكاة وإلا فلا. 
وأما الوسط: فكل دين هو بدل مال لم يكن للتجارة: فلا تجب الزكاة فيه ما 
لم يقبض مائتي درهم. 
فإذا قبض مائتي درهم: فعليه الزكاة من ساعته إن كان حال عليه الحول قبل 
القبض. 
فأما الضعيف: فكل دين لم يكن بدل مالء مثل: المهرء وبدل الخلعء 
والصلح عن دم العمد, والكتابة» ونحوها فما لم يقبض المائتين» ويحول 
عليه الحول بعد القبض لا تجب الزكاة. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
كككككتكتكتكتت 21-1 :117 إ)14إءئا) + اطاط تسط0ةتطشتتسحسكم 
وقال أبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: الديون كلها سواء إذا قبض قليلا كان 
أو كثيرًا: فعليه الزكاة لما مضئ إلا في الكتابة» فإنه لا يجب عليه كما قال أبو 
حنيفة رحمه الله. 
ولو ورث ديئًا علئ رجلء ثم قبض بعدما حال الحول: 

ففي رواية كتاب الزكاة: هو بمنزلة دين الوسط. 

وفي النوادر: هو بمنزلة الدين الضعيف. 
وأما الدين الَّذِي عل جاحد: لا يجب عليه لما مضي شيء. 
وكذلك المغصوب والمدفون في صحراء ومغارة. 
وقال زفر: يزكئ لما مضئ؛ كما لو دفن ماله في بيته» ثم وجده بعد سنين. 
ولو كان الدين علئ مفلس مقر: فعليه الزكاة لما مضئ عند أبي حنيفة وأبي 
يوسقف رحميها الله 


وعن مُحَمّد رحمه الله: أنه إن فلسه الحاكم فلا شيء عليه لما مضئ . 








اسح 6 7١7‏ تعجم تالفقما حتت 


فصل 

رجل له علئ رجل ألف درهم فلم يقبضها حتئ مضت عليه السنون» ثم 
قبضها: 

فعليه للسنة الأول: خمس وعشرون. 

وللسنة الثانية: زكاة الألف. إلا مقدار زكاة السنة الأولئ. 
وهكذا في كل سنة. 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: تسقط عنه زكاة الكسور أيضًا. 
وقال زفر رحمه الله: دين الزكاة لا يمنع وجوب الزكاة. 
ولو استهلك مائتي درهم حال عليه الحول, ثم استفاد مائتي درهم. فحال 
عليها الحول: فلا زكاةفي هذه المائتين » ذكره في الجامع» ويقال: إنه قول 
مَُحَمَّد رحمه الله. 


وف ابن ووست هيه الله أن غلية الدكاة, 








و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةثاكم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


ك6 ١١8‏ قضييمم 


باب زكاة المهر في الطلاق وزكاة المهورشي الرجوع 
إذا تزوجها علئ نصاب من الغنم سائمة ودفع إليهاء ثم طلقها قبل الدخول: 
فعليها زكاة النَضْف لا غيرء ولا زكاة عل الزوج في نصيبه. 
ولو دفع إليها حين حال الحول. ثم طلقها قبل الدخول: 
ففي قول أبي حنيفة الآخر: لا زكاة عليها. 
وفي قوله الأول: إن كان نصيبه نصابًا تجب الزكاة» وإلا فلا. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: عليها زكاة نصيبها وإن لم يكن 
نايا 
ولو تزوجها علئ عبد ودفع إليها فمريوم الفطرء ثم طلقها قبل أن يدخل بها: 
فعليها صدقة الفطر. 
وإن كان عبد الزوج والمسألة بحالها: فلا زكاة علئ واحد منهماء ولا صدقة 


ج 


الفطر عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وفي قياس قولهما: عليها زكاة والفطر . 
ولو تزوجها على عشر من الإبل بغير أعيانهاء فلم يدفع إليها إلا بعد الحول: 
فلا زكاة عليها ما لم يحل عليها الحول بعد القبضء وقد مر في الديون. 
وإن تزوجها علئ مائتي درهمء ودفع إليهاء ثم طلقها قبل الدخول: 
فعليها زكاة الكل. 
وقال قشر ويحمة الله: ؤكاء التضفب. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 00720 
لسلس 6 7١9‏ تكجم تالفقما حتت 


ولو وهب لرجل ألف درهم وسلم, ثم رجع في هبته بعد الحول بقضاء أو 
بغير قضاء: فلا زكاة عليل واحد منهما. 
وقال زفر رحمهالله: إن رجع بغير قضاء: فعلئ الموهوب له الزكاة. والله 


الهادي 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كعك 7٠٠١‏ قتعم 
باب زكاة الزروع والثمار 

قال أبو حنيفة رحمهالله: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر سواء 
سقي سيحًاء أو سقته السماء سواء كان مما يبقئ أو مما لا يبقى. 
وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغت خمسة أوسق. 
والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي صا الله عليه وسلم. 
وليس في الخضروات عندهما عشر. 
وما سقي بغرب أو دالية أو سانية: ففيه نصف العشر في القولين. 
وقال أبويوسف: فيما لا يوسق؛ كالزعفران» والقطن: يجب فيه العشر إذا 
بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنئ ما يدخل تحت الوسق. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلئ ما 
يقدر به نوعه: 
فاعتبر في القطن خمسة أحمال . 
وفي الزعفران والورس خمسة أمناء . 
ولو كان لرجل كرم يبيعه مرة عنبًا ومرة عصيرًا: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: عليه العشر في ثمن ما باع . 

وقالا: إن كان العنب بحال لو اتخذ منه زبيب بلغ خمسة أوسق: يجب 
العشرء وإلا فلا. 
ومن باع أرضًا فيها زرع قد أدرك: فالعشر علئ البائع. 
وإن كان الزرع بقلّا فحصده المشتري للحال: فالعشر علئ البائع. 


66_١2 


المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0 
سال تو 711 جم شالفقما حتت 


فإن تركه حتئ استحصد: فالعشر علئ المشتري. 

وإن باع الزرع وهو بقل دون الأرضء فترك بإذن البائع حتئ أدرك: فالعشر 
علئ المشتري عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 

وقال أبويوسف رحمه الله: مقدار حصة البقل عشره علئ البائع» والزيادة 
علئ المشتريء ذكره الطَّحَاوِيٌ . 

وكل شىء أخرجته الأرض مما فيه العشر: فإنه لا يحتسب فيه أجر العامل 


ولا نفقة الذايّة. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


عدت 17١١‏ تعجر 
فصل [ في بني تغلب] 

تغلبي له أرض عشر: فعليه العشر مضاعمًا. 
فإن اشترها منه مسلم؛ أو ذمي, أو أسلم التَغْلِِيَ: فهي علئ حالها. 
وقال أبو يوسف رححمه الله: يعود إل عشر واحل. 
فرعٌ: مسلم باع أرضًا عشرية من كافر: 

فعليه الخراج عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف والحسن بن زياد رحمهما الله: عليه عشران. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: عشر واحد. 

وقيل: يجبر على بيعه. 

وقيل: البيع فاسد . 
ولو باع مسلم من تغلبي: فعليه عشران عندهما. 
وقال مُحَمَّد: عشر واحد. 
فرعٌ: مسلم له أرض عشر باعها من نصراني وقبضهاء فأخذ المسلم بالشفعة» 
أو كان النصراني اشتراها بِيعًا فاسدًا فردت علئ المسلم: فهي أرض عشر . 
فرعٌ: مسلم له دار خطة جعلها بستانًا: ففيه العشر. 
وليس على المجوسي في داره شيء. 
فإن جعلها بستانًا: فعليه الخراج. 
وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجل. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
سساح و 171717 قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


فصل 
رجل له أرض خراج فعطلها: ففيه الخراج. 
وإن زرعها فاصطلمتها آفة: بطل عنه الخراج. 
ويوضع علئ الزعفران وعلئ البستان في أرض الخراج بقدر ما تطيق. 
وليس في عين القير في أرض الخراج أو في أرض العشر شيء . 
وعليه في أرض الخراج الخراج. 
فرعٌ: نخل في أرض خراج: فليس فيه شيء. 
وإن كان في أرض العشر: ففيه العشر. 
فرعٌ: رجل استأجر أرض عشر: فالعشر عليه عندهما. 
وقال أبو حنيفة: علئ المؤاجر. 
ولو أعارها فعلل المستعير . 
وقال زفر: عل المعير؛ كما لو أعارها من كافر. 








ساح 6 1715 قتجم تالفقما حتت 


فصل [ في زكاة العسل ] 
وق العسل العشن وإ قل عند أبى بحيفة ويحبه الله. 
وقالا: لا يجب حتئ يبلغ خمسة أوسق في رواية كتاب الزكاة. 
وني الإملاء عند أبي يوسف رحمه الله: لكل عشرة أرطال رطل . 
وعن مُحَمَّد رحمه الله قال: لا يجب حتئ يبلغ خمسة قرب. 
وفي رواية: خمسة أفراق. 
والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي. 
وروي عنه: خمسة أمناء . 
وفي قصب السكر إذا بلغ عسله خمسة أمناء: يجبء وإلا فلا. 
وقال أبويوس ف هيه شق الأشلاة لتووسه رجا قبوار ةعسل ل جل 
فواعبل كير قلبى عاشي 
قال: ألا ترئ أنه لو وجدفي الجبال فستقاء أو لوزَاء أوفواكه: لم يكن فيه 
خمسء ولا عشر. 
وعلئ قياس رواية كتاب الإملاء: تجب أيضًا. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 7١١‏ تعجر 
باب تعجيل الزكاة 
يجوز تعجيل الزكاة من نصاب كاملء ومما دون النصاب: لا يجوز . 
ويجوز تعجيلها لسنة وسنتين. 
وإن كان له مائتادرهم. فعجل منها خمسة وعشرين» فتم الحول وعنده 
ألف: جازت عنه. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز إلا عند الماثتين. 
ولو كان له مائنادرهم. وعشرون مثقال ذهب أو مائتادرهم سود. وماتتا 
درهم بيض» فعجيل زكاة أحد المائتين: 
قال في الجامع: إن حال الحول عليئ المالين يكون عنهماء وإن حال علئ 
أحدهما فالزكاة عنه. 
وقال في نوادر الزكاة: إن حال الحول علئ المؤدّئ عنه: فالزكاة عنه خاصة» 
وإن هلك ذلك المال قبل الحول: فالزكاة عن المال الآخر. 
وإذا قال الرجل: لله علي أن أتصدق غدًا بدرهم, أو علئ فقراء مكة» فتصدق 
اليوم أو علئ غيرهم: جاز. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز. 
ولو قال:لله علي أن أتصدق بهذا الدَّرْمَم علئ هذا المسكين» فدفع إلئ 
مسكيخ آخر: 
جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 


وقال زفر: لا يجوز. 
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6 ه. .6 56 
المنبّاج في فقه الحَتَفِية فالفةغ دز 
1 .2 حوره اكت ب 


عدت 1١١‏ ضيجم 
ولو دفع إليه درهمًا آخر : لم يجز أيضًا عند زفر. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يلزمه. 
ولو عجل عشر أرضه قبل أن يزرع: لا يجوز . 
ولو عجل عشر الثمرة قبل أن تخرج: لا يجوز عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
وحميها اله 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز. والله أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0 
ساس تو 777 تقعجم شالفقما حتت 


باب الشركة في مال الزكاة 

اانا بيه ومين ربسا ايان وررجه وبين تدر لباة تئ كان بينه وبين ثمانين 
ثمانين إنسانًا: 

قال أبو يوسف رحمه الله: عليه شاة. 

وقال الحسن وزفر رحمهما الله: لاشيء عليه. 
متفاوضان أدّئ كل واحد زكاة صاحبه بغير إذنه: ضمن نصيب صاحبه. 
وإن أذن فأدّيا متعاقبًا: لم يضمن الأول للثاني» وضمن الثاني للأول حصته 
عند أبي حنيفة رحمه الله » وإن لم يعلم بأداء الأول. 
وقالا: لا يضمن وإن علم بأداء الأول. 
وإن أديا معًا: ضمن عند أبي حنيفة. 
وعندهما: لم يضمن . 
وكذلك من عليه كفارة اليمين والظهار إذا أمر غيره بالتكفير» ثم كمّر بنفسه 
ضمن المأمور في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يضمن . 
وأما المأمور بقضاء الدين إن قضئ عالمًا بقضاء الآمر: يضمن. وإن لم يعلم: 


لا يضمن. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








وسيعو 


0 0 0 5 
المتبّاج في فقه الحنفية الف ةين 
1 4 حصيو حظر اك ب 


عت 7١١‏ قتعم 
باب مواضع الصدقات 

يستحق أخذها من ذكر الله تعالئ في كتابه العزيز: (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين] [التوبة: *] الآية. 
قال الطَّحَاوِيّ: الفقراء هم في المسكنة أكثر من المساكين الَّذِين ليسوا فقراء. 
قال الكرخي: الفقير من له أدنئ شيء. 
والمستعيىة الذي لاشيدله, 
والمؤلفة قلومهم قد ذهبوا . 
والرقاب: هم المكاتبون يعانون في رقابهم. 
والغارمون: هم المدانون. 
وفي سبيل الله: هم أهل الجهاد. 
ومن الفقراء» وابن السبيل: هو المنقطع عن ماله. 
وإن صرفها إل صنف واحد: جاز. 
ويعطئ العامل منها ما يسعه وأعوانه» وإن كان أقل من الثمن أو أكثر. 
ويقسم الخمس عائ ثلاثة أسهم: 

اليتامىا. 

والمساكين. 

وأبناء السييا: . 
ويعطئئا من الزكاة كل فقير إلا امرأته. ووالده. وأمه. وولده. وولد الابن» 


والينت: 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحَفِيةٍ ف النفةثا2م: 
5 3 02-57 ب 


كت 1719 قعجم 
ولا يعطي مكاتبه» ولا مملوك غني» ولا ولد غني إن كان صغيرًا . 

ولا في بناء مسجدء أو ساقية» أو قنطرة» أو كفن ميتء أو قضاء دين ميت. 

ولا أن يعتق عبدًا فيجعل قيمته من الزكاة. 

ولا يعطي عبده الَّذِي أعتق بعضه . 

وقالا: يعطي العبد الذي أعتق بعضه. 

ولا تعطي المرأة زوجها. 

وقالا: تعطي المرأة زوجها . 

ولا يدفع إلئ بني هاشمء وهم: آل عباسء وآل عليٌّ» وآل عقيل» وآل جعفرء 
وآل الحارث بن عبد المطلب, ولا مولئ لأحد منهم. 

وأما صدقات الأوقات المسماة لهم., أو ما يدفع الإنسان إليهم دراهم أو 
ثمرء أو غيرها علئ وجه الصدقات: يجوز لهم أخذهاء ويحل لهم أكلها. 

ولا يعطي ذميًا. 

ولا بأس بأن يعطيئئ صدقة الفطر عند أبي حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله» وهو 
قول أبي يوسف أولا. 

وفي الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: لا تعطئ صدقة الفطر ولا كفارة 
الأيمان سوا السلمين: 

والغني الَّذِي يحرم عليه الصدقة: من يملك من المال ما تجب فيه الزكاة: أو 
مين لأمينب كدو له فعبل علي مسكنه وكدوقه سا يلع تيصع امنااتجب فيه 
الصدقة. 
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5 ومقاو يور و دميةن‎ ١ 

المنباج فى فقه الحنفية الف 2م : 

- ا ما مه 2-0 3 07 
4 ب سك 2غ له 


كه ١١٠١‏ كيم 


وإن دفع زكاته إلئن رجل علئ ظن أنه فقير» ثم تبين أنه غني: تجزئه عند أبي 


وقال أبو يوسف: لا تجزته» وكذلك لو تبين أنه ولده أو والده. 
ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو ذمى أو حرء فهو عائ الاختلاف: 
عترخ وواية كنات الركاة: 








اسح و6 7١١‏ تعجم تالفقما حتت 


فصل 
ويكره أن يعطي زكاة ماله في غير بلده» إلا أن تكون حاجتهم هناك أشد. 
وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بأن يبعثها إلئ قرابته في بلد آخر. 
ويكره أن يعطي إنسانًا من الزكاة مائتي درهم أو أكثر» فإن أعطئ: جاز. 
وقال زفر والحسن رحمه الله: لا يجوز. 
وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله: جازت المائتان» ولا تجوز الزيادة . 
ولا بأس بأن يعطي أقل من مائتين. 
وأن يغني به إنسانًا أحب إليّ. 
وإن أعطئ في الصدقات مما يكال أو يوزن من جنسها أردئ منه. مثل أن 
يعطي من جياد نبهرجة أو طعامًا أردئ منه: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعند مُحَمَّد: يؤدي الفضل. 
ولا بأس بأن يعطي منها من له مسكن وخادم وما يتأئث به في منزله مالم يكن 


فضل عن ذلك مائتي درهم. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كدت ؟١7‏ قعجم 
باب المعدن والركاز 
رجل وجد ف داره؛ أو في أرضه معدن ذهبء أو فضة. أو حديدء أو 
رصاصء أو نحاس: فهو له وفيه الخمسء وهذا في كتاب الزكاة . 
وقالفي كتاب الصرفء والجامع الصغير: يجب في الأرض»ء ولا يجب في 
الشان: 
وقالا: فيه الخمس في الدار والأرض . 
ولااشيء في العنبر واللؤلؤ عند أبي حنيفة ومُحَمَّد؛ٍ كما في الياقرت والزمرد. 
وقال أبو يوسف: فيه» وفي كل حلية تستخرج من البحر الخمس. 
وفي الزئبق الخمس عند أبي حنيفة ومُحَمّد. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا شيء فيه. 
وإن وجد مالا مدفوئًا من أموال الجاهلية في دار رجل: فهو لمن كان ملك 
الدار له في الأصل عند أبي حنيفة ومُحَمَّدء وفيه الخمس. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: هو للواجد. وففيه الخمس. 
وما كان في الأرض خلقة مما ينطبع ففيه الخمسء مثل: الذَّهَبء والفضة. 
وما كان مما لا ينطبع؛ كالفيروزج: فلا شيء فيه. 
وما وجدنفي أرض الإسلام من أموال المسلمين مدفونًا: فهو بمنزلة اللقطة. 
وضكيه ستكييا: 
فرعٌ: رجل دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركارًا: رده عليهم . 


وإن وجده في الصحراء: فهو له ولا شىء فيه. 
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وى 


0 6 6 7 
المِنهَاج في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 1١١١‏ قضعييم 


22 
7 


فرع: اعٌ وَجِدَ ركارًا: فهو للذي وجده. وفيه الخمس. 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 2002-5-7 ب 


ك6 71١4‏ تعجم 
باب صدقة الفطر 

صدقة الفطر واجبة علئ الحر المسلم إذا كان مالكًا لمقدار النصاب فاضدًا 
عن مسكنه. وثيابه» وأثاثه» وفرسه. وسلاحه. وعبده للخدمة يخرج عن ذلك 
عن نفسه؛ وعن أولاده الصغار ومماليكه للخدمة وإن كانوا كفارًا. 

وأما عبيد عبده المأذون إن كانوا للتجارة: ل تجب فطرتهم» وإن اشتراهم 
للخدمة. ولا دين علئ العبد: فعلئ المولئ أن يؤدّي عنهم. 

وإن كان علىئ العبددين: لا يجب عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندهما: 
ولايؤدٌّي عن زوجته. 

ولاعن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله . 

ولا عن مكاتبه» ولا عن مماليكه. 
والرقيق بين اثنين لا يجب علىئ واحد منهما صدقة الفطر عند أبي حنيفة؛ كما 
لو كان بيتهما يدا واحهذا: 
وقالا: علئ كل واحد منهما عن حصته. 

والآأمة بين اثنين جاءت بولد فادّعياه: فعليهما نصف صاع عند مُحَمّد قيل: 
هو قول أبي حنيفة. 

وعن أبي يوسف: أن علئ كل واحد منهما نصف صاع عنه. 
ويؤدي صدقة فطره وعبيده حيث هو. 


وعن أبى يوسف وَمحمّد: أنه يؤدى عن غبيده حيث العبيد. 


96_07 


000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


كدت 7١١‏ قعجم 

وإن كان للصغير مال: زكيئ من ماله أبوه الفطر عن نفسه وعبيده. 

وكذلك وصيه وجده عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مُحَمَّد وزفر رحمهما الله: لا يؤدي من مال الصغير. 

ولايجب علئ الجد أن يؤدي عن نوافله. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه يجب إن لم يكن لهم أب. 

وصدقة الفطر نصف صاع من برء أو دقيق» أو سويقء أو زبيبء أو صاع من 
تمرء أو شعير. 

وقالا: الزبيب كالشعير» وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

والصاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة ومّحَمّد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة أرطال وثلث رطل. 

ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر فمن أسلم أو ولد بعد 
طلوعه: لم تجب فطرته. 

ويستحب أن يخرج الفطرة يوم الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلئ . 

فإن قدموها قبل الفطر: جاز. 

وقال الحسن بن زياد رحمه الله: لا يجوز. 

وروك نوح بن أبي مريم: أنه يجوز إذا مضئ نصف من رمضان. 

وعن خلف بن أيوب: أنه يجوز في رمضانء ولا يجوز قبله. 

وإن أخروها : لم يجزء وكان عليهم إخراجها. 


ولو أدئ الذرة عن الحنطة» أو عن الشعير بالقيمة: يجوز . 


ءت لنت 








وى 


0 6 6 7 
المِنهَاج في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 ؟؟١؟‏ جيم 
ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة مال: لم يؤخذ من تركته . 
وإن تبرع ورثته :جاز. 
وإن أوصئ كان من ثلثه غير مبدأ علئ ما سواه من وصاياه, والله سبحانه 


أعلم بالصواب. 











ا 4 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ا 0 
سح 6 7١8‏ قتجم تالفقما حتت 


كتاب الصوم 
باب الشهادة على رؤية الهلال 

وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان: 

فإن رأوه صاموا. 

وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومّاء ثم صاموا. 
ومن رأئ هلال شوال وحله: لم يفطر. 
ومن رأئ هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته. 
وإن كان بالسماء علة: قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا 
كان أو امرأةً حرًا كان أو عبدًا. 
وذكر الطَّحَاوِيّ: أنه إن لم يكن عدلَا يجوز () 
وإن لم تكن في السماء علة لم تقبل الشهادة حتئ يراه جمع كثير يقع العلم 
بخبرهم. 
وإن جاء واحد رآه خارج البلد: تقبل شهادته. 
ولا يجوز في الفطر إذا كان بالسماء علة إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
وقال الطَّحَاوِيٌّ: حرين عدلين . 
وإن لم يكن في السماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعةٍ يقع العلم بخبرهم. 


وعن أبي يوسف: أربعين رجلا . 


(١)وتأويل‏ قول الطحاوي عدلًا كان أو غير عدلٍ أن يكون مستورًا. العناية شرح الهداية (؟/ 757) 
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سس و 7١94‏ تعجم شالفقما حتت 


وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنه يقبل فيه شهادة رجلين أيضًا. 

وإذارأئ هلال رمضان. أو هلال شوال نهارًا قبل الزوال أو بعده: فهو لليلة 
الجائية. 

وقال أبو يوسف: إن كان قبل الزوال: فللماضية» وإن بعد الزوال: فللجائية . 


والهادي. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
سس مامح مم6 +155 تككجم ظِالْفقِمَتتت 


باب نية الصوم 
الصوم ضربان: 
57 
قل 
فالواعت شيريان: 
منهما ما يتعلق بزمان بعينه؛ كصوم شهر رمضان. والنذر المعين: فيجوز 
صومه بنية من النهار قبل الزوال» وبنية من الليل أفضل. 
وقال زفر: إن كان مريضًا أو مسافرًا في أول النهار: لا يجوز صومه بنية قبل 
الزوال. 
ويجوز صوم رمضان للصحيح المقيم بنية النفلء أو بنية واجب آخر من 
القطياد يوا فاو اهو النوى 
والغرب الثاني: ما ثبت في الذمة؛ كقضاء صوم شهر رمضان: لا يجوز إلا 
بنية من الليل» وكذلك صوم الظهار ء وما أشبهه. والنفل كله يجوز بنية قبل 
الزوال. 
ومن أمسك عن المفطرات إلئ الليل غير أنه لم ينو الصوم من الليل ولا قبل 
الزوال : لم يجز صومه وعليه القضاء. 
وقالةوذن كذالك: ف الحريقى والحساقن. 


فأما في الصحيح المقيم قال: صومه تام . 
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ساسح 6 74١‏ قتجم 8 الفقما حتت 


ومن أصبح صائمًاء ثم نوئ الإفطار غير أنه لم يأكل ولم يشرب: فصومه 
جائز . 

ولا يجوز بنية يومين ولا أكثر . 

ومن أغمي عليه في رمضان: لم يقض اليوم الَّذِي حدث فيه الإغماء وقضئل 


ما بعذه. 








ا لل سند ك6 747 قكجم ِالفْقما تت 


باب وقت الصوم 

وقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 
ومن تسحر وظن أن غلبه ليلاء ثم تبين أن أكله كان بعد الفجر الثاني: فعليه 
القضاء ولا كفارة عليه. 
وكذلك إن أفطر وظن أن الشمس قد غربت؛ ثم تبين بعد ذلك أنهالم 
تعره 
ويجوز الصوم في سائر السنة» لكنه يكره في ستة أيام: 

يوم العيدين. 

وأيام التشريق. 

ويوم الشك عائ أنه من رمضان. 
وإذا اشتبه شهر رمضان علئ الأسير في أرض العدو فتحرئ شهرًا وصامه 
فوافقه, أو وافق شهرًا سواه مما بعده: أجزأه إلا أنيكونمماصاميوم 
الفطرء أو يوم النحر وأيام التشريق» فإن هذه الأيام لا يجوز صومها عن 
واجب ولا يحل صومها عن تطوع. 
وإن تبين أنه صام شهرًا قبله : لم يجزه. 
ومن جامع قبل طلوع الفجرء فلما طلع الفجر من ساعته انتتزعء أو جامع 
ناسيّاء فقذكر من ساعته: فصومه تام عند مُحَمّد وهو قول أبي يوسف في 
زواية الحس . 


وقال زفر: انتم نتقض صومه. 
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000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 مم جاجد 


كت 717 تعجر 

وروئ مُحَمّد عن ابي يوسف رحمه الله في طلوع الفجر؛ كقول زفر رحمه 
الله . 
وإذا قدم المسافر في بعض النهار وقد أكل فيه: أمسك عن الطعام بقية يومه. 
فرعٌ: نصراني أسلم بعد طلوع الفجرء أو صبي بلغء أو مجنون أفاقء أو 
حائض طهرت: لم يجب عليهم صوم يومهم. 
وإن صاموا: لم يجزهمء ولم يأكلوا بقية يومهم. 
وإن أسلم نصراني في غير رمضان قبل الزوالء أو بلغ صبي ونوئ صوم 
التطوع: 

قال أبو يوسف: هو صائم. 


وقال زفر رحمه الله: لا يجوز صومه. 








ساسح 6 1744 قتجم شالفقما حتت 


باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 

رجل أكل» أو شربء أو جامع ناسيًا: فلا شيء عليه. 
وإن ظن أن ذلك يفطره وأكل بعده: فعليه القضاءء ولا كفارة عليه. 
وعن مُحَمَّد: أنه إن بلغه حديث الناسيء ثم أكل متعمدًا: فعليه الكفارة. 
وقال في الحجامة عل ضد هذا: أن عليه الكفارة إلا أن يكون قد بلغه الخبر. 
وعن أبي يوسف مثله. 
وإن اغتاب فظن أنه يفطره فأفطر بعده متعمدًا: فعليه القضاء والكفارة تأول 
حديثًا أو لم يتأول. 
ومن أكل ناسيّاء فجعلوا يقولون: إنك صائم ولا يذكرء ثم علم بعد ذلك: 

فعليه القضاء عند أبي يوسف رحمه الله. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 7١:0‏ جم 


فصل [فيما لا يفسد الصوم ] 
ومن نام فاحتلم. 
أو نظر إلئ المرأة فأمنئ. 
أو ادهن. 
أو اكتحل وإن وجد طعمه في حلقه. 
أو قبّل. 
أو ذاق شينًا بفمه. 
أو مضغ العلك. 
أو دخل الذبابء أو الدخان. أو الغبار» أو الرائحة حلقه. 
أوكان بين أسنانه شيء فدخل حلقه. أو أكله متعمدّاء وهو دون الحمصة. أو 
رطوبة الماء. 
أو اجتمع الريق في فمه فابتلعه. 
أو أقطردواءً في إحليله عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله خلاما لأبي 
يوسف رحمه الله. 
أواحتجم. 
أو ذرعه القيء: فإنه لا يفسد صومه في جميع ذلك. 








000 


.6 0 0 7 
الْمَِامُي به اح والفقئاجكنن 
7 2 و لعا له اه 


ك6 ١45‏ قتعم 
فصل| فيما يفسد الصوم ] 

وإن أنزل بقبْلَة. 

أو بمس. 

أو جامع فيما دون الفرج وأنزل. 

أو ابتلع حصاة أو حجرًا. 

أو تمضمض فسبق الماء حلقه. 

أو استقاء عمدًا ملا فيه» أو أقل من ملا فيه عند مُحَمّد وزفر خاصة. 

أو احتقن. 

أو استعط. 

أو أقطر في أذنه دواءً فوصل إلى دماغه. 

أو أوجر في حلقه دواء. 

أو داوئ الجائفة والآمة بدواء رطب عند أبي حنيفة خاصة. 

أو النائمة أو المجنونة يجامعها زوجها وهي صائمة. 

أو صب في حلق النائم ماءً» خلاقًا لزفر. 

أو حاضت الصائمة: فسد الصوم في جميع ذلك. 


وإن داوئ الجائفة والآمة بدواء يابس: لا يتتقض عندهم جميعًا. 








الهاج في فقه الحَتفيّة ا 
ساسح 6 747 قتكجم تالفقما حتت 


فصل 
إذا ذراعه القيء ملا فيه فعاد بعضه: فسد صومه عند أبي يوسف. 
ولم يفسد صومه عند مُحَمّد. 
وإن أعاده: فسد عندهما جميعًا. 
وإن كان أقل من ملأ الفم فعاد: لم يفسد. 
وَإن أغاده: فسد عتد محمد رحمه الله. 
وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يفسد. 
وإن تقياً أقل من ملا فيه فأعاده: فعن أبي يوسف رحمه الله فيه روايتان. والله 


سبحانه وتعالئ أعلم 








ساسح 6 711 قتجم 8 الفقما حتت 


باب الأعذارالذي تبيح الفطر 
وهي ثمانية: 
السفر. 
والمرض الْنِي يزداد بصيامه بأن تزداد عينه وجعًاء أو حماه شدة. 
والحيض. 
والنفاس. 
والحمل. 
أو الرضاع إذا خافتا علئ أنفسهما أو ولدهما أن يضر. 
والكبر الَّذِي لا يستطيع معه الصوم. 
والعطش الشديد. 
ومن سافر قبل الفجر: فله الإفطار. 
وإن سافر بعد الفجر: لم يفطرء وإن أفطر: فعليه القضاء ولا كفارة عليه. 
والمسافر إذا لم يستضر بصومه: فصومه أفضل. 
وإن مات المريضء أو المسافر وهما علئ حالهما: لم يلزمهما القضاء. 
وإن صح المريضء أو أقام المسافره ثم ماتا: لزمهما القضاء بقدر الصحة 
والإقامة. 
ولا فدية علئ الحامل والمرضع. 
والشيخ الفاني الَّذِي لايقدر عليئ الصيام: يفطر ويطعم المسكين؛ كماكان 
في الكفارات. والله أعلم 
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سساح 6 1744 قتجم تالفقما حتت 


باب قضاء رمضان وغيره 
قضاء ومضان إن شاء فرقه»-وإن :شاء تابعه. 
وإن أَخرَقضاء رمضان حتيئ دخل رمضان: صام الثاني؛ وقضئ الأول بعده: 
ولا فدية عليه. 
ومن مات وعليه قضاء رمضان. فأوصئ به: أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيئًا 
نصف صاع من برء أو صاعًا من تمر أو شعير. 
وإن لم يوصئ: فلا يجب علئ الورثة أن يطعمواء وإن أحبوا: فعلوا. 
ولايصوم أحد عن أحدٍ. 
وإن جُنَّ في رمضان كله: فليس عليه قضاؤه. 
وإن أفاق في بعضه: قضئ رمضان كله. 
وإن أغمي عليه شهر رمضان: قضاه كله. 
وإن أسلم النصراني في بعضه. أو بلغ الصبي: صام ما بقي وليس عليه قضاء 


ما مضئ . 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


كت 7٠١‏ تعجر 
باب ما يكره للصائم وما لا يكره 
لا بأس للصائم بِالَْبلَةِ والمباشرة إذا أَمِنَ علئ نفسه. ويكره إن لم يأمن. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه كره المباشرة الفاحشة. وهو: 
أن يباشرها ويمس فرجها وليس بينهما ثوب. 
ويكره للصائم مضغ العلك . 
ويكره للمرأة أن تمضغ لولدها طعامًاء ومعناه: إذا كان لها منهبدء وإنلم 
يكن لها منه بد: فلا بأس بذلك . 
ولا بأس للصائم بالكحلء ودهن الشاربء والسواك الرطب بالغداة 
والعشي. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يكره السواك المبلول بالماء . 
ولا بأس له بالحجامة. 
وإذا أراد المسافر دخول مصره أو مصرًا ينوي فيها الإقامة: كره له أن يفطر في 
ذلك اليوم. 
وقال أبو يوسف في الإملاء: يكره للصائم أن يتمضمض لغير وضوء. 
ولأبآس أن سشعشق: ويتسل: ريضحت الماء عليز راس ة وول العوت 


وعن أبى حنيفة رحمه الله: يكره ذلك كله. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


كت ١0؟‏ قحم 
باب ما يوجب الكفارة وما لا يوجب 

ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين» أو أكل ما يتغذئ به. أو يتداوئ به: فعليه 
القضاء والكفارة. 
وعلئ المرأة إذا طاوعته ما علئ الرجل. 
ويمسك كل واحد منهما بقية يومه؛ ويقضي مكانه. ويعتق رقبة» فإنلم 
يجد: فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع: فإطعام ستين مسكينًا. 
فإن حاضت المرأة: سقطت عنها الكفارة. 
وإن رضن مرا شديدا: سقطت غنه الكفارةة وعشد زفررحمةالله: ل 
وإن سافر أو سوفر به مكرمًا: لا تسقط عنه. 
وقال زفر: إن سوفر مكرمًا تسقط عنه الكفارة. 
وفي اختلاف زفر: إذا كان شيئًا بين أسنانه فأكله متعمدًا وهو مقدار الحمصة 
أو أكثر : 

قال أبو يوسف رحمه الله: عليه القضاء. ولا كفارة عليه. 

وقال زفر: عليه القضاء والكفارة. 
فرعٌ: رجل أصبح في رمضان بنية الفطرء ثم أكل: فعليه القضاء. ولا كفارة 
عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إن أكل قبل الزوال: فعليه القضاء والكفارة؛ كما لو عزم علئ الصومء 
تو أكل. 


6_2 


اش تك6 107 قعهجم ِالفْقما تن 


وقال مُحَمّد رحمه الله في الرّقََاتٍ: إن أكل الطين الأرمني: فعليه القضاء 
والكفارة . 

وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة. 

ومن وجبت عليه الكفارة» ولم يكمّر حتئ أفطر يومًا ثانيًا: أجزأته كفارة 
واحدة. 


وإن كفر لليوم الأول: فعليه كفارة أخرئ لليوم الثاني. 








و6 107 قعجم ِالفقَما تت 


باب الصيام المتتابع وغير المتتابع 
الصوم ينقسم أحد عشر قسمّا: 
صوم شهر رمضانء وقضاؤه إذا فات» وكفارته إذا تعمد إفطاره. 
وكفارة الظهار. 
وكفارة قتل الخطأ . 
وكفارة اليمين. 
وصوم التطوع. والنذرو. 
وثلاثة في الحج في جزاء الصيدء والفدية» والمتعة. 
أما الكفارات الأربع: فمتتابعة إن قطعها استقبلهاء وما سواها: فهو فيه 
بالخيار: 
إن شاء تابع. 
وإن شاء فرق إلا أن يكون المنذور شهرًا بغير عينه متتابعًا. 
فرع: رجل صام شهرين متتابعين عن ظهار» فجامع التي ظاهر منها في النهار 
ناسيًّاء أو بالليل عامدًا: استقبل عند أبي حنيفة ومُحَمّد؛ كمالو جامعها 
بالنهار» أو امرأة أخرئ بالنهار عامدًا. 
وقال أبويوسف رحمه الله: لا يستقبل؛ كما لو جامع امرأة أخرئ بالليل 


عامدًا أو بالنهار ناسيّء والله أعلم. 








5561” _26* 


9 ومقاو يور و دميةن‎ ١ 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةثاكم:‎ 
لبط لت اء راهن‎ 5 


باب من يوجب الصيام على نفسه 
ومن أصبح صائمًا متطوعاء ثم أفسد: فعليه القضاء. 
ومن أوجب علئ نفسه صوم شهر بعينه فأفطر يومًا: فعليه أن يصوم بعينه 
ويقضي يومًا. 
وكذلك إن مضئ ذلك الشهر كله ولم يضمه: فعليه قضاؤه. 
وليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها. 
ولا المملوك إلا بإذن مولاه. 
فإن صاما: فللزوج والمولئ أن يقطع عليهما صومهما. 
وعلئ المرأة أن تقضي إذا أذن لها زوجها أو بانت منه. 
وكذلك المعلو ك إذا آذن له أى أعتق. 
وإن أصبح صائمًا عن قضاء رمضان. ثم تبين أنه ليس عليه فأفطر: لم يكن 
عليه القضاء. 
وقال زفر: عليه القضاء . 
فرعٌ: رجل أصبح يوم النحر صائمًا ثم أفطر: لا شيء عليه . 
وعن أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: عليه القضاء. 
فرعٌ: رجل قال: لله علي أن أصوم يوم النحر: فإنه يفطر ويقضي. 
وقال زفر رحمه الله: لا يقضي. 
ولو قال: لله علي أن أصوم هذه السنة: أفطر يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام 
التشريق وقضاها. 
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إن 


وم قا يور و دميةن 5 
لمنباج في فقه الحنفية فالفةثاكهم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


2ت ١06‏ كيم 
وإن أراد به النذر خاصة. أو لم يكن له نية: فهو نذر. 


ون أراةبة البعين: فالا نينة لهق السدرقيسو بسيو ونذو عد أبى حيفة 


وإن أراد كلاهما: 
فعند أبى حنيفة ومُحَمّد هو نذر ويمين. 


وعند أبى يوسف: هو نذر خاصة. والله سبحانه الهادي 





ىت نشت 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 70١‏ قعجم 
باب الاعتكاف 

والاعتكاف سنة. 

وإن أوجبه علئ نفسه: لا يجوز إلا بصوم. 
ويحرم على المعتكف الوطئ واللمس والقبلة. 

ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤذن» كان مسجد جمعة أولم 
يكن: 

ويخرج المعتكف من المسجد لحاجة الإنسان» أو حضور جمعة. 
فإن خرج لغير ذلك من عيادة مريضء أو صلاة جنازة» أو نحو ذلك: فسد 
اعتكافه عند أبي حنيفة رحمه الله وإن قلّ. 

وعندهما: لا يفسد حتئ يخرج أكثر من نصف يوم . 
وإن اعتكف من غير أن يوجب على نفسه. ثم خرج من ساعته: فلا شيء 
عليه في رواية مُحَمّد. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يلزمه اعتكاف يوم. 
ولابأس بأنيبيع ويبتاع من غير أن يحضر سلعة» ويتحدث,ء ويتزوج» 
ويراجع في اعتكافه من غير إصابة لأهله. 

وإن أصاب من أهله من ليل أو نهار: خرج بذلك من اعتكافه . 
فإن كان أوجبه علئ نفسه قبل ذلك: فعليه الاستئناف. 

ويكره له الصمتء. لكن لا يتحدث إلا بخير. 

ولا تعتكف امرأة إلا بإذن زوجها. 


ءت «السدشة تت 








الِنَاُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
للش 6148 ١017‏ هد اد الممببلتت بر 
فإذن أذن لها: اعتكفت في مسجد بيتها. 

وإن أراد الخروج إلئ الْجُمُعَة ينبغي أن يكون المقدار الَّذِي يقدم فيه قبل 
صلاة الْجُمُعَة مقدار ما يصلي أربع ركعات أو سنًا. 

وكذلك مقامه بعد صلاة الْجُمُعَة» فإن زاد علئ ذلك أو نقص: لم يضره. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يخرج مقدار مايصلي الْجْمُعَة 
ثم يرجع. 

ولا بأس بأن يصعد المأذنة للأذان» وإن كانت خارجة من المسجد. 

والاعتكاف يجوز يومًا فصاعدًا . 

ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام كانت متابعة ذكرها في إيجابه إياها 
بالتتابع أو لا ويدخل الليل فيها مع النهار» وعليه من الليالي بعدد تلك الأيام 
إلا أن يكون نوئ الأيام دون الليالي . 

وإن أوجب علئ نفسه اعتكاف ليلة: فلا شيء عليه. 

وإن أوجب اعتكاف ليلتين أو أكثر: وجب عليه من الأيام بعددها. 

وعن أبي يوسف: أن في ليلتين: لايجب شيء. وفي يومين: تلزمه الليلة 
المتوسطة دون الليلة الأول . 

ومن أوجب اعتكاف شهر: كان عليه بلياليه وأيامه. 

وإن نوئ الليالي دون الأيام» أو علئ العكس: فنيته باطلة. 

ولايصوم أحد عن أحد . 

ولا يعتكف أحد عن أحد. 








556114١265 


المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
ا سمح 61258 ١08‏ 5هجج اصبتتمببجج 
والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل من غيره من المساجد. 

وعن أبي حنيفة: أنه كان يكره الجوار بمكة. 

وقالا: لا بأس وهو مأجور. 

ولو قال:لله علي أن أعتكف رجب. أو أصوم رجب فاعتكف شهرًا قبله: 
جاز عند أبي يوسف. هكذا روئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

وهكذا إذا قال: لله عليّ أن أصوم يوم الخميس فصام قبله. أو قال: لله علي أن 
أصلي ركعتين غدًا فصلاها اليوم. 

وقال مُحَمّد وزفر رحمهما الله: لا يجوز. 

ولو قال: لله علي أن أتصدق بدرهم غدًا فتصدق اليوم. أو لله علي أن أصلي 
ركعتين في مسجد كذاء فصلا في مسجد آخر: يجوز. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز. 

ولو قال:لله علي أن أعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف: فعليه أن 
يقضي اعتكاف شهر بصوم عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله وإحدئى 
الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله. 

وقال زفر رحمه الله: لا شيء عليه» وهو رواية عن أبي يوسف. 

ولو أنه لم يعتكف ولم يصم: فعليه أن يقضي اعتكاف شهر بصوم في قولهم 
ولو قال: لله علي أن أعتكف رجب. فلم يعتكف حتئ مضئ رجب: يقضي. 
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كت ١09‏ كيم 


وقال زفر: إن شاء وصل وإن شاء فرق . 
وإن انتقل المعتكف إل مسجد آخر بعذر: جاز استحسانًا. 
وإن كان بغير عذر: انتقض اعتكافه. 


ولاينتقض عند أبى يوسف ومُحَمّد رضى الله عنهماء والله سبحانه وتعالئ 


أعلم 











000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
3 4 002-55-7 ب 


كت 717١١‏ قعجم 
كتثاب المناسك 
الحج واجب علئ: 
العقلاء. 
الأحرار. 
البالقية: 
الأصحاء إذا قدروا عليل الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه. 
وعن نفقة عياله إلئ حين عوده . 
وكان الطريق آمنا . 
ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج. 
ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام ولياليها. 
وروئ مُحَمّد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا حج علئ الأعمئ, ولا 
جمعة وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم . 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه يجب علىئ الأعمئ والمقعد 
حج إذ كان معه مال يحج به. 
ويحج معه من يرفعه ويقوده إلئ المناسك وهكذا قال أبو يوسف ومُحَمّد. 
والحج المفروض مرة. فإن زاد: فهو تطوع . 
وفرائض الحج ثلاثة: 
الإحرام. 








وسيعو 


2 إن إن 2 
المنْبَاجِ في فقه الحكفية فالفة اين 
1 و لعيهم/ > 2 


كت 1١١‏ قبجم 

وطواف الؤيارة: 
والإحرام عندنا شرط وليس من الأركان . 
ولا يدخل مكة إلا بالإحرام . 
ويبتدئ الإحرام من الميقات . 
والمواقيت خمسة . 

. ذو الحليفة لأهل المدينة ولمن مر بها‎ .١ 

؟. والجحفة لأهل الشام. 

". ويلملم لأهل اليمن ولمن مر بها . 

5. وقرن لأهل نجد ولمن مر بها . 

. وذات عرف لأهل العراق ولمن مر بها . 
ومن قدم الإحرام علئ هذه المواقيت: فهو أفضل. 
ومن كان بعد المواقيت فوقته الحل. 
ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وني العمرة الحل. 
والإحرام أربعة أوجه: 

.١‏ إحرام بعمرة. 

؟. وإحرام بحجة. 

*. وإحرام التمة 

4. وإحرام القارن . 


والعمرة سنة. 








وى 


.6 0 0 7 
المنبّاج فى فقه الحتفية فالفةثاهم: 
1 0 4 و ساعا له بج 


كعك 11١‏ قتعم 
والقران والتمتع إنما هي لغير أهل مكة . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن القران أفضلء ثم الإفراد ثم المتعة . 
وعندهما: أن القران, ثم المتعة» ثم الإفراد. والله الهادي 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 1١1‏ قعجم 
باب الإحرام 
إذا أراد أن يحرم: 
اغتسلء أو توضأء والغسل أفضل . 
ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداءً . 
ويمس طيبًا إن كان له. 
أو يدهن بدهن مطيب إن لم يكن. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومكيينا الل 
وعن مُحَمّد رحمه الله: أنه لا يجوز أن يستعمل الطيب قبل أن يدخل في 
الإحرام إذا كان تبقئ رائحته معه بعد الإحرام. 
ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. 
وإن أرادهما ذكرهما ويذكر العمرة ويلبي . 
وإن شاء لبئ بعد صلاة المكتوبة » ولكن ينبغي أن يكون عقيب الصّلاة. 
فإن كان مفردًا بالحج ينوي بالتلبية الحج . 
وصورة التلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن 
الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك. 
ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات»ء وإن زاد فيها: جاز. 
وإذا لبئ فقد أحرم وصار محرمًا. 
وكذلك لو سبح. أو هللء أو قلد بدنة ونوئ الإحرام» يجوز ويصير محرمًا 


عندنا . 
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وسيعو 


ه .6 0 به 
المنبّاج في فقه الحَتَفِية الفةثاينن 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


كدت 5١510‏ كيم 
ولو نوك الإحرام بقلبه. ولم يلب. ولم يقلدء ولم يتكلم بشيء: يجوز في 
الروايات الظاهرة : 
وعن أبي يوسف: أنه إذا نوئ لم يكن محرمًا بالنية. 
ومن أغمئ عليه فآهل عنه أصحابه: جاز عند أبي حنيفة . 
وقالا: لا يجوز. 
ذا سا رمه قا يدق ماقي االاعسيع الرقف ولوق الجدال. 
ولا يقتل الصيد ولا يشير إليه ولا يدل عليه. 
ولابلس قميصًاء ولا سراوؤيلا ولاغمامة: ولا قلنسوق ولا قبا ولة خفين 
إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين . 
ولايغطي رأسه ولا وجهه. ولا يمس طيبّاء ولا يحلق رأسه. ولا شعر بدنه . 
وإن سقط منه شعرة: تصدق بشيء. 
ولايقلم أظفاره. 
ولا يقص من لحيته . 
ولا يلبس ثوبًا مصبوعًا بورس ولا زعفرانٍ ولا عصفر إلا أن يكون غسيلًا لا 
ولا بأس بأنيغتسل ويدخل الحمام ويحتجم ويفتصد ويستظل بالبيت 
رامس 
يشد في وسطه الهميان. 


ولايغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي. 
1١ 5‏ )56 


000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 117 قتعم 
ويكثر من التلبية رافمًا بها صوته عقيب الصلوات وكلما علا شرقًا أو هبط 
واديًا أو لقي ركبا وبالأسحار. 
ولايترك التلبية في دبر الصلوات المكتوب غير الفائتة» ثم لا يزال يلبي حتئ 
يفتتح الطواف بعمرته فيقطع التلبية . 
وإن كان حاجًا: لا يقطع حتئ يرمي» فيقطع التلبية مع أول حصاة . 
فإذا دخل مكة ابتدأً بالمسجد الحرام. 
فإذا عاين البيت كبر وهلل. 
والطواف أربعة أوجه: 

. طواف القدوم وهو التحية وهو سنة‎ .١ 

؟. وطواف العمرة. 

”". وطواف الزيارة وهو فريضة . 

5. وطواف الصدر وهو واجب . 
وإذا أراد الطواف ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه فاستلمه إن 
استطاع من غير أن يؤذي مسلمًا. 
فإن لم يستطع استقبله وكبر ورفع يديه فيستقبل بظهورهما وجهه وبطونهما 
الحجر. 
وأما الركن اليماني فإن استلمه فحسنء وإن تركه لم يضره عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وهوقول مُحَمّد أولاء ثم قال: يستلمه ويفعل به ما فعل بالحجر 


الأضوة: 


ىت الشف بت 


000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 717 تعجر 

فإن استلم الحجر الأسود أخذ عن يمينه ممايلي الباب وقد اضطبع قبل 
ذلك رداءه. 

ويطوف بالبيت سبعة أشواط. 

ويجعل طوافه من وراء الحطيم. 

ويرمل في الثلاثة الأول. 

ويمشي فيما بقي على هينته. 

ويستلم الحجر الأسود كلما مر إن استطاع. 

ويختم بالاستلام الطواف . 

ثم يأ المقام ويصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد . 

وليس علئ أهل مكة طواف القدوم . 

ثم يخرج إلى الصفا ويصعد عليه. 

ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صا الله عليه وسلم 
ويدعوا الله تعالول بحاجته. 

وينحط إلئ المروة فيمشي علئ هينته إلئ بطن الوادي. 

ويسعئ بين الميلين الأخضرين سعيًا حتئ يأتي المروة. 

ويفعل ما فعل في الصفا. 

وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة . 

فإن كان محرمًا بالعمرة حل بالحلق والتقصير وقد فرغ من العمرة وصار 
حلالا . 
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000 


0 6 6 7 
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وإن كان محرمًا بالحج أقام علئ إحرامه؛ ثم يقيم بمكة حرامًا يطوف بالبيت 
ما بداله. 
فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة واحدة لا يجلس فيها يعلم 
الناس فيها الخروج إلئ منئ والصّلاة بعرفات والوقوف والإفاضة . 
فإذا صاىئ الفجر يوم التروية بمكة خرج إلئ منئ فأقام بها حتئ يصلي الفجر 
يوم عرفة. 
ثم يتوجه إل عرفات يقيم بها. 
فإذازالت الشمس يوم عرفة صائ الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت 
الهر: 
ويخطب الإمام قبل الصلاتين وهي خطبتان يجلس بينهما جلسة خفيفة يعلم 
الناس فيها الوقوف بعرفات والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف 
الزيارة. 
ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت العصر بأذان وإقامتين ولا يتطوع بينهما. 
ومن صائ الظهر في رحله وحده: لم يصل العصر إلا في وقتها عند أبي حنيفة 
وقالا: يجمع بينهما المنفرد أيضًا. 
ولو صائ الظهر مع الإمام وهو غير محرم لم يصل العصر إلا في وقتها عند 
أبي يوسف في رواية الحسن. 
وفي رواية الحسن بن أبي مالك: يجوز له التعجيل وهو قول زفر. 


ثم يتوجه الإمام إلئ الموقف مع القوم فيقف بقرب الجبل . 
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وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة . 

وينبغي للإمام أن يقف بعرفة علئ راحلته يدعو ويعلم الناس المناسك . 

ويستحب أن يغتسل قبل الوقوفء ويجتهد ني الدعاء؛ ويسال الله تعالئ 
حاجته» ويستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين . 

فإذاغربت الشمس أفاض الإمام والناس معه علئ هينتهم حتئ يأتي المزدلفة 
ويستحب أن ينزل بقرب الجبل الَّذِي عليه الميقدة» ويقال له: قزح . 

ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بآذان وإقامة» ولا يتطوع بينهما. 

فإن تطوع بينهما: صلئ بأذان وإقامتين. 

وقال زفر: إن تطوع بينهما صلئ بأذانين وإقامتين . 

ومن صلئ المغرب في الطريق: لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

فإذا طلع الفجر صائ الإمام بالناس الفجر بغلسء ثم وقف. ووقف الناس 
معه» ودعي الله تعالى . 

ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. 

فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس حت يأنوا منئ. 

فيبتدءوا بجمرة العقبة فيرمونها من بطن الوادي سبع حصيات مثل حصئ 
الخذف يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها . 

ويقطع التلبية مع أول حصاة. ثم يذبح إن أحب. ثم يحلق أو يقصر والحلق 
أفضل. 


ىت #النفق بت 
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وقد حل له كل شيء إلا النساء . 

ثم يأتي مكة من يومه ذلك فيطوف بالبيت طواف الزيارة وسبعة أشواطء وإن 
فعل من الغد أو من بعد الغد: جاز. 

فإن كان رمل في طواف القدوم وسعئ بين الصفا والمروة: لم يرمل في هذا 
الطواف ولا شيء عليه . 

وإن لم يكن قدم السعي: رمل في هذا الطواف وسعئ بعده كما بينا. 

ويكره تأخير هذا الطواف عن هذه الأيام. 

فإن أخره عنهما: لزمه دم عند أبي حنيفة . 

ثم يعود إلى من فيقيم بها. 

ثم يخطب الإمام بعد صلاة الظهر من اليوم الثاني خطبة واحدة كخطبته قبل 
يوم التروية يعلمهم فيها بقية أمور الحج فيصير ثلاث خطب. 

وقال زفر رحمه الله: الخطبة الآولئ يوم التروية» ثم يرمي الجمار الثلاث . 

يبدأ بالتي تلي المسجد فيرميها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف 
عندهاء ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ويقف عندها فيدعوا ثم يرمي التي تليها 
مثل ذلك » ويقف عندها. 

ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ويقف عندها. 

فإذا كان من الغد رمئ الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلك. 

وإن أراد أن يتعجل النفر إلئ مكة فعل ذلك. 

وإن أراد أن يقيم بمنئ: رمئ الجمار الثلاث يوم الرابع بعد زوال الشمس . 
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وإن قدم الرمي في هذا اليوم بعد طلوع الفجر: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم حتئ يرمي . 

فإذا نفر إلئ مكة نزل بالمحصبء ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها. 

ثم يأتي المقام ويصلي ركعتين. 

ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويصب علئ رأسه ووجهه. 

ثم يأتي الملتزم وهو بين الحجر الأسود والباب فيضع صدره ووجهه عليه 
ويتشبث بالأستار ساعة يدعوا الله تعالئ ويسأله حوائجه وهذا الطواف 
طواف الصدر وهو واجب إلا علئ أهل مكة . 

وليس علا الحائض والنفساء . 

ثم يعود إلى أهله . 

عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه. 

ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلئ طلوع الفجر من 
ومن فاته الوقوف حتئ طلع الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحج: فعليه أن 
يطوف ويسعئى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه. 

ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمي عليه أو لم يعلم أنها عرفة: أجزأه ذلك 


عن الوقوف. 
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المِنْمَاحُ في فِقه الحتفِيّة ف لفقم ين 
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والمرأة في جميع ذلك كالرجل إلا في أربعة أشياء: 

لعى يهل الساء وما 

ولا سعئ في بطن الوادي 

ولا حلق وتقصيرهن من أطراف شعورهن. 

ويغطين رؤوسهن ولا يغطين وجوههن, فإن إحرامهن في وجوههن يسدلن 
علئ وجوههن. ويجافين عن وجوههنء ويلبسن ما بدا لهن من القمص مما 
أطي في 

ولا بأس بأن تغطي فاها إلا في الصّلاة . 

فرعٌ: صبي أحرم بالحج فبلغ فمضئ أو أحرم به عبد فعشق: لم يجزه ذلك 
عن حجة الإسلام. والله أعلم 








لاح و 11717 قكجم << ظِالْفقَِتتت 


باب فيمن جاوز الميقات بغيرإحرام 

رجل أتئ بستان بني عامر وهو يريد الحج والعمرة فأحرم بعمرة أو حجة: 
فإن رجع إلئن ذات عرق ولبئ بطل عنه دم الوقت. 
وإن رجع إليها ولم يلب لا يبطل كما لو دخل مكة فطاف لعمرته؛ ثم توجه 
إليها كان عليه دم. 
وقال أبو يوسف ومُحَمد رحمهما الله: إذا رجع إليها فلا شيء عليه لبئ أو لم 
وقال زفر رحمه الله: لا يبطل عنه الدم» وإن رجع إليها ملبيًا. 
وإن لم يعد إليها لكن رجع إلى ميقات آخر من المواقيت قبل أن يقف بعرفة: 

روئ مُحَمّد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أنه لا يسقط عنه 
الدم. 

وني الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه إن رجع إلى ميقات 
يادي المشيات ار( الهيسي ف رحوسه نوع المشناف الا زمواة رسع ابرق 
ميقات آخر بينه وبين الميقات الأول الحرم لا يسقط عنه الدم. 
فرعٌ: مكي خرج من الحرم يريد الحج فأحرم بعمرة فلم يعد إلئ الحرم حتئ 
وقف بعرفات: فعليه شاة. 
وإن خرج لحاجة فأحرم بالحج ووقف بعرفة: فليس عليه شيء. 
فرعٌ: متمتع فرغ من عمرته فخرج من الحرم وأحرم بالحج ووقف بعرفة: 
فعليه دم. 
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وإن رجع إلئ الحرم فآهل فيه قبل أن يقف بعرفة: فلا شيء عليه . 
فرعٌ: رجل أتئ بستان بني عامر لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام» ووقته 
البستان؛ وهو وصاحب المنزل سواء . 
وإن أحرما من الحل ثم وقفا بعرفة: لم يكن عليهما شيء . 
فرعٌ: رجل دخل مكة بغير إحرام فخرج من عامه إلئ الميقات فأحرم بحجة 
عليه: أجزأته من دخوله مكة بغير إحرام. 
وإن كانت تحولت السنة ففعل ذلك: لم يجزه من دخول مكة بغير إحرام . 
فرع: رجل جاوز الميقات فأحرم بعمرة فأفسدها: مضئ فيهاء وقضاهاء 


وليس عليه دم لترك الوقت. والله سبحانه أعلم 
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كدت 170 قصعجم 
باب في تقليد البدن 
رجل قلد بدنة تطوعًا أو نذرًا أو جزاء صيد أو شيئًا من الأشياء وتوجه معها 
يرد الحج: فقد أحرم. 
وإن بعث بهاء ثم توجه: لم يكن محرمًا حتئ يلحقهاء إلا في بدنة المتعة فإنه 
ميحرم حين توجه. 
وإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاةً أو توجه: لم يكن محرما . 
ويكره الإشعار عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وقالا: هو حسن في التطوع والقران والمتعة ولا يشعر فيما سوئ ذلك . 
ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم . 
ولا بأس بتقليدها أيضًا. 
والتقليد: أن يجعل في رقبة كل واحد منهما عروة مزادة» ثم يتصدق بذلك 
كله إذا نحرت. 
والإشعار في جانب الأيسر من السنام إلا أن يكون إبللا صعايًا فيشعر بعضها 
في جانبها الأيسرء وبعضها في جانبها الأيمن؛ للمشقة . 
ولا بأس بترك التعريف بالهدايا . 
ويقلد هدئ التطوع والمتعة والقران . 
ولا يقلد هدي الإحصار ولا دم الجنايات . 
والبدن من الإبل والبقر. 
والهدي منهما ومن الغنم . 
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ولاايجزئ ني الهدايا والضحايا إلئ الجذع العظيم من الضأن أو الثني من 
المعز والإبل والبقر. والله سبحانه وتعالى أحكم 








ساسح 6 ١77‏ تعجم تالفقما حتت 


باب القران 
القران أفضل من التمتع والإفراد. 
وصفة القران: أن يهل بالعمرة والحج معًّا من الميقات ويقول عقيب 
الصّلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. 
فإذا دخل مكة ابتدأ وطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول؛ ثم 
يسعئا بين الصفات والمروة وهذه أفعال العمرة. 
ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم؛ ويسعئ بين الصفا والمروة وهذه أفعال 
العمرة. 
ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعئ بين الصفا والمروة. 
فإذارمي جمرة يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو بقرة أو سبع بدنة هذادم 
القران. 
فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة . 
وإن فاته الحج حتئ أتئ يوم النحر: لم يجزه إلا الدم» ثم يصوم سبعة أيام إذا 
رجع إلئ أهله. 
وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج: جاز. 
وإذ لم يدخل القارن مكة,؛ وتوجه إلئ عرفات فقد صار رافضًا لعمرته 


بالوقوف. ويسقط عنه دم القران» وعليه دم لرفض العمرة وعليه قضاؤها. 
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باب التمتع 

المتمتع نوعان: 

. متمتع يسوق الهدي‎ .١ 

31. ومتمتع لا يسوق الهدي . 
فإذا أحرم بعمرة وهويريد المتعة ولميسق لهاالهدي: فإنه إذا فرغ من 
عمرته صار حلالًا حتئ يحرم بالحج. فيصير حرامًا. 
ولو كان ساق لمتعته هديا وقلدها أولاء فإذا دخل مكة وطاف وسعئ: لم 
يحل من عمرته حت يحرم بالحج يوم التروية . 
وإن قدم الإحرام قبله :جاز وعليه دم . 
فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين . 
وصفة التمتع: أن يحرم بالعمرة من الميقات ويدخل مكة يطوف لها ويسعئ 
ويحلق أو يقصر. 
ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف, ويقيم بمكة حلالَا . 
فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل مايفعله الحاج المفرد. 
وعليه دم التمتع. 
وإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلئ أهله . 
وهذا إذا لم يسبق الهدي. 


وإن أراد سوق الهدي: فعليه ما بينا. 
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ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع وساق لها هديّاء ثم بدا له أن لا يتمتع: فله 
ذلك. وله أن يبيع الهدي ولا شيء عليه. 

إذا حل من عمرته أو استهلك الهديء ثم بداله أن يحرم بالحج من عامه 
ذلك ولايرجع إلئ أهله قبل أن يحج: فله ذلك, وعليه هدي المتعة» وهدي 
آخر؛ لإحلاله بين عمرته وبين حجته بعد سوق هدي المتعة . 

فرعٌ: المعتمر إذا خرج إلئ عرفات قبل أن يطوف لعمرته. فإن وقف قبل 
الزوال: لا يصير رافضًا لعمرته . 

ولو وقف بعد الزوال: صار رافضًا لعمرته . 

ولو خرج إلئ عرفات لا يصير رافضًا ما لم يقف بعرفات روي ذلك عن 
مُحَمَّد رحمه الله وليس عن أبي حنيفة رحمه الله رواية بخلاف ذلك. 

وإذا عاد المتمتع إلئ بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي: بطل 
تمتعه. 

وإن ساق الهدي فطاف لعمرته. ولم يحلق حتئ رجع إلئ أهله. ثم واف 
الحج مع الناس: فهو متمتع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: ليس بمتمتع وليس عليه دم المتعة . 

ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من سبعة أشواط» ثم دخل 
أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج: كان متمتعًا 

فإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدًاء ثم حج من عامه 
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وأشهر الحج: 

شوال: 

وذو القعدة. 

وعشر من ذي الحجة. 

فإن قدم الإحرام بالحج علئ أشهر الحج: جاز إحرامه وانعقد حجًا . 

وإذا حاضت المرأة عند الإحرام: اغتسلت» وأحرمت وصنعت كما يصنعه 
الحاجء غير أنها لا تطوف بالبيت حتئ تطهر. 

وإن حاضت بعد الوقوف طواف الزيارة: انصرفت من مكة. وللاشيء عليها 
لترك طواف الصدر . 

فرعٌ: كوفي قدم لعمرته في أشهر الحج وفرغ منها وقصرء ثم اتخذ البصرة 
دارّاء ثم حج من عامه ذلك: فهو متمتع. 

وقالا: لايكون متمتعّاء والاختلاف ذكره الطَّحَاوِيٌ. 

وإن قدم لعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصرء ثم اتخذ البصرة دارّاء ثم اعتمر 
في أشهر الحج وحج من عامه: لم يكن متمتعًا. 

وقالا: هو متمتع . 

وإن رجع إلئ أهله. ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه: لم يكن متمتعًا. 

فرعٌ: رجل اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه: فأيهما أفسد مضئ فيهاء 
وسقط عنه دم المتعة. 


فرعٌ: مكي قدم متمتعًا وساق الهدي أو لم يسق: فليس بمتمتع. 
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وى 


ه 3 0 سه 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتثاهم: 
5 3 2--02-5 2 ب 


كعك 18١‏ قتعم 
فرعٌ: رجل أراد التمتع فصام ثلاثة أيام من شوالء ثم اعتمر: لم تجزه الثلاثة. 
وإن صامها بعدما أحرم بعمرة قبل أن يطوف: أجزأه . 


فرعٌ: امرأة تمتعت فضحت شاة: لم يجزها عن دم المتعة. 








000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 002-55-7 ب 


كعك 1١١‏ قتعم 
باب الطواف 
إذا أقيمت الصّلاة وهو يطوف أو يسعئ: صلئ وبنئ . 
ولو طاف لعمرتة محمولا لعلة: لا يضرة: 
وإن كان لغير علة: أجزأه وعليه دم . 
والعمرة جائزة في السنة كلها إلا في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها 
مكروهة فيها . 
وإن طاف لعمرته وهو جنب أو على غير وضوء. فإن أعاد الطواف: أجزأه. 
ولم يكن عليه سعي. 
وإن لم يعد حتئ رجع إلئ أهله: فعليه دم ويجزيه. 
وإن طاف لعمرته في ثوب نجس: فلا شيء عليه وقد أساء. 
وإن طاف لها مكشوف العورة» ثم رجع إلئ أهله قبل أن يعيد: كان عليه دم 
وأجزأه . 
ومن سعو بين الصفا والمروة علئ غير وضوء: لا شيء عليه. 
ومن ترك طواف الزيارة وطاف طواف الصدر: أجزأه عن طواف الزيارة» 
وكان عليه دم لطواف الصدر. 
ومن طاف طواف الصدر جتبّاء أو على غير وضوء: 
ففي رواية: عليه دم. 
وفي رواية: علئ الجنب دم وعلئ المحدث صدقة . 
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ساسح 6 781 قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


وإن طاف جنًا: فعليه شاة . 

وإذاظاف للريارة مدا تعله شاف 

وإن كان جنيًا: فعليه بدنة. 

والأفضل أن يعيد المحدث الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه. 

وإن طاف طوف الزيارة على غير وضوء وطاف للصدر في آخر أيام 
التشريق: فعليه دم. 

وإن كان طاف للزيارة جنبًا: فعليه دمان . 

وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: عليه دم واحد. 

ومن أخر طواف الزيارة حتئ مضو أيام التشريق أو أخر الحلق أو أخر رمي 
الجمار إلئ اليوم الثاني: فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا شيء عليه. 

وإن طاف طوافين وسعئ سعيين لعمرته ولحجته: فقد أساء ويجزيه . 

فرع: كوفي حج واتخذ مكة دارًا: فليس عليه طواف الصدر. 

فرحٌ: رجل أهل بحجة في رمضان وطاف وسعئ في رمضان: لم يجزه ذلك 
المعي مر سحيبيرة النحن 

فرعٌ: رجل طاف طواف الواجب في جوف الحجر: 

فإن كان بمكة أعاد الطواف. 

وإن أعاد علئ الحجر أجزأه. 








56 1 26* 


المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفقه ين 
“كتتتتكككثتكتتتتتتككثككككتتكتكتكتكتكتكتكتك_ك_._._ُْتئ 2-١)‏ زر 1 4 +0 ).1ح ؟ 0 80 ظةةااسغاططتت كاتس ساتتمست 
ومن جمع بين أسبوعين أو ثلاثة ولم يفصل بين الطوافين بالصّلاة: كره عند 
أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 

وقالأبويوسف: لا بأس إذا انصرف على وتر ثلاثة أسابيع» أو خمسة 
ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونه: فعليه شاة. 

وإن ترك أربعة أشواط: بقى محرمًا أبدًا حتئا يطوفها. 

6 العلل : . 1 5 ب أأوا» ا 7 .يه 
طواف الصدر. 

ولو نوئ بعدما حل الأول: 

قال أبو يوسف رحمه الله: يسقط عنه طواف الصدر. 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يسقط. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف النفةثا2م: 
5 3 002-55-7 ب 


كعك ١1١١‏ عم 
باب الجنايات 
إذا تطيب المحرم: فعليه الكفارة . 
إن طيب عضوًا كامًا: فعليه دم . 
وإن طيب أقل من عضو: فعليه صدقة . 
وإن لبس ثوبًا مخيطاء أو غطئ رأسه: 
إن كان يومًا كاملًا: فعليه دم. 
وإن كان أقل من ذلك: فعليه صدقة. 
وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة: فسد حجه. وعليه شاةء 
ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسدء وعليه القضاء. 
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد حجه. وعليه بدنة. 
وإن جامع قبل الحلق: فعليه شاة. 
ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط: أفسدهاء ومضئ فيهاء 
وقضاهاء وعليه شاة. 
وإن وطئ بعدما طاف أربعة أشواط: فعليه شاة» ولا يفسد عمرته. ولايلزمه 
قضاؤها. 
ومن جامع ناسيًا: كان كمن جامع عامدًا . 
وإذا غسل رأسه ولحيته بالخطمي: فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله معناه 
خطمي العراق؛ لآن له رائحة طيبة. 
وقالا: عليه صدقة. 


ىت للدت 


المِنَْاحٌ في فقه الحَفِبّة المع ةا ومز: 
“ل ككككككككتكتكتكتك_سظلف 2-1 007141 كر.114ىئا؟ 0 عطتست سكسك 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا شيء عليه . 
وروي عنه: أن عليه دمان؛ لأنه يقتل هوام الرأس وهو طيب. 
وإن لبس القباء فيدخل فيه منكبيه ولا يدخل فيه يديه: فلا بأس به. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز وعليه الكفارة. 
وإن زره: فعليه الكفارة في قولهم . 
ومن ترك السعى بين الصفا والمروة: فعليه شاة وحجة تامة. 
وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه علىئ المفرددمء فعليه دمان» دم 
لحجته. ودم لعمرته. 
إلا أن يجاوز الميقات غير محرم بالعمرة والحج. ثم يحرم بالحج والعمرة: 
فعليه دم واحد . 
وإذا قطع حشيش الحرم أو شجرة الحرم الَّذِي ليس بمملوك لأحد ولا مما 
ينبته الناس: فعليه قيمته إلا الأذخر. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


عت 1١01١‏ قعجم 
باب جزاء الصيد 
إذا ذبح المحرم صيدًا: فذبحته ميتة لا يحل أكلها. 
ولا بأس بأن يأكل المحرم صيدًا اصطاده الحلال وذبحه إذا لم يكن المحرم 
دله عليه ولا أمره بصيده. 
وإذا قتل المحرم صيدَاء أو دل عليه من قتله: فعليه الجزاء سواء في ذلك 
العامد والناسي والمتبدئ والعائد. 
والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن يقوم الصيد ني المكان 
الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع منه إذا كان في برية فيقومه ذوا عدلٍ. 
ثم هو مخير في الفداء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هديًا. 
وإن شاء اشترئ بها طعامًا وتصدق على كل مسكينٍ نصف صاع من بر أو 
صاعًا من تمر أو شعير. 
وإن شاء صام عن كل صاع من بر يومّاء وعن كل صاع من تمر أو شعير يومًا. 
فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير: 
إن شاء تصدق به. 
وإن شاء صام عنه يومًا كاملا. 
وقال مُحَمّد: إن كان للصيد نظير فعليه نظيره » ففي الظبي شاة» وفي الضبع 
شاة» وفي الأرنب عناقء وفي النعامة بدنة. 
فإنلميكن لهنظير فالحكمان بالخيار إن شاءا قوماه بالطعام؛ وإن شاءا 


قوماه بالصيام. 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحَتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 6002-5-7 ب 


هت ١0‏ قم 

ثم في الطعام إذا غداهم أو عشاهم: يجوز في قولهم. 

وفي كفارة حلق الأذئ: يجوز أيضًا عند أبي يوسف رحمه الله. 

ولايجوز عند مَحَمَّد رحمه الله. 

ومن جرح صيدَاء أو نتف شعره؛ أو قطع عضوًا منه: ضمن ما نقصه. 

وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد يخرج به عن حيز الامتناع: فعليه 
فرعٌ: محرم ذبح صيدًا وضمن جزاؤه ثم أكل منه: فعليه قيمة ما أكل منه عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا شيء عليه ويستغفر الله تعالئ . 

وإن أكله محرم آخر: فلا جزاء عليه . 

فرع: محرم قلع شجرة من الحرم مماليس بمملوك ولاينبته الناس» أو 
شوئ بيض صيد في غير الحرم» أو حلب صيدًا أو شوئ جرادًا: فعليه الجزاء. 

وتمرة خير من جرادة. 

ويكره له بيعه . 

فإن باعه: جازء وجعل ثمنه في الفداء إن شاء. 

فرعٌ: محرم قتل سبعًا: فعليه الجزاءء» ولا يجاوز به دم. 

وإن ابتدأه السبع: فلا شيء عليه . 

وإن قتله محرمان: فعلئ كل واحد منهما جزاء . 

وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء . 
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ه 0 0 به 
المنْبَاج في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كعك 1١15١‏ قتعم 
وإن قتل قردًا أو فيلا أو خنزيرًا: فعليه الجزاء عند أبي يوسف. 
وقال زفر: لا شيء عليه . 
وليس في قتل البعوض والبراغيث ولا قراد شيء. 
وإن قتل قملة: أطعم شيئًا. 
وإن اضطر المحرم إل أكل لحم الصيد فقتله: فعليه الجزاء . 
وإن اضطر إلئ أكل ميتة أو إلئ قتل الصيد: 
قال أبو حنيفة رحمه الله وزفر: يأكل الميتة ولا يأكل الصيد. 
وقال أبو يوسف: يذبح الصيد ويكفر ولا يأكل الميتة . 
فرع: محرم أخذ صيدًا فأرسله إنسان من يده: لا شيء عليه. 
وإن أخذه حلالء ثم أحرم»ء فأرسله إنسان من يله: فعليه الجزاء عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا شيء عليه . 
فرعٌ: محرم أخذ صيدًا فقتله محرم آخر في يده: فعلئ كل واحد منهما جزاؤه. 
ثم الآخر يرجع عائ القاتل بما ضمن . 
وقال زفر رحمه الله: لا يرجع . 
فرعٌ: رجل أحرم وفي يده قفص فيه صيدًا وفي بينه صيد: فليس عليه أن 
يرسله» وإن كان في يده أرسله . 








الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةثينن 
“كككككككككككككقككقكظكقكقكككةةةة333تكتكتك._ُتف ).1ر2 1 ال102نار) 1 أ ؟ --0 84 ةاسغاطةظتتاتةسطانتتسمست 
ولا بأس بأن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاجة المخلاة والبط 
الكسكري(0. 
وإ قل ماما مينرولة أوظيًا مندانسا: فحلية المخزاء.. 
وإذا اشترك محرمّان في قتل صيد: فعلئ كل واحد منهما جزاؤه . 
وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم: فعليهما قيمة واحدة . 
وإذا باع محرم صيدًا أو ابتاعه: فالبيع باطل . 
وإن دل رجل حلالًا علئ صيد في الحرم: لا جزاء عليه. 
وقال زفر: عليه الجزاء كمحرم دل حلالًا علئ صيد فذبح. 
ومن قتل صيد الحرم: إن شاء أعطئ القيمة» وإن شاء ذبح هديا ولا يجوز له 
الصيام. 
وقال زفر: لا يجوز له الهدي أيضًا . 
فرع: رجل أخرج عنرًا من الظباء من الحرم؛ فولدت» ثم ماتت هي 
وأولادها: فعليه جزاؤهن. 
وإن أدئ الجزاء. ثم ولدت: لم يكن عليه في الأولاد شيء . 
فرعٌ: محرم قتل بقه أو نملة: لا شيء عليه . 
ولا يجوز رعي الدواب في حشيش الحرم. 


)١(‏ وهو البط الكبير الذي يكون في المنازل فإنه ليس بصيدٍ فلا بأس بذبحه؛ لأنه ليس بمتوحش وأما البط 


الذي يصير فهو صيد؛ لأنه متوحش. ينظر: (حاشية الشلبي (؟/ )١١‏ 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة |21 5ه ا 
ااال _ سس ك6 754١‏ قككهم لفقم جين 


باب المحرم إذا قلم أظافيره 

محرم حلق موضع المحاجم أو ادهن بزيت قبل أن يحلق: فعليه دم. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: عليه صدقة . 
وإن قلم أظافير كف واحد: فعليه دم. 

وإن قلم الكل في مجلس واحد: فعليه دم واحد . 

وإن قلم ثلاثة أظافير: فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله الأول وهو قول 
زفر رحمه الله. 
وفي قوله الآخر وهو قولهما: عليه صدقة . 

وإن قص أظافير يد واحدة في مجلسء وقص أظافير يد أخرئ في مجلس 
آخر: فعليه كفارتان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: عليه دم واحد ما لم يكفر الأول. 

وكذلك إذا جامع في مجلس مرة» ثم جامع في مجلس آخر: فعلئ هذا 
الاختلاف. 

إن قلم من كل كف ورجل أربعًا أربعًا: فعليه الإطعام إلا أن يبلغ دما فيطعم 
فاش 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: إن قلم خمسة أظافير من يد واحدة. أو يد ورجل أو 
يدين: فعليه دم. 

وإن أخذ من رأسه أو لحيته ثلانًا أو أربعًا: فعليه دم . 


وإن أخذ من شاربه: فعليه حكومة عدل . 
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ااا 6 591357 ويج _ابببببتاااباتبتبتاا تل 
وإن حلق الابطين أو أحدهما: فعليه دم. 

وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إذا حلق عضرًا كاملًا: فعليه دم . 

وإن كان أقل: فطعام. 

وإن أخذ من شاربه حلال» أو قلم أظافيره: أطعم ما شاء. 

وإن نظر إلئ فرج امرأة فأمنئ: لا شيء عليه. 

وقال في الجامع الصغير: إن لمس بشهوة فأمنئ: فعليه دم. 

وقال في كتاب المناسك: إذا لمس بشهوة: فعليه دم أمنئ أو لم يمن. 

فرعٌ: رجل وامرأته أفسد حجهما بجماع فعادا يقضيان: فليس عليهما أن 
يفترقا. 


محرم خضب رأسه بحناء: فعليه دم. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
الاح 6 17917 قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


باب الحلق والتقصير 
معتمر طاف وسع وخرج من الحرم وقصر: فعليه دم. 
وكذلك الحاج في قول أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وإن لم يقصر حتئ رجع وقصر: لا شيء عليه في قولهم . 
ف اقلق عن يمد 1 اللو ع وك لين ار اه : 
فرع: قارن حلق قبل أن يذبح: فعليه دمان. 
وقالا: دم واحد. 
فرعٌ: محصر بعث بهدي فذبح عنه: لا يجب عليه الحلق والتقصير عند أبي 
حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وروي عنه: أنه واجب لا يسع تركه . والله سبحانه وتعالئ أعلم 








ا 4 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفقثاهم: 
5 3 2002-5-7 ب 


حت 1١94‏ تعجم 
باب الرجل يضيف إلى إحرامه إحراما 

مكي أحرم بعمرة وطاف لها شوطاء ثم أحرم بحجة: فإنه يرفض الحج.ء 
وعليه لرفضه دم وحجة وعمرة. 

وإن مضي فيهما: أجزأه. وعليه لجمعه بينهما دم. 

وقال أبويوسف ومُحَئد رحمهما الله: لرفضن العغمر أحب إليثاء وغلية 
قضاؤها ودم. 

فرِعٌ: محرم بالحج أحرم يوم النحر بأخرئى: 

إن كان حلق في الأولئ لزمه الأخرئ ولا شيء عليه . 

وإن لم يكن حلق في الأول: لزمه الأخرئ, وعليه دم قصر أو لم يقصر. 
وقال أبو يوسف ومُحَمَّد رحمهما الله: إن لم يقصر: فلا شيء عليه. 

وإذا أهل بحجتين: لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يلزمه إلا الواحد. 

ثم عند أبي حنيفة: إذا سار عن موضعه ليقضها صار رافضًا لأحدهماء وما 
دم في موضعه لا يصير رافضًا. 

وقال أبو يوسف: صار رافضًا سار أو لم يسر. 

فرعٌ: رجل فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرئ: فعليه دم لإحرمه قبل 
الوقت . 
فرعٌ: مهل بالحج أهل بعمرة: لزماه. 


فإن وقف بعرفات: فهو رافضء وقد مر هذا . 


ات لفقت 








الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 190 قمعم 
وإ توه إليل غرفات قال الطّحَاوَئٌ: كان أب و حتيفة يقول::يصير رافصا 
لعمرته حين توجه. وعليه لرفضهما دم وعمرة مكانها ومضئ في حجه. 
وقالا: لا يكون رافضًا لعمرته حتي يقف والصحيح من قول أبي حنيفة فرعٌ: 
فانينا: 
وإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة: مضي فيهماء وعليه دم لجمعه بينهما. 
ويستحب إن رفض عمرته ويقضيها وعليه دم. 


وكذلك إن أهل بعمرة أو حجة يرفضها. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 115 قتعم 

باب الخروج الى عرفات 
يؤذن المؤذن يوم عرفة والامام علئ المنبر كما يفعل يوم الْجْمُعَة. 
وقال أبويوسف في الآمالي: يؤذن والامام في الفسطاط قبل أن يخرج كسائر 
الأيام. 
وذكر الطَّحَاوِيٌ عن أبي يوسف: أن الإمام يخطب قبل الأذان فإذا مضي من 
خطبته صدرء أذن المؤذنون. 
الحاج إذا كان واقمًّا بعرفات فأهل بحجة أخرئ: لزمته في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله ويصير رافصا من ساعته ويمضي في الحجة 
الأولئ ثم يقضي الحجة الأخرئ وعليه عمرة. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يلزمه شيء, وإحرامه الثاني باطل. 
وإن أهل بالحج ليلة المزدلفة: فعلئ هذا الاختلاف. 
وإن أحرم بحجه أخرئ بعدما طلع له الفجر من يوم النحر: لزمه في قولهم 
جميعًا ويبقئ على إحرامه إلئ السنة الثانية. 
ومن أفاض من عرفة قبل الامام: فعليه دم. 
الحاج إذا صلي المغرب بعدما غربت الشمس قبل أن يأتي مزدلفة» أو صلئ 
العشاء بعدما غاب الشفق قبل أن يأتي مزدلفة: لا يجوز عند أبي حنيفة 


ومحَمّد. 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
ااا 632 017 ويج ااا تل 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن لا يجوز إلا أن يكون قد صلاهاني آخر 
الليل ني وقت لا يدرك جمعه حتئ يطلع الفجر وهذا قول زفر والحسن 
وكيا اله 

وقال أبو يوسف: جازت صلاته. 
والأفضل أن يصلي بالمزدلفة. 

ثم عند أبي حنيفة ومّحَمَّد رحمهما الله إذا لم يجز: 

فإن حضر المزدلفة قبل الطلوع: أعاد. 
وإن لم يحضرها قبل طلوع الفجر: فلا إعادة عليه. والله أعلم 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
لل و 191 مده ااا كا ا كم 
باب رمي الجمار 
ومن رموئئ الجمار في اليوم الثالث قبل الزوال: أجزأه عند أبي حنيفة رحمه 
اللّه. 
وقالا: لا يجوز. 
وعن أبي حنيفة: أنه إذا أراد أن ينفر في اليوم الثاني فرمي قبل الزوال: جاز. 
وإن لم يرد النفر: لا يجوز إلا بعد الزوال. 
وفي اليوم الثالث جاز قبل الزوال سواء أراد النفر أو لم يرد. 
فرعٌ: رجل رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطئ والثالثة ولم يرم الأولئ: 
فإن يرمي الأولئ في يومهء ثم الباقبتين. 
وإن رمي الآولئ وحدها: أجزأه. 
ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها: فعليه دم. 


وإن ترك أحد الجمار الثلاث: فعليه صدقة. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ك6 119 قتعم 

باب الاحصار 
إذا أحصر المحرم بعدوء أو أصابه مرض منعه من المضي: جاز له التحلل» 
وقيل له: ابعث شاةً تذبح في الحرم وواعد من يحملها بيوم بعينه يذبحها فيه 
ثم تحلل. 
وإن كان قارنًا: بعث بدمين. 
ولا يجوز ذبح دم الاحصار إلا في الحرم» ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند 
وقالا: لا يجوز ذبح دم المحصر بالحج إلا في يوم النحر ودم المتعة ويتفرع 
عليه: 
فرعٌ: أن محصرًا بعث بهدي وواعدهم أن ينحروا عنده في أول يوم من 
العشرء ثم قدر علئ الذهابء أو علئ إدراك الحج» ولم يقدر أن يبلغ الهدئ 
حتئ ينحر أجزأه أن يحل عند أبي حنيفة رحمه الله كسائر الدماء سوئ دم 
المتعة والقران. 
وقالا: لا يحل. 
وإن قدر علئ إدراك الحج والهدي: لم يجز له أن يحل في قولهم. 
والمحصر بعمرة ينحر هديه متي شاءء ولا ينحر في غير الحرم. 
فرعٌ: رجل وقف بعرفه ثم أحصر: لم يكن محصرًاء وهو محرم عن النساء 
حتي يطوف طواف الزيارة. 


فرعٌ: محرم بحجه أو بعمرة قدر أن يدرك هديه: فليس بمحصر. 


ىت للد بت 


000 


المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة 


مسح ٠٠.‏ ص3 تَالْفْفَوا يف 
والمحصر بالحجة إذا تحلل: فعليه حجة وعمرة. 

وعليا المحصر بالعمرة القضاء. 

وعلرة القارن جه وعمرقاة: 

ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الطواف والوقوف كان محصرًا. 


وإن قدر علئ أحدهما: فليس بمحصر كما بينا. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ص6 ٠١١‏ قييم 


باب الهدي 
كل عيب يمنع من جواز التضحية يمنع من جوازه في الهدئ. 
وتفصيله يأ في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالئ. 
والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة. 
ويجوز الأكل من هدئ التطوع والمتعة والقران. 
ولا يجوز الأكل في بقية الهدايا . 
ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر. 
ويجوز ذبح بقية الهدايا أي وقد شاء. 
ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم. 
ويجوز أن يتصدق بها علئ مساكين الحرم وغيرهم. 
والأفضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح . 
وأولي أن يتولئ ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك. 
ويتصدق بجلالها وخطامها. 
ولا يعطي أجرة الجزار منها. 
ومن ساق بدنة واضطر إلى ركوبها: ركبهاء وإن استغنئ: لم يركبها. 
و إن كان لها لبن: لم يحلب لبنهاء ونضح ضرعها بالماء البارد حتئى ينقطع 
اللبق, 
ومن ساق هديًا فعطب: 


إن كان تطوعا: فليس عليه غيره. 


:96__© 


الماع فى فِقه الحَنِية ف الفقه! ينن 
الس ملسست 
وإن كان واجبًا: فعليه أن يقيم غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء. 
وإذا عطبت البدنة في الطريق: 
فإن كان تطوعًا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها 
ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء. 


وإن كانت واجبة: أقام غيره مقامها ويفعل بها ما شاء. 








المِنْبَاجُ في فقه الحَتفبّة 0000 
شت ك6 7١١‏ قكهجم .0 شِالفقِما تيت 


باب الرجل يحج عن آخر الحاج عن غيره 
إذا نوي أن يقيم بمكة خمسة عشر يومًا فصاعدًا فنفقته في مال نفسه. 
وإن بدا له أن يرجع: فنفقته في مال الميت. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا بطلت نفقته لا تعود. 
وإن أوصئ أن يحج عند فدفع إلئ رجل يحج عنه فسرقت نفقته: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: يؤخذ ثلث الباقي ويدفع إليه مرة أخرئى. 
وقال أبو يوسف: إن بقي من ثلثه شيء يعطئء والا فلا . 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يعطئ سواء بقي أو لم يبق. 
وإن لم تسرق ومات المأمور: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: يحج من منزله. 
وقالا: من حيث مات الأول. 
فرع: رجل أمر رجلا أن يحج عنه فقرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند أبي 
حنيفة رحمه الله كما لو تمتع. 
وقالا: لا يكون مخالفًا. 
ولو أمرهرجلان كل واحد منهما أمره أن يحج عنه حجة فأحرم بحجه 
عنهما: فهو عن الحاج وضمن النفقة. 
ولو أحرم بحجة عن أحدهما لاينوي واحدًا منهما: فله أن يصرفها إلئ أيهما 
شاء عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: هو عن الحاج وهو ضامن للنفقة. 


:96_'_© 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ع6 7١4‏ تعجر 
فرعٌ: رجل أمر رجلا أن يقرن عنه: فالدم علئ الَّذِي حج. 
وكذلك لو أمره رجل بالحج وآخر بالعمرة وأذنا له بالقران: فالدم عليه . 
فرعٌ: رجل أوصي أن يحج عنه فأحجوا رجلا فاحصر: فعليهم أن يبعثوا بشاةٍ 
من مال الميت فيحلوه بها . 
وأما دم الجماع فعلئ الحاج» ويضمن النفقة . 
فرعٌ: رجل أهل بحجة عن أبويه أجزأه أن يجعلها عن أحدهما . 
فرعٌ: صبي أو كافر أسلم قبل وقت الحج فحضرته الوفاة فأوصئئ أن يحج 
عنه: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعليه الحج. 


وقال تفووسه انهه الوضية باطلة: 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
لدشت سس سسسلسللب ج8694 50؟ قري ا الع 
باب إحرام المرأة والامة 
إذا أحرمت المرأة بحجة الإسلام في وقت إحرام أهل بلدها: فليس لزوجها 
منعها عن ذلك. 
فرع: رجل أذن لأمته فأحرمت بالحج. ثم باعها فأراد المشتري أن يحللها 
ويجامعها: فله ذلك. 
وقال زفر: ليس له ذلك وللمشتري أن يرد بالعيب . 
وكذلك إن أحرمت امرأة لاازوج لهاء ثم إنها تزوجت: فللزوج أن يحللها إذا 
لم يكن ذلك حجة الإسلام. 
وقال زفر رحمه الله: ليس له ذلك . 
وإذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها بحجة التطوع: فللزوج أن يحللها. 
فإن حللها ثم بدا له أن يأذن لها: 
فإن حجت في تلك السنة: فعليها دم» ولا عمرة عليها . 


وإن حجت في سنة أخرئ: فعليها عمرة ودم. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك ٠٠١‏ قمعم 
باب الأيمان في الحج 
رجل جعل عليه أن يحج ماشيًا: فإنه لا يركب حتئ يطوف طواف الزيارة . 
وإذا قال: لله علي المشي إلئ الحرم أو إلئ المسجد الحرام: لا يلزمه شيء 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يلزمه إما حجة أو عمرة . 
ولو أوجب علىئ نفسه بدنة: فله أن ينحر في أي موضع شاء عند أبي حنيفة 
ومُحَمَّد رحمهما الله كما لو أوجب جزورًا. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز إلا بمكة كما لو أوجب هديًا. 
إذا جعل الرجل شاة من غنمه هديًا: لم يجز إلا ذبحها . 


ولو نذر أن يتضدق بشاة: أجدأه أن يعصدق بقيمتها, 











المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ست ك6 7١8‏ قعجم شِالففَمحتنت 


كتاب البيوع 
البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضيء فإذا قال: بعتك عبدي 
هذا بألف. فقال الآخر: اشتريت» أو قبلت» أو رضيت: صح البيع. 
وكذا لو ابتدأ المشتري فقال: اشتريت منك هذا العبد بألف درهم. فقال 
البائع: قد بعته منك» أو أعطيت» أو رضيت: صح أيضًا. 
فإن قال البائع: اشتر مني هذا العبد بألف درهم. فقال المشتري: قد 
اشتريت: فلا يصح حت يقول البائع: رضيتء أو فعلت. 
وكذا لو ابتدأ المشتري فقال: بع مني هذا العبد بألف درهم, فقال: قد بعته 
منك: لا يصح حتئ يقول: قبلت. 
وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس مالم 
يكن أخذ في عمل آخر أو كلام آخرء ومالم يكن أخذ صاحبه في عمل آخر أو 
كلام آخر. 
وأيهما قام من المجلس قبل القبول: بطل الإيجاب . 
وإذا حصل الإيجاب والقبول: لزم البيعء ولا خيار لواحد منهما وإذلم 
يتفرقا إلا من عيب أو عدم رؤية. 
والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلئ معرفة مقدارها في جواز البيع. 
والآأثمان المطلقة: لا تصح إلا أن تكون معرفة القدر والصفة. ولا تتعين 
بالتعيين في العقود والفسوخ. 


66_١6 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية الف ثا2م: 
5 3 002-95-7 ب 


ع6 ٠١١‏ كم 

ويجوز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا كان الأجل معلومًا. 

وإن باعه بثمن إلئ سنة ومنعه المبيع حتئ مضت السنة: فله أجل سنة أخرئ 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ليس له أجل. 

وإن باعه إلئ رمضان فمنعه حتئ مضئئ الوقت: فالمال حال في قولهم 
ومن أطلق الثمن في البيع: كان علئ غالب نقد البلد. 

وإن كانت النقود مختلفة: فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها . 

ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة بإناء بعينه يعرف مقداره. 
وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره. 

ومن باع صبرة طعام كل قفِيزٍ بدرهم جاز البيع في قفيزٍ واحدٍ عند أبي حنيفة 
إلا أن يسمي جملة قفزاهها. 

فإن اكتاله: دفع إليه كل قفيز بدرهم جاز . 

وقالا: جائز في كل الطعام كل قفيز بدرهم . 

ومن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهم: فالبيع فاسد في جميعها. 

وكذلك من باع ثوبًا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان: فهو 
فاسد. 

وإذا علم: فهو بالخيار إن شاء أخذ الكل» وإن شاء ترك. 


وكذلك من باع دارًا كل ذراع منها بكذا ولم يعرف مبلغ الذرعان . 
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وقالأبويوسف ومُّحَمّد رحمهما الله: البيع جائز في كل القطيع والثشوب 
والدار ولا خيار له. 

ومن باع صبرة علئ أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها أقل: 

إن شاء أخذها بحصتها منه. 

وإن شاء فسخ. 

وإن وجدها أكثر: فالزيادة للبائع. 

ومن اشترئ ثوبًا علئئ أنها عشرة أذرع بعشرة دراهم, أو أرضًا علئئ أنها مائة 
ذراع بمائة درهم فوجدها أقل: أخذها بجملة الثمن إن شاءء» وإن شاء ترك. 

وإن وجدها أكثر: فهي للمشتريء ولا خيار للبائع. 

ولو قال: بعتهاعلئ أنمامائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها 
ناقصة: أخذها بحصتها من الثمن إن شاء . 

وإن وجدها زائدة: أخذ الجميع كل ذراع بدرهم إن شاء . 

ومن باع دارًا: دخل بناؤها ومفاتيح أغلاقها في البيع وإن لم يسمها. 

ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يسمه. 

ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية. 

ومن باع نخلا أو شجرًا فيها: فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. 

ويؤمر البائع أن يقطعها ويسلم المبيع. 

ومن باع ثمرة لم يبدو صلاحها أو قد بدأً: جاز البيع» ووجب علئ المشتري 
قطعها في الحال. 
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كت 3١١١‏ قتعجم 

وإن شرط تركها علئ النخل: فسد البيع. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: إن لم يبدوا صلاحها فالبيع فاسدء وإن كان قد بدا: 
فالبيع جائز والشرط جائز. 

وإن لم يشترط وترك حتئ أدرك: 

إن كان بإذن البائع طاب الفضل. 

وإلا يتصدق بالزيادة. 

وماهلك من الثمن بآفة سماوية أو بفعل الأجنبي قبل القبض فمن مال 
البائع» وللمشتري الخيار فيما بقي: إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وبطل 
البيع فيما تلف بآفة سماوية» ويضمن الجاني فيما جناه. 

وإن اشترئ رطبة في الأرض: جاز وعليه جزازها. 

فإن شرط علئ البائع: فسد البيع . 

وإن اشترئ أرضًا ونخلًا قيمتهما سواء فأثمرت مثل قيمة أحدهما قبل 
القبض فأتلفه البائع: سقط ثلث الثمن عند أبي حنيفة ومحَمّد رحمهما الله. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: ربع الثمن. 

ولا خيار للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يتخير. 

أصله: الشاة إذا ولدت فقتل البائع ولدها. 

ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالًا معلومة. 

ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشرها. 
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كه ١١١‏ قضييم 

ومن اشترئ شيئًا بعينه أو في ذمته: لم يجز أن يبيعه قبل القبض. والحوالة 
والشّركة فيه كالبيع(0. 
ومن وجب له حق من قرض أو ثمن بيع فاسد فابتاع به شيئًا بعينه قبل قبضه: 
جاز. 
وإن ابتاع به شيئًا بغير عينه: 

إن قبضه قبل الافتراق تم البيع. 

وإن افترقا قبل القبض بطل البيع . 
وأجرة الكيال وناقد الشمن علئ البائع. 
وأجرة وزان الثمن علئ المشتري. 
وللبائع أن يمسك المبيع حت يقبض الثمن. 
وإن كان المبيع غائبًا: فللمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن حت يحضر 
البائع المبيع. 
وإن كان الثمن مؤجلا: لم يكن للبائع منع المبيع منه. 
وإن كان المشتري قبض المبيع بغير إذن البائع قبل أن يسلم الثمن: فللبائع 
أن يسترده حت يوفيه الثمن إن لم يكن مؤجلًا. 
وإن قبضه بإذنه فرد البائع الثمن بالزيافة: لم يسترد المبيع. 


وقال زفر رحمه الله: يسترد . 
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الاح و 7117 قكجم << ظِالْفْقِمَتت 


إن أعتق وكيل المشتري العبد في يد البائع قبل نقد الثمن: لم يكن له أن 
يضمن الوكيل عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان. 
وإن أعتقه المشتري وهو معسر: فلا سعاية على العبد في الثمن. 
رجع أبو يوسف رحمه الله وقال: يسعئ. 
ولا خلاف في الرهن أن عليه السعاية. 
ولو اشترئ بالجياد فقضاه زيوفًا وهو لا يعلم أو هلكت: لم يرجع بشيء. 
وقال أبو يوسف: يرد مثل الزيوف ويرجع بدارهمه. 
وذكر القدوري قول مُحَمِّد مع قول أبي يوسف . 
وإذا وطئ المشتري المبيعة» ثم حبسها البائع بالثمن فهلكت: فلا شيء على 
المشتري في الوطئ إن لم يقبض. 
وإن قبضها: فعليه النقصان. 
وإن وطتئها البائع» ثم قبضها المشتري: 
إن لم ينقصها: فلا شيء عليه. 
وإن نقصها: سقط عن المشتري حصة النقصان من الثمن. 
وقالا: إن لم ينقصها فعلىئ البائع العقرء وسقط عن المشتري بقدره من 
الشمة: 
وإن نقصها: ينظر إلا العقر والنقصان فأيهما أكثر يجب. 
وإن زوجها المشتري فوطتها الزوج: فالنكاح جائزء وهذا قبض. 
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كت 7١1‏ تعجر 
وإن لم يطأها فليس هذا بقبض. 
وإذا اشتريا عبدًا صفقة واحدةً وغاب فأقام البائع البينة أنه باعه إياه: 
فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع. 
وإن لم يدر أين هو بيع وأوف الثمن . 
وإن كان المشتري اثنان وغاب أحدهما: لم يقبض الحاضر حتئ يدفع كل 
الثمن» ثم يحبس العبد عن الغائب حتئ يؤدي حصته عندهما. 
وقال أبو يوسف: هو متطوعء ولا يرجع علئ شريكه ولا يقبض نصيبه من 
العبك, 
وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنًا بثمن» قيل لهما: سلما معًا. 
وعقود من ولد أخرس بالإشاراة المفهومة جائزة . 
وإن طرئ عليه الخرس: فليس كذلك إلا إذا دام ويئس منه الكلام فيصير 


كالأصل. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ساسح 6 71١0‏ قتجم شالفقما حتت 


باب خيار الشرط 

شرط الخيار في البيع جائز لأحدهما أو لهما ثلاثة أيام فما دونهاء ولا يجوز 
أكثر منها عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يجوز إذا سما مدة معلومة. 

وإن لم يؤقت الخيار: لم يجز بالاتفاق. 

فإن أبطل الخيار قبل مضي الثلاث عند أبي حنيفة رحمه الله أو بعد مضي 
الثللاث عندهما: جاز. 

وقال زفر رحمه الله: لا ينقلب إلئ الجواز . 

وخيار البائع يمنع خروج السلعة عن ملكه. 

فإن هلك في يد المشتري: ضمن القيمة. 

وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع» ويمنع دخوله في ملك 
المشتري عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: لا يمنع حتئ لو كان المشتري ذا رحم منه أو امراته: لم يعتق» ولم 
يفسد النكاح وخياره علئ حاله. 

وعندهما: يعتق» وبطل خياره» ويفسد النكاح. 

فإن وطئها لم يبطل خياره عنده. 

وعندهما يبطل. 

ولواشترئ نصراني من نصراني خمرًا بشرط الخيار للمشتري وأسلم 
المشتري: بطل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله كما لو أسلم البائع والخيار له. 
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وعندهما: تم البيع . 

وإن هلك المشتري أو دخله عيب أو كان المشترئ دار فسكنهاء أو دابة 
فركبها في حاجته والخيار له: فعليه الثمن. 

وإن أودعه البائع فمات عنده: مات من مال البائع عند أبي حنيفة. 

وعندهما: من مال المشتري كما في خيار الرؤية. 

وإن كان الخيار لهما: فسلعة كل واحد منهما عل ملكه. 

ومن شرط له الخيار لم يفسخ إلا بمحضر من صاحبه عند أبي حنيفة 
ومُحَمّده وهو قول أبي يوسف أولاء ثم رجع وقال: يتفرد بالفسخ. 

وعنه رواية ثالثة: أن الخيار إذا كان للمشتري لا ينفرد بالفسخ. وإن كان 
للبائع ينفرد . 

وإذا اشترئ الرجلان علىئ أنهما بالخيار: لا ينفرد أحدهما بالردعندأبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ينفرد. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: لو أراد أحدهما أن يرد يخير الآخر. 

وإن اشترئ وشرط الخيار لغيره: فأيهما أجاز جاز» وأيهما نقض انتقض. 

وقال زفر: لا يجوز البيع مهذا الشرط . 

ومن باع عبدين علئ أنه بالخيار في أحدهما: فالبيع فاسد . 

ولو باع عبدين بألفٍِ كل واحدٍ منهما بخمسمائةٍ علئ أنه بالخيار في أحدهما 


بعينه: فالبيع جائز. 
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وإذا شرط الخيار إلئ الغد: فله العقد كله عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: له إلى أول العقد. 

ومن اشترئ ثوبين علئ أن يأخذ أيهما شاء بعشرةٍ وهو بالخيار ثلاثة أيام: 
فهو جائز. 

وكذلك الثلاثة» ولم يجز في الأربعة. 

وإذا اشترئل ثوبين علا أنه بالخيار فيهما: ليس له أن يرد أحدهما دون الآخر. 

فإن رضي بأحدهما أو عرضه علئ البيع: لزماه عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: هو علئ خياره. 

وقال مُحَمَّد: في الرضا مثل قوله» وني العرض عائ البيع كقول أبي حنيفة . 

وإذا اشترئ عبدين أحدهما بألف والآخر بخمسمائة عليئ أن يأخذ أحدهما 
وقبظسهما وماتناء فقدال المشستري: مات الذي بخهسهانة أولاء وال السائم : 
مات الَّذِي بألف أولا: ففي قول أبي يوسف الأول يتحالفان ويلزم المشتري 
نصف ثمن كل واحد منهما. 

وفي قوله الآخره وهو قول مُحَمَّد: القول قول المشتري مع يمينه. 

وإذا اختلفا في شرط الخيار: فالقول قول المنكر مع يمينه. 

وعن أبي حنيفة أيضًا: أن القول قول من يدعي الخيار . 

وإن مر يوم الفطر وأحدهما بالخيار ثلاثة أيام: فصدقة الفطر على من يصير 
له العبد. 


وقال زفر: علئ من له الملك . 
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كت ١١‏ تعجر 

وإن كان الخيار للمشتري في الجارية فقبلته بشهوة أو نظرت إلئ فرجه وأقر 
المشتري بذلك: بطل خياره عندهما. 

وقال مُحَمّد: لا يبطل. 

وعن أبي يوسف في الأمالي: في النظر مثل قول مُحَمَّدهء وفي التقبيل إذالم 
يمكن نفسه منهما لا يكون رضا. 

وإن كان الخيار للمشتري وبالجارية عيب يحدث مثله فقال البائع: حدث 
عندك: فالقول قول المشتري عند أبي يوسف. 

وعند زفر: القول قول البائع. 

وإن اشترئ عدل بز بعبد علئئن أنه بالخيار في العدل: فله الخيار فيهما. 

وقال زفر: لا خيار له في العبد. 

من اشترئ دارًا علئ أنه بالخيار فبيعت دار أخرئ إلئ جنبها فأخذها بالشفعة 
فهو رضًا. 

وإن اشترئ علئ أنه لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: جاز. 

وقال زفر: لا يجوز. 

وإن قال: إلئ أربعة أيام: فسد عند أبي حنيفة» وجاز عند مُحَمَّد. 

وعن أبي يوسف روايتان . 

وإن كان الخيار للبائع فأبق في الثلاث: بطل البيع ولم يجز بإجازة البائع . 


وقال أبو يوسف: البيع جائز. 
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وإن كان الخيار للمشتري فجن عليه البائع عند المشتري وجب البيع وبطل 
خيار المشتري. 
وفي قول أبي يوسف الآخر: لا يبطل. 
وإن مات من له الخيار: بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته. 
وإن اشترئ علئ أنه إن لم ينقد الثمن إلئ ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: جاز. 
وقال زفر: لا يجوز. 
ولو قال: إلئ أربعة أيام فسد عند أبي حنيفة. وجاز عند مُحَمَّد . 
وعن أبي يوسف روايتان. 
ومن باع عبدًا علئ أنه كاتب أو خباز فكان بخلاف ذلك؛ فالمشتري بالخيار: 
إن شاء أخذه بجميع الثمن. 
وإن شاء ترك. 
وإن أراد من له الخيار أن يجيز البيع في بعض دون بعض: لم يكن ذلك إلا 
برضا الآخر. 
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باب خيار الرؤية 
من اشترئ شيئًا لم يره: جاز» وله الخيار إذا رآه. 
وإن نظر إلئ وجه الجارية؛ أو إلئ وجه الصبرة» أو إلئ ظاهر الشوب مطويّاء 
أو إلئ وجه الدَابّة وكفلهاء أو إلئن صحن الدار: فلا خيارله. وإن لم يشاهد 
بيوتها. 
وكذلك لو رأئ الدار والبستان من ظاهرهما: بطل خياره . 
قال مشايخنا: هذا في دور أهل الكوفة» فأما في دورنا ومنازلنا لا يبطل. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: إن إذا لم ينشر ولم ينظر إلئ أعلامه فله أن يردها. 
وإن اشترئ شيئًا تحت الأرض مشل الجزر والبصل والقوم: فله الخيار إذا 
رآه» ولا يكون رؤية البعض كرؤية الكل. 
وإن اشترئ عدل زطي لم يره. فباع منه ثوبًا أو وهبه: لم يرد منه شيئًا إلا من 
عيب». وكذلك خيار الشرط. 
إن اشترئ شيئًا لم يره فباعه علئ أن المشتري بالخيار: بطل خيار الرؤية 
وإن شرط. 
وإن شرط الخيار للبائع: لم يبطل خيار الرؤية. 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: أنه يبطل وهذا أصح . 
وإن وكل وكيلًا بقبضه فقبضه: كان نظر الوكيل كنظره عند أبي حنيفة. 
وقالا: نظر الوكيل والرسول سواء والمشتري علا خياره . 
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سل مي ١11‏ شاه | ا خا سكام 
ولواشترئ دهنًا في قارورة فنظرني القارورة ولم يصب على كفه: فليس 
برؤية عن أبي حنيفة. 
وعن مُحَمَّد فيه روايتان (). 
الأعمئ إذا اشترئ شيئًا: جاز وله الخيار» ويبطل خياره بالجس فيما يجس» 
والشم فيما يشم. والذوق فيما يذاق. 
ولا يبطل في العقار حتئ يوصف له. 
وعن أبي يوسف رواية أخرئ: أنه يوقف في مكان لو كان بصير الرأي 
ويوصف له عند ذلك وكذا ذكر الطَّحَاوِيٌ عن مُحَمّد. 
وقال الحسن رحمه الله: يوكل وكيا حت يراه. 
ومن رأئ أحد الثوبين» ثم اشتراهماء ثم رأئ الآخر: جاز له أن يردهما. 
ومن مات وله الخيار: بطل خياره . 
ومن رأئ شيئًا ثم اشتراه بعد مدة: 

فإن كان علئ الصفة التي رآه: فلا خيار له. 


وإن وجده متغيرًا: فله الخيار. والله سبحانه وتعالئ أعلم 


(١)تبيين‏ الحقائق (5/ /71) 
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فصل في خيار الإجارزة 

ومن باع مال غيره؛ فله الخيار: 

إن شاء أجاز البيع. 

وإن شاء فسخ. 
وله الاحازة إذا كان المسقوه عله ياقيًا والمعاقدان اليه 
وقال رب المال: أحسنت,ء أو وافقت: فهو إجازة في رواية عن مَحَمَّد. 
وفي رواية: لا تكون إجازة. 
وإن أجاز في النَضْف ولم يجز في النضف: 

فإن شاء المشتري رضي بالنُضْف. 

وإن شاء رده . 
وإن كان العبد بين رجلين» فقال أحدهما: أبيعك جميع العبد فلعل صاحبي 
يجيز البيع» فاشتراه فلم يجز صاحبه؛ لزمه حصة البائع. 
وإن باع كل العبد ولم يبين أن له فيه شريكاء ثم لم يجز شريكه: فالمشتري 
بالخيار عند أبي يوسف. 
وقال مُحَمّد: لا خيار له. 
وإن اشترئ غلامًا فاستحق رجل بالبينة وأجاز البيع: 

قال أبو حنيفة: تجوز إجازته قبل قضاء القاضيء ولا تجوز بعد 
القضاء. 
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وإن اشترئ لغيره بغير أمره: صار مشتريًا لنفسه . 

فرِعٌ: رجل باع عبد رجل بغير أمره فأعتقه المشتريء ثم أجاز المولئ البيع: 
فالعتق جائز استحسانًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال مُحَمَّد: لا يجوز . 

وروئ أبو سليمان رحمه الله عن أبي يوسف كقول مُحَمَّد. 

وإن قطعت يد العبد فأخذ المشتري أرشهاء ثم أجاز البيع: فالأرش 
للمشتري. ويتصدق بما زاد على نصف الثمن . 

وإن باع المشتري من آخرء ثم أجاز المولئ البيع: لم يجز بيع الثاني. 

وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتل» ثم أجاز البيع: لم يجز . 

فرعٌ: رجل باع عبد رجل بغير أمره فأراد المشتري رد البيع» وقال: إنك بعتني 
بغير أمر رب المالء أو أنكر البائع فأقام المشتري البينة علئ إقرار رب المال 
وإقرار البائع بذلك أنه لم يأمره بالبيع: لم تقبل بينته. 

وإن أقر البائع بذلك عند القاضي: بطل البيع» وإن طلب المشتري ذلك . 

فرعٌ: رجل تزوج امرأة بغير أمرهاء ثم ظاهر منهاء ثم أجازت المرأة: فالظهار 
باطل . 

وإذا اشترئ ثوبين أو عبدين فوجد بأحدهما عيبا بعد القبض: فإنه يرد 
المعيب خاصة. 

وقبل القبض: ليس له إلا أن يأخذهما أو يردهما. 


وكذلك إن استحق أحدهما قبل القبض. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
اسح وي 310 هد 2222م 
باب خيار العيب 
إذا اطلع المشتري علئ عيب بالمبيع» فهو بالخيار: 
إن شاء أخذه بجميع الثمن. 
وإن شاء رده 
وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان . 
وكل مايوجب نقصان الثمن في عادة التجار: فهو عيب كالخرق في الشوب 
والصدع في الآنية والوهن في الحائط . 
والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغر قبل أن يأكل ويشرب وحله: 
وإذا أكل أو شرب وحده فالسرقة والبول في الفراش: عيب ما دام صغيرًا. 
فإذا بلغ: فليس بعيب حتئ يعاود بعد البلوغ . 
والبخر والدفر عيب في الجارية دون الغلام إلا أن يكون من داء. 
والزنا عيب في الجارية دون الغلام . 
وإن وجدها لا تحيض بعد البلوغ أو مستحاضة أو ذمية: فهو عيب . 
والإحرام ليس بعيب في الجارية. 
وقال زفر: عيب. 
وإذا ادعئ المشتري عيبًا: لم يجبر علئ دفع الثمن حتئ يحلف البائع أو يقيم 
المشتري البينة. 


وإن قال: شهودي بالشام: استحلفه ودفع الثمن. 
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كت 7١١‏ قحم 
وإن ادعئ البائع أن المشتري رضي بالعيب: حلف عليه. وإن لم يدع لا 
وعن أبي يوسف: أنه يستحلف وإن لم يدع البائع. 
وإن أراد رد الجارية» فقال البائع: بعتّاك هذه وأخرئ, وأنكر المشتري: 
فالقول قوله. 
فإن ادعئ المشتري الإباق: لم يحلف البائع حتئ يقيم المشتري البينة علئ 
الإباق في يده. 
فإذا أقامها: حلف بالله لقد باعه وسلمه وما أبق قط. 
وفي رواية: بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي. 
وإن أبقت المشتراة» ثم علم بعيب: لم يرجع بالنقصان ما دامت حية عند أبي 
وعن أبي يوسف: أنه إن لم يمكنه أن يردها يرجع بالنقصان . 
وان اشترع لكا أوعيانًا أو ققاء أو جرة فك قو جل ه فاسدا: 

فإن لم يكن لقشره قيمة رجع بالثمن كله. 

وإن كان لقشره قيمة رجع بنقصان العيب إلا أن يشاء البائع أن يأحذ 
قشره ويرد ثمنه. 
وإن اشترئ جارية فوج دها بها قرحا فداواهاء أو إذا كانت دابة فركبها في 
حاجته: فهو رضًا. 
وإن ركبها ليردها أو ليسقيها أو اشترئ لها علقًا: فليس برضًا. 
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وإن اشترئ ثوبًا فقطعها ولم يخطه فوجد به عيبًا: رجع بنقصان العيب. 

وإن قال البائع: أنا أقبله كذلك: كان له. 

وإن باعه المشتري: لم يرجع بشيء علم أو لم يعلم. 

وإن خاطه أو صبغه أحمر أو كان منؤيقا فلعهيستمن لم وجدبهعيبًا: رجع 
بالنقصان . 

وليس للبائع أن يقول: أنا أقبله كذلك. 

وإن باعه بعدما رأئ: رجع بالنقصان . 

وإن أبقت المشتراة» ثم علم بعيب : لم يرجع بالنقصان ما دامت حية عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إن لم يمكن أن يردها يرجع بالنقصان. 

فرعٌ: رجل اشترئ عبدًا قد سرق أو ارتهن ولم يعلم, أو قتل عمدًا ولميعلم 
أو هو مرتدًا أو عليه حد زنا أو قذف فقطع أو قتل في يده: رجع بجميع الثمن 
وبجميع الدين عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يرجع بالنقصان ما بين قيمته سارقًا وغير سارق حلال الدم وحرام 
الدم. 

وكذلك إذا ارتبن ووجده سارقا أو قاتلا. 

فرعٌ: رجل رد عليه بعيب بقضاء القاضي بإقراره أو بإياء يمين: فله أن 
يخاصم بائعه» وكذلك بالبينة . 


وقال زفر رحمه الله: ليس له أن يرده؛ لآنه أبطل حقه بإنكاره العيب . 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
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وإذ رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الَّذِي 
باعه. 

وإن اشترئ عبدًا وباعه فمات العبد عند الثاني » ثم وجد به عيبا قديمًا: رجع 
الثاني علئ الأول» ولم يرجع الآول علئ بائعه عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يرجع. 

فرع: رجل اشترئ عبدًا فأعتقه علئ مال أو كاتبه. ثم وجد به عيبًا: لم يرجع 
به. 

وقال أبو يوسف: يرجع بالنقصان. 

وإن فعل ذلك بعدما علم بالعيب: لم يرجع بالعيب. 

وإن أعتقه بلا مال: رجع بالنقصان . 

وكذلك إن مات العبد . 

وإن قتله المشتري أو كان طعامًا فأكله: لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة رحمه 
الله . 

وعن أبي يوسف ومُحَمَّد: أنه يرجع بالنقصان . 

وإن علم بالعيب فيما أكل: فله أن يرجع بنقصان العيب فيما بقي إلا أن يشاء 
البائع أن يأخذ الباقي بحصته. 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: يرجع بنقصان ما أكل ويرد ما بقي(). 


ءت سف 
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عت 7١١‏ تعجر 

وإن قبله غير المشتري لم يرجع بشيء» قيل هذا قول أبي حنيفة . 

أما عندهما: يرجع بالنقصان . 

وإذا حدث بالمشترئ عيبء واطلع علئ عيب كان عند البائع: فله أن يرجع 
بالنقصانء ولا يرد المبيع إلا أن يأخذ البائع برضاه . 

فإن اشترئ عبدًا فباعه أو باع نصفه. ثم علم بالعيب: لم يرجع بشي. 

وقال زفر رحمه الله: إذا باع نصفه يرجع بنقصان النَضْف الباقي . 

وقال في الجامع: إذا أقام المشتري الثاني البينة أن العيب كان به حين اشتراه 
المشتري الأول من البائع الأول يرده عليه. وإن أراد رده علىئئ البائع الأول: 
ليس له ذلك عند مُحَمّد رحمه الله. 

وقال أبويوسف رحمه الله: له أن يرده . 

ولو باع نفس العبد منه بجارية» ثم وجد بالجارية عيبًا: ردها ورجع بقيمة 
العبد عند أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف. 

وعند مُحَمّد: بقيمة الجارية وهو قوله الأول. 

فرعٌ: نصراني أعتق عبده علئ خمره ثم أسلم أحدهما قبل القبض: رجع 
بقيمة نفسه عند أبي يوسف. 


وعند مُحَمَّد: بقيمة | لخمر. 








المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة ا 
ا لس و6 77١‏ قعجم شالفْقَمحتفن 


وإذا اشترئ شيئين لا يقوم لأحدهما إلا بصاحبه كالخفين أو النعلين فوجد 
بأحدهماء كالخفين» والنعلين» فوجد بأحدهما عيبًا: ردهماء أو حبسهما(). 

الوكيل بالشراء إذا وجد به عيبا قبل أن يدفعه إل الموكل: له أن يرده . 

وإن استغل المبيعة» ثم وجد بها عيبًا: ردها وطابت له الغلة. 

وإن ولدت أو زوجها أو جنئى عليها فوجب له مهر أو أرش: لم يكن له أن 
يردها ويرجع بالنقصان وليس للبائع أن يأخذها. 


كذلك إن وطئها وهي بكر أو ثيب: لم يردها إلا أن يرضئ البائع . 


(١)شرح‏ مختصر الطحاوي للجصاص (”/ )١١7‏ 
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فصل 
إذا اشترئ ما باع بأقل مما باع من البائع أو من وارثه قبل نقد الثمن: لا 
جور 
وكذلك إن بقي من الثمن شيء وإن قل. 
وإن اشترئ وارث البائع من المشتري: يجوز. 
وإن اشترئ جارية بخمسمائة وقبضهاء ثم باعها وأخرئ معها من البائع 
كميبيانة قد أفيضه العين: كالم عيابز ف الذي تم يس مه رثيية ق 
الأخرئ . 
وإن وكل بشراء ما باع بأقل مما باع فاشتراه: يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله 
للآمر شراءً جائرًا. 
وقال أبو يوسف: الوكالة باطلة ويكون الشراء للوكيل. 
وقال مُحَمّد: يكون الشراء للآمر شراءً فاسدّاء والقيمة علئ الموكل إن هلك 
في يد الوكيل. 
وإن اشترئ بأقل من ذلك شينًا من العروض أو المكيل أو الموزون: جاز. 
وإن باعه بالدراهم فاشتراه بأقل من ذلك من بالدنانير: جاز استحسانًا. 
وقال زفر: لا يجوز قياسًا. 
وإن اشترئ بشرط البراءة من كل عيب: فليس له أن يرده بعيب» وإن لم يسم 
العيوب ولم يعدها. 
وإن اشترئ ثم أبرأه البائع قبل القبض من كل عيب: 
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قالأبويوسف رحمهالله: يبراء من كل عيب موجود وما يحدث بعد ذلك 
جل تبصن المشاري. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: يبرأ عن الموجود ولا يبرأ مما يحدث. 

وإن اشترئ ناقة علئ أها لبون فحلبها مرارًا فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة: 
ليس له أن يردهاء ويرجع بنقصان عيبها. 

وعن أبي يوسف: أنه يردها وصاعا من تمر ويحبس لبنها . 

وذكر الكرخي: أنه إن اشتراها علئ أنها حلوب: فالبيع فاسد . 








وسقي 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِمَجي 


عه +77 قمعم 
باب البيع الفاسد 

الَّذِي يفسد به البيع إذا كان أحد العورضين أو كلاهما مجهولًَا أو محرمًا 
كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخنزير أو بالخمر . 

ولا يجوز بيع الحر والمكاتب وأم الولد. 

فإن باع أم ولده أو مدبره فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: يضمن القيمة. 

ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد. 

وإن كان السمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها إذا كان لا يؤخذ إلا 
بصيد فيهاء فإن قدر عليه بغير صيد: جاز بيعه إذا كان أخذه فألقاه في الحظيرة 


ولا يجوز بيع الطير في الهواء. 

ولانيع التخمل والشاج.. 

ولا بيع اللبن في الضرع. 

ولا الصوف علئ ظهر الغنم . 

ولا ذراع من ثوب. 

والاجلم نلك :. 

ولا ضربة القانص . 

ولا بيع المزابنة وهو التمر علئ النخل بخرصه تمرًا . 
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جك ١١4‏ تعجر 

ولا يجوز بيع الملامسة وهو يساوم الرجل سلعة فلمسها المشتري بيده 
فيكون ذلك ابتياعًا لها رضي مالكها بذلك أم لا. 

ولا المنابذة وهو أن يساوم الرجل ساعة فيزيد المالك إلزامها علئ المساوم 
فينبذها إليه فلزمه بذلك ولا يكون له ردها عليه. 

ولابيع الحصاة» ويقال له: بيع بإلقاء الحجر وهو أن يتساومون علئ ساعة 
فإذا وضع الطالب لشرائها حصاة. ثم له البيع فيها علئم صاحبهاء وليس 
لصاحبها ارتجاعها: فذلك كله باطل. 

ولا يجوز بيع الحمل دون الآم, أو الآم دون الحمل . 

ولا بيع اللبن في الضرع . 

ولا بيع عسب الفحل . 

ولا بيع ثوب من ثوبين. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن المجوسي إذا ذبح أو خنق: يجوز بيع لحمها. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لا يجوز لا من مجوسي ولا من غيره . 

وإن اشترئ ثوبًا علئ أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا أو قباء أو نعلا علئ أن 
يحذوها أو يشركهاء أو باع إلئ النيروز والمهرجان وصوم النصارئ وفطر 
اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك: فذلك كله فاسد. 

وكذا إلى الدياس والحصاد وقدوم الحاج. 

والكفالة إلئ هذه الآجال جائزة. 
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5 ومقاو يور و دميةن‎ ١ 
: المنباج فى فقه الحنفية الف 2م‎ 
07 3 2-0 د ما دم‎ - 
بس سن 2 ء له‎ 4 


كدت 7١١‏ جم 

فإن تراضيا إلئ إسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل 
قدوم الحاج: جاز البيع. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز . 
وعلئ هذا الاختلاف إذا اشترئ عبدًا مرابحة أو تولية ولم يعلم بالثمن» ثم 
أخبره بالثمن قبل أن يتفرقاء أو اشترئ نصراني من نصراني خمرًا فأسلم 
أحدهماء ثم صار الخمر خلا قبل أن ينقض القاضي البيع . 
وإن اشترئ عبدين بألف فإذا أحدهما حر: فالبيع فاسد. 
وإن قال كل واحد منهما: بخمسمائة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يجوز في العبد. 
وإن باعهما بألف. فإذا أحدهما مكاتب أو مدبر أو أم ولد: جاز في القن. 
وقال زفر والحسن رحمهما الله: لا يجوز. 
وإن باع عبدًا علئ أن يعتقه المشتري أو مدبره أو مكاتبه أو يستولدها: إن 
كانت أمة فالبيع فاسد . 
والجواب في شرط الإعتاق قولهما . 
وعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث روايات: 

رواية مثل قولهما. 

والثاني: أن البيع جائز. 


والثالث: أنه موقوف إن أعتقه المشتري: جازء وإلا فهو فاسد . 


96: 


وسيعو 


الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


ك6 7١١‏ قعجم 
ومن باع عبدًا علئ أن يستخدمه البائع شهراء أو دارًا علئ أن يسكنهاء أو علئ 
أن يقرضه المشتري درهمّاء أو علئ أن يهدي له هدية أو شيئًا علئ أن يسلمها 
إل رأس الشهر: فهو فاسد . 
وإن اشترها علئ أن لا يجامعها أو علئ أن يطأها: 

فعن أبي يوسف رحمه الله: أن البيع جائزء والشرط باطل. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن البيع باطل. 
وإن اشتراها علئ أن يبيعها أو علئ أن لا يبيعها : فالبيع باطل عندهم . 
وإن اشتراها علئ أن يبيعهاء أو علئ أن لا يبيعها: فالبيع فاسد عندهم جميعًا. 
وإذا اشترئ جارية وتبرأ من الحبل: جاز . 

وعن مُحَمّد: أنه إذا اشترئ علي أنها حامل جاز إلا أن يبين المشتري أنه 
قصد الحمل لحاجته إل الظئر. 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجوز ولم يشترط هذا الشرط . 
وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع» وفي البيع عوضان كل 
واحد منهما مال بنفسه: ملك المبيع ولزمه قيمته. ولكل واحدمن 
المتعاقدين فسخه. 

فإن باع المشتري: نفذ بيعه وانقطع حق البائع الأول. 
وكذلك إن أعتقه أو دبره أو كاتبه أو استولدها. 

وإن وطئها المشتري وولدت منه: لم يغرم عقرهافي رواية البيوعء قيل: إنه 


قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجَ في فقه الحنفِية فالفةثا2م: 
5 3 ---02-98 ب 


كت 717 قعجم 
وفي كتاب الشرب قال: يغرم عقرهاء قيل: إنه قول مُحَمّد رحمه الله بناء علئ 
أنها إذا ازدادت زيادة متصلة فاستهلكها المشتري فهو علئ هذا الخلاف. 

ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها. 

ولا بيع النحل إلا أن يكون في كوراتها. 

ولا دود القز وبيضه . 

وقال مَحَمّد رحمه الله: يجوز. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن بيع بذر القز الذي يكون منه الدود: يجوز . 

ولا يجوز بيع الآبق. 

ولا بيع لبن امرأة في قدح. 

ولا شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للخرز. 

ولا يجوز بيع شعور الناس والانتفاع بها . 

ولا يجوز بيع جلود المينة قبل أن تدبغ» فإذا دبغه: فلا بأس ببيعه والانتفاع 
به. 

ولا بأس ببيع عظم الميتة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنما ووبرها 
والانتفاع بذلك كله . 

ولا بأس ببيع الكلاب التي ينتفع بها والصقور والفهود والهر(). 

(١)وذلك‏ لقول الله تعالئ: (قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين)» ولفظ الإحلال: 


يقتضي إباحة سائر وجوه المنافع» والبيع أحدهاء فوجب جوازه؛ لعموم اللفظ. 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ع6 ١١١‏ صم 
ومن قتل شيئًا من ذلك: ضمن القيمة. 
فرعٌ: عبد أبق فباعه من رجل زعم أنه عنده: فهو جائز. 
وإن قال: هو عند فلان فبعنني فصدقه فباعه: لا يجوز . 
فرع: رجل باع جارية فإذا هو غلام: فلا بيع بينهما. 
ومن اشترئ ثوبًا علئ أنه سندي فإذا هو غير ذلك. 
فرِعٌ: علو وسفل بين رجلين وقعا فباع صاحب العلو علوه: لم يجز . 
وبيع الطريق وهبته: جائز. 
وبيع مسيل الماء وهبته: لا يجوز . 
ومن اشترئ دارًا بطريقها وبفناتها: 
قال أبو يوسف: جاز فيهما. 
وقال زفر: فسد فيهما. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: فسد في الفناء وجاز في الطريق. 
فرعٌ: مسلم أمر نصرانيًا ببيع خمر أو بشرائها: فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه 


١ 
0 


اللّه. 

وقالا: لا يجوز. 

فرع: حلال باع صيدًا من حلال وهمافي الحرم: جاز عند أبي حنيفة. 
وعند مُحَمَّد: لا يجوز . 


ومن اشترئ شيئًا فاسدًا فتقابضا: فليس للبائع أن يأخذها حتئ يؤدي الثمن. 
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ه 0 0 به 
ا في َه لحي والفقزاكم: 
2 4 ولا ه صدة 


عدت ١١9‏ قعجم 

فإن مات البائع فالمشتري أحق بها حتئ يستوفي الثمن» قيل: معناه إذا كان 
الفساد بشراء فاسد. 

فرعٌ: رجل اشترئ دارًا شراءً فاسدًا وبناها: فعليه قيمتها عند أبي حنيفة. 

وقالا: ينقض البناء ويرد الدار. 

رجل اشترئ دارًا فباعها قبل القبض جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
بعمهيا اللهر 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز . 

وبيع المكره لا يجوز. 

والمشترئ شراء فاسذًا إذا باع وربح: يتصدق بالربح» ويطيب للبائع بيعًا 
فاسدًا ما ربح من الثمن. 

فرعٌ: رجل اشترئ جارية وفي عنقها طوق فيه ألف مثقال فضة اشتراهاء 
والطوق بألفي مثقال فضة فنقد من الثمن ألف مثقالء ثم افترقا: فالَّذِي نقد 
ثمن الفضة . 

وكذلك إذا كان ألف نقد وألف نسيئة: فالنقد ثمن الطوق. 

فرعٌ: رجل اشترئ عشرة أذرع من مائة من دار: فالبيع فاسد عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: البيع جائز. 


وإن اشترئ عشرة أسهم من مائة سهم من دار جاز في قولهم جميعًا . 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
“ممكككككككككككككككككتكتك_كظتتك 2-1 رت 1 لعز اا 0 عطتست سكسك 
وذكر ني كتاب القسمة: !| كان لأحدهما سهم في دار. ولآخر سهم في دار 
أخرىئ فاقتسما على أن يأخذ كل واحد منهما كذا كذاذراعًا فإنه لا يجوز 
وهو فرع هذه المسألة التي في كتاب البيوع. 
وإذ تلج يسم الذرعان واشترط أن يسام إلبه تصييبه الذي في الدار: فزن لم 
يعرفه المشتري لا يجوز في قول أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله وهي فرع 
مسألة ذكرها في آخر كتاب الشفعة. 
فرعٌ: رجل باع نصيبًا من دار ولم يعلم البائع مقدار نصيبه وعلمه المشتري: 
جاز البيع. 
وإن لم يعلم المشتريء أو لم يعلما: 

جاز البيع عند أبي يوسف رحمه الله. 

وفسد عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 

وعنه قول ثالث: أنه لا يجوز البيع إلا أن يعلما. 
فرعٌ: رجل باع ذراعًا من ثوب من أوله علئ أن يقطعه البائع أو المشتري. 
ولم يذكر القطع: فالبيع باطل . 
ونبى رسول الله صائ الله عليه وسلم عن النجش وعن السوم علئ سوم غيره 
وعن تلقي الجلب. وكذلك بيع الحاضر للبادي. 
والنجش: أن تزايد في البيع ليقع غيرك» وليس من حاجتك . 
وتلقي الركبان: إنما يكره في البلد الَّذِي يضر بأهله. ولا بأس به في البلد الَّذِي 


لا يضر بأهله. 
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المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0 
لح ك6 74١‏ قعجم .0 شِالفقِما تت 


وكذلك بيع الحاضر للبادي علئ هذا التفصيل. 
والبيع عند أذان الْجُمُعَة: مكروه؛ ولكن لا يفسد البيع. والله سبحانه وتعالئ 


أغله 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك ؟:؟ تيم 


باب بيع ذوي الأرحارم 
ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر: لم يفرق 
وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا. 
فإن فرق: كره له ذلك» وجاز البيع. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز البيع في الولد والوالد والوالدة 
خاصة. 
وعنه: أنه لاايصح في كل ذي رحم. 
وإن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما . 
وإن باع الصغيرين جميعًا فوجد المشتري بأحدهما عيبًا: كان له أن يرد 
المعيب خاصة. 
وعن أبي يوسف: أنه ليس له ذلك ويردهما جميعًا كمصراعي باب وجد 
وإن دبر أحدهما أو كاتبء أو كانت أمة فاستولدها: فلا بأس بأن يبيع الباقي. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله في الكتابة هكذا. 
أما لو دبر أو استولد: لا يبيع الآخر. 
وعن مُحَمّد رحمه الله: إذا كان مع الصغير أخوان أو أختان أو عمتا نأو 


خالتان: فلا بأس ببيع أحدهما واحتباس الصغير مع الآخر. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت ؟1؟ تيم 


باب الاستبراء 
ومن كانت له جارية يطأها فأراد أن يخرجها عن ملكه إلى غيره: ينبغي أن 
وإذا قبضها ممن يملك إياها: فإنه لا يطأها ولا يقبلها ولا يسملها ولا ينظر 
إلئ فرجها بشهوة حت يستبرئها بحيضة. 
وبشهر إن كانت ممن لا تحيض. 
وحتئ تضع إن كانت حاملا. 
وإن اشتراها حائضًاء أو حاضت في يد بائعهاء أو اشترها بكرًا: فعليه أن 
رجع أبو يوسف رحمه الله وقال: ليس عليه الاستبراء . 
ومن اشترى جارية ذات زوج لم يدخل بهاء وقبضاء ثم طلقها زوجها: فلا 
استبراء عليه. 
ومن اشترى جارية ممن لا تحيض من غير إياس: فإنه ينتظر بها حتئ يعلم 
أنها غير حامل» ثم يقرمها عند أبي حنيفة رحمه الله ولم يؤقت فيه بشيء . 
وكذلك عن أبي يوسف رحمه الله لكن قدره في الإملاء بثلاثة أشهر أو أربعة. 
وروي عنهما: شهرين أو ثلاثة. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة الفمةم: 
ساسح 6 1744 تعجم الفقما حتت 


وعن أبي مطيع" رحمه الله: تسعة أشهر . 

وقال زفر رحمه الله: سنتين. 

وإن أقال البائع قبل القبضء قال أبو حنيفة رحمه الله: القياس أن عليه 
الأسراء وهو قولة أول. 

وفي الاستحسان لا يجب وهو قوله الآخر وأبي يوسف ومُحَمّد رحمه الله. 

وإن كان بعد القبض: فعليه الاستيراء. 

وعن أبي يوسف: أنه إن أقاله في المجلس لا يجب الاستبراء . 

وإن اشترئ من عبد له تاجر لا دين عليه: فهي أمته ولا استبراء عليه. 

وإن كان عليه دين: فعليه الاستبراء عنده خلاًا لهماء وهي فرع مسألة: ولا 
يتزوج أمة حتئ يستبرئها بحيضة. 

وإن لم يستبرئ وزوج: جاز. 

وأحسن للزوج أن لا يقربها حت يستبرئها بحيضة وليس بواجب . 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لا أحب له أن يطأها حتىا يستيرئها بحيضة. 


ولو زتت أمنه: فليس عليه الأسشراء 


(١)أبو‏ مطيع البلخي صاحب الإمام» الحكم بن عبد الله بن مسلمة ابن عبد الرحمن القاضي الفقيه راوي 
كتاب الفقه الأكبر عن الإمام أبي حنيفة» وروى عن ابن عون وهشام بن حسان ومالك بن أنس وإبراهيم بن 
طهمان روى عنه أحمد بن منيع وخلاد بن أسلم الصفار وجماعة تفقه به أهل تلك الديار وكان بصيرًا علامة 
كبيرًاء مات سنة سبع وتسعين ومائة عن أربع وثانين سنة. 

ينظر: (تاج التراجم لابن قطلوبغا ص ,*١‏ الجواهر المضية ؟/ 555-1558) 
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ساسح 6 740 قتكجم شالفقما حتت 


وقال زفر رحمه اللّه: يجب. 

وفي الجامع الصغير: رجل رأئ امرأة تزني» ثم تزوجها: فله أن يطأها قبل أن 
وقال مُحَمّد رحمه الله: لا أحب له أن يطأها حتىا يستيرئها بحيضة . 

وإن اشترئ أختين فوطئ أحدهما: لم يحل له أن يطأ الأخرئ حتئ يحرم 
الموطوءة عل نفسه. 

فرعٌ: مكاتب اشترئ أمته أو ابنته» ثم عجز: لا يجب علئ المولئ الاستيراء . 

وإن اشترئ أخته أو عمته أو خالته: يجب عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لايجب وهي فرع مسالة العتاق أنه لا يتكاتب عليه عنده خلاقًا لهماء 
حتئ لو اشترئ المكاتب أخاه؛ ثم باعه أو رهنه: جاز عند أبي حنيفة خلاقًا 


لهماء والله أعلم 








انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كعك ١45‏ قتعم 
باب الإقالة 
الإقالة جائزة بمثل الثمن الأول() 
فإن شرط أقل منه أو أكثر: فالشرط باطل وهو إقالة بمثل الثمن الأول عند 
أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالأبويوسف: إذا كانت الإقالة بعد القبض: فذلك كله جائز» وهو بمنزلة 
البيع. 
وإن كانت قبل القبض فكما قال أبو حنيفة. 
وعنه: رواية أخرئ: أن الإقالة قبل القبض باطلة كالبيع قبل القبضء وإن أخذ 
ماله إذا شرط فيه زيادة الثمن أو النقصان منه كان علئ هذا الخلاف. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: بقول أبي حنيفة إذا وقعت بالثمن الأول. 
وإن كان بأكثر من الثمن الأول أو بجنس أخر: : فهو بيع جديد. 
وذكر في كتاب العتق في المرض قول مُحَمَّد مثل قول أبي حنيفة. 
وإن حدث بالجارية عيب: جازت الإقالة بأقل من الثمن الأول عندهم 
جميعًا . 
والإقالة فسخ في حق المتبايعين بيع في حق غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة . 
وهلاك المبيع يمنع منها عند أبي حنيفة. 


35 السيعة رن ) سراه كانت قل الشقن: 
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ساسح 6 1747 قتجم تالفقما حتت 


وعند أبي يوسف: أنه لا يمنع. 

وإن هلك بعض المبيع: جازت الإقالة في باقيه. 

فرعٌ: رجل أسلم جارية في كر وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد 
المسلم إليه صحت الإقالة وعليه قيمتها يوم قبضها. 

وإن اشترئ الجارية فماتت في يد المشتري: بطلت الإقالة(). 

وإن تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة. 

و تجوز الزيادة في المبيع وفي الثمن ما بقي المعقود عليه. 

والحط من الثمن يجوز ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. 

فإن زاد بعدما ذبح الشاة :جاز . 

وبعد موتها: لم يجز . 

وعن أبي حنيفة: أن الزيادة جائزة بعد الموت . 

ولو قال: بع عبدك من فلان على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوئ 
الآلف: فهو جائزء والألف عل المشتري والخمسمائة علئ الضامن. 

وإن لم يقل: من الثمن؛ جاز الشراء بالألف. ولا شيء علئ الضامن . 

وإن اشترئ جارية ولم يقبضها حتئ قال للبائع: بعها لنفسكء فباعها: جاز 
وهو فسخ للآول . 

(١)رجل‏ أسلم جارية في كر وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم 


قبضهاء وكذلك لو تقايلا بعد موتها فعليه القيمة أيضًا وإن اشتراها بألف درهم فقبضها ثم تقايلا أيضًا 


فماتت في يد بطلت الإقالة وإن تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة. ينظر: (الجامع الصغير (ص: 5””) 
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وى 


هه 3 0 م و 
5-0-6 30006 | :2ه 2 
التتباح في ولد الجتليم شِالفقِما بت 


كحك ١:‏ جيم 
وإن قال: بعها لي: لا يجوز . 
وإن قال بعها: 


وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: هو كالأول. 








اسح 6 ١44‏ قتكجم تالفقما حتت 


باب اختلاف البائع والمشتري 

إذا اختلفا في الثمن والمبيع قائم: تحالفا وترادا البيع. 
وإن كان المبيع هالكًا فالقول قول المشتري ولا يتحالفان عندهما . 
وقال مَحَمّد رحمه الله: يتحالفان ويترادان علا القيمة . 
وإن مات البائع والسالعة في يدي ورثته. أو مات المشتري والسلعة عند 
البائع: تحالفا وترادا . 
وإن كان المشتري قد قبض ففي فصل موت البائع والمشتري: لا يتحالفان» 
والقول قول ورثة المشتري إذا مات البائع» وقول ورثة المشتري إن مات . 
وقال مُحَمّد: يتحالفان وهو قول أبي يوسف في الآمالي. 
وإن ازدادت السلعة أو انتقصت: لا يتحالفان عندهماء والقول قول المشتري 
إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه ناقصًا. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: يتحالفان في الزيادة المتصلة؛ وفي المنفصلة لاء لكن 
يغرم المشتري قيمته ولا يرد المبيع» ولا الزيادة. 
وفي النقصان: 

إن شاء البائع أخذ ناقصًا. 

وإن شاء تركه وأخذل قيمته . 
وإن اشترئ عبدين فمات أحدهما واختلفا: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن 


يأخذ الحي ولا شيء له . 
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المِنهَاجُ في فقه الحتفِبّة فالفةينن 
سه 618 509 هه يتبج 
وقالأبويوسف رحمهالله: القول قول المشتري في حصة الهالك 
ويتحالفان في القائم. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: يتحالفان علئ القائم وعلئ قيمة الهالك . 
وإن اشترئ عبدًا فباع نصفه. ثم اختلفا في الثمن: 
فالقول قول المشتري عند أبي حنيفة ولا يتحالفان. 
وقال أبويوسف: القول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ النَضْف 
فحينئذ يتحالفان ويترادان النَضّْف وفي النَضُف الآخر القول قول المشتري . 
وقال مُحَمّد: يتحالفان, ثم البائع بالخيار: 
إن شاء أخذ نصف العبد مع نصف القيمة. 
وإن شاء أخذ قيمة العبد كله وترك نصف العبد والمسألة في كتاب الإقرار. 
فرعٌ: رجل اشترئ جارية وقبضهاء ثم تقايلاء ثم اختلفا في الثمن: يتحالفان 
ويعود البيع الأول . 
فرعٌ: رجل أسلم عشرة دراهم في كر حنطة, ثم تقايلاء ثم اختلفاني الثمن: 
فالقول قول المسلم إليه ولا يعود المسلم. 
فرعٌ: رجل باع عبدًا من رجلين» ثم اختلفا بعدما باع أحدهما نصيبه: 
قال أبو حنيفة: القول قول من باع ومن لم يبع إلا أن يشاء البائع أن يأخذ 
النَضف ويتحالفان في ذلك النْضف خاصة. 


وقال مُحَمّد: يتحالفان ويترادان. 
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ك6 (70 قعجم تالفقّةا ته 


وإذا قال البائع: بعت منك هذا العبد بمائة دينار» وقال المشتري: اشتريت 
منك هذا العبد وهذه الجارية بخمسين دينارًا وأقاما البينة: 
فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله الأول وهو قول زفر: إن كانت قيمتهما 
واحدة يقضئ بالعبد والجارية بمائة وخمس وعشرين دينارًا. 
وفي القول الآخر وهو قولهما: يقضئ بالعبد والجارية بمائة دينار . 
فرع: رجل اشترئ سمئًا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطالء فقال البائع: 
الزق غير هذاء وهو خمسة أرطال: فالقول قول المشتري . والله الهادي 








اش تك6 707 قعجم ِالفْقما تت 


باب المرابحة والتولية 

المرابحة: نقل ما ملكه بالثمن الأول مع زيادة ربح . 
والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة . 
ولا تصح المرابحة والتولية حتئ يكون الثمن مما له مثل . 
ويجوز أن يضيف إلئ رأس المال أجرة القصار والصبغ والطراز والفقل 
وأجرة حمل الطعام» ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذا . 
وإن اشتراه بنسيئة وباع مرابحة وتولية ولم يبين: فللمشتري خيار الرد إذا علم 
ما دام المبيع قائمًا. 
فإذا هلك أو استهلكه: لزم البيع ولم يرجع بشيء. 
وعن مُحَمّد: أنه يدفع قيمة المبيع ويفسخ البيع. 
وإن حدث بالمشتري عيب بفعل المشتري أو الأجنبي: لم يبع مرابحة حتئ 
وإن كان سماوتاباث أعو وك بيع مراضح 
وقال زفر: لا يبيعه مرابحة حتئ يبين. 
وإن وطئها وهي ثيب ولم ينقصها الوطئ: يبيعها مرابحة» بخلاف مالو 
كانت بكرًا. 
ولو اشترئ ثويًا بعشرة فباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة: 

فإن باعه مرابحة يبيعه عل خمسة عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وعندهما: علا عشرة . 
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و6 707 قعجم خِالفقَما جتن 


ولو خان في المرابحة والتولية: 

قال أبويوسف: يرجع بمقدار الخيانة في التولية ويدفع حصته من الربح 
في المرابحة . 

وقال مُحَمّد: لا يرجع بشيء وله خيار الرد. 

وقال أبو حنيفةفي التولية كقول أبي يوسف. وفي المرابحة كقول 
ولو اشتراه من غريمه فلا بأس بأن يبيعه مرابحة بلا بيان. 
ولو صالحه: لا يجوز ما لم يبين. 
فإن اشترئ منه أو صالحه بثمن ولو وجد عند غيره كان يشتري منه بذلك: 
فلا بأس بأن يبيعه مرابحة . 
وإن اشترئ شيئًا مما لا تقبل شهادته له: لا يبيعه مرابحةً مالم يبين عند أبي 
ولو اشترع من عيده أو مكاتبه أو اقنترئل العبد المديون مخ مولا لأ ببيسه 
مرابحة من غير بيان بالاتفاق. 
وكذلك مضارب معه عشرة دراهم فاشترى ثوبًا فباعه من رب المال بخمسة 


عشر: فإنه يبيعه مرابحة باثنول عشر ونصف. 
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وقالزفر:لا يجوز بيع المضارب من رب المال ولارب المال من 
المشبارت:. 

ولو اشترئ شيئًا بعشرة ورقمه اثنئ عشره ثم باعه مرابحة علئ رقمه. ولم 
يقل: اشتريت بذلك: جاز ذلك . 

وقالأبويوسف في الأمالي: إن كان المشتري يعلم عادة التجار أنهم 
يجعلون الرقم أكثر من الثمن: جاز» وإلا فلا . 

ومن باع بثمن حالء ثم أجله صاحبه: صار مؤجلاء إلا القرض فإن تأجيله لا 
يصح. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
سح 6225 1500 5ه + الالسلسلسسابببم ممم 


باب الربا 
الربا محرم في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه. 
فالعلة الكبل مع لفان والوزك مع الجنس » 
فإذا بيع المكيل والموزون بجنسه مثلًا بمثل: جاز البيع . 
وإن تفاضلا: لم يجز البيع. 
ولا يجوز بيع الجيد بالرديء والرديء بالجيد مما يجري فيه الربا إلا مثل 
وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنئ المضموم إليه: حل التفاضل والنساء. 
وإذا وجد أحدهماء وعدم الآخر: حل التفاضل وحرم النساء وذلك فيما لا 
يكال ولا يوزن مثل شاة بشاتين: يجوز فيه التفاضلء» ويحرم النساء» وكذلك 
الثياب ونحوها. 
وإذا باع بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين: يجوز. 
وفلسًا بعينه بفلسين بأعيانهما: 
يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز. 
وكل شيء نص رسول الله صا الله عليه وسلم علئ تحريم التفاضل فيه 
كيلًا: فهو مكيل أبدًا. 
وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح. 


لشت 
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المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثا2م: 
5 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


حك 507 تعجم 

وكل ما نص رسول الله صائ الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه وزنًا 
تيوسوؤون ابذاكل الدب والقفيةة 

ومالم ينص عليه فهو محمول علئ عادة الناس ينسب إلى الرطل فهو وزني. 

والتمور كلها جدس واحد وإن اختلف اسماؤها() . 

وكذلك الحنطة جنس واحد وإن اختلفت اسماؤها وبلدانها. 

ولحم الضأن والمعز نوع واحد . 

وكذلك لحم البخت والعراب نوع واحد. 

ولحوم البقر والجواميس نوع واحد. 

ويجوز بيع اللحوم المختلفة بعضها ببعض متفاضلً . 

وكذلك ألبان البقر والغنم» وكذلك الشحم والألية واللحم؛ وخل الدقل 
وخل العنب. 

ويجوز بيع قفيز حنطة رطبة بقفيز حنطة رطبة أو زبيب منقع بزبيب منقع عند 
أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز إلا أن يعلم أنهما إذا يبسا لا ينتتقض أحدهما. 

وبيع الرطب بالتمر يجوز عند أبي حنيفة . 

وبيع الرطب بالرطب يجوز كيلا بكيل . 


(١)وذلك‏ لقول النبي صائ الله عليه وسلم: "التمر بالتمر مثلا بمثل"» ولم يفرق بين الأنواع المختلفة منه. 
ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (”/ 077 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفة مانن 
سس وي 5017 هد 222-25 سكم 
ولو باع حنطة رطبة بحنطة يابسة: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله» ولم يجز 
عندهماء رجع أبو يوسف رحمه الله في الحنطة خاصة إلى قول أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وبيع العنب بالزبيب يجوز مثلا بمثل كيلا بكيل. 

وعن أبي يوسف: لا بأس بالعنب بالزبيب والعنب أقل. 

وعن مُحَمَّد رحمه الله: أنه يجوز ثم رجع وقال: لا يجوز . 

ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق . 

ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز إذا تساويا كيلا. 

ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا. 

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بأن يسلم الخبز في الحنطة. 

وعن أبي حنيفة: أنه كان لا يجيز بيع الحنطة بالخبز يدا بيد ولا نسيئة» وكان 
لايجيز استقراض الخبز عددًا. 

وعن مُحَمَّد رحمه الله: أنه أجاز استقراضه وزنًا. 

وعن أبي يوسف: عددًا. 

ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة أبي يوسف. 

وعن مُحَمّد: لا يجوز إلا علئ طريق الاعتبار وهو أن يكون اللحم المنفصل 
أكثر من اللحم الَّذِي في الشاة؛ ليكون اللحم بمثله والباقي بإزاء السقط . 
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المنْبَاج في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
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ك6 08؟ جيم 
ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت ولا السمسم بالشيرج حتئ يكون الزيت 
والشيرج أكثر ممافي الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بإزاء 
الال منو تعس واولا عع حال 
وقال زفر: يجوز ما لم يعلم أن فيه ربا. 
وإذا اشترئ شيئًا مما يكال أو يوزن أويعد: فلا يبيعه حتىئ يكيله أو يزنه أو 


بعذله . 


38 


فإن باعه: فالبيع فاسد في الكيلي والوزني. 

وأما في العددي إذا باعه قبل أن يعده: فالبيع فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز. 

وفي الذرعي إن باعه قبل أن يذرعه: جاز . 

ولا ربا بين المولئ وعبده ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. 

وإذا اشترئ طعامًا بطعام من جنسه على أن يوفيه في منزله: لا يجوزء وإن كان 
من غير جنسه. 

وإن اشتراه في غير مصر علئ أن يوفيه في منزله في المصر: لا يجوز . 

وفي المصر يجوز استحسانًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

ولا يجوز قياسًا عند مُحَمّد رحمه الله. 

وعن أبي حنيفة: أن في المصر لو شرط أن يحملها إلئ منزل المشتري: لم 


وإن شرط أن يوفيها: جاز. 
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المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
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كت ١09‏ صعجم 
وعقد الصرف ما وقع علئ جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضه في المجلس». 
وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. 
فرعٌ: رجل باع دينارًا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتئ اشترئ بها ثوبًا: 
فالبيع فاسد في الثوب . 
فرغ وجل لمعلل اختر عر دراعسى قياضه الزي عليه الحضرة ديعاو بمشترة 
دراهم ودفع الدينار وتقابضا العشرة: فهو جائز . 
ومن باع عبدًا وله عبد مال: فماله للبائع إلا أن يشترط للمبتاع فيكون له علئ 
ماحل عليه البياعات. 
فإن كان لهمائةدرهم: فإن كان الثمن ذهبًا: جاز ذلك إذا تقابضا قبل أن 
يفترقا. 
وإن كان الثمن دراهم: 

فإن كان الثمن أكثر من المائة: جاز ذلك. 

وإن كان الثمن مائة أو أقل: لم يجز . 
وذا وعد أهل التسصنارفب: بعنفن :دراهبه زيونا | وتويحة بعتدما انثرفاء رده 
واستبدل به في مجلس الرد إن كان دون النُضْفء وإن زاد: انتقض الصرف 
بقدره عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وفي النضف روايتان. 
وقال زفر رحمه الله: يتتقض وإن قل. 
وقالا: ردها واستبدلها في مجلس الرد» وإن كانت كلها كذلك. 
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إن وجد بعضها ستوقة أو رصاصًا بعدما افترقا: انتقض الصرف بقدره 
وصارا شريكين في الدينار. 
وكذلك إذا وجد المسلم إليه ذلك برأس المال ورد فهو علئ هذه التفاصيل. 


والله أعلم 
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كه ١١١‏ قضييم 


باب السلم 
السلم جائز ني المكيلات والموزونات والعدديات التي لا تتفاوت كالجوز 
والبيض والفلوس والمذروعات . 

وعن مُحَمَّد رحمه الله في الفلوس روايتان. 

وصغر الجوز وكبيره سواء. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز السلم في الجوز عددًا . 

ولا يجوز في الحيوان ولافي أطرافه. 

ولافي الجلود عددًا. 

ولا فيما يصنع من الأواني. 

ولا في الحطب حزمًا. 

ولافي الرطب جررًا. 

فإن كان مقدار الحطب يعرف يجوزفي الحطب والقصب والقت وفي 
الطوابيق إذا شرط من ذلك قدرًا معلومًا . 

ولا يجوز ني طعام قرية بعينها مما يجوز أن لا يكون لها طعام . 

ولا يجوز بمكيال لا يؤمن فقده . 

ولا بقفيز لا يعرف عياره» وكذا لو كان وزتاء وإن باعه به: جاز. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز . 

وكذا لو اشترئ بوزن هذا الحجر شيئًا وبه كان يقول أبويوسف رحمه الله 


ثم رجع. وقال: إذا كان إناء لا يحتمل الزيادة يجوزء وبوزنهذاالحجر 
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عت ١7‏ قتعم 

يجوزهء إنما لا يجوز بوعاء يحتمل الزيادة كالجراب وبوزن هذا البطيخ 
وبوزن هذا الطير لا يجوز. 

قال: إلا أن استحسن إذا اشترئ من سقاء كذا كذا قربة من ماء أنه يجوز. 

ولا يجوز السلم حتئ يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد إلى المحل. 

ولا يجوز سلم الحال ولا إلئ أجل مجهول كالحصاد . 

ولاايصح عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط يذكرها في العقد: 

جنس معلوم. 

ونوع معلوم. 

وصفة معلومة. 

ومقدار معلوم. 

وأجل معلوم. 

ومعرفة مقدار رأس المال إن كان شيئًا مما يكال أو يزون أو يعد. 

وننسية البتكاة اذى بوقه ته إذاكاة لمحم و نك 

وقالا: لايحتاج إلئ تسمية رأس المال إذا كان معينا كمافي الثياب. وإلئ 
يان مكان السليم» ويععين مكان العقد للسليم كما إذا لويكن ل جمدل 
ومؤنة. 

ولايصح السلم حت يقبض رأس المال قبل أن يفارقه . 

وإن أخذ برأس مال السلم رهنًا وكفيلًا أو أحيل عل غيره: 
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إن هلك الرهن وفيه وفاء به ونقد الكفيل والمحتال عليه قبل أن يفترقا: جاز 
السلم. 

وإن افترقا قبل ذلك: بطل السلم. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز أخذ الرهن ببدل الصرف ورأس مال السلم . 

ولا يجوز التصرف في رأس المال. 

ولافي السلم فيه قبل قبضه. 

ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه . 

ولا يجوز بيع السلم قبل القبض ممن هو عليه ولا من غيره. 

وإذا قبض السلم فلا بأس بأن يبيعه من المسلم إليه مرابحة وتولية. 

ولا يجوز أن يأخذ مكان السلم شيئًا آخر. 

وإن أعطاه من جنسه أجود أو أردئ وتراضيا: جاز . 

ولاناس بالإقالة فى التسلرة وق بجوم عار من 

وإن تقايلا لا يجوز أن يشتري منه برأس المال شيئًا قبل أن يقبضه. 

وقال زفر رحمه الله: يجوز . 

ولايصح شرط الخيار في الصرف والسلم . 

ولا بأس بالرهن والكفيل في المسلم فيه . 

وإن هلك وفيه وفاء به: كان مستوفيا . 


وإن كان أنقص منه: رجع بالنقصان علئ المسلم إليه والحوالة نظير الكفالة . 
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وإن صالح الكفيل بالسلم رب السلم علئ رأس المال فالصاح باطل عند 
أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله إلا أن يجبر المسلم إليه فيجب عليه حينكذ رد 
رأس المال إلئ رب السلم. 
وقال أبويوسف رحمه الله: الصلح جائز بين الكفيل ورب السلم والطعام 
للكفيل علئ المسلم إليه . 
وإن صالح أحد ربي السلم المسلم إليه علئ رأس المال: لم يجز عند أبي 
حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله إلا أن يجيز شريكه. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: جاز في حصته. ثم الشرك بالخيار: 

إن شاء سلم له ما قبض واتبع المسلم إليه بحصته من الطعام, ثم لا 
سبيل علئ الشريك إلا أن ينوي ما علئ المطلوب فيرجع علئ شريكه. 

وإذ شاء شاركه فيما قبضء ثم يتبعان المطلوب فيأخذان الطعام 
الباقي بينهما. 
ولاافرق بين أن يدفعا رأس المال جملة» وبين أن يدفع كل واحد منهما علئ 
حلة . 
وإن أسلم عشرة دراهم في ثوبين جنسهما وصفتهما واحد ولم يبين حصة كل 
واحد منهما: يجوز. 
وإن قبضهما وأراد أن يبيعهما مرابحة علئ عشرة دراهم: يجوز . 
وبيع أحدهما مرابحة علئ خمسة يكره عند أبي حنيفة رحمه الله. 
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كت ١10١‏ قعبجم 
ويجوز السلم في الثياب إن سمئ طولًا وعرضًا ورقعة معلومة. 

وفي السمك المالح والطري في حينه وزنًا معلومًا وضربًا معلومًا. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز . 

ويجوز السلم في الشحوم والألبان. 

ولاايجوز في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز إذا سمئ منه مكانًا معلومًا. 

ويجوز السلم في الطشت والقمقمة والخفين وغير ذلك إن كان يعرف 
بالصفة. 

وإن كان لا يعرف: فلا خير فيه. 

وإن استصنع رجل شيئًا من ذلك بغير أجل: فهو بالخيار إذا رآه. 

فإن ضرب له أجلا: صار سلما عند أبي حنيفة. 

وقالا: يبقل استصناعا. 

ولا يجوز السلم ني اللالئ والجواهر والخرز. 

ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمئ ملبنًا معلومًا. 

وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه. 

وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه . 

ولا بأس بالسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلا فيما رواه الطّحَاوِيّ. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوزء وهو قول أبي يوسف أولاء ورجع وقال: إذا 
غلب غلية يياقاة الناسن بالوؤخ: تجاز استحسانا: 
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حت ١57‏ قعجم 
ولا يجوز أن يسلم موزوئًا في موزون ومكيلا في مكيل. 
ولو أسلم نقرة فضة أو سيمًا محلئئ أو آنية فضة في السكر والزعفران جاز عند 
أبي يوسفء ولم يجز عند زفر. 
وإن جعل أجل بعض سلمه شهرًا أو أجل بعض شهرين: لا بأس به. 
وإذا حل الأجل ولم يقبض السلم حت انقطع: 

فإن شاء فسخ وأخذ رأس ماله. 

وإن شاء صبر إلى حينه. 

ومن قبض ما أسلم فيه» ثم أصاب به عيبًا رده وطالبه بما أسلم غيره معيب. 
وإن كان حدث في يده عيب آخر: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إن رضي المسلم إليه أن يقبض الحنطة ويعود 
كما كان: جازء وإن أبئ ذلك: فلا شيء عليه. 
وقال أبويوسف رحمه الله: إن قبل المسلم وإلا فلرب السلم أن يرد عليه 
مثل ما قبض ويرجع عليه يسلمه. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: الخيار للمسلم إليه إن شاء قبله كذلك؛ ودفع ما كان 
في الأصل» وإن شاء أب وغرم نقصان العيب من رأس المال. 
وهذا إذا حدث العيب بآفة سماوية» أو بفعل رب السلم. 
أما إذا كان بفعل أجنبي وجب به شيء لزم رب السلم ولاشيء على 
المسلم إليه. 


يت للف بت 
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وعند مُحَمَّد رحمه الله: عليه نقصان العيب. 

وإن اشترئ المسلم إليه طعامًا من رجل وأمر رب السلم بقبضه: لم يكن 
قبضًا. 

وإن أمره أن يقبضه فيكتاله له. ثم يكتال لنفسه: جاز. 

وإن لم يكن سلما وكان قرضًا فأمره بقبضه: جاز. 

وإن أمررب السلم أن يكيله المسلم إليه في غرائر رب السلم ففعل وهو 
وإن أسلم ماتتي درهم في كر حنطة مائة منها نقد ومائة دين علىئن المسلم إليه: 
فالسلم في حصة الدين باطل. 

وإن أسلم عشرة دراهم نقدها إياه ومائة درهم دين كانت له عليه: لا يجوز في 
الكل عند أبي حنيفة. 

وقالا: يجوز في حصة النقد. 

وكذلك الخلاف إذا أسلم مائة درهم أو عشرة دنانير أو شيئًا من العددي ني 
حنطة وشعير ولم يبين حصة كل واحد منهما. 

وإن كان رأس المال حيوانًا أو ثويًا: جاز . 

وإن أسلم في ثوب وسط فجاء بأجود أو بأطولء فقال: خذ هذا وزدني درهمّا: 


جاز. 
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فأما إذا جاء بأردئ أو بأقصرء وقال: خذا هذا وأرد عليك درهمًا أو كانت 
حنطة فقال: خذ هذا الأجود وزدني درهمّاء أو خذ هذا الرديء وأرد عليك 
درهمًا: لا يجوز عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز . 

ولو جاء بأكثر منهما كيلاء وقال: خحذ هذا وزدني درهمّاء أو بأقل منه؛ء وقال: 
خل هذا وأرد عليك درهمًا: جاز. 

وإذا كان السلم كر حنطة فزاده المسلم إليه نصف كر: فالزيادة علئ المسلم 
فيه باطلة» ثم على المسلم إليه عند أبي حنيفة أن يرد ثلث رأس المال. 

وقالاة ره شيا 

وإذا أسلم حنطة في شعير أو زيت أو ثوب قوهي في ثوب قوهي ومروي: 

قال أبو حنيفة: السلم كله فاسد. 

وقالا: لا يجوزفي الزيت والمروي . 

الكفيل بالسلم إذا قبض الطعام وتصرف فيه وربح: طاب له عند أبي حنيفة 
رحمه الله في رواية البيوع وهو قولهما. 

وقال في كتاب الكفالة: أحب إلي أن يرد إلئ المطلوب. 

وإن قبض علئ وجه الرسالة: لايطيب له عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما 
الله . 
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فصل الاختلاف في السلم 
إذا اختلفا في المسلم إليه أنه حنطة, أو شعير» جيد. أو رديء: يتحالفان ويبداً 
بيمين المطلوب عند أبي يوسف الأول رجع وهو قول مُحَمّد أنه يبدأ بيمين 
الطالب . 
وإن اختلفا في مكان الإيفاء: فالقول قول المطلوب عند أبي حنيفة. 
وقالا: يتحالفان ويترادان. 
وإن اختلفا في مقدار الآجل: فالقول قول الطالب. 
وقال زفر رحمه الله: يتحالفان. 
وإن اختلفا في مضي الأجل: فالقول قول المطلوب. 
وإن اختلفا ني ذكر الأجل: فالقول قول من يدعي الأجل استحسانًا عند أبي 
وقالا: القول قول الطالب ادعيئ الأجل أو أنكر. 
ولو ادعئ المسلم إليه شرط الرديء؛ فقال رب السلم: لم يسم صفة: فالقول 
قول المسلم إليه عند أبي حنيفة. 
وعندهما: القول قول رب السلم . 
وإذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في كر حنطة؛ فقال المطلوب: لا؛ بل هذا 
الثوب الآر: فالبيئة بينته. 
ولو اتفقاني هذا الشوب أنه رأس المالء واختلفا في المسلم فيه: فالبينة بينة 


رب السلم. 
عت <النقة4 تت 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ا 
ل سس و6 77١‏ قعجم شالفْقَمحتفت 


وإن ادعئ كل واحد منهما عيبا غير ما يدعيه الآخر: قبلت بينتهماء وقضي 
بالسلمين. 
أمالو قال: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة» وقال المطلوب: بل في 
كر شعير: فالبينة بينة رب السلم عند أبي حنيفة. 
وقال مُحَمَّد: يقضا بسلمين. 
ولو اتفقا في المسلم فيه واختلفا في رأس المال أنه عشرة أو خمسة عشر: 

فالبينة بينة المسلم إليه عند أبي يوسف. 

وقال مَحَمَّد: يقضئا بسلمين. 
ولو قال: عشرة في كري حنطةٍ فقال المطلوب: بل خمسة عشر في كر حنطة: 
قال أبو يوسف: يقضي بخمسة عشر في كري حنطة. 
وقال مُحَمّد: يقضي بسلمين عشرة في كري حنطة. وخمسة عشر في كر 
وإن لم يكن لهما بينة: تحالفا وترادا. 
وإذا أقام الطالب البينة أنهما تفرقا قبل القبضء وأقام المطلوب البينة أنه 
قبض ثم افترقا: فالبينة بينته. 
وإن لم يكن لهما بيئة: قال زفر: القول قوله أيضًاء وهو قول أبي يوسف أولاء 
رجع وقال: القول قول الذي في يديه رأس المال؛ والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
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باب الوكالة بالبيع والشراء والسلم 

الوكيل بالسلم إذا لم يبين عند العقد أنه أسلم لنفسه أو للآمرء فقال الآمر: 
أسلمت لي»ء وقال الوكيل: بل لنفسي فإنه يحكم بقدر رأس المال. 
ولو تصادقا أنه لم تحضره النية: قال أبو يوسف رحمه الله: كذلك. 
وقال مُحَمَّد: السلم للوكيل. 
وإذا قبض الوكيل بالسلم الطعام: فله أن يحبس حتئ يدفع الموكل إليه ما 
دفع من المال. 
وقال زفر رحمه الله: ليس له أن يحبس. 
وإن هلك في يده قبل الحبس: هلك من مال الموكل» ويرجع بما له عليه. 
وإن هلك بعد الحبس: 

قال أبو يوسف: يهلك هلاك الرهن. 

وقال مُحَمّد: هلاك المبيع. 

وقال زفر: هلاك المغصوب . 
وإن واهب الوكيل بالسلم المسلم فيه من المطلوب كله أو بعضه. أو حط 
عنهء أو أبرأه. أو أقاله. أو أحاله إلئ غيره؛ أو رضي بدون شرطه: جاز عند 
أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله ويغرم مثله للموكل. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز. 


وعلئ هذا الخلاف الوكيل بالبيع . 
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عت 777 تعجر 

وعلئ هذا الخلاف الوكيل بالإجارة إذا أبرأً المستأجر من الأجرة بعد مضي 
مدة الإجارة. 

وكذلك العدل المسلط علئ بيع الرهن إذا وهبء أو أبرأء أو حط . 

وإذازد المشتري على الوكبل يعيب لا يحدث مفله ببيعة» أو بإبناء يمين أو 
بإقراره: فإنه يرده علئ الآمر. 

وكذلك إن رد عليه بعيب يحدث مثله ببينة» أو إبايمين» فإن كان ذلك 
بإقراره: لزم الوكيل . 

ولو قال لمن عليه الدين: أسلم ما لي عليك إلئ فلان ففعل: يجوز. 

ولوقال: أسلم مالي عليك إلئ رجل: فالتوكيل باطل عند أبي حنيفة رحمه 
الله والدين علئ حاله. 

فرع: رجل قال لعبد: اشتري لي نفسك من مولاك» فقال: نعم, فقال 
للمولئ: بعني نفسي لفلان بكذاء ففعل: فهو للآمر. 

ولو قال: بعني نفسيء ولم يقل: لفلان؛ فهو حر. 

إذا وكل رجلا بأن يشتري له طعامًا: فهو علئ الحنطة ودقيقها إن كان الثمن 
كثيرٌاء وإن كان الثمن قليلًا: فعلئئ الخبز. 

فرعٌ: رجل أمر رجلا ببيع دار فباع نصفهاء أو باع كلها لكن بماعز وهان 
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سح و 111 قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


وقالا: لا يجوز إلا بمثل القيمة. أو بما يتغابن الناس فيه بالدراهم والدنانير 
حالا أو بأجل متعارف بين التجار؛ رجع أبو يوسف رحمه الله وقال: لم يجز 
أن يبيع إلا بالنقد. 

وإن باع ممن لا تقبل شهادته له: لم يجز عنده. 

وقالا: يجوز. 

وإن باع نصفها: لم يجز عندهما حتئ يبيع النَضْف الآخر. 

وإن أمره بشراء دار فاشترئ نصفها: لم يجز علي الآمرء إلا أن يشتري 
الضف الآخر قبل أن يختصما. 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز علا الآمر بحال . 

وإن اشترئ بغبن فاحش: لم يجز علئ الآمر. 

فرعٌ: رجل قال لآخر: بعني هذا العبد لفلان فباعه. ثم أنكر أن يكون فلان 
أمره: فإن فلانًا يأخذه. 

وإن قال فلان: لم آمره: لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري له. فيكون بيعًا 
وتكون العهدة عليه . 

فرعٌ: مسلم وكل ذميًّا بشراء خمرء أو خنزيرء أو بيعه: يجوز عند أبي حنيفة 
رحمه الله علئ الموكل. 


وقالا: لا يجوز. 








وى 
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كت 774 تعجر 

وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين. إلافي الخمرء والخنزير خاصة فإن 
عقدهم علئ الخمر كعقد المسلم علئ العصير وعقدهم علئ الخنزير كعقد 
المسلم علئ الشاة . والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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كدت ١70‏ معجم كسض كت 
باب الحقوق 
جل اشتر محولا فو هه مفرل: قليسن له الأغلين إلآ أن يقول المشترى ابعل 
حَقّ هو له أو بمرافقة» أو بكل قليل وكثيرٍ وهو له فيه أو منه. 
وإن اشترئ بِينَا فوقه بيت: لم يكن له الأعلئ. 
وإن اشترئ دارًا بحدودها: فله العلو والكنيف. 
وإن اشترها بكل حَقٌّه أو بمرافقهاء أو بكل قليل وكثير: دخل الظلة أيضًا. 
وإن اشترئ بينًا في دار أو مسكتاء أو منزلا: لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه 


بكل حَق أو بمرافقه» أو بكل قليل وكثير. 








ساسح و 7177 قعجم << ظالْفقَمَتتت 


باب الاستحقاق 
رجل اشترئ جارية فولدت عنده فاستحقها رجل: فإنه يأخذها وولدها. 
وإن أقر بها لرجل: لم يتبعها الولد . 
فرع: رجل اشترئ غلامّاء فشهد رجل علئ ذلك وختم: فليس ذلك بتسليم 
وهو علئ دعواه . 
فرعٌ: رجل اشترئ عبداء فإذا هو حرء وقد قال العبد للمشتري: اشترني فإني 
عبد له. قال: إن كان البائع حاضرًا أو غائبًا غيبة معروفة: لم يكن علئ العبد 
شيء . 
وإن كان البائع لاا يدري أين هو: رجع المشتري علئ العبد» ورجع هو علئ 
البائع. 
وإن ارتبن عبدًا مقرًا بالعبودية فوجده حرًّا: لم يرجع علئ كل حال. 
فرعٌ: رجل ادعئئ حقًّا في دار فصالحه الَّذِي في يده علئ مائة درهم واستحقت 
الدار إلا ذراعًا منها: لم يرجع بشيء. 
وإن ادع كلها فصالحه على مائة درهم فاستحق منها شيء: رجع بحسابه . 
فرعٌ: رجل باع عبدًا ولد عنه. وباعه المشتري من آخرء ثم ادعاه البائع الأول 
أنه ابنه: فهو ابنه» ويبطل البيع الأول والثاني. 
فرعٌ: رجل في يده دار فيقيم البينة أنه اشترئ من رجل بألف. ودفع إلئ الرجل 
الدراهم؛ وأقام ذلك الرجل البيئة أنه اشتراها من هذا الرجل الَّذِي هي في 
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عه ١/17١‏ جيم 
يديه بألف ودفع إليه الدراهم: فهي للذي هي في يده في قول أبي حنيفة وأبي 
577 


وقال مُحَمّد: هي للمدعي والألف بالألف قصاص. 








لسلس 6 ١17/8‏ تعجم شالفقما حتت 


باب بيع العبد المأذون 
عبد مأذون عليه دين يحيط برقبته فباعه مولاه وقبضه المشتري وغيبه: 
فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته. 
وإن شاؤوا ضمنوا المشتريء وأجازوا البيع» وأخذوا الثمن إلا أن يكون في 
الثمن فضل ويكون الفضل للمول . 
فإن ضمنوا البائع القيمة» ثم رد عليه بعيب: فله أن يرجع بالقيمة» ويكون حق 
الغرماء في العبد» وسواء علم المولئ أن عليه دين أم لا. 
المولئ بذلك أو لم يعلم. 
فرعٌ: عبد مأذون عليه ألف,. وقيمته ألف. وله عبد قيمته ألف. فأعتق المولى 
عبد المأذون: جاز عثتقة. 
وإن كان الدين مثل قيمتهما: لم يجز عتقه عند أبي حنيفة. 
وقالا: يجوز عتقه في الوجهين» وعليه قيمته بناء علئئ أن المولئ لم يملكه 
عند أبى حنيفة رحمه الله. 
وعندهما: يملكه حتئ لو كان المشتري قريب المولئ: لم يعتق عنده حتئ لو 
رهنه يجور. 
وعندهما: عتق ولم يجزه الرهن. 
قرغا عبدبين وجلين انارق أ الع ه تسيب اأعردههاة فللشريك اللي لب 
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و دقلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفمثاكم: 
0 « لبط 5 ا اء ره 


كت 1179 قمعم 
وبيع الصبي جائز بإذن أبيه» أو وليه إذا كان يعقل البيع . 
فرعٌ: عبد جنئ جناية في بني آدم فباعه مولاه وهو يعلم بالجناية: كان مختارًا 
للفداء. 
وإن كان لا يعلم: فعليه الأقل من قيمة العبد. ومن الثمن» ومن أرش الجناية. 
ويكره الاحتكار في بلد يضر بأهله . 
ولايسوز السغير علون الناس. 
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كك ١1١‏ قتعم 
كتاب الصرف 
الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان. 
فإن باع ذهبًا بذهب, أو فضة بفضة: لم يجز إلا مثلًا بمثل» وإن اختلفت في 
الجودة والصياغة. 
والزيادة فيه ربا سواء كانت الزيادة من جنسه أو من خلاف جنسه . 
ولا تعتبر فيه الجودة والرداءة» والتبر والمضروب في ذلك واحد . 
وإن باع الذَّهَّبِ بالفضة: جاز التفاضل. 
وصحة الصرف بثلاثة أشياء: 
أن لا يفترقا إلا عن قبض العوضين. 
وأن لا يفترقا ولأحدهما خيار الشرط أو الأجل . 
وإذا بطل الصرف: فلا يصح بعده أبدًا إلا أن يبطل الخيار والأجل قبل 
التفرق فيجوزء خلافًا لزفر رحمه الله. 
وإن طال مجلسها واشتغلا بشيء آخرء أو قاما يمشيان معًّافني طريق واحد: 
فالعقد باق» وكذلك السلم. 
ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه. 
ولا يجوز أن يبرئه من الثمن» ولا أن يهبه له» أو يتصدق به عليه. 
فإن فعل وقبله الآخر: بطل الصرف. 
إن لم يقبل: فالصرف بحاله . 


ولا يجوز أن يشتري منه بثمن الصرف عروضًا ولا غيره قبل القبض . 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
“ةككتككككتكتكتكتك_ُتن .2 1ر2 ).لبر / وم.1إئ)؟ --0 184ةة1ةاسطلةظتس تست 
ولا يجوز بيع الفضة بالفضة: والذَّهَب بالذَّهَبِ مجازفة. 
فإن وزنا بعد البيع فوجدا سواء: 

فإن كانا في المجلس بعد: فالصرف جائز استحسانًا. 

وإن افترقاء ثم علما: لم يجز. 
وعند زفر رحمه الله: يجوز إذا علما في المجلس وغير المجلس. 
وكذلك كل مكيل بجنسه أو موزون بجنسه . 
وإن تبايعا فضة بذهب مجازفة: جاز في المجلس. 
فكل ما جاز فيه التفاضل جاز فيه المجازفة» وكل ما خرج من الكيل والوزن 
جاز فيه التفاضل والمجازفة» وإن كانا من جنس واحد مثل السيف بالسيف 
والإناء بالإناء . 
ومن اشترئ سيفًا محلئ بفضة بمائة درهم. وحليته خمسون. فدفع من ثمنه 
خمسينء ثم افترقا: جاز البيع» وكان المقبوض من حصة الفضة. وإن لم 
يكن يبين ذلك. 
وكذلف لوزقال: خل هله الكسين هن قضها: 
وإن لم يتقابضا الخمسين حت افترقا: 

إن كان يمكن تخليصه بغير ضرر: بطل البيع في حصة الصرف خاصة. 

وإن لم يمكن تخليصه إلا بالضرر: فسد البيع في الكل. 
وإن اشتراه نسيئة: فهو علئ هذا التفصيل عندهما. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: البيع فاسد في الكل في الوجهين جميعًا . 


ىت سفت 


الملا ذه لحني ف الفقا كفن 
كككككتكتك_ُت .21 )1 )وز / وم 1إئ)؟ --0 84 ة1ةاسطفةظاتتاتةسطاتتسصمحست 
وإث اشترى سكا ميدل بقضة عالضة: 

إن كانت الفضة الخالصة مثل فضة الحلية» أو أقل منه: لم يجز. 

وإن كان أكثر منه: جاز. 

وإن لم يدر: فالبيع فاسدء إلا أن يُعلم قبل أن يفترقا أن الخالصة أكثر . 
وقال زفر: البيع جائز ما لم يعلم أن الفضة الخالصة مثل الحلية أو أقل. 
وإن باعه بالذَّمَبٍ جاز كيف ما كان. 
ومن باع إناء فضة. ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه: بطل البيع فيما لم يقبض» 
وصح فيما قبضء وكان الإناء شركة بينهما. 
وإن استحق بعض الإناء: كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته 
من الثمن» وإن شاء رده . 
وإن باع قطعة نقرة فاستحق بعضها: أخذ ما بقي بحصته. ولا خيار له. 
وإن باع دراهم بدنانير كل واحد منهما بعينه» فاستحق أحدهماء أو كلاهما 
قبل أن يفترقا: لم يبطل» وله أن ينقده غيرها قبل أن يفترقا. 
وقال زفر: بطل البيع بناء علئ أنها لا يتعينان» وللعاقد أن يمسكها ويعطي 
غيرهاء خلافًا لزفر. 
إن اشترئ قُلب فضة بدينار» ودفع الدينار. ولم يقبض القلب ح: حتوا أحرقه 
رجل بالنار: 

إن شاء المشتري رد البيع وكان للبائع علئ المحرق قيمته. 


وإن شاء أجاز واتبع المحرق. 


66 1_© 


.اليناف يقالي .م 4 تعجم .0 خالفقِئا جتنن 
فإن أجاز واتبع المحرق. ثم فارقه البائع قبل قبض المشتري الضمان من 
المحرق: 

لا يبطل البيع في قول أبي يوسف الآخر. 

وفي قوله الأول وهو قول مُحَمَّد: يبطل . 
وكذلك من اشترئ عبدًا ولم يقبضه حتئ قطع رجل يده واختار المشتري 
تضمين القاطع, أو لم يأخذ منه حتئ صار مفلسًا: لا سبيل له علئ البائع عند 
أبي يوسف الآخرء وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال مُحَمَّد وهو قول أبي يوسف أولا: أنه يرجع علئ البائع بحصته. 
ولوتضارفا قلب فضة وزنه عشرة بعشرة دراهمء ثم خط من الثمن درهم: 
صح الحط عند أبي حنيفة رحمه الله » وبطل البيع. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: الحط باطل والبيع جائز. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: الحط جائز» والبيع جائز. 
وإن زاده درهمًا: جاز عند أبي حنيفة وبطل البيع. 
وقالا: الزيادة باطلة والبيع جائز . 
وعلئ هذا الاختلاف إذا اشترئ عبدًا بألف درهم., ثم زاده في الثمن خمرًا: 

بطل البيع عنده . 

وقالا: الزيادة باطلة ولا يبطل البيع. 
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جعت ١1١‏ عدم 

ومن باع درهمًا ودينارًا بدرهمين ودينارين: جاز البيع» وجعل كل واحد من 
الجنس بالجنس الآخرء وكذلك سبيل الحديد بالحديدء والصفر بالصفرء 
والتحاس بالمهانى» والرصاض بالرصاض ٠‏ يجرى مججرق الذكب والقضة. 

ومن باع أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار: جاز البيع» وكانت العشرة 
بمثلها ودينار بدرهم . 

وإن اشترئ ثويًا ونقرة فضة بشوب ونقرة فضة: فالثوب بالثوب والفضة 
للضم 

وإن اشترئ ثوبًا وعشرة دراهم بشاة وأحد عشر درهمًا: فعشرة بعشرة» 
والشاة وَالدَّرْهَم بالشوب. 

وإذادفع درهمًا وقال: أعطني بنصفه فلوسَاء وأعطني بنصفه درهمًا صغيرًا 
وزنه نصف درهم إلا حبة: جاز البيع في حصة الفلوسء. وبطل في حصة 
الفشية: 

قيل: وعلئ قياس قول أبي حنيفة رحمه الله: يفسد ني الكل. 

وذكر القدوري: أنه يجوز البيع وكانت الفلوس والنّضْف إلا حبة بدرهم . 

ويجوز بيع درهمين صحيحين بدرهم غلة وبدرهم صحيح وبدرهم غلة. 

وإن كان الغالب علئ الدنائير الذَّهَب: فهي ذهبء ويعتبر فيها من تحريم 
التفاضل ما يعتبر في الجياد. 

وإن كان الغالب علئ الدراهم الفضة: فهي فضة. 


وإن كان الغالب عليها الغش: فليسا في حكم الدراهم والدنانير . 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
لمح ج62 ١1١‏ قي ا لم0 تت 0-0 
فإذا بعت يها مفاضلة: حجان 

وإن كان الغش من النحاس أو غيره وهو غالب: فحكمه حكم النحاس لا 
يباع بالنحاس إلا مثلّا بمثل. 

فإن البنارءل با ساعة فكسيدت قب القبضن وترك الجاسسن المعاملة بها يطتل 
البييع عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه قيمتها يوم البيع. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: عليه قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها. 

وإذالم يكن مع كل واحد من المتصارفين شيء فتعاقداء ثم استقرضا ونقدا 
قبل أن يفترقا: جاز. 

وقال زفر رحمه الله: البيع فاسد. 

وإذا كان لمشتري الدينار بالدراهم على بائعه دين وجب عليه بقرض»ء أو 
غصبء أو ثمن بيع» أو غيره قبل الصرف فاجمعا علئ أن يجعلا ثمن الدينار 
قصاصًا بذلك الدين: جاز. 

وقال زفر: لا يجوز إلا أن يكون من الابتداء باعه بتلك الدراهم. 

وإن لم يجمعا عليه: لم يصر قصاصًا. 

وإن كان ذلك الدين وجب عليه بعد الصرف من غصبء أو قرض وهو مثله 
من جنسه ووزنه وصفته فقد صار قصاصًا وإن لم يتقاصا. 

وإن كان ذلك الدين وجب عليه بعد الصرف والافتراق من غير قبض بعقد 
من العقود: فإنه لا يكون قصاصًا وإن أجمعا عليه. 
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ساسح 6 ١817‏ تقعجم تالفقما حتت 


فصل[ ويجوز البيع بالفلوس ] 
ويجوز البيع بالفلوسء فإن كانت نافقة: جاز البيع وإن لم يعين. 
وإن كانت كاسدة: لم يجز البيع حت يعينها. 
وإذا باع بالفلوس النافقة» ثم كسدت بطل البيع في الروايات الظاهرة. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أن عليه قيمة الفلوس ولا يفسد البيع . 
وإن باع الفلوس بالدراهم ولم يقبض الفلوس حتئ كسدت: فسد البيع. 
قيل: معناه إن اختار المشتري رد البيع» أما لو رضي به جاز البيع» وقيل: 
فسد وإن رضي به وهذا أظهر . 
وإن اشترئ بدانق بفلس جازء وبدرهم فلس في القياس مثل الأول. 
وفي الدراهم أفحش . 
وعن مُحَمّد رحمه الله: أنه إذا اشترئ بدرهم فلسء أو درهمين فلس: لم 
يجز. 
وإن كان أقل من ذلك: جاز. 
وقال زفر رحمه الله: في الوجهين فاسد ما لم يبين عدد الفلوس. 
وإن أقرض فلسًا فكسدت: فعليه مثله عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: عليه قيمته . 
ومن غصب إناء فضة. أو استهلكه. وقضئ عليه بالقيمة» فلم يقبض منه 
القيمة حت افترقا: لم يبطل القضاء. 
وقال زفر: يبطل. 
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و دقلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفمثاكم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


ك6 ١١١‏ حم 
ومن اغتصب دراهم فأجله المغصوب منه بعدما استهلكه: جاز. 
وقال زفر: لا يجوز. 
وفي القرض لا يجوز التأجيل . 
وإن خلط الغاصب تلك الدراهم بدراهمه: فهي له وعليه مثلها عند أبي 
وقالا: إن شاء شاركه فيهاء وإن شاء ضمئه مثلها . 
وإن اشترئ عبدًا بمائة دينار وقبضء ثم وجد به عيبًا ينقصه دينارًا فصالحه 
البائع علئ عشرة دنانير: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاج في فقه الحَنفِية فالفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


ك6 5١805‏ تيمم 


فصل[ إذا وكل الرجلان بالصرف وكيلين] 
وإذا وكل الرجلان بالصرف وكيلين فاعتبار التفرق بالوكيلين لا بالموكلين 
وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لا بالمعقود عليه . 
وإذا وكل رجلا بأن يصرف له دراهم بدينار فصرفها بدراهم كوفية أو شامية: 
جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال أبويوسف رحمه الله: لا يجوز اليوم إلا أن يصرفها بالشامية» وليس فيه 
اختلاف فكل فريق إنما قال علئ ما كان عليه النقد في وقته. 
والوكيل بالشراء إذا رضي بعيب فاحش يجوز رضاه علئ نفسه لا علئ 
الموكل» 
وغير الفاحش: يجوز علئ الموكل في قولهما استحسانًا. 
وذكر في السير الكبير: إن في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله يجوز علئ الآمر 
وإن كان فاحسًا. 
فإذا باع علئ أن ينقده الثمن بالبصرة. 
فإن وقته وقنًا: جاز البيع. 
وإن لم يؤقت وللثمن حمل ومؤنة: فسد البيع. 
وكذلك إن لم يكن له حمل ومؤنة في ظاهر الرواية. 
وعن أبي يوسف: إن البيع جائز ويطالبه أي وقت شاءء وفي أي مكان شاء. 


وإن كسر حلية له أو سوارًا ضمنه من غير جنسه. والله سبحانه أعلم. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 19١‏ قتعم 
كتاب الرهن 

ينعقد بالإيجاب والقبولء ولا يتم إلا بالقبض. 

وإذا قبض المرتهن الرهن محورًا مفروعًا متميرًا: تم العقد فيه. 

ومالم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه» وإن شاء رجع عن الرهن. 

فإذا سلمه إليه دخل في ضمانه ويد الوكيل والعدل كيده. 

وإذا قال لرب الدين: أمسك هذا حتئئ أعطيك مالك فهو رهن عند أبي 

حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لاايكون رهئًا وهو وديعة. 

ونفقة الرهن علئ الراهن وإن كان فيه فضل عائ الدين. 

وحفظه ومؤنة الحفظ علئ المرجمبن. 

وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتين. 

وأجرة الراعي علئ الراهن. 

وسقي الكرم والخراج علئ الراهن. 

ومداوته وعلاجه علئا المرتهن. 

وإن كان فيه فضل علئ الدين: فعليهما جميعًا باالحصص. 

وإن أبئ الراهن أن ينفق أمر القاضي المرتبن حتئ ينفق عليه؛ ثم يمنع الرهن 

فإن هلك الرهن بعد ذلك سقطت النفقة وهذا قول زفر. 


وقال أبو يوسف: ليس له أن يمنع الرهن بالنفقة. 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
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وإن هلك الرهن لا تسقط النفقة. 

وكل ما أوجب علئ الراهن ففعله المرتبن بغير أمر الحاكم: فهو متطوع فيه. 

وإن كان بأمره: رجع. 

وكذلك ما وجب علي المرتهن ففعله الراهن» ونماء الرهن للراهن مثل 
الولد واللبن والثمن يكون رهئًا مع الأصلء فإن هلك هلك بغير شيء. 

وإن هلك الأصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين علئ قيمة 
الرهن يوم القبضء وعلىئئ قيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل سقط 
من الدين» وما أصاب النماء افتكه الراهن به. 

وإن رهن كرمّاء أو أرضّاء أو دارًا: دخل في الرهن كل ما كان متصلًا به. 

ولايجوز رهن الأرض دون الشجر. ولا رهن الشجر دون الأرض والثمر. 
وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه. وزوجته. وولده. وخادمه الَّذِي في عياله. 

وإن حفظه بغير من في عياله» أو أودعه: ضمن.ء وإن وضع أخذ المرتهنين عند 
صاحبه رهدًا لا يحتمل القسمة ولا ضمان عليه. 

وإن كان يحتمل القسمة: لم يضمن قياسَا وهو قولهماء وضمن عند أبي 
حنيفة رحمه الله اسشتحسانًا . 

وإن غصبه الراهن, أو أعاره منه: خرج عن ضمان المرتهن . 

فإن هلك في يد الراهن: هلك بغير شيء . 

وللمرتبن أن يسترجعه إلا يده فإن أخذه: عاد الضمان. 


وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه فيه وإن كان الرهن في يله. 
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وليس عليه أن يمكنه من بيعه حتئ يقبضه الدين من ثمنه. 

فإن رهن عبدين فنقد حصة أحدهماء أو مائة شاة بألف درهم فنقد عشرة؛ أو 
قال: لكل شاة بعشرة لم يكن له أن يأخذ الواحد في رواية كتاب الرهن. 

وقال في الزيادات: له أن يأخذ الواحدء قيل: إنه قول مُحَمَّدء والأول قولهما. 
وللمرتهن إمساك الرهن مابقي له دراهم سواء كان الرهن شيئًا واحدًا أو 
أشياء مختلفة وسواء كان الراهن واحدًا أو أكثر . 

وللراهن أن يمتنع عن تسليم المال حتئ يحضر المرتهن الرهن. 

فإذا أحضره قيل للراهن: سلمه الدين إليه أولاء ثم اقبض الرهن؛ كمافي 
البيع. 

وإن مات الراهن وعليه ديون: فالمرتهن أحق بإمساك الرهن, وباستيفاء دينه 
منه فيبيعه وصي الراهن ويقضي الدين. 

فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيًا وأمره ببيعه. والله سبحانه 


أعلم. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
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ع6 ١94‏ قتعم 
باب صفة ضمان الرهن 
المرهون مضمون بالأقل من قيمته من الدين» فإن كانت قيمة الرهن مثل 
الدين: 
فإذا هلك في يد المرتهن: صار مستوقيًا لدينه حكمًا . 

وإن كانت قيمة الرهن أكثر: فالفضل للراهن. 

وإذ كانت أقل من الدين: سقط من الدين بقدرها ورجع المرتبن 
بالفضل. 
ولايصح الرهن بالأمانات؛ كالودائع» والمضاربات» ومال الشّرِكَة . 
وإذا كان العبد رهمًا بألف وذلك قيمته؛ ثم أعطاه عبدًا آخر قيمته ألف رهنًا 
مكان الأول: فالأول رهن حتئ يرده إليئ الراهن؛ والمرتهن في الآخر أمين 
حتيل يجعله مكان الأول. 
فإن مات الرهنء ثم استحقه رجل» وضمن الراهن فقد مات العبد بالدين. 
وإن ضمن المرتهن القيمة: رجع بما ضمن وبدينه على الراهن. 
وإن أبرأ المرتبن الراهن من دينه: لم يرد العبد. ولم يمنع فمات العبد في يده 
ولم يضمن استحسانًا. 
وقال زفر رحمه الله: يضمن مقدار الدين . 
فرعٌ: رجل رهن عبدًا بألف درهم وذلك قيمته» فنقص سعره. فرجعت قيمته 
إلئ مائة» فأمر الراهن المرتهن ببيعه فباعه: فإنه يقبضه بحقه ويرجع على 
الراهن بتسعماثة. 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِية ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


حك 1910 تعجم 
وإن قتله رجل فغرم قيمته مائة: فإن المرتبن يقبض المائة بحقه؛ ولا يرجع 
غلرا الراغن بشي 
وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع به ثم افتكه الراهن: افتكه بجميع الدين. 
وقال ؤفر رحمه الله: افتكه بماثة . 
ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا خيار للراهن في أن يدعه 
بدينه. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: له الخيار. 
وعن مُحَمّد رحمه الله أن رجلا لو رهن عبد رجل بغير أمره؛ ثم رهن آخر 
عبدًاله فأجازهما: يهلك الأول بجميع الدين» وإن هلك الثاني: هلك بنصف 
الدين. 
وإذ رهن أرضًا ونخلا بألف قيمة كل واحد منهما خمسمائة» فاحترق 
النخل: سقط خمسماتة. 
وإذ نبت فيها نخلا يساوي خمسمائة: فالنخل والأرض رهن بثلشي الدين 
عند أبي حنيفة ومُحَمَّد. 
وعلئى قياس قول أبي يوسف: إن نبت من عروق الأول فهما رهن بثلاثة 
أرباع الدين» وإن نبت من الأرض: يكون رهنًا بنصف الدين. 
فرِعٌ: رجلان لكل واحد منهما علئ رجل ألف درهم فارتهنا منه أرضًا 
وقبضاهاء ثم قال أحد المرتبنين: إن المال الَّذِي لنا عليه باطل والأرض في 


أيدينا تلجئة: يبطل الرهن. 


ىت للد بت 


ساسح 6 ١951‏ قعجم << ظِالْفقِمَتتت 


وقال مُحَمَّد: لا يبطل ويبرأ من حصته. 
وأ ةاسسان صةعيذاة أن قر ابره تاعنارة ذلك مظلت) قله انبره نيا 
وإن سمئ له قدرًا أو إنسانًا بعينه: فليس له أن يتعداه . 


وإن لم يفتكه الراهن: افتكه المعير ورجع عليه. والله الموفق 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة |21 5ه ا 
لل ل د و6 797 قكجم الفقِة ا جين 


باب وضع الرهن على يدي العدل 
إذا اتفقاعلئ وضع الرهن علئ يد عدل: جازء وليس للمرتهن ولا للراهن 
أخذه من يده. 
وإن هلك في يده: هلك من ضمان المرتبن. 
وإذا كان العدل صبيًا لا يعقل: فالرهن باطل. 
وإن بلغ فباعه جاز بيعه» قيل: إنه قولهماء أما عند أبي حنيفة لا يجوز . 
وإذا أمر العدل ببيعه: جاز إذا حل الأجلء وإذا حل والراهن غائب فأبئ أن 
يبيعه: أجبر على بيعه. 
وإن عزله لم ينعزل. 
وهذا إذا شرط توكيله في الرهن. 
إن لم يكن شرطا: اختلف المشايخ فيه والأصح أنه يجبر. 
وكذلك الرجل يوكل وكيلًا بالخصومة وغاب الموكلء فأبئ أن يخاصم: 
أجير علا الخصومة. 
ويجوز أن يوكل الراهن المرتبن ببيعه واستيفاء الدين منه . 
وإذ وكل الراهن رجلا ببيعه. فمات الراهن أو المرتبن: فالوكيل على 
وكالته. 
وإن مات الوكيل انتقضت الوكالة:» وليس للمرغتبن أن يبيعها إلابرضا 
الراهن. 








ءت لمشت 


المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0 
ساسح 6 79/8 تعجم شالفقما حتت 


فإن سلطه الراهن علئ بيعه؛ ثم مات الراهن: فله أن يبيعه بغير محضر من 
الوروكة. 

ف العول 7 ع 1 5 

فرع: عدل باع الرهن وأوفى المرتهن الثمن» ثم استحق الرهن وضمن العدل 
إن شاء العدل يمن الراهوهوزة شاءفكن العردين القمن الذى أعطاة: 








المِنْهَاجُ في فِقه الحتَفيّة 5ه ا 
| امم م6 1511 قتأكجم لفقم جتن 


باب ما يجوز من الرهن وما لا يجوز 

لآ يجوز رهن المشاع. 
ولارهن ثمرة علئ رؤس النخل دونها. 
وإن رهن بيًا من دار بعينه: جاز. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: يجوز رهن المشاع . 
فرعٌ: رجلان أقام كل واحد منهما البينة علئ رجل أنه رهنه عبده الَّذِي في يده 
وقبضه: فهو باطل في القياس» وبالقياس نأخذ. 
ولو مات الراهن والعبد في أيديهماء وأقاما البينة علئ ذلك: 

قال أبو حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله: يقضئئ بالعبد رهنًا لهما وهم أولئ 
بثمنه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقضي به رهنًا. 
وإذارهن عينًا واحدة عند رجلين بدين عليه لكل واحد منهما: جاز 
وجميعها رهن عند كل واحد منهماء والمضمون علئ كل واحد منهما حصة 
دينه منها. 
وإذا اقتضئ أحدهما دينه: كانت كلها رهئًا في يد الآخر حت يستوفي دينه . 
ومن باع عبدًا علئ أن يرهنه المشتري بالثمن شيئًا بعينه فامتنع المشتري من 
تسليم الرهن: لم يجبر عليه ثم البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن,. 
وإن شاء فسخ البيعء إلا أن يدفع المشتري الثمن حال أو يدفع بقيمة الرهن 


ها 


ىت لفق بت 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


ك6 1٠٠١‏ قتكحجم 
ويجوز رهن الدراهم, والدنانير» والمكيل؛ والموزون. 
فإن رهنت بجنسها هلكت بمثلها من الدين. 
وإن اختلفا في الجودة فكذلك. 
وتجوز الزيادة في الرهن رهنًا بهاء ولا تجوز الزيادة في الدين رهًا بها عند أبي 
حنيفة ومّحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز . 
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن: فالبيع موقوف. فإن أجاز المرتهن: 
جازء وإن قضاه الراهن دينه: جاز البيع . 
وإن أعتق الراهن المرهون: جاز» ويؤمر بقضاء دينه إن كان حالا وهو موسر. 
وإن كان مؤجلا: فعلئ الراهن قيمته» ويكون رهنًا مكانه. 
وإن كان معسرًا: سعئ العبد في الأقل من قيمته ومن الدين يرجع به على 
الراهن. 
وإن كان الرهن أمة فادعئ الراهن حملهاء ثم وضعت: فالجواب كذلك. إلا 
أنه إذا كان الدين حالا: فإنها تسعئ في جميع الدين عند عساره؛ ولم ترجع 
على الراهن. 
وإن كان مؤجلا: سعت في قدر قيمتها فيكون رهنًا مكانه يأخذها المرتمن 
بحقه إذا حل الأجل» ثم سعت في بقية دينه. 
وإن ولدت ثم ادعئئ الولد: يقسم الدين علئئ قيمة الأم يوم الرهن, وعلئل 
قيمة الولد يوم الدعوئ, فسعت الأم في نصيبها ولم ترجعء وسعي الولد في 
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الأقل منه ومن قيمته ثم يرجع به علئ الراهن» ويرجع المرتهن ببقية دينه على 
الراهن . 
وإن دبر المرهون: خرج من الرهن. 
وحكمه في السعاية عند إعساره؛ كحكم الأمة التي يدعي حملها . 
وإذا رهن الأب عبد الصبي بدين علئ الأب: جازء وسقط الدين بهلاكه؛ وما 
بطل بهبلاكه فللابن على الأب والوصي ني ذلك كالأب» وهذا استحساناء 
والقياس أن لا يجوز. 
وعن أبي يوسف: أنه أخذ بالقياس. 
ولا يجوز للوصي أن برهن شيكًا بدين يستدين عليهم والورثة صغار وكبار أو 
يستدين علئ الصغار خاصة . 
قيل: إنه علئ الاتفاق» وقيل: إنه قولهماء أما في قياس قول أبي حنيفة يجوز 
والرهن بالدرك باطل. 
وإذا قال الراهن: إن جئتتك بحقك إلئ كذاء وإلا فهو لك بدينك. أو بيع لك 
بحقك: لم يجز. وهو رهن علئ حاله ولا يبيع رهنه بدينه. 
وقالا: يبيعه. 
وإذا كان علئ رجلين مال لرجل وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه؛ فأعطاه 
كل واحد منهما رهنًا بجميع المال يساوي ذلك: جاز» وأيهما هلك هلك 
بنضفه المال. 


وكذلك لو كان المال علئ أحدهما والآخر كفيل. 
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ك6 07 قعجم 

وقالفي اختلاف زفر: إذا كان لرجل علىئ رجلين دين وبه كفيل فأعطاه 
المطلوب رهنًا وأعطاه الكفيل رهنًا فأيهما هلك: هلك الدين كله عند زفر 
رحمه الله. 

وقال أبويوسف رحمه الله: إن هلك الثاني» فإن علم حين رهنه: هلك 
بالنَضْفء وإن لم يعلم: هلك بالدين كله. 

ولو كان أصل المال علئ أحدهما فرهنه الثاني متطوعًا: فإن الجواب مثل 
الأول. 

قيل: معناه إن رهن الثاني لو هلك: هلك بالنُضفهءوإن هلك رهن الأول 
هلك بالدين كله وقيل: أيهما هلك هلك بالتضْفء والأول أصح. 

وإذا كان لرجل علئ رجل حق فأعطاه رهنّاء وقال: هذا ببعض حقك: هلك 
بما شاء المرتهن عند أبي يوسف. 

وقال زفر: الرهن فاسد ويهلك بالقيمة. 

وإذا جحد الراهن الرهن فشهد اثنان علئ إقراره: لم يجز في قول أبي حنيفة 
الأول» وجاز في قوله الثاني وهو قولهما. 

وإن أقام البينة أنه ارهن هذا الشوب من فلان» وأتكر فلان الراهن: لا يثبت 
الرهن عند أبي يوسف. 

وقال مُحَمَّد: يثبت ويكون في يد المدعي وفي يد عدل آخر . 

وإن رهن المكاتب العبد بالكتابة: جاز. 


وإن أبق فأعتق القاضي المكاتبء ثم عاد الآبق: يكون رهنًا والعتق ماض. 
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وقال زفر: يكون العبد للمولئ . 

وكذلك في سائر الديون يكون العبد للمرتبن؛ كالغاصب إذا ضمن القيمة. 

وإن لم يقض به القاضي حتئ ظهر العبد: فهو رهن في قولهم جميعًا. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: إن كان هذا أول إباق: سقط من الدين بحسابه . 

فرع: حربي مستأمن رهن شيئًاء ثم رجع إلئ دار الحربء وظهر عليه 
المسلمون. وأخذ أسيرًا: بطل الدين والرهن للذي في يده عند أبي يوسف. 

وعند مُحَمّد: يباع ويوف منه الدين» وما بقي له ولمن أسره وهو قول زفر 
رحمه الله. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية كقول أبي يوسف رحمه الله» ورواية 
كقول محَمّد. 

ورهن المرتد ما اكتسبه في الردة بدين في الردة» أو ما اكتسبه في الإسلام بدين 
في الإسلام جائز. ورهنه ما اكتسبه في الإسلام بدين في الردة أو علئ العكس 
فاسد عند أبي حنيفة. 

وقالا: جائز . 

ولو أسلم: جاز الرهن بالاتفاق. 

وإن أعار أحد المتفاوضين متاعَا ليرهنه: جاز علئ نفسه وصاحبه عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لايجوزعلىئ صاحبه؛ وهذا كالاختلاف في كفالته.والله سبحانه 


وتعالئ أعلم 
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باب القاب 
إذا ومن قلي فضة وؤنه عشر:ة بعشرة فهر هل( ثلاثة أوجهه: 

إما إن كانت قيمته مثل وزنه» أو أكثر» أو أقل. 

وإما إن يهلك أو ينكسر. 
فإن كان وزن القلب أكثر فهو علئ خمسة أوجه. وكل وجه على وجهينء 
يهلكء أو ينكسر: فهو عشرة. 
أما إذا كان وزنه عشرة إن كانت قيمته دونه: 

إن انكسر ضمن المرتهن قيمته مصوعًا من الذَّهّبِ بالإجماع والمنكسر له. 
وإن هلك قال أبو حنيفة رحمه الله يهلك بالدين. 
وقالا: علئ المرمهن قيمته فيكون رهنًا مكانه . 
وإن كانت فيمته مثل وزنه عشرة: 

إن هلك: هلك بالدين بالإجماع. 

إن اتكسر: غرم المرتهن قيمته؛ فيكون رهنًا مكانه عند أبي حنيفة وأبي 

وسقت رحعيهما الله 
وقال مُحَمّد رحمهالله: يخير الراهن: إن شاء جعله بالدين» وإن شاء افتكه 
بكل الدين. 
وإن كانت قيمته أكثر من وزنه اثنا عشرء إن هلك: هلك بما فيه بالاتفاق. 
وإن انكسر: 


قال أبو حنيفة: غرم كل قيمته» وكان رهنًا مكانه. 
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وقال أبويوسف: يغرم خمسة أسداسه له فيكون مع سدس القلب رهنًا 
بالدين. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: إن كان النقصان درهمين أو أقل: يجبر الراهن على 
افتكاكه بكل الدين. 
وإن كان أكثر: خير؛ كما مر. 
وأما الوجه الثاني: إذا كان وزنه أكثر من الدين اثنى عشر. 
وإن كانت قيمته أكثر ثلاثة عشر: 
فإن هلك: هلك بما فيه. 
وإن انكسر: 
ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله غرم خمسة أسداس قيمته؛ وفي قياس 
قول أبي يوسف رحمه الله عشرة أجزاء من خمسة عشر جزاءًا . 
وفي قياس قول مُحَمَّد رحمه الله إن كان النقصان درهمين أو أقل أجبر. 
وإن كان أكثر خخير؛ كما مر. 
وإن كانت قيمته مثل وزنه: يهلك بما فيه. 
وإن انكسر: 
ففي قولهما: يغرم خمسة أسداس قيمته. 
وعند مُحَمّد: خير بين أن يفتكه بدينه» أو يضمنه خمسة أسداس قيمته. 
وإن كانت تبدحه أقل هع الوؤن وأكفرمج الدين ألحه عكس: بيللة يما فيه عند 
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وقيل: يهلك بما فيه عندهما أيضًا. 

وقيل: يغرم المرتبن عشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من قيمته. 

وإن انكسر: 

فعند أبي حنيفة رحمه الله: يغرم خمسة أسداس قيمته. 
وعتدهما: غعشرة أجراء من أحد عشر جزءاً. 

وإن كانت قيمته مثل الدين عشرة: يهلك بما فيه عند أبي حنيفة رحمه الله 
وهو قياس قولهما. 

وقيل: إنه يغرم قيمته. 

وإن انكسر: غرم خمسة أسداس قيمته عنده. 

وعندهما: جميع قيمته. 

وإن كانتقيمته أقل من الدين إن هلك: هلك بما فيه. 

وإن انكسر غرم خمسة أسداس قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: غرم قيمته هلك أو انكسر. 

وأما إذا كان وزنه أقل من الدين ثمانية» فإن كانت قيمته أقل من وزنه سبعة: 
يهلك بما فيه عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يغرم قيمته. 

إن انكسر: غرم قيمته بالاتفاق. 


و]ذ كاتك قريعه ثماتبةة يولك يما فيه بالاقاق. 


:5©>_5296* 








؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 3 لف م 2 


كت 107 تعجر 

إن انكسر: يغرم قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعند مُحَمَّد رحمه الله: إن شاء افتكه» وإن شاء ضمنه ثمانية. 
وإن كانت قيمته تسعة يهلك بثمانية عند أبي حنيفة. 
وعندهما: يضمن قيمته. 

وإن انكسر : قال أبو حنيفة رحمه الله: يغرم كل قيمته. 

وإن كانت قيمته أحد عشر يهلك بثمانية عند أبي حنيفة. 
وقالا+ يضمن عش الحزا امن اوعس هوم ا 

وإن انكسر قال أبو حنيفة: يغرم كل قيمته. 

وقال أو يوشت رصي التخفرة أجر امن أحد عسر نهدا 
وقال مُحَمّد: إن كان النقصان درهمًا أو أقل أجبر علئ الفكاك بالدين. 
وإن كان أكثر: 

إن شاء افتكه بالدين. 


وإن شاء جعله بالدين. 
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باب جناية الرهن, وعلى الرهن 
جناية الراهن علئ الرهن مضمونه يجب عليه قيمته فيكون رهمًا مكانه إن كان 
تجلا :وإن كان حالا آمر بقضاء الدين إن كان موسوًا: 
وإن كان معسرًا: سعئ العبد في قيمته. 
وإن استهلك أجنبي: فالمرتهن هو الخصم في قيمته؛ وجناية المرتهن على 
الراهن تسقط من دينه بقدرها. 
وجناية الرهن علئ الراهن وعلئ ماله هدر. 
وجناية الرهن علئ المرتبن هدر عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وفي قولهما معتبر يجب الدفع أو الفداء. 
وإن كانت قيمته ضعف الدين: فالجناية معتيرة بالاتفاق . 
وإن جنئ العبد الرهن فقتل رجلا خطا: ففداؤه على المرتهن إن أحب. ولا 
يرجع به علئ الراهن. 
وإن أبئ فداه الراهن أو دفع وأيهما دفع بطل الرهن وسقط الدين. 
وكذلك لو استهلك العبد الرهن مالا يستغرق رقبته. 
فإن أدئ المرعبن الدين الَّذِي لزم العبد: كان العبد رهدًا في يده علئ حاله. 
وإن أبئ أن يؤدّي الدين» قيل للراهن: بعه في دينه إلا أن يختار أن يؤدي عنه 
الدين. 
فإن أدّئ الراهن الدين الَّذِي لزم العبد: بطل دين المرتهن علئئ الراهن 


وخرج العبد من الرهن. 
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وإن لم يؤدٌ الراهن الدين الَّذِي علئ العبد: فله ذلكء ويباع العبد في الدين 
الزى كته واخيك سنا حت وو العران قيصه ويظ ةل عدار اناك مسن ديت 
المرتبن. 

وإن بقي من ثمن العبد ما يكون وفاء بدين المرتهن: استويا. 

وإن فضل منه: قبضه المولئ. 

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله: أن العبد الرهن إذا جنئ: 

فإن كان في قيمة الرهن فضل: فالفداء عليهما. 
وإن فداه المرتهبن كله. والراهن حاضر كان متطوعًاء وإن كان غائبًا لا 

يكون متطوعاء وهذه رواية مُحَمَّد عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة علئ ضد هذا: أن الراهن إن كان غاتبًا: كان 
المرتبن متطوعاء وإن كان حاضرًا: لا يكون متطوعا . 

وفي قول أبي يوسف ومُحَمّد: يكون متطوعا. 

وإن جنئ ولد المرهونة وقيمته مثل قيمة الآم فدفع بها: لم يبطل من الأم. 

فإن فقأت الأم عيني البنت فدفعت وأخذت البنت العمياء مكانها: فالببت 
رهن بالألف كله يجبر الرهن علئ افتكاكها عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وتفيميا الله 

وقال مُحَمّد: رهن بحصتها وسقط من الدين قدر نقصان العينين يتخير 
الراهن أن يفتكها أو يتركها. 

فإن فقأت البنت عيني الم بعد ذلك ودفعت وأخذت الأم: 
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ففي قياس قول أبي حنيفة: هي رهن بجميع الدين» وفي الاستحسان يسقط 
من الدين بحساب العينين . 

وفي قياس قول مُحَمّد: يسقط مابقي من الدين بنقصان العينين من جميع 
الديرة.. 

فرعٌ: عبد مرهون غصب فقتل عنده قتيلًا فرد» ثم غصبه آخر فقتل عنده آخر 
فردء ثم الثالث كذلك: يدفع العبد بهم أثلاناء ويضمن الغاصب الأول ثلث 
قيمته فيدفعها المولئ إلئ ولي القتيل الأول» ثم يرجع المولئ علئ الغاصب 
الأول بمثله فيدفعه إلئ ولي القتيل الأول» ثم يرجع علئ الغاصب الأول 
بمثله فيكون في يده. ويرجع على الغاصب الثاني بثلث القيمة فيدفع إلئ ولي 
القتيل الثاني نصف ذلكء ثم يرجع على الغاصب الثاني بذلك» ويرجع على 
الغاصب الثالث بثلث القيمة فيسلم له. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
يصعوهننا اله 

وعند مُحَمّد رحمه الله: ما أخذ المولئ من الغاصب الأول لا يدفعه إلئ ولي 
الجناية الأولئء ثم يأخذ من الغاصب الثاني ثلث القيمة فيدفعه إلئ ولي 
الجناية الأولئ» ثم يرجع علئ الثالث بثلث القيمة فيدفع ثلاثة أرباع ذلك إلى 
الأول» والربع إلئ الثاني» ثم يرجع علئ الغاصب الأول بذلك الثلاثة الأرباع 
وعلئ الغاصب الثاني بذلك الربع» فإذا أخذ الربع من الثاني دفع إلئ الأول 
حتئ يكمل له القيمة فيرجع بذلك علىئ الغاصب الأول فيسلم له. والله 
الهادي 
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ه 6 0 7 و 
5 فقه | لقا« 12 مه د 


كت 11١١‏ قعجم 

باب ما يعود رهنًا 
رجل رهن عصيرًا قيمته عشرة بعشرة فصار خمرًاء ثم صار خلا يساوي 
عشرة: فهورعن بعشرة. 
وإن رهن شاة تساوي عشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهمًّا: فهو 
رهن بدرهم . 
فرعٌ: رجل نقد لامرأة صداقها تطوعًا عن زوجهاء فطلقها قبل الدخول: 
رجع نصف المهر إلئ المتطوع. 
وقال زفر رحمه الله: إلئ الزوج. 
وكذلك إن نقد ثمن مبيع تطوعًاء ثم رد المشتري المبيع بعيب رجع الثمن 
إلئ المتطوع. 
وعند زفر: إل المشتري . 
وإذا اختلف الراهن والمرتهن: فالقول قول الراهن في مقدار الدين» والقول 
قول المرةبن في قيمة الرهن إن ضاع. والله سبحانه أعلم 








7 





000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك 11١‏ قتعم 

كتاب المُدَاِيَنَات 
إذا أفلس المشتري بثمن ما اشترئ؛ وقد أدئ بعض الثمن, أو لم يود شيئًا 
فالغرماء أسوة فيه» وليس البائع أحق به. 
فإن سأل الغرماء حبسه بديونه: حبسه القاضيء ولا يبيع ماله لقضاء ديونه إلا 
أن يكون له دراهم وعليه دنانير فيصرفها بها . 
وإن مات المطلوب: باع القاضي أو أمينه مال الميت والعهدة علئ الغرماء. 
وقال أبو يوسف ومُّحَمّد رحمهما الله: يبيع مال المديون في حياته بدينه . 
ومن مات وعليه دين مؤجل: فقد حل دينه. 
ومتئ ثبت عند القاضي عسار المحبوس: أطلقه ولم يحل بين الغرماء 
ولزومه . 
وإن ادعئ المطلوب عسارًا وكذبه الطالب وطلب حبسه: حبسه القاضي . 
وذكر الطّحَاويٌ: أنه يسأل عنه بعد شهر . 
وذكر القدوري: أنه يسأل عنه بعد شهرين. أو ثلاثة» فإن وقف على يساره: 
لم يطلقه» وإن وقف على عساره أطلقه. 
وكذلك إن لم يسأل لكن قامت البينة علئ أنه لا مال له: أطلقه. ولكن لا 
يحول بينه وبين غرمائه؛ ولا يمنعونه عن التصرفء ويأخذون فضل كسبه 
بالحصص . 
وإذا كاتمث عليه دبوق عاجة وأجله فباع القاضي ماله: دفع الثمن إلئ 


أصحاب الديون العاجلة» وليس لغرماء الديون الآجلة منه شىء . 
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اسح 6 115 قتجم تالفقما حتت 


فإذا حلت ديونه: حاصوهم فيما قبضوا . 
ومن حبس بدين فأقر بدين آخر: فالكل أسوة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمينااله: 

وإن كان الغرماء سألوا القاضي أن يحجر عليه من الإقرار لغيرهم: لا 
يجيبهم إلئ ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» ويجيبهم إلى 
ذلك عند مُحَمّد رحمه الله فيحجر عليه عن الإقرار والهبة والصدقة حتئل يبرأ 
مو الي 

ولكن ينفق على المفلس من ماله؛ وعلئ زوجته؛ وولده الصغارء وذوي 
أرحامه من تجب نفقته عليه . 

ومن وجب عليه حق إلئ أجل كان له أن يسافر قبل حلول ما عليه قرب 
حلوله أو بعده. 

وليس لغريمه أن يمنعه منه. والله أعلم بالصواب. 











المِنهَاجُ في فقه الحتفِبّة خالفقي اين 
كتاب الحجر 

الأسباب الموجبة للحجر: الصغرء والرق» والجنون . 

لا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه, ولا العبد إلا بإذن سيده. ولا تصرف 

المجنون المغلوب بحال . 

ومن باع من هؤلاء أو اشترئ وهو يعقل البيع ويقصده. فإن رأئ الولي فيه 

مصلحة: أجازه. وإن شاء فسخه. 

وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال. 

والصبي والمجنون لا تصح عقودهماء ولا إقرارهماء ولا يقع طلاقهماء ولا 

عتاقهماء وإن أتلفا شيئًا: لزمهما ضمانه. 

وأما العبد فإقراره نافذ في حق نفسه دون مولاه يلزمه المال بعد الحرية لا في 

الحال. 

وإن أقر بحد أو قصاص: لزمه. 

وفينفذ طلاقه. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحجر على السفيه العاقل البالغ» ويجوز 

تصرفه في ماله وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لاغرض له فيه ولا 

مصلحة لكن لا يدفع إليه مال حتئ يبلغ خمس وعشرين سنة. 

فإذا بلغ خمسة وعشرين سلم إليه ماله وإن لم يونس منه الرشد. 

وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهماالله: يحجر علئ السفيه ويمنعه من 


التصرف في ماله . 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
متكت 2ر2 إن[ :20-1150 389غاطةةت1كطسسسطتتسك 
فإذا باع لم ينفذ» فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم. 

وينفذ عتقه وعلئ العبد أن يسع في قيمته ويجوز نكاحه. 

وصح الأمهار بقدر مهر مثلها وبطل ما زاد. 

وقالا: لا يدفع إليه أبدَا حت يونس رشده ولا يجوز فيه تصرفه. 

ويخرج الزكاة من مال السفيه. 

وينفق من ماله على أولاده» وزوجته. ومن يجب عليه نفقته من ذوي 
أرحامه. 

فإن أراد حجة الإسلام: لم يمنعء ولا يسلم القاضي النفقة إليه» ويسلمها إلئ 
ثقة من الحاج ينفق عليه في طريق الحاج. 

فإن مرض وأوصئ بوصايا في القرب وأبواب الخير: جاز من ثلثه. 

وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: من فلسه القاضي حال بينه وبين 
غرمائه. إلا أن يقيم البينة أنه حصل له مالء فإن لم يعرف للمفلس مال 
وطلب غرماؤه حبسه» وهو يقول: لا مال لي: حبسه القاضي في كل دين لزمه 
بدلا عن مال حصل في يده؛ كثمن المبيع» وبدل القرض. 

وفي كل دين لزمه بعقد؛ كالمهرء والكفالة ولم يحبسه فيما سوئ ذلك؛ 


كعوض المغصوبء وأرش الجناية إلا أن يقيم البينة أن له مالا. 








ساسح 6 11١8‏ قتجم 8 الفقما حتت 


فصل[ بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال] 
وبلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ . 
فإن لم يوجد ذلك فحتئ يتم له ثمانية عشر سنة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وفي رواية: حت يتم تسعة عشر سنة. 
وبلوغ الجارية بالاحتلام» وبالحيضء والحبل. 
فإن لم يوجد فحتئ يتم لها سبع عشر سنة. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إذا تم للغلام والجارية خمس عشر 
سنة فقد بلغا. 
وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهمافي البلوغ, وقتالآ: قد يلتمنا: 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية الف ثا2م: 
5 3 02-58-72 ب 


الصلح علن ثلاتة أضرب علي إقرارة وعلين إتكداره وغلخ السكوت الذي 
لا إقرار معه ولا إنكار . 
وكل ذلك جائز إذا كان المدعئئ به مالا أوحقايعودإلئ مال كان الدين 
علوم أو مجهولة, 

إذا صالح علئ مالٍ معلوم دراهم., أو دنانير» أو مكيلء أو موزون. أو منافع 
معلومة مثل سكنئ الدار شهرّاء أو ركوب الدَابّة إلى كذا. 

فإن كان الصالح عليه مجهولًا: لم يجز إذا وجب التسليم والمصالح عنه. 
وإن كان مسي لحان 

ثم الصلح إذا كان عن إقرار يعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إذا وقع الصلح عن 
مال بمال يرد بالعيب . 

وإذا وقع عن مال بمنافع يعتبر بالإجارات. 

والصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعئئ عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة؛ وفي حق المدعي بمعنئ المعاوضة . 

وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق المصالح عنه: بطل الصلح. 
وإن استحق بعض المصالح عنه رجع المدعئ عليه بحصة ذلك من العوض. 
وإن كان عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه: رجع المدعي 
بالخصومة. ورد العوض. 


وإن استحق بعض ذلك: رد حصته ورجع بالخصومة فيه . 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثا2م: 
5 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


كت 13١‏ تعجر 

وإن كان الصلح عن إنكار فوجد ببدل الصاح عيبا فاحشّا: رده وعاد إلى 
دعواه. 

وإن كان غير فاحش: كان الصلح ماضيًا. 

وإن كان العيب فاحشًا لكن جنئ علئ بدل الصلحء وأخذ أرشه. ثم وجدبه 
عيبًا: رجع بحصته من البدل على دعواه. 

ولو صالح علئ سكنئ بيتء أو خدمة عبدء أو ركوب دابة شهرًا: فخدمه 
العبد نصف الشهرء وسكن الدارء أو ركب الذَّابّة نصف الشهرء ثم مات 
المدعي أو المدعئ عليه: بطل الصلح عند مُحَمَّد رحمه الله؛ كالإجارة . 

وقال أبويوسف رحمه الله: إن مات المدعي: لم يبطل الصلح. وإن مات 
المدعئ عليه: لا ييطل الصلح في سكنئ الدار» وخدمة العبدء ويبطل في 
ركوب الذَابّة. 

ولو صالح علئ خدمة عبد فمات العبد, أو قتله المدعئ عليه: بطل الصلح. 

وإن قتله أجنبي بطل الصلح عند مُحَمَّد. 

وعند أبي يوسف: إن شاء المدعي نقض الصلح ورجع علئ دعواه. وإن 
شاء مضئ على الصلح ويأخذ من القاتل قيمة العبد فيشتري عبدًا آخر 
فيخلمه. 

وإن قتله المدعي بطل عند مُحَمَّد رحمه الله. 

وقال أبويوسف: لا يبطلء ويؤخذ من المدعي قيمة العبد فيشتري عبدًا آخر 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية فالفةثاهم: 
4 ل[ لوت« رلا ه ب 


كك 177١‏ تعجر 

ولو كان الصلح علئ سكنئ دار فهدمه: فهو علئ هذا الاختلاف. 

ولو صالح علئ خدمة عبد, ثم إن المدعئ آجر العبد من المدعئ عليه 
جازت الإجارة عند أبي يوسف. 

وقال مُحَمّد: لا يجوز. 

وإن ادعئ حمًا في دار لم يبينه فصولح بالخصومة من ذلك علئ شيء. ثم 
استحق بعض الدار: لم يرد شيئًا من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن تكون فيما 


5 


والصلح جائز من دعوئ الأموال» والمنافع» وجناية العمد والخطأ. 

وإذا ادعئ علئ امرأة نكاحًا وهي تجحد فصالحته علئ مال بذلته حتئ يترك 
الدعوئ: جاز وكان في معنئ الخلع. 

وإن ادعت امرأة علئ رجل نكاحا فصالحها علئ مال بذله لها: جاز . 

وإن ادعئ علئ رجل أنه عبده فصالحه علئ مال أعطاه: جاز وكان في حق 
المدعي؛ كالعتق على مال. 

وإن كان الصلح عن المهر علئ مال: يعتبر فيه ما يعتبر في عقد الشراء من الرد 
بالعيب» وخيار الرؤية» والشرط. 

وإن كان يتعلق بالصرف يراعئ فيه شرائطه إن كان علئ خلاف جنس 


المدعئ به. 








الملا نحنو ف الفقا كفن 
ك6 173١‏ قعجم عشاتت 

وإن كان من جنسه فصالحه علئ مثله أو أقل: جازء وإنما هو بمنزلة الحط 

والإيراء عن بعض حقه. والقبض لبعضه؛ كمن له علئ آخر ألف درهم جياد 

قز سوس ١‏ خمسينانة فاسان 11151 | الهو يكن عد 

وإن صالحه علئ دنانير إلئ شهر: لم يجز. 

وإن كان عليه ألف سود فصالحه عل خمسمائة بيضء ونقد في المجلس: 


جاز. 

وإن تفرقا قبل القبض: ب بطل الصلح. ويأخذ المدعي خمسمائة سود عند أبي 
يوسف الأول. 

وفي قوله الآخر- وهو قول مُحَمّد-: بطل الصاح تفرقا أو لم يتفرقا وعليه 
السرة كها كان 


وإذ كان الرجل علئ رجل ألف درهم» فحط عنه خمسمائة» إن قال: 
حططت عنك خمسمائة على أن تعطيني خمسمائة ولم يوقت الإعطاء: برئ 
أعطئ أم لا 

وإنقال: حططت عنك خمسمائة علئئ أن تعطيني اليوم خمسمائة» فإنلم 
تعطيني اليوم خمسمائة فالألف عليك علئ حاله؛ فلم يعطه حتئ مضئ 
اليوم: فالألف عليه. 

وإذقال: حططت عنك خمسمائثة علىئئ أن يعطيني اليوم خمسمائة» فلم 
يعطه حتئ مضئ اليوم: فعليه المال كله عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 


556 1" 26* 








المِنْبَاج في فقه الحَتفيّة فالفةةاذ: 
ا تك 414 قكهجم شالفقَماحتفيت 
وإن قال: أضالحك علي أنك مسن ما أكَبِت إلع خعسماتة قانث برق من 
الباقي فأدّاه وأبئ الطالب: إن بقي بذلك كان له ذلكء وإن لم يبرأ من الباقي 


سواء ذكر فيه الصلح أو لم يذكر . والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاج في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


حت 1730 قعجم 

فصل[ تهايا الرجلان في سكنى داربينهما ] 
إذا تباي الرجلان في سكنئ دار بينهماء أو دارين» أو غلة دار» أو دارين: جاز. 
وكذلك علئ خدمة عبد بينهما أو عبدين» ولا يجوز علئ غلة عبد واحد على 
أن يأخذ هذا شهرًاء وهذا شهرّاء وعلئ غلة عبدين: لا يجوز عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 
وقالا: يجوز. 
ولوتهاياً علئ ركوب دابة» أو غلتهاء أو ركوب دابتين» أو غلتهما: لم يجز 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 
ويجوز في قولهما إلا في غلة دابة واحدة . 
وإن صالح من دعوه دارًا علئ جارية عن إنكار فولدت من المدعيء ثم 
استحقتء وأخذ منه عقرها وقيمة ولدها: رجع علئ دعواه. 
وإن أقام البينة علئ ما ادَّعئ من الدار قضي له بهاء وبقيمة الولد علئ الدار 
الذي صالحه علئ الجارية» وإن لم تقم له بينة: فلا شيء له علئ المدعي. 
ومن افتدئ يمينه بدراهم سماها: جاز الصلح وبرئ من اليمين . 
ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح: لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن 
يضمنه. والمال لازم علئ الموكل. 








لاح 6 157 قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


فصل [ صالح عنه رجل بغير أمره] 

وإن صالح عنه رجل بغير أمره» فهو علئ أربعة أوجه: 
إن صالح بماله وضمنه: تم الصلح . 
وكذلك إن قال: صالحتك علئ ألف درهم هذه: تم الصلح ولزمه تسليمها . 
وكذلك لو قال: صالحتك علينا ألف وسلمها. 
وإذ قال: صالحتك علىئنا ألف: فالعقد موقوفء فإن أجازه المدعيا عليه: 
جاز ولزمه ألف. وإن لم يجز: بطل. 
وإن كان الدين بين شريكين» فصالح أحدهما من نصيبه علئ ثوب؛ فشريكه 
بالخيار: 

إن شاء اتبع الَّذِي عليه الدين بنصيبه. 

وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين . 
ولو استوفى نصف نصيبه كان لشريكه أن يبيعه بما قبض ويقسم بينهماء ثم 
يرجعان على الغريم بالباقي. 
ولو اشترئ أحدهما بنصيبه من الدين سلعة» أو غصب منه ثوبًا يساوي 
نصيبه كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين. 
ولو أحرق ثوبًا للمديون قيمته مثل نصيبه: 
قال أبو يوسف رحمه الله: لا يشاركه. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: يشاركه. 
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ساسح 6 177 قتجم 8 الفقما حتت 


روئ ابن سماعة عن مُحَمّد رحمه الله: أنه إن استأجره علىئا حصته: لا 
يشاركه» وإن استأجره بدراهم, ثم جعله قصاصًا: يشاركه. 

وقال أبو يوسف: يشاركه في الوجهين» وهو كالبيع. 

وإن كانت الشركة بين ورئة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة 
عقار» أو عروض: جاز قليلًا أو كثيرًا . 

وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبًاء أو كانت ذهبًا فأعطوه فضة: فهو كذلك. 

وإن كانت التركة ذهبًا وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة: فلا بد 
أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه؛ ليكون الذَّمَبٍ بمثله والزيادة بحصة من 
بقية الميراث . 

وإذا كان في التركة دين علئ الناس فأدخلوه في الصلح علىئئ أن يخرجوا 
المصالح عنه ويكون الدين لهم: فالصلح باطل. 

وإن شرطوا أن يبرا الغرماء منها ولا يرجع باقي الورثة عليهم بنصيب 
المصالح: فالصلح جائز. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ساسح 6 118 قتجم تالفقما حتت 


باب الصلح الفاسد 
إذا صالح المشتري الشفيع بمال يعطيه علئ أن يسلم له الدار: فالصلح 
فاسد» وبطلت الشفعة. 
وإن صالح الكفيل المكفول له علئ دراهم علئ أن يبراً من الكفالة بالنفس: 
فالصلح باطلء والكفالة لازمة . 
وإذا ادعئ على رجل مالا فأنكر. فصالحه المدعي علىئ أنه إن حلف: فهو 
بريء» فحلف أن ليس عليه شيء: فالصلح باطلء وهو علئ دعواه إن أقام 
بينة» أو طالب يمينه عند الحاكم. 
وكذلك إن صالحه المدعئ عليه علئئ أن يحلف المدعيء. فإن حلف: 
فدعواه لازمة له. 
وإن ادعئ علىئ امرأة نكاحًا فصالحها علئ مائة درهم على أن يقرله 
بالتكاح: جاز. 
وكذلك لو ادعئئ عبدًا في يده وهو منكرء فصالحه علئ مائة درهم علئ أن يقر 
له بالعبد. 
وإن ادعئ عليه ألف درهم, وقال: أقر لي به علئ أن أعطيك مائة درهم: فهو 
باطل. 
وكذلك لو صالحه القاذف علا أن يعفو عنه . 
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ك6 1755 قتعم 
ولو صالح الشاهد بمال علئئ أن لا يشهد عليه أو أراد أن يدفع الزاني أو 
السارق فصالحوه: فالصلح باطل» ولا تقبل شهادته في هذا ولا في غيره إلا أن 
يتوب ويرد المال في جميع ذلك . 
فرِعٌ: رجل غصب عبدًا فصالحه مولاه علئ أكثر من قيمته والعبد قائم: جاز. 
وإن كان هالكًا وصالحه علئ أكثر من قيمته بما لا يتغاين الناس في مثله: جاز 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: لا يجوز. 
المودع. والمستعيرء والمرتبهن» والمضارب» والمستبضع إذا قال: رددت» 
أو هلكت عندي وكذبه صاحب المال فصالحه علئ مال: لم يجز عند أبي 
يوسف رحمه الله» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وجاز عند مُحَمّد رحمه الله. 
وروئ الحسن رحمه الله عن أبي يوسف: أنه رجع عن ذلك . 
فرعٌ: مريض باع عبدًا يساوي ألما بثلاثة آلاف إلئ سنة ولا مال له غيره: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن شاء المشتري عجل ألف درهم.ء وإن شاء 
نقض البيع . 


وقال مُحَمّد: إن شاء عجل ثلثي الألف. وإن شاء نقض البيع. والله أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
سس لامح ممج 6‏ *117 تككجم << ظالْفقِمَتت 


باب الصلح في الجناية 

مدبرٌ قتدل قتيلا فصالح المولئ علئ عبده ودفعه إلئ المولئء ثم قتل قتيلًا 
آخر: إن شاء الثاني اتبع الأول» وإن شاء اتبع المولئ بنصف القيمة إذا كان 
بغير قضاء عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يأخذ من المولئ وإن كان بقضاءء ثم يرجع المولئ علئ ولي القتيل. 
قال بعض مشايخنا: هذا قولهم؛ لآن الأول أخذ علئ وجه الصلح, والصلح 
بناؤه علئ الحط والنقصانء وإنما الاختلاف في الَّذِي دفع القيمة. 
فرعٌ: مدبرٌ قتل رجلا خطّأ وفقأ عيني آخر: فعلئ مولاه قيمته بينهما أثلانًا. 
فإن صالح صاحب العين علئ مائة» وأبرأه عن مائة قبل القبض والقسمة. ثم 
أخذ المائة عل خمسة لصاحب المائة سهم. ولصاحب النفس أربعة. 
وإن أبرأه بعد القبض وقسم ما قبض أثلانًا فالقسمة ماضية. 
وإن قبض المائة» ثم أب رأه عن المائة: 

ففي قول أبي يوسف الأول: يقسم المائة أثلانًا. 

وفي قوله الآخر -وهوقول مُحَمّد-: يقسم أخماسًا . 
فرعٌ: عبد مأذون قتل رجلا عمدًا: لم يجز أن يصالح عن نفسه. 
فإن قتل عبده رجلا عمدًا فصالح عنه: جاز . 
فرعٌ: عبد بين رجلين أعتق أحدهما وهو موسرء فصالحه الآخر علئ أكثر من 
نصف قيمته: فالفضل باطل. 


وإن صالحه على عروض: جاز. 
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كك 5١‏ تيم 


فرع: رجل قال لآخر: لا أقر لك بمال حتئ تؤخرني» أو تحط عني ففعل: 
جاز عليه. 
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عت 157 تعجر 
باب من الصلح 

وإذ كان له علئ رجل مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه منها علئ مائة درهم 
وعشرة دراهم علئ أن ينقده منها خمس وستين منها إلئ أجل: جاز الصلح 
عند أبي يوسف رحمه الله. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز. 
فرعٌ: مسلم دخخل دار الحرب بأمان فاغتصب من مسلم أسلم هناك مالاء أو 
الذي اننم عنصي مين المسلم لداعل بأمان مالا رمن اسلو هناك 
واستهلكه: لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف: يضمن. 
ولو دخل بأمان فاستهلك مال حربيء أو استهلك حربي ماله أو حربي مال 
فلو صالحه من ذلك: فالصلح باطل عند أبي حنيفة ومحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسق: يجوز عدو لو أسلما كان له أن يطالية يه 
فرعٌ: رجل اشترئ طعامًا وقبضء ولم ينقد الثمن حتئ وجد بالطعام عيبًا 
فصالحه علئ أن يزيده البائع طعامًا مؤجلًا ونقده المشتري الثمن: 

فإن كان الطعام الَّذِي زاده من جنس طعامه: جاز. 

إن كان من غير جنسه: لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله » ويجوز 


عندهماء وهو نظير الاختلاف في إعلام رأس المال. 
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االلل سس و6 477 قعجم تالفقّةا ته 


وإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا فصالحه علئ أن يحط عنه من الثمن أو 
يزيده شيعًا آخر: 
فإن كان المبيع بحيث يجوز رده إلئ البائع أو له المطالبة بنقصان عيبه دون 
الرد: فالصلح جائز. 
وإن كان المبيع بخلاف ذلك: لم يجز الصلح مثل أن يكون عبدًا باعه 
المشتريء أو رهنه المشتري أو قتله. 
وإن كان المبيع بحال يجوز الصلح فيه» ثم زال العيب مثشل: بياض العين» أو 
ظهور حبل الجارية فإنه يرجع عليه ما حط من الثمن أو دفع من الزيادة. 
وإذا اشترى ثوبين كل ثوب بعشرة دراهم: 

ففي قول أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله: الرد جائز والزيادة باطلة. 


وقال أبو يوسف: هما باطلان. 
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باب التحكيم 
إذا اصطلح الرجلان علئ حَكَم يحكم بينهما: جاز لكن لكل واحد منهما 
أن يرجع عنه ما لم يمض الحكم الخصومة. 

فإذا أمضاه لم يجز لواحد منهما أن يرجع عنه. 

فإن حكم بينهما ببينة أو باليمين» ثم ارتفعا إلئ قاض البلد. فإن كان موافقًا 
تراه امفحاسوزة كان مخالنا أ ابه ا ظلهه واق تداق ذناك سبا بك هه 
الفقهاء. 

وإن كان الحكم امرأة: جاز. 

وإن كان صبيّاء أو أعمئء أو محدودًا في قذف. أو ذميًا بين مسلمين: لم يجز. 

وبين أهل الذمة: يجوز. 

ولو حكما رجلين: لم يجز حكم أحدهما. 

وكذلك لو قضيئئا أحدهما والآخر علئ آخر. 

وإن كان أحدهما عبدًا: لم يجز حكمهما. 

وإن رجع الحكم عن قضائه؛ ثم قضئ الآخر: فالقضاء الأول ماضي. والثاني 
باطل» وخرج الحكم من الحكومة حتئ أنفذ القضاء. 

وإذا حكم الخصمان رجلا بينهما فحكم بينهما بعد مدة, أو بعد مرضء أو 
بعد إغماء برأ منه» أو بعد سفرء أو في بلد آخرء أو بعد حبس في دين» أو حكم 
بينهما وهو محبوس في دين: جاز حكمه . 

وكذلك لو كان محبوسًا بدينهماء أو بدين أحدهما. 
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جك 135 قعجم 

وكذلك لو ولي القضاء ثم عزل عنه: فهو على حكومته. 

فرعٌ: رجلان قالا لذمي: إذا أسلمت فآنت الحكم بينناء أو قالا لرجل: إذا 
أهل الهلال فآنت الحكم بيئنا: لم يجز في قوله أبي يوسف رحمه الله. 


ويجوز في قول مُحَمَّد رحمه الله . والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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اسح 6 177 قتجم تالفقما حتت 


كتَابٌ الكفالة, والحوالة, والضمّان 
الكفالة ضربان: 
كفالة بالنفس. 
وكثالة بالبال: 
والكفالة بالنفس جائزة في كل مايلزم المكفول عنه والخصومة فيه 
والمضمون سا إحضار المكفول غنه إذا كان ممكنا مقدورًا علبة. 
فإن أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له علئ مخاصمته: برئ الكفيل 
من الكفالة» وإن لم يقل: إذا دفعته إليك فأنا بريء. 
وإن مات الكفيل والمكفول له: بطلت الكفالة. 
وإن غاب يتأخر. 
ولاايحبس الكفيلء» ولكن يمهل مقدار المسافة في ذهابه ومجيئه. فإن 
أحضره. وإلا حبس. 
وكذلك لو شرط في الكفالة تسليمه في وقت بعينه: لزمه إحضاره إذا طالبه به 
ذلك الوقت؛ 
فإن أحضره وإلا حبس. 
وتعذر الإحضار مثل تعذر المال فينظر إلئ وقت زوال العسر عنه حتئ لو 
ارتد المطلوب- والعياذ بالله- ولحق بدار الحرب: إن قدر الكفيل علئئ أن 


يأق به أخذ به. وإلا فلاء كذا فسره مُحَمَّد رحمه الله. 
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وتنعقد إذا قال: كفلت بنفسهه. أو برقبته؛ أو بروحه. أو بجسده. أو برأسه. أو 
بنصفه. أو بثلثه. 

وكذلك إذا قال: ضمنته؛ أو عليء أو إليء أو أنا زعيم به. أو كفيل به. أو قبيل 
به. 

وإن كفل علئ أن يسلمه في مجلس القضاء فسلمه في السوق: برئ. 

وإن لم يشترط شيئًا وسلم إليه في برية: لم يبرأ. 

وإن سلم إليه في مصر فيه سلطان غير المصر الَّذِي كفل فيه: لم يبرأ في قوله 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يبرأء وإن أخذ كفيلا بنفسه. ثم أخذ كفيلًا آخر فهما كفيلان. 

ولا كفالة في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا بأس للقاضي أن يجبره علئ إعطاء الكفيل بنفسه. 

ولا يحبس فيها حتئ يشهد شاهدان, أو شاهد عدل يعرفه القاضي . 

فرِعٌ: رجل له علئ آخر مائة درهم فكفل رجل بنفسه علئ أنه إن لم يواف به 
غدًا: فعليه المائة. 

فإن سلمه إليه قبل الوقت: برئ» وإن لم يواف بهغدًا: ضمن ولايبرأأمن 
الكفالة بالنفس. 

فإن مات المكفول عنه: ضمن الكفيل المال. 








ساسح 6 139 قتجم تالفقما حتت 


وإن ادعئ عليه مالا مجهولاء فقال رجل: أنا كفيل بنفسه. فإن لم أوافك به 
غدًا فعليّ مائة دينار» ثم ادعئئ الطالب عليه مائة دينار ولم يواف به غدًا: فعليه 
مائة دينار عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: لم يلزمه شيء» ولم تصح الكفالة. 

والضمان والحوالة عل هذا الخلاف. 

ولو قال: إن لم أسلمه إليك غدًا فعليَ نفس فلان آخره أو قال: مالك علئ 
فلان آخر فهو علي فالكفالة عن فلان آخر وبمال آخر: فهو علئ هذا 
الخللاف. 

ولو قال: إن لم أوفك بهغدًا فمالفلانآخر علئ فلانآخر: فهو عليّ: 
فالكفالة الثانية باطلة. 
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فصل[ كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد] 
إذا كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد: لم يجز عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
محيينا الله 
وقال أبو يوسف أخرًا: يجوز 
وإن خاطبه أجنبي: جاز إذا أجاز الطالب. 
وإن خاطبه المطلوب وهو صحيح: لا يجوز عندهما . 
ولو كان المطلوب مريضًاء وقال لورثته: أكفلوا عني فكفلوا عنه: لا يجوز 
قياس 
وفي الاستحسان: يجوز . 
ولم يذكر إن كان أجنبيًا مكان الورثة. 
وقيل: هو مثل الورثة» وقيل: لا يجوز. 
وفي قول أبي يوسف آخرًا: يجوز هذا كله. 
وإذا ادعئ كفالة بنفس رجلء وأنكر الكفيل: فإن القاضي يحلفه ماله قبلك 
هذه الكفالة» ولا يحلفه ما كفلت به في قولهم جميعًا. 
وعن أبي يوسف رواية أخرئ: أنه يحلفه بالله ما كفلت. 
وفي القفرض يحلف بالله ما استقرضت إلا أن يعرض المطلوب. فيقول 
القاضي: قد يكون لرجل على رجل حقء ثم يخرج منه بأسباب فحينكذ 
يحلف ما له عليك حق. 
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اسح 6 [14 قتجم تالفقما حتت 


باب الكفالة بالمال 
الكفالة جائزة بكل دين صحيح مضمون كان في ذمة رجل أو امرأة حر أو 
عبد حت جاز أخذ الرهن والكفيل بالخراج. 
وإذا جازت الكفالة فلصاحب الحق أن يلزمهما جميعًا ليلا ونهارًا غير أنه لا 
يمنع الكفيل من التصرف بقوته وقوت عياله بالمعروف» وتجوز الكفالة بأن 
يقول: أنا كفيل بمالك عليه. أو ضامن. أو زعيمء أو قبيلء أو مالك عليه 
فعليء أو عنديء أو قبلي: فهذا كله ضمان صحيح. 
ويجوز تعليق الكفالة بشرط أن يقول: ما بايعت فلانًا فعليّ» أو مايذوب لك 
على فلان فهو علىّ. 
وتجوز الكفالة بأمر المطلوب وبغير أمره. 
فإن كان بأمره: يرجع عليه. 
وبغير أمره: لا يرجع. 
وليس للكفيل أن يطالب المطلوب قبل أن يؤدي عنه؛ فإن لزم بالمال: فله أن 
يلازم المطلوب حتئ يحصله. 
وإذا أبرأ الطالب المطلوب أو استوفق منه برئ الكفيل» وإن أبرأ الكفيل: لم 
يبرأ الأصيل. 
وإن أخر الأصيل: فهو تأخير عن الكفيل. 
وإن أخر الكفيل: لم يكن تأخير عن الأصيل . 
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0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 117 تعجر 

وإن صالح الكفيل رب المال من الآألف علئ خمسمائة» ولم يقل: علئ أن 
تبرئني: برئ الكفيل والأصيل عن الزيادة . 

وإن قال: علئ أن تبريني: برئ الكفيل عنها خاصة. 

وإن كفل بدين إلئ سنة ومات الكفيل: حل ما عليه ولا يرجع ورثته علئ 
المطلوب حتئ يحل الأجل. 

وقال زفر رحمه الله: يرجع في الحال . 

وإن مات المكفول عنه والكفيل حي فكذلك. 

وإن مات الطالب: فهو علئ الكفيل والمطلوب كما كان . 

وإن كفل بقرض مؤجل: فهو علئ الأصيل حال؛ وعلئ الكفيل مؤجل . 

وإن قال الطالب للكفيل: برئت إليَ: رجع الكفيل به علئ الأصيل. 

وإن قال: ابرأتنك: لم يرجع. 

وإن قال: بركتت: 

قال أبو يوسف رحمه الله: يرجع. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يرجع . 

وإذا قال: كفلت بألف عليه» فقامت البينة بألف: ضمن الكفيلء وإن لم يقم 
وإن أقر المكفول عنه بشيء وأنكره الكفيل: لم يصدق المطلوب على 
الكفيل. 
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ا ل سد ك6 147 قعجم تالفقّةا تن 


وإن ضمن بماذاب له عليه» أو بما قضئ له عليه؛ فغاب المكفول عنهء وأقام 
المدعي البينة علئ الكفيل بألف: لم تقبل. 

قال في الجامع الصغير: قال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: رجل أقام البينة 
أن له علئ فلان كذاء وأن هذا كفيل عنه بأمره: فإنه يقضي به علىئ الكفيل 
وعلئ المكفول عنه. 

وإن كانت الكفالة بغير أمره: فهو علئ الكفيل خاصة. 

ولو ادعئ علئ رجل أنه كفل عن فلان بأمره فأنكر الكفيل وقامت عليه بينة: 
رجع به علئ المطلوب. 

وقال زفر رحمه الله: لا يرجع . 

فرعٌ: رجل مات وعليه دين» فأبرأ الطالب الميت وقبل الورثة: جاز. 

ولو رد الورثة: فالدين علئ حاله عند أبي يوسف رحمه الله. 

وعند مُحَمَّد رحمه الله : وقعت البراءة . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس . 

وقالا: تصح . 

فرعٌ: رجل كفل عن رجل بألف بأمره» فأمره بأن يتعين عليه حريرًا ففعل: 
فالشراء للكفيل؛» والربح الذي ربحه البائع فهو له. 

فرع: رجل باع دارّاء وكفل له بألف بالدرك: فهو تسليم. 

وإن لم يكفل ولكنه شهد وختم: فليس بتسليم. 
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انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


ك6 11:4 تعجر 

باب كفالة المتفاوضين 
متفاوضان افترقا: فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاؤاء والجميع 
الدين» ولا يرجع واحد منهما علئ صاحبه حتو' حتئ يؤدي أكثر من النَضف . 
فرع: : رجلان اشتريا عبدًا بألف وكفل كل واحد منهما عن صاحبه : لم يرجع 
واحد منهما علئ صاحبه حتئ يؤدي أكثر من التُضّف. 
فرعٌ: رجلان كفلا عن رجل بألف بأمره. ولم يكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه: فكل واحد منهما كفيل بخمسمائة» وأي شيء أداه أحدهما مما لا 
يرجع على صاحبه إنما يرجع علئ الأصيل. 
وإن كفل كل واحد منهما أيضًا عن صاحبه: فأي شيء أداه عن أحدهما رجع 
على صاحبه بنصفه» وإن شاء رجع بالجميع علئ الأصيل. 
وإن أبرأرب المال أحدهما: أخذ الآخر بالجميع. 
فرعٌ: مكاتبان كتابة واحدة» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه: فأي شيء 
أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه. 
وإن لم يؤد شيئًا حت أعتق المولئ أحدهما : جاز. 
وللمولئ أن يأخذ بحصة الَّذِي لم يعتق أيهما شاء. 
وإن اند لوي اس رعسم علي ساحدييا يدي و3 اج الحعرة الم برجم 


2 


بسىء. 


7 


وإذا كفل أحد المتفاوضين بمال: لزمه صاحبه عند أبى حنيفة رحمه الله. 
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المنْبّاج في فقه الحتفية ف الفقثاينن 

سساح هي 114 قد | 2222-2 
باب كفالة العبد, وعنه 

إذا ادعئ علئ عبد قذقَاء وأقام عليه بينة بمحضر من مولاه حبس العبدء 

ويؤخذ من مولاه كفيل عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف: يؤخذ من العبد كفيل ولا يؤخذ من المولئ. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: يؤخذ الكفيل من العبد والمولئ جميعًا . 

فرِعٌ: رجل ادعيئ علئ عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد: برئ 

الكفيل. 

وإن ادعئ رقبة العبد فكفل به رجلٌ» فمات العبدء فأقام المدعي البينة أنه 

كان له: ضمن الكفيل قيمة عبد. 

فرع: كفل عن مولاه بدين بأمره» فعتق فأداه بعد العتق: لم يرجع واحد منهما 


وقال زفر رحمه الله: يرجع . والله الهادي 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
درك الو إىئا ع ههه :ست 
باب ما لا تجوزبه الكفالة 
لا تجوز الكفالة بما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل نحو الحدود والقصاص. 
وإذا كفل عن المشتري بالشمن: جاز. 
وإن كفل عن البائع بالمبيع: لا يصح. 
وإن استأجر دابة للحمل: 
فإن كانت بيعنها: لم تصح الكفالة بالحمل. 
وإن كانت بغير عينها: جازث الكفالة. 
وإن كان الكفيل ممن لا يجوز تبرعهفي ماله: لم تجز الكفالة مثل 
الصفير. 


والعبد لا يؤخذ به قبل العتق. 
ومالميكن مضمونًا علئ الَّذِي في يده مثل: الودائع» والعواريء وأموال 


الشركات» والمضاربات: فإنه لا تصح الكفالة في أعيانها ولا في قيمتها. 
ولا تصح الكفالة ببدل الكتابة حر كفل بها أو عبد. والله أعلم 
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المِنْمَاجُ فى فقه الحتفبّة لفقم تعن 


ك6 :1 قحم 
كتاب الحوالة»” 
الحوالة جائزة بالديون كان له علئ الْمُحْتَالٍ عَلَيْهِ مال أو لم يكن . 
وإنما تصح برضا المحيل والمحتال له. وإن كان بلفظة الكفالة والضمان 
علن شرظ وآن برأ الذق علب الأصل جاؤت الحوالة. 
وقال زفر رحمه الله: لا يبرأ؛ كما في الكفالة. 
ولايرجع المحتال له علئ المحيل إلا أن يتوئ حقه. 


والتوئ عند أبي حنيفة أحد الأمرين: 


(1) هي لَعَةَ: التحويل والتَّقلُ. 

وَشَرْعًَا : هي نَل الديْنِ مِنْ ذِمّة الْمُحِيل إلى ذ 53 الككقال غات اسلف التاخعروة ألا توسث ك2 ين 
الدَّيْنِ والمطالبة جميع أو عن المطالبة دون الدين قَقَالَ بَعْضْهُمْ: البراءة من الْمُطَالَبَةِ دُونَ الدَيْنِ وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : منهما جميعاء ذَكَرَهُ العيْنِنُ. 

الْعَذيون أى الذي عَلَيْهِ الثرة يقال له المحيل لاغير: 

وَالدَائْنُ يقال له: مُحْتَالُ» وَمُحْتَالٌ لَه وَمْحَالُ وَمْحَالُ لَه؛ يَعْنِي: يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَلمَاظ الأربَعَة في 
الاصطِلاح. 


5 
1 


وَمَنْيَقْبَلُّهَاه أيْ: الْحَوَالَة مُحْتَالُ عََيْهه وَمُحَالُ عَلَيْه يَحْنِي: يُطْلَقُ عَلَيْهِ أيْضًا هَدَانِ اللَمْظَانِ. 
وَالْعال مُحَالُ به انتهئ من شَرّْح الدوق. 

وَشْرِطَ لِصِحَيَهَا؛ أي: لصح الْحَوَالَةِ رضًا الْكُلٌ بلا خلا إِلّا ني الْأَوّلٍ. 
قال فِي الرَّيَادَاتِ: الْحَوَالَُ نَصِحّ بلا رضئ المحيل؛ لِأَنَ الْيَرَامَ الدَيْنِ مِنْ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ تَصَرْفٌ في حَقٌّ 
َقْسِهِ وَالْمْحِيلُ لا يَصَرَّرُبهِبَلْ فيه تفعُة؛ ذكره في شَرْح الدرَر. 

ينظر: (البجوهر المير 58/9). 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
للسسسسسمم 6834 151 قأايه ا الت 0ط 
إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه. 
أو يموت مقلسا : 

وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهماالله: بهذين وبثالث, وهو: أن يحكم 
الحاكم بتفليسه حال حياته . 

وإن أدئ المحتال عليه المالء أو وهب له وقبلء أو تصدق عليه وقبلء أو 
ورثه. أو أدَّاه دراهم أو دنانير أو عروضًا بدل الدراهم: رجع علئ المحيل 
بالمال بمنزلة الكفيل. 

وإن أبرأه وقبل: صح.ء ولم يرجع علئ الأصيل. 

وإن كانت الحوالة بغير أمر من عليه فهو وما لو كان بأمره سواء؛ لأنه إذا أدئ 
لا يرجع إن لم يكن عليه شيء» وإن كان عليه مال كان عليه على حاله . 

وإن طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة» فقال المحيل: أحلت بدين لي 
عليك: لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين . 

وإن طالب المحيل المحتال له بما أحال به وقال: إنما احلتك لتقبضه لي»ء 
وقال المحتال له: أحلتني بدين كان لي عليك: فالقول قول المحيل . 

فرعٌ: رجل أودع رجلا فأحال به عليه لآخر: فهو جائز» وإن هلكت: برئ . 

وتكره السفاتج» وهو: كل قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق. 

ومن باع عبدًا بألف. وأحال بما له علئ المشتريء ثم استحق العبد, أو وجد 
حراه رظلت الحوالة: 


وإن رده بعيب أو بخيار: لم تبطل. 
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و الع قا در ىو انسوفن 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةةاكم: 
0 7 دبط 5 ا ء ره 


جه 60١‏ جيم 


وقال زفر رحمه الله: تبطل. والله سبحانه أعلم 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 10١‏ قتعم 
باب الضمان 
وإذا قال: انقد فلانًا ألف درهم عنيء أو ادفع إلئ فلان ألف درهم قضاءً عن 
ديني أو عني فأعطاه: يرجع عليه . 
ولو قال: ادفع إلئ فلان ألف درهم قضاءً» أو قال: اقض فلانًا ألف درهم. 
ولم يقل: عني: لم يرجع إلا أن يكون خليطًا للآمر. 
وقال أبو يوسف رحمه الله آخرًا: يرجع. 
ولو قال: إدفع إلئ فلان » ولم يقل: قصاءً: 
فإن كان خليطًا أو بعض عياله: يرجع. 
وإن لم يكن خليطًا: لا يرجع؛ وفي قياس قول أبي يوسف الآخر محتمل . 
وإذا قال المدعئئ عليه: لا أقر ولا أنكر: 
فعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يستحلف 
وعنهما: أنه يستحلف؛ كما لو سكت عن جواب الخصم . 
فرعٌ: رجل باع لرجل ثوبًاء وضمن له بالثمن» أو مضارب ضمن ثمن المتاعء 
أو رجلان باعا عبدًا صفقة» وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن: 
فالضمان باطل. 
فرعٌ: رجل ضمن من عبدٍ مالا: لايجب عليه حتئ يعتق» ولم يسم حالاء ولا 
غيره: فهو حال. 


فرعٌ: رجل ضمن عن رجل خراجه. ونوائبه» وقسمته: فهو جائز. 
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المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 107 تعجم 

رجل قال لآخر: لك علي مائة إلئ شهرء وقال المقرله: حالة: فالقول قول 
المدعي. 

وإن قال: ضمنت لك عن فلان مائة إلئ شهر: فالقول قول الضامن» رجع أبو 
يوسف. وقال: القول قول المقر له مع يمينه . 

فرع: رجل اشترئ جارية وكفل له رجل بالدرك واستحقت: لم يأخذ الكفيل 
حت يقضي به علئ البائع . 

رجل اشترئ عبدًا فضمن له رجل بالعهدة: فالضمان باطل عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وضمان العهدة عنده ضمان الصك القديم. 

وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: يجوزء وهو عندهما ضمان الدرك. 

فرعٌ: مسلم كسر لمسلم بربطًاء أو طبلاء أو مزمارّاء أو دمّاء أو أهرق سكرّاء 
أومتصقا: فهو ضامن : 

وبيع هذه الأشياء جائز عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: لا يضمنء ولا يجوز البيع . والله سبحانه أعلم 











إن 


وس الى ار )) هميان 5 
لمنهاج في فقه الحنفية الف من 
0 لبط 5 ا اء ره 


الشركة علئ وجهين: 
.١‏ شركة الأملاك. 
؟. وشركة العقود. 
فتسركة الأسالاك العيق ورثفنا وجلانه أء يقنارياها: قاذ عدرة لأحدقها أن 
يتصرف في نصيب صاحبه إلا بأمره. 
وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي . 
والضرب الثاني: شركة العقود. وهو عل ثلاثة أوجه: 
١‏ شركة الأمؤال: 
وشركة الأصمال: 
.وشركة الوعحوه: 
وكل واحدة منها قد يكون: 
- .مفاوضة. 
- وقد يكون عنانًا . 


وشركة الأموال لا تكون إلا بمال حاضر من الدراهم أو الدنانير. 


(١)وهن‏ لَعَدَ الْخَلْط. 


وَشَرْعًا: هي؛ أي: الشّركةٍ عِبَارَةٌعَنْ عَقَدِ بين الْمْتَشَارِكِينَ في الَْضل وَالرَبْح» ذَكَرَهُ في الجوهرة: 


3 َه 
١‏ 


وَرُكْْهَا في شَرِكَة الْعيْنِ اختِلاطُّهُمًا حَتَ يَتعَذَرُ التَّْييرٌ كالْحِنطّة با لْحِنْطَةِ وَفِي الْعَقْدِ اللّفْظ الْمُفِيدُ لَه أن 


كول أحَدقعَاة كاوكتلف ى كذا :ينظ (الجرهر المليى ١/4ةه‏ 


:956_0:_© 











5 لقا يور و نميةن‎ ١ 

المنباج فى فقه الحنفية الف 2م : 

0 ا ما دم 2-0 3 07 
.4 ب سن 2 ء لهم 


كدت 105 قعجم 

وأما الفلوس النافقة تجوز الشركة عليها عند مُحَمّد رحمه الله وهو قول أبي 
يوسف رحمه الله أولاء ثم رجع وقال: لا يجوز . 
ولاتجوز بمال غائبء ولادين» ولاعروض إلا أن يتعامل الناس بالتبر 
والنقرة فتصح الشركة بها. 
وإذا أراد الشركة بالعروض: باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال 
صاحبه ثم عقد الشّركٌة. 
فإن فضل فيه أحدهما صاحبه في الربح: 

فعن مُحَمَّد: أنه يجوز. 

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز. 
وتصح الشركة وإن لم يخلطا. 
وقال زفر رحمه الله: لا تصح ما لم يخلطا. 
ولكل واحد من الشريكين فسخ الشركة ما دام المال عينًا. 
فإذا صارت عروصًا: لم يكن له ذلك . 
فإن فسخ أحدهما: فالشّركة علئ حالها ما لم يعلم صاحبه بفسخه . 
وإن مات أحد الشريكين, أو ارتد ولحق بدار الحرب: بطلت الشركة وإنذلم 
يعلم صاحبه . والله أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 1045 قعجم 

باب شركة العنان 
شركة العنان علو الوكالة في التصرف دون الكفالة» وإنما يكون ذلك خاصًا 
في نوع من التجارة» وتصح في بعض المال دون البعض. 
وتجوز إذا كان من جهة أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز . 
وماتولاه أحدهما من بيعء أو شراءء أو إجارة» أو مداينة: طولب بهدون 
الآخر. 
وله أن يرجع علئ صاحبه بحصته من ذلك. 
وإذا كان رؤوس أموالهما سواءء أو متفاضلا وشرطا الربح نصفان أو 
متفاضلا: جاز. 
وإن شرطا أن يعملا جميعًا وشرطا مع ذلك الفضل في الربح لا فلهما رأس 
المال: جاز » وإن قل عمل أحدهما أو لم يعمل شيئًا. 
فإن شرطا العمل علئ أحدهما علئ أن له فضل ربح علئ رأس ماله: جاز. 
وإن شرطا الفضل للذي لا يعمل: فلا يجوز له ذلكء. ولا يستحق الربح بغير 
فال ولا عمل 
وقال زفر: لا يجوز شرط الربح إلا بقدر رأس المالء والوضيعة على قدر 
رأس المال حتئ لو تفاضلا في رأس المال وشرطا الوضيعة نصفان: لم يجز. 
وإذا هلك مال الشّرِكَة» أو مال أحدهما قبل أن يشتريا به: بطلت الشّركٌة. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفيّة ا 
سس 6 1017 جم تالفقما حتت 


وإن اشترئ أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء: فالمشترئ بينهما 
على ما شرطاء ويرجع علئ شريكه بحصته من ثمنه. 

ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع مال الشركة ويشتري بالنقد والنسيئة» 
ويبضعء ويودع. ويوكل بالبيع والشراءء» وما باعه أحدهما: فليس للآخر 
قبض ثمنه؛ ولا خصومته ولا شيء من حقوق البيع . 

فإن ادعئ أحدهما ضياع المال من يده: فالقول قوله مع يمينه. 

وإن قال كل واحد منهما لصاحبه: اعمل فيه برأيك: جاز أن يعملا في ذلك ما 
يقع في التجارة من الرهن, والارتهان» ودفع المال مضاربة» وتأجيل الثمن. 
والسفر بالمال إلا القرض والهبة. 

وإن لم يقل: اعمل فيه برأيك فأجل الثمن وكان هو الَّذِي تولئ العقد: صح 
في الكل. 

وإن كان صاحبه ولي العقد أو كلاهما: لا يصح تأجيله لافي نصيبه» ولا في 
نصيب صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالأبويوسف ومُّحَمّد رحمهما الله: يجوز تأخيره في نصيبه» ولا يصح في 
ويكره له أن يشارك الذمي. 


ويجوز أن يشارك العبد والصبى المأذون والمرأة. والله أعلم 








56_0_2656 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت 08 قكجم 


قي 


باب شركة المفاوضة 
وهو مايستوي الشريكان في رأس المالء والربح» والوضيعة» ولا يكون 
لأحدهما مال من جنس رأس المالء ولا تجارة» ولاعمل من الصناعات» 
ولااضمان دون شريكه. 
وإن كان رأس مال أحدهما دراهم سوداء ودراهم الآخر بيضاء وهما 
يستويان في الوزن والقيمة:؛ أو رأس مال أحدهما دراهم الآخر دنانير 
وقيتهما سواء :جازف: 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز فيهما. 
ولا تجوز المفاوضة إلا بين حريين مسلمين بالغين. 
ولا تجوز بين حر ومملوك. 
ولا بين صبيء وبالغ» ولا بين مسلم وكافر. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: تجوز مع الذمي. 
ومفاوضة المرتد موقوفة إن مات أو قتل علئ ردته بطلت. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: ينقلب عنان. 
وكل ما جازفي العنان جاز ني المفاوضة يعني بعد العقد ويجوزني ذلك ما لا 
يجوزني شركة العنان من الإقرار بالدين علئ نفسه؛ وعلى شريكه والرهن 


والارمبان. 








_ااا اح 4104 قكجم شالفقما حتت 


والكفالة بالمال عند أبي حنيفة رحمه الله دون الكفالة بالنفس والقبض 
والخصومة وإقامة البينة والاستحلاف وتأجيل الثمن وهو بمنزلة الوكيل له 
أو الكفيل عنه. 
وما يشتريه كل واحد منهما يكون عل الشركة إلا طعام أهله أو كسوتهم . 
وإن اشترئ أحدهما جارية ليطأها بإذن شريكه وأدئ الثمن من مال الشّركٌة: 

لم يرجع عليه شريكه بشيء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يرجع عليه بنصف الثمن كما لو اشترئ طعامًا لأهله بإذنه. 
وإن أقر أحدهما بدين لأبنه أو امرأته: لم يجز على شريكه عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ كما لو أقر لعبده أو مكاتبه. 
وقالا: يجوز في التَصْفين. 
فإن غصب أحدهما مالا واستهلكه: فشريكه ضامن. 
وعن أبي يوسف: أنه لا يضمن شريكه إلا ماهو من نوع التجارة؛ 
كالمقبوض علئ سوم الشراء أو المقبوض بشراء فاسد. 
وإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشرِكَة» أو وهب له ووصل إلئ يده: 
بطلت المفاوضة وصارت عنان . 
وإذا ادعئ رجل علئ رجل أنه فاوضه وأقام بينة: 

فإن شهدواله بالمفاوضة على الإبهام فقضئ بنصف المال له ثم أقام 
المدعئ عليه بينة علئ عبد, أو ثوب أنه له. وأثبت الملك له من جهة غيره: 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
لس سلسلس لله 6558 55 قججر ‏ اممعععغعصتتتت 
لا تقبل بيتته عند أبي يوسف رحمه الله؛ كما لو شهدواله مفسرًا أنه مفاوضة 
والمال بينهما نصفان. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: تقبل؛ كما لو أثبت الملك من جهة المدعي بشراء أو 
هبة . 

وإن رد علئ أحد المتفاوضين بعيب فأنكر: حلف في نصيبه عل البتات؛ وفي 
نصيب صاحبه علئ العلم. 

وقال في الجامع الكبير: في رجلين باعا من رجل عبدًا ومات أحد البائعين 
والآخر وارثه. ثم وجد المشتري به عيبّاء وأنكر الوارث: حلفه المشتري 
علئ البتات وسقط عنه اليمين في نصيب الميت عند أبي يوسف رحمه الله. 

وقال مُحَمّد رحمهالله: يحلف في نصيبه علئ البتات» وفي نصيب صاحبه 


علئ العلم وكذلك المتفاوضين. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








لسلا سح 6 111١‏ قتهجم تالفقما حتت 


باب شركة الصنائع 
وذلك نحو الصباغين» والخياطين» والقصارين» أو الصباغ مع القصار 
يشترطان أن يتقبلا الأعمال ويعملاها علئ أن ما رزق الله تعالئن من ذلك فهو 
بينهما: جاز. 

وإن شرطا المساواة في الربح والوضيعة: فإنه يكون ذلك مفاوضة بينهما. 

وإن شرطا أن ماتقبلا من شيء وعملا وضمنا فعلئ أحدهما الثلشان من 
الضمان والوضيعة» وعلىئا الآخر الثلث: فذلك جائز» ويكون شركة عنان 
فإن قالا: الوضيعة بينهما نصفان: لم يجزء ولكل واحد أن يطالب بالأجر 
ويرد إلئ صاحبه ولصاحب الثوب أن يدفع الأجر إلئ أيهما شاءء ويطالبه برد 
الثوب إليه. 

وإن عمل أحدهما دون الآخر: فالكسب بينهماء وإن جنت يد أحدهما: 
فالقنتان ليها ميم , 

وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا 
بوجوبهما ويبيعا: فتصح الشركة علئ هذاء وكل واحد منهما وكيل الآخر 
فيما يشتريه. 


وإن شرطا أن المشترئ بينهما نصفان: فالربح كذلك. 








556> 10_26 


ا 4 


شد ك6 4357 قكجم ِالفْقما تت 


باب شركة الفاسدة 
لاتصح الشركة في المباحات التي تملك بالأخذ مثل الاحتطاب 
والاحتشاش والاصطياد والاستقاء والثمار في الجبال والمعادن . 

فإن اشترطا أن ما أصابا من ذلك فهو بينهما: فالشّركٌة فاسدة» ولكل واحد 
منهما ما أخذه. وللآخر إن أعانه في جميع ذلك أجر مثله لا يجاوز به ما سمئ 
حتئ لو شرط له النَضْف لا يجاوز به قيمة النَضْف عند أبي يوسف رحمه 
الله . 

وقال مُككّدَ رحمه الله: يحب آجر مكلة يالغًا ما بلخت. 

ولا تصح الشّركٌة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح. 

وكل شركة فاسدة: فالربح بينهما علئ قدر رأس المال . 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


عت 157 قتعم 

فصل 
وإذا كان لأحدهما بغل وللآخر حمار» فاشتركا علئئ أن يؤاجر ذلك فما 
رزق الله من شيء فهو بينهما: فهذه شركة فاسدة. 
وإن أجرا علئ ذلك فما أخذا فبينهما ذلك علئ مثل أجر البغل والحمار. 
ولو دفع إلئ رجل دابة ليؤاجرها علىئئ أن الأجر بينهما: كان ذلك فاسدًاء 
والأجر لضاحب الذائة ولااض أجر مقلة., 
ولو دفع إليه الدَّابّة ليكتسب عليها علئ أن الربح بينهما: فلصاحب الدَائّة أجر 
مثلها وربح ما باع لصاحبه. 
فرِعٌ: رجل اشترى شينَّاء فقال الآخر: اشركني فيه» فقال الآخر: قد أشركتك» 
فإن كان قبل القبض: لم يجزء وإن كان بعده: يجوز. ولزمه نصف الثمن. 
وإن لم يعلم بالثمن: فله الخيار إذا علم . 
وإذا اشترئ رجلان عبدًا فأشركا فيه رجلا بعد القبض: فله في القياس 
النَضْفء وفي الاستحسان: الثلث. 
ولو أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه؛ فأجاز شريكه ذلك: كان 
للرجل النْضْف وللأولين النتضف. 
وإن اشترئ رجل عبدًاء فقالله رجل: أشركني فيه» فأشركه فيه؛ ثم لقيه 
آخرء فقال: أشركني فيه فأشركه فيه: 


فإن علم بمشاركته الأول: فله ربع العبد. 
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ساسح 6 114 قتجم تالفقما حتت 


وإن لم يعلم: فله النَيْفء وخرج العبد من ملك الأول. والله سبحانه 
وتعالئ أعلم 











000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 4 ل[ لو« رلا ه ب 


ك6 555 قحم 
كتاب الوكالة” 
باب ما يجوز فيه الوكالة وما لا يجوز 

كل ما جاز أن يعقد الإنسان جاز أن يوكل به. 
ويجوز التوكيل في سائر الحقوق. 
ويجوز التوكيل باستيفائهاء إلا في الحدود والقصاص فإن التوكيل باستيفائها 
لا يصح مع غيبة الموكل عن المجلس. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز التوكيل بإقامة الشهود في القصاص. 
ولا يجوز التوكيل في الخصومة من غير رضا الخصم عند أبي حنيفة رحمه 
الله إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد: يجوز التوكيل من غير رضا الخصم . 
ومن شرط الوكالة أن يكن الموكل يملك التصرفه وتلزمه الأحكامء 
والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده. 
وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون مثلهما: جازء والحقوق إليه. 


(١1)هي‏ فِي الل الْحِفْظَ ومنه قوله تَعَالَى: حَسْبنًا الله وَنِعُمَ الْوَكِيلُ4 آل عمران: 177 أَيْ نِعْمَ الْحَافِظُ 
التَؤْكِيلٌ صَحِيِحٌ؛ لماصَّحَّ «أنَهُ تكله وَكُلٌ حَكِيم بْنَّ حرام في كداء فس 

وَهْرَ أي التوكيل في الشريعة : وَهُوَإِقَامَة غَيْره ا َصَرّْفٍ جَائِرٍ مَعْلُوم ذَكرَه الْعَبْينُ مِمَنْ يَمْلِكُة 
خوك تقراف 1261 لين ْ 

وار (السوشر الب روعي 








ات للد 
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0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق اين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


كت 1517 قعجم 
وإن وكل صبيًا محجور يعقل العقل البيع والشراءء أو عبدًا محجورًا: جازء 
ولا تتعلق بهما الحقوقء. وتتعلق بموكلهما عندهم؛ رجع أبو يوسف. وقال: 
هذا إذا علم المشتري أن البائع محجورًا عليه أما إذا لم يعلم, ثم علم به: فله 
الخيار: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أمضاه والعهدة علئ الآمر . 
ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم. 
فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض: بطل العقدء ولا تعتبر مفارقة الموكل. 








المِنمَاعُ فى فِقه الحتفِبّة ف لفقم ين 
الس 2 5 نمست 
فصل في حقوق العقد 
العقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين: 
كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه؛ مشل: البيع؛ والإجارة فحقوق ذلك 
القند داعتبا لوق خوك | مركت »ابام السب ينيقي الاقمو ويطالديت 
بالشمن» وإذا اشترئ بقبض المبيع ويخاصم في العيب. 
وكل عقد يضيفه الوكيل إلئ موكله؛ كالنكاح. والخلع. والصلح عن دم 
العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل. 
ولا يطالب وكيل الزوج بالمهر. 
ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها. 
وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن: فله أن يمنعه إياه. 


فإن دفعه إليه: جازء ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانا . والله أعلم 








ساسح 6 1154 قتجم 8 الفقما حتت 


باب ما يجوزمن تصرف الوكيل وما لا يجوز 
الوكيل بالخصومة إذا أقر علئ موكله عند القاضي يجوز عند أبي حنيفة 
رحمه الله ومُحَمّد رحمه الله » ولا يجوز في غير مجلس القاضي. 
وقال أبو يوسف رحمة الله: يتجوز فيهما: 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز فيهما. 
والوكيل بالخصومة في دار إذا شهد لموكله بعدما خاصم: لا يجوز. 
وإذا شهد قبل أن يخاصم: جاز عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسق: لأ يجود. 
وليس للوكيل أن يوكل فيما توكل به إلا أن يأذن له الموكلء أو يقول: اعمل 
برأيك. 
فإن وكل بالبيع بغير إذن موكله. فباع الثاني بحضرة الأول أو بغيبنه فبلغ 
الأول فاجاة: اذ 
إن وكل الوكيل بالشراء فاشترئ الثاني والأول حاضر: جاز. 
وإن كان غائبًا: لم يجز. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز . 
ولا يجوز تصرف أحد الوكيلين في البيع» والشراءء والتكاح. والخلعء 
والكتابة» والصلح عن دم العمد علئ مالء والعتق علئ مال إلا أن يجيزه 


الآخر فيجوز. 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة من 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 17١‏ تعجم 

ويجوز تصرف أحد الوكيلين في العتق بلا مال؛ والطلاق بلا مالء ورد 
الوديعة» وقضاء دين عليه. 

وإن وكل وكيلين بالخصومة: فلأحدهما أن يخاصم.ء ولا يقبضان إلا معًا. 

وقال زفر رحمه الله: لا ينفرد أحدهما بالخصومة. 

والوكيل بالخصومة يملك القبض لكن لا يفتئ به في زماننا . 

وإذا شهد أحد الشاهدين أنه وكله بالخصومة في دين» وشهد الآخر أنه وكله 
بقبضه: جازت شهادتهما وهو وكيل بالخصومة والقبض عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: هو وكيل بالقبض لا بالخصومة. 

وقال زفر: لا يكون وكيلًا بشيء»؛ وما فعله الوكيل قبل علمه بالوكالة فغير 
تأفة, 

فإقبلعه الوكانة تتم ما وقريههوكاةالزى اعيرهيدلك رجن انار 
وان اكاك ايوز ها قحل 

فرعٌ: رجل دفع إلئ رجل عشرة دراهم ينفقها علئ أهله؛ فأنفق عليهم عشرة 


من عنده: فالعشرة بعشرته . والله أعلم 








اسح 6 117١‏ قتجم 8 الفقما حتت 


باب ما يبطل الوكالة وما لا يبطل 
وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة. 
فإن لم يبلغه العزل: فهو علئ وكالته» وتصرفه جائز علئ الآمر حتئ يعلم . 
وتبطل الوكالة بموت الموكلء ولحوقه بدار الحرب مرتدًاء وجنونه جنونًا 
مطبقًا. 
ولا تبطل بالجنون القليل. 
والجنون المطبق عند أبو يوسف رحمه الله: شهرًا فصاعدًا. 
وعند مُحَمّد رحمه الله: سنة. 
وف رواية: أكثر السنة. 
وإن جنئ الوكيل: فهو علئ وكالته. 
وكذلك إن ارتد ما لم يحكم بلحاقه. 
فإن قضئ بلحوقه بدار الحرب, ثم رجع مسلمًا: لا تعود الوكالة عند أبي 
يوسف رحمه الله » وتعود عند مُحَمّد رحمه الله. 
وفي السير الكبير: تعود الوكالة في الوكيل والموكل جميعًا. 
وليس لأحد وكل رجلا بالخصومة بطلب خصمه أن يعزله عن ذلك إلا 
بمحضر من موكله . 
و[ذاساء العسيء الى وله ويح اتسوك الركبل و إن لم يعني إتما يشرط 
العلم لعزله قصدًا. 
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لل سد ك6 4177 قعجم ِالفْقما تن 


وعلمه بالعزل أن يطالبه الموكل بالعزلء أو يبلغه إياه عنه رجلانء أو رجل 
وامرأتان» أو رجل عدل عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: من أخيره بذلك وكان خخبره حقا انعزل. 

وإن جاءه واحد علئ وجه الرسالة» أو كتب إليه كتايًا: خرج من الوكالة في 
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كعك 177١‏ كم 

باب الوكالة بالشراء 
الوكالة جائزة في الشراء والبيع مع يسير الجهالة استحسانًا . 
وإذوكله بشراء شيء فلا بد من تسميته» وصفته؛ أو جنسه. ومبلغ ثمنه إلا أن 
يوكله وكالة عامة فيقول له: ابتع لي ما رأيت. 
فإن قال: اشتر لي عبدًاء أوجارية» أو شاةً» أو بقرة أو حمارّاء أو فرسًاء ولم 
يبين له صفة» ولا ثمنًا: فالوكالة باطلة. 
فإن اشتراه الوكيل: فهو لازم له دون الآمر. 
فإن بين له قدر الثمنء فقال: بألف درهم. أو نوعًا من العبيد, فقال: عبدًا 
تركيّاء أو روميّاء أو سنديًا: صحت الوكالة ولزم الآمر وإن كان صغيرًا. 
وإن قال: اشتر لي ثوبًاء أو دابة» أو مملوكّاء أو عرضصًا: لم يصح وإن بين 
التمن : 
وإن قال: اشتر لي دارًا إن لم يسم الثمن: لم يجزء وإن سمئ ثمنًا: جاز» وهو 
علين المصر الذي قبن الوكالة دون سا سسواة» رسع أبويو سف ربحيه الله 
وقال: لا تجوز وإن سمئ الثمن حت يسمي مصرًا بعينه. 
وإن اشترئ نوعًا غير ما ذكره له. أو بثمن أكثر مماسماهله: لم يجز على 
الآمر. 
وإن اشتراه بأقل منه أو باعه بأكثر مما أمره: جاز . 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
للللسسصبب ححص ج 6‏ 114 قعي ١‏ ا ا سات 
وإن أمره أن يشتري له عبدًا بعينه» ولم يسم ثمنه» فاشتراه مع عبد آخر: جاز 
المأمور به للآمرء والآخر للمشتري. 
وإن قال: اشتر لي هذا العبد بخمسمائة» فاشتراه مع عبد آخر بألف: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: هو مشتر لنفسه . 








ساسح تي 170 قتجم تالفقما حتت 


فصل 
والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة ما يتغابن الناس في مثله. 
ولا يجوز فيما لا يتغاين الناس في مثله. 
الذي يتغاين الناس في مثله: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 
وقال الطَّحَاوِيٌ رحمه الله: ما يتغابن الناس فيه نصف العشرء أو أقل . 
وليس للوكيل بالشراء أن يشتري إلا بالدراهم أو بالدنانير. 
وإن أمره أن يشتري له عبدًا فاشترئ حنطة أو شعيرًا بعينها: فهو مشتر لنفسه. 
وإن كان بغير عينهاء أو بشيء من الكيل أو الوزن موصوقًا: جاز عند أبي 
حنيفة الأول» وزفرء وفي قوله الآخر: يكون مشتريًا لنفسه» وهو قولهما. 
وإن أمره بشراء عبدٍ أو جارية وسمئ جنسهاء فاشترئ جارية عمياءء؛ أو 
مقطوعة اليدين أو الرجلين بما يساوي ذلك: جاز عند أبي حنيفة كما لو كان 
أعور أو مقطوع أحد اليدين . 
وقالا: لايجوز علي' الآمر. 
وإن قال:اشتر لي بدرهم لحمّا: فإنه ينصرف إلى مايباع في السوق في 
الأغلب الأكثر» دون لحم الوحشء والطير» والسمكء والشواءء» والمطبوخ. 
وفي الرأس ينصرف إلى المشوي دون النيء. 
وإن وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم؛ فاشترئ عشرين رطلا بدرهم من 
لحم يباع مثله عشرة أرطال بدرهم: لزم الموكل عشرة أرطال بنصف درهم 


ع 5 
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المِمَاحُ في فقه الحَفِبّة فالفة يتن 
-00 الل أي ل لش ههه 
وعندهما: يلزمه العشرون . 
وإن اشترئ الوكيل وقبضء ثم اطلع علئ عيب: يرده ما دام في يده. 
فإن سلمه إلى الموكل: لم يرده إلا بإذنه. 
وإن نقد الوكيل الثمن من مال نفسه وقبض المبيع: فله أن يرجع به علئ 
الموكل» وله أن يحبسه حتئ يقبض الثمن . 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفيّة ا 
سس 6 117 قتجم تالفقما حتت 


إذا وكله بشراء عبد بعينه» فقال الوكيل: اشتريت؛ فإن كان العبد في يله: 
فالقول قوله» دفع الموكل الثمن إليه أو لا. 
وإن هلك العبد في يد الوكيل: 
فإن كان دفع الثمن إلئ الوكيل: فالقول قول الوكيل . 
وإن لم يكن دفع الثمن إليه: فالقول قول الموكل. 
وإن وكله بشراء عبد بغير عينه» فقال الوكيل: اشتريت: 
فإن كان العبد هالكًا: فالقول قول الموكل إن لم يكن دفع الثمن إليه. 
وإن كان دفع الثمن إليه: فالقول قول الوكيل. 
ولو كان العبد قائتمًافي يده فقال الموكل: إنما اشتريت لنفسكء وقال 
الوكيل: اشتريت لك وقد دفع إليه الثمن: فالقول قول الوكيل. 
وإن لم يكن دفع الثمن إليه: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: القول قول الموكل . 
وقالا: القول قول الوكيل» ولم يذكر الاختلاف إلا في كتاب الإقرار . 
فرعٌ: رجل له علئ آخر ألف درهم فأمره أن يشتري له مها هذا العبد فاشتراه: 
جاز . 
وإن أمره أن يشتري له عبدًا بغير عينه فاشتراه» فمات في يده قبل أن يقبضه 
الآمر: مات من مال المشتري» وإن قبضه الآمر: فهو له. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور . 
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ساسح 6 1178 قتجم 8 الفقما حتت 


وإن أمره ببيع عبدين بألف فباع أحدهما بقدر قيمته أو أكثر: جاز. 

وإن باعه بأقل: لم يجزء ولم يذكر فيه خلافا في الأصل. 

وذكرفي الجامع الصغير: إن أمره أن يشتري له هذين العبدين فاشترئ 
أحدهما: جاز» وإن لم يسم ثمنًا. 

وإن قال: بألف فاشترئ أحدهما بخمسماتة» أو أقل: جاز. 

وإن اشترئ بأكثر من خمسمائة: لم يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر ببقية 
الآلف قبل أن يختصما في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن اشترئ أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد 
بقي من الألف ما يشتري بمثله الباقي: جاز . 

وإن أمره أن يشتري له عبدين بأعينهماء ولم يسم ثمنّاء فاشترئ أحدهما: 


جاز. 
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كك 179 تعجر 
فصل 

وإذا وكله بشتراء شيء بعينه: فليس له أن يشتري لنفسه. 
وإذا وكله يشراء غيد فاشتر: فيسو للوكبل إلا أنيقول:ثويت القتراء 
للموكلء أو يشتريه بمال الموكل. 
فرعٌ: عبد قال لرجل: اشتر لي نفسي من مولاي بألف درهم: 

فإن قال للمولئ: اشتريته لنفسي وباعه علئ هذا: فهو حر والولاء 

للمولية: 

وإذذلم يبين للمولئ: فهو عبد للمشتري, والألف للمولئء» وعلئ 
المشتري ألف مثلها. 

ولايجوز شرء الوكيل من نفسه. ولا بيعه منهاء ويجوز من الأب في مال 
الطفل» وكذلك أبو الأب وإن علا. 
ولا يجوز من الوصي إلا أن يكون خيرًا لليتيم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يجوز بيع الوصي ماله لليتيم ولا شراؤه مال اليتيم لنفسه . 
ولو دفع إلئ رجل ألقّاء وأمره أن يشتري بها جارية؛ فقال الآمر: اشتريتها 
بخمسمائة» وقال المأمور: بألف: فالقول قول المأمور. 

وإن لم يكن دفع الألف إليه: فالقول قول الآمر . 
وإن أمره أن يشتري له هذه الجارية ولم يسم ثمنّاء فاختلفا علئ هذا الوجه. 


وصدق البائع المأمور: فالقول قول المأمور . 


يت لفن بت 
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كك ١٠خ8:‏ جيم 
فرعٌ: مكاتبء أو عبدء أو ذمي زوج ابنته وهي صغيرة حرة مسلمة» أو باع لها 
أو اشترئ: لم يجز للوكيل. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد: يجوز . 
وكذلك المرتد إذا قتل علا ردته. 
والحربي كذلك. والله أعلم 








اهم ف َف اي الم د : 
اسح تخ 148١‏ قتجم تالفقما حتت 


باب الوكالة بالبيع 
إذا أمره بالبيع وسمئ له قدرًا من الثمن أو جنسًا: لم يجز أن يتعداه. 
فإن خالف: فالسلعة علئ ملك صاحبها إلا أن يجيز فعل الوكيل. 
وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع: فضمانه باطل. 
وإن أخذ بالثمن رهنًا وضاع من يده وأخذ به كفيلًا: جاز» ولا ضمان عليه. 
وإن أمره بأن يبيع ويشترط الخيار شهرًا فشرط الخيار ثلاثة أيام: جاز عند 
وقالا: لا يجوز. 
وإذا وكله بأن يبيع بِيعَا فاسدًا فباع بِيعَا صحيحًا: جاز عند أبي حنيفة وأبي 
بوملا مهما الله 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز . 
ولوقال: بعه وارتهن بالثمن رهنّاء فارمن رهنًا قليلًا: جاز عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن كان لا يتغابن الناس في مثله: لا 
فجور:. 
ولو وكله ببيع جارية تساوي ألما فباعها بألف وشرط الخيار لنفسه. فصارت 
تاوق الشسية: فأجاز البيع» أو مضت الثلث: جاز البيع في قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله. 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز. 


وت انس 








المِنمَاعُ فى فِقه الحتفِبّة فالفة يتن 
لاس 2 2 2 نمست 
وال أسو يوس قة رحنيهه الله: إن أجاز ليون وإن سكت حثرا في 
الثللاث: جاز . 
فرعٌ: عبد بين رجلين باع رجل نصفه بألف بغير أمرهماء فأجاز أحدهما: 

قال أو يومك: يجوز البيع ف نصيب الذي اعاز بجميم الذمن. 

وقال زفر رحمهالله: البيع علئ النصيبين» ويلزم البيع في نصف نصيب 
الميهر وتات لقم : 
فرعٌ: رجل قال لرجل: أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسيئة» فقال الوكيل: 
أمرتني بالبيع ولم تقل شيئًا: فالقول قول الآمر. 
وإن اختلف في ذلك المضارب ورب المال: فالقول قول المضارب . 
وإن وكله ببيع عبده غدًا: كان وكيلًا في غد. وبعده: ولا يكون وكيلًا قبله . 
وإن وكله بأن يبيع في السوق فباعه في منزله. أو في قبيلة في المصر في غير 
السوق: يجوز. 
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المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفقثاهم: 
3 5 3 0002-5-2 ب 


عدت 18١‏ تعجر 

باب الوكالة بقبض الدين والعين 
الوكيل بقبض شيء بعينه لا يكون وكيلا بالخصومة» حتئ لو وكل رجلا 
بقبض عبد له فأقام الَْنِي في يده البينة أن الموكل باعه إياه» أو أقام العبد بينة 
غلا العتق: أو المرأةبيثة غليا الطلقات الغلاث: وقف الأمرحمين يحبر 
الغائب ولا يقضئ ببيع» ولا عتق» ولا طلاق. 
والوكيل بقبض الدين يكون خصمًا فيه عند أبي حنيفة رحمه الله حتئ لو أقام 
من عليه بينة أنه أوفاه: قبلت» وبرئ من الدين. 
وعندهما: لا يكون خصمًا . 
ومن قال: أنا وكيل الطالب بقبض الدين»؛ وصدقه المطلوب في الوكالة 
والدين: أمر بتسليم المال إليه. 
وإن صدقه في الوكالة وأنكر الدين: فلا خصومة بينهماء ولايمين على 
المطلوبء. قيل: هذا قولهماء أما على قول أبي حنيفة رحمه الله: له أن 
وإذا أقر بالدين وأنكر الوكالة فلا يمين عليه أيضًا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه اليمين . 
وإن قال: أنا وكيل فلان بقبض الوديعة فصدق المودع: لم يؤمر بتسليم المال 
إليه. 
فرعٌ: رجل كفل عن رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم: لم 
يكن وكيلًا في ذلك أبدَاء وما يقبضه الوكيل فهو في يده أمانة؛ كالمودع. 
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ك6 111 قعجم 
والقولني هلاك المال قوله مع يمينه؛ وفي تسليمه إلئ من أمر بالتسليم إليه 
ويبرأ هو ولا يصدق علئ غيره حتئ لو وجد المشتري به عيبا رده عليه وأخذ 
الثمن منه» ولا يرجع به علئ الآمر. 
وإذادفع إلئ رجل مالا وأمره أن يدفعه إلى غيره» فقال: دفهت: صدق في 
براءته» ولم يصدق في إلزام المال على من أمره بالدفع إليه . 
وإذا دفع الدين إلئ من ادعئ الوكالة» ثم جاء صاحب الحق وأنكر الوكالة 
وأخذ المال: فهو علا ثلاثة أوجه: 

إن كان صدقه حين سلم إليه المال بأنه وكيله: لم يرجع عليه إلا أن 
يكون ضمنه حين سلمه إليه. 
وإن كذبه. 


أولم يصدقه ولم يكذبه: رجع. والله سبحانه أعلم 








ساسح 6 180 قتجم 8 الفقما حتت 


باب الوكالة بالتزويج والإجارة والصلح عن الدم 
الوكيل بالنكاح إذا زاد في المهر ما لا يتغابن الناس فيه. أو زوجه أمة.أو 
ذمية» أو امرأة ليست بكفؤ له: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يجوز. 
وكذلك الوكيل بالخلع. 
وإن زوجه ابنته الصغيرة: لم يجز. 
وكذلك الكبيرة عنده. 
وقالا: يجوز. 
وإن زوجه امرأتين في عقده: جاز نكاح الواحدة في قول أبي يوسف الآول» 
والبيان إلئ الوكيل» وفي قوله الآخر: لا يجوزء وهو قولهما. 
وإن وكله بنكاح فلانة» وارتدت والعياذ بالله» ولحقت,. ثم سبيت» فزوجها 
الوكيل وهي أمة: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يجوز. 
فرعٌ: أمة بين رجلين لها زوج» شهد الموليان أن الزوج طلقهاء وادعت الأمة 
الطلاق: لم يجز. 
وإن لم تدع: جازت شهادتهما عند أبي يوسف رحمه الله. 
ولم يجز عند مُحَمَّد رحمه الله . 
ولو وكله بأن يستأجر له أرضًا فاستأجرها له مزارعة: لم يجز عند أبي حنيفة 


رحمه الله. 
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ساسح 6 187 قكجم << ظالْفقِمَتتت 


وقالا: يجوز. 
والوكيل بالصلح عن دم العمد من الولي إذا صالح علئ قليل أو كثير: جاز 
عند أبى حنيفة رحمه الله. 
ووكيل القاتل إذا زاد علئ الدية» فإن لم يضمن: يجوز على الموكلء وإن 
ضمن جاز علئ نفسه دزن الموكل. 
وقال أبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: لا يجوز علئ الموكل في هذا كله إلا 
بقدر ما يتغابن الناس فيه. 
وإذا وكل رجلا بالصلح من شجه قبله فصالحه الوكيل على الجنابة: 

فإن برأ من الشجة: لم يجز . 
الموكل» 
خطأاء ثم برأ من الشجة والشجة موضحة: فإن المشجوج يرد تسعة أعشار 
المال» ونصف عشره. ويسلم له نصف عشره عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: الصلح جائز علئ الموكل ولا يرد. والله أعلم بالصواب. 











المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة الفمةم: 
اذأ ل لسلس 6 118 تعجم ِالفقما حتت 


كتاب الإقرار(”" 
إذا أقر الحر العاقل البالغ بحق لزمه مجهولًا كان ما أقر به أو معلومّاء ويقال 
له: بين المجهول. 

باب الإقرار بامجهول وللمجهول 

إذا قال لفلان عليّ شيء: لزمه أن يبين ماله قيمة والقول قوله مع يمينه إن 
ادعا المقر له أكثر منه. 
وإن قال: له علي مال: فالمرجع إلئ بيانه» والقول قوله في القليل والكثير . 
وإن قال: مالا عظيمًا أو كثيرًا: لم يصدق في أقل من مائتي درهم عندهما. 
ولارواية فيه عن أبي حنيفة. 
وقيل: على قياس قوله يحكم حال المقر له فيقضي عليه قدر مايكون عنده 
كثيرًا. 
وإن قال: أموالًا عظيمًا: فهي ستمائة درهم عندهما . 
وإن قال: دراهم كثيرة: لم يصدق في أقل من عشرة دراهم عند أبي حنيفة 
محمينا اله 
وقالا: عليه مائتا درهم . 


)١(‏ في النسخة (أ) بسم الله الرحمن الرحيم. 
(5) (هُوَ) في اللغة الْإنْبَاتُ يُقَالُ: قَدّ الشَّْءٌ إِذَا تبت وأقر غيره إذا أثبته. 
وني الشرع: هو الإقرّار إخبّارٌ بِحَق عَلَيّهِ لِلِغَيْرِ مِنْ وَجْد إِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهِ. 


ينظر: (الجوهر المنير ؟/ 17/65) 


66_11 © 





المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
لل 6 1414 ته ااا ب سكم 
وإن قال شيباه كتبرة فارعرن شات وان كس خفسة وعمكسرون وعدا 
عندهما. 

وقياس قول أبي حنيفة: ما استكثره الحاكم . 

وإن قال: درهم: فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منها . 

وإن قال: له علي ألف أو عشرة أو ثوب بين ما شاء. 

وإن قال: له عليّ كذا درهمًا: لزمه ما بينه . 

وإن قال: كذا كذا درهمًا: فأحد عشر. 

وإن قال: كذا وكذا: فأحد وعشرون . 

وإن قال: له علىّ غير درهم: فهو درهمان. 

فإن قال: غير ألف: فهو ألفان. 

وإن قال: مائة درهم ونيف: فالقول في النيف قوله . 

وإن قال: أل ف إلا قليل: أو قال: علي قريب من ألف: فهي أكثرمن 
خمسمائة» والقول في الزيادة قوله. 

وإن قال: له على عبد: 

فعند أبي يوسف: يقضئ عليه بعبد وسطء أو قيمة عبد وسط. 
وقال مُحَمَّد: يقضئا عليه بقيمة العبد . 
والقول قول المشتري إذا بين قيمة العبد لا يجب عليه أكثر من ذلك . 
ولو قال: عبد مريض يلزمه قيمة أدنئ العبد في قول مُحَمَّد أولا. 


ىت لشن بت 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ك6 14١‏ قتعجم 
ولو قال: له علىَّ عشرة ودرهم: فعليه عشرة دراهم ودرهم . 
ولو قال: عشرة وثوبء أو عشرة وثوبان: فعليه ثوبء أو ثوبان» والقول في 
العشرة من أَيّ صنف هي قوله مع يمينه. 
ولو قال#غشرة: وثلاثة أثواب: فعلهثلاثة عشر ثويا. 
ولو أقر بحمل جارية» أو حمل شاة: صح ولزمه. 
وإذا قال: غصبته من هذاء أو من هذاء وكل واحد منهما يدعيه: 
فإن اصطلحا: يأخذاه ولا يحلفانه. 
فإن حلفاه ثم اصطالاحا أن يأخذاه: ليس لهماذلك عند مُحَمّد وأبي 
يوسف الأول. 
وإن أقر لماني بطن فلانة بألف درهم: لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة رحمه 
الله كما لو قال: استهلكت مالا ورثه مافي بطن فلانة . واللله يبحانه وتعالئ 


ع 


أعلم 








ساسح تخ (14 قتجم 8 الفقما حتت 


باب ما يكون إقراروما لا يكون 
إذا قال: له علي» أو قبلي كذا: فهو إقرار بالدين. 
وإن قال: عنديء, أو معي: فهو إقرار بالوديعة . 
وإن قال: له من مالي كذا فهو هبة . 
وإذا قال: في مالي: فهو دين . 
رجل قال: لي عليك ألف درهم. فقال: اتزنهاء أو انتقدهاء أو أجلني بهاء أو 
قد قضيتكها فهذا إقرار. 
وإن أقر له بخاتم: فله الحلقة والفص . 
وإن أقر بسيف: فله النصل والجفن والحمائل. 
وإن أقر بحجلة: فله العيدان والكسوة . 
وإن قال: له علي ألف درهم من ثمن متاعء ثم قال: لكن لم أقبض المتاع؛ 
لزمه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إن صدقه المقر له: فالقول قوله. وإن لم يصدقه: فالألف لازم. 
وإن قال: له علي ألف من ثمن هذا العبد» فقال: لم أبيعك هذا لكن بسبب 
آخر: فالقول للمقر ولا شيء عليه . 
ولو قال: له علي ألف من ثمن جارية» فقال: ولكن لاء ولكن من ثمن عبد أو 
قال: لاء ولكن من قرض. أو قال: ألف نبهرجة. فقال: لا ولكن ألف جياد: 
فإنه يأخذ الألف, ويأخذ الزيوف في الوجه الثاني. 


وقال زفر رحمه الله: يبطل إقراره . 


ءت للد 








000 
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كك 1:47 قتعم 
ولو قال: علي ألف لكن ليس لي عليك شيء. وإنما الآلف لفلان: فإن 
الألف للثاني استحسانًا. 
وقال زفر رحمه الله: يبطل إقراره. 
ولو قال: أقرضتني ألما ولم تدفعها إليَ: فإن فصل لم يصدقء وإن وصل 
صدق . 
وإن قال: دفعت إل أو نقدتني ألف درهم. فلم أقبضها: 

قال أبو حنيفة رحمهالله: لا يصدق وهو ضامن؛ كقوله: قبضتء أو 
أخذت منك ألف درهم, لكن لم تدفعني حتئ أذهب به. 

وقال محَمّد رحمهالله: القول قول المقره ولا ضمان عليه؛ كقوله: 
أقرضتني» أو أعطيتني» أو أسلفتني ولكن لم تدفع إلىّ. 
ولو قال: أخذت منك ألف درهم وديعة» فقال: بل غصبًا: فالمقر ضامن . 
ولو قال: أعطيتني, أو أودعتني ألف درهم. فقال: بل أخذتها غصبًا: فالقول 
قول المقر مع يمينه . 
ولو قال: لك علي عشرة. أو علئ هذا الحائط: يلزمه عند أبي حنيفة رحمه 
اللّه. 
وقالا: لا يلزمه؛ كقوله عشرة إلا شيء . 
ولو قال: له علي مائة درهم والألف وإلا لفلان. 
قال أبو يوسف: لا يلزمه شيء؛ كقوله: لفلان علي مائة» أو لفلان. 
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ا ل سس ك6 4947 قعجم تالفقّةا ته 


وقال مُحَمَّد: تلزمه المائة للأول ولا شيء لفلان الثاني؛ كقوله: لفلان علىّ 
مائة درهم وإلا لفلان علئ مائة دينار. 
ولو قال: أعرت فلانًا بيتي هذاء ثم أخرجته؛ والساكن يدعي البيته أو قال: 
أعرت فلانًا هذا الثوب أو هذه الدَابَّة» ثم أخذت منه: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: القول قول المقر. 

وقالا: القول قول المقر له. وعلئئ المقرالبينة»كمالو قال:أودعت 
فلاناء وأخذت منه. وقال فلان: هو لي وقد أخذت مني بغير حق. 
وإذا قال: لفلان علينا ألف درهم., أو غصبنا منه ألف درهم: فعليه الألف 
كلها. 
وقال زفر: إن قال: كان معي تسعة أَنيّسٌ: لم يجب عليه إلا العشر. 
ولو قال: هذه الدار التي ني يدي كانت لفلان اشتريتها منه. وأراد أن يقيم 
الببطعلا الشرالء قلضابيققة, 
وقال زفر: لا تقبل؛ كما لو سكت بين الكلامين . 
ولوقال:لهعلي ألف من ثمن خمر أو خنزير: لزمهالألف. ولميقبل 


هو 4 


بفقسير 6ة. 








اسح 6 144 قتجم تالفقما حتت 


باب من الإقرار بألفاظ مختلفة 

إذا قال: لك علي عشرة دراهم في عشرة دراهم: فعليه العشرة الأولئ. 
وكذلك إن قال: في عشرة دنانير» إلا أن يقول: عنيت هذه وهذه. أو مع هذه. 
ولو أقر وشرط الخيار: لزمه الإقرار» وبطل الخيار . 
ومن أقر بدار واستثن بناؤها لنفسه: فللمقر له الدار والبناء. 
وإن قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان: فهو كما قال . 
ومن أقر بتمر في قوصرة: لزمه التمر والقوصرة . 
وإن أقر بدابة في اصطبل: لزمه الدَّابّة خاصة. 
وإذاقال: غصبت ثوبًا فق منديل: لزّماة: 
وإن قال: ثوبًا في ثوب: لزماه. 
وإن قال: ثوب في عشرة أثواب: لم يلزمه إلا ثوب واحد في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: أحد عشر ثويًا. 
وإن قال: هذه الدار عارية عندي لفلان: ففيه روايتان . 
وإذا شهد شاهدان أن فلانًا أقر أنه وهب لفلان هذه الدَّابَّة» وأنه قبضهاء ولم 
يعاين الشهود القبض: 

قال أو صيفة رحمه الك أن لا لا حون 


وقالا: يجوز وهو قولةه الأخين, 
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المنْهَاج في فقه الحتفية 


1 ف اسه 
عت 1550 تعجر فِالفقِما تت 
وإذا أقر ني موطن بمائة لفلان» وأشهد شاهدين, ثم في موطن بماكة له 
وأشهد شاهدين» فشهد الفريقان عند القاضي: فعليه مائتا درهم عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: مائة» وكان أبو يوسف يقول أولَا بقول أبي حنيفة. 
وإن أشهد في كل موطن شاهد واحد: فعليه مائة . 


وقال زفر رحمه الله: لا يقضي بشيء. والله أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
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كت 115 تعجر 
فصل 

ولو قال: له عليّ من درهم إلئ عشرة: أو إلئ مائتي درهم إلى عشرة: فعليه 
تسعة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وإن قال: من عشرة دراهم إلئ عشرة دنانير: فعليه عشرة دراهم وتسعة دنانير 
عنذده. 
ولو قال: ما بين مائة درهم إل مائتين : فمائة وتسعة وتسعون . 
وإن قال: ما بين كر حنطة إلئ شعير» فكر حنطة وكر شعير إلا قفيز: يجعل 
الاستثناء من أفضلهما َدَّمَ أو أَخَرَ. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: يلزمه كله ولا ينقص منه شيء. 
ولو قال: له علي من هذا الحائط إلئ هذا الحائط» أو ما بين هذين الحائطين 


فليس له من الحائطين شيء. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كدت 197 قعجم 
فصل 
إذا قال لشيء في يده: هذا الشيء لهذا الحاضرء وقد أودعنيه فلان الغائب: 
يؤمر بالدفع إل الحاضر. 
فإن دفعه إليه» ثم حضر الغائب: 
قال مُحَمَّد: لا يضمن. 
وقال أبويوسف رحمه الله: إن دفع إليه بغير قضاء القاضي يضمن. 


والله سبحانه وتعالئ أعلم 








ساسح 6 118 قتجم 8 الفقما حتت 


باب الإقراربالزيوف 

إذا أقر بألف قرضء ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصدق وعليه الجياد وصل أو فصل. 

وقالا: لا يصدق إن فصل. 
وإن أقر بألف درهم غصبه أو وديعة» ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة: 
يصدق وصل أو فصل. 
وإن أقر بكر حنطة غصبًاء أو وديعة» أو قرضًاء أوثمن متاع. ثم قال: هي 
رديء: فالقول قوله. 
وإن أقر بعشرة أفلس لفلان من قرضء أو ثمن بيع» ثم قال: هي كاسدة: 

قال أبو حنيفة: لا يصدق وصل أو فصل. 

وقال مُحَمّد: يصدق إن فصلء وهو قول أبي يوسف آخرّاء وفي قوله 
الأول: يصدق في القرضء وإن فصل ولا يصدق في البيع. 
وكذلك إذا أقر بدراهم, ثم قال: هي ستوقة. 
وإن قال: لفلان علي ألف إلا أنه بعض كذا: 

إن وصل صدق. 

وإن فصل لا يصدق. 
وإن قبض من غريمه ألف درهم., ثم قال بعد ذلك: هي زيوف: صدق. والله 
أعلم بالصواب 








ات د 7 


اسح 6 144 قتجم تالفقما حتت 


باب الاستثناء 
إذا قال له علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم: فعليه سبعة دراهم. 
وإن قال: إلا سبعة: فعليه ثلاثة. 
ولو قال: عشرة إلا ثلاثة إلا درهم: فعليه ثمانية. 
ولو قال: له عليٌ عشرة دراهم وسكت. ثم قال: إلا ثلاثة» فالاستثناء باطل. 
ولوقال:لهعلي ألف درهمإلا قفيز حنطة. أو قال: ماتة دينار إلا عشر 
دراهم: يحط عنه مقدار ما استثناه. 
وإن قال: إلا ثوبًا أو عبدًا: لم يصح الاستثناء. 
وقال مُحَمَّد وزفر رحمهما الله: لا يصح الاستثناء من غير جنسه . 
ولو قال: له علي آلف درهم إلا مائة درهم» أو خمسين درهمًا: 
قال في بعض نسخ كتاب الإقرار: لزمه تسع مائة وخمسون. 
وقال في بعضها: يلزمه تسعمائة. 
ولو قال: له علي درهم غير دانق من ثمن نقل قد قبضه إياه: 
قال في بعض الكتب: عليه درهم. 
وقال في بعضها: عليه درهم غير دانق . 
ولو قال: لفلان علي كر حنطة.» وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير: فاستثناء 
كر حنطة باطل. 
وأما استثناء قفيز شعير: فباطل عند أبي حنيفة رحمه الله. 


66_12 


عجت 0٠١‏ تيبحج ع م الف ممه 
وإذا قال: أنت حر وحر إن شاء الله: كان حرّاء وبطل الاستثناء عند أبي 


5-5 
3 


حنيفة رحمه الله. 


وفي قياس قولهما: لا يعتق. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كه 05١١‏ تيم 
ومن أقر بحقء وقال متصلًا بإقراره: إن شاء الله: لم يلزمه الإقرار. 
وإن كتب على نفسه صكا بإقراره أو غيره؛ وقال في آخره: ومن قام بهذا 
الذكر فهو ولى ما فيه إن شاء الله: 
ولو قال: علئ المقر به فيما أعلم: 
قال أبو يوسف رحمه الله: الإقرار جائز . 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
السسلسسس سس ا ا 55 ل مهست 


باب الإقراربكذا لا بل بكذا 

إذا قال: لفلان علي مائة درهمء لا بل مائتين: فعليه مائتا درهم استحسانًا. 
وكذلك درهم لا بل درهمين: فعليه درهمان. 
وقال زفر رحمه الله: ثلاثمائة قياسًا. 
وإن قال: مائة درهم لا بل عشرة دنانير: لزمه المالان. 
وإن قال: ألف درهم من ثمن تجارة» ل ابل من ثمن غلام؛ وادعئ المقرله 
ألفين: فعليه ألف درهم. 
وقال زفر: ألفان. 
ولوقال: ألف درهم من ثمن الغلام» لا ابل من ثمن الجارية: فعليه ألف لا 
غير. 
فرع: واوك قال: أوضما إلون ذا بالعقكه» لامعل لهذا فالتلك للاول: ولا 
شيء للثاني والثالث. 
وقال زفر: يدفع إلئ كل واحد الثلث ويخرج من المال. 
فرعٌ: مضارب قال: هذه الألف مضاربة لفلان لا بل لفلان وعمل وربح: 

قال أبويوسف رحمه الله: يأخذ الأول رأس المالء وللاشيء للثاني من 
الربح. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: يضمن لكل واحد ألف درهم والربح كله له. 

وإذا قال: هذا العبد لزيد بل لعمرو. وسلمه إلئ زيد: لم يكن لعمرو عليه 


0 


سي 5. 


:956__© 


الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفة تن 
2 7 305 حمست 
رتوقال4هة لبد اريس وسله لعن تو قال بدريعو لمرو و اساي 
بقضاء: فلا شيء عليه لعمرو. 

وإن سلمه بغير قضاء: ضمن قيمته لعمرو. 

وللوقالة بيت هذ السدمن سدوريه ادرب قال لانيل خضوبية 


عمرو: ضمن لعمروء قيمته سواء سلمه بقضاء أو بغير قضاء. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 5014 تعجم 
باب إقرارالمريض 
يجوز إقرار الرجل بالدين في صحته لوارث وغيره وارث ويلزمه ذلك في 
حياته وبعد وفاته. 
فإن كانوا جماعة: فهم شركاء فيما أقر لهم به. 
ومن قضئ منهم في حياته: لم يشركه صاحبه فيه. 
وإن أقرالمريض لغير وارث: جازء إلا أن غرماء الصحة أحق بماله من 
غرماء المرض. 
فإن فضل من غرماء الصحة شيء: فغرماء المرض أحق من الورثة. 
وإن أقر باستيفاء الدين من غرماء الصحة: جازء ولا يشبه هذا إقراره بالدين . 
فرعٌ: مريض قال: هذه الألف لقطة عندي ولا مال له غيره: 
قال أبو يوسف رحمه الله: يتصدق بثلثها وثلثاها للورثة . 
وقالا: إن لم يصدقه الورثة فكلها ميراث ولا يتصدق بشيء . 
فرِعٌ: مريض أقر لامرأة بدين» أو وهب لها هبة. أو أوصئ لها وصية ثم 
تزوجها: 
جاز الإقرار» وبطل ما سواه. 
وقال زفر رحمه اللّه: لا يجوز. 
وإن أقر لأخيه وهو غير وارثء ثم صار وارنًا: لم يجز الإقرار. 
وإن قر لايشة شو هنات الاستع وللنقشر ايبن ابر كبو ات السريقن: جتاز 


الإقرار. 


:66_:::_ © 


وى 


0 0 6 7 
المنبّاج فى فقه الحتفدة الم 2م 
3 0 كن 4 ل لو رلا 1 اح لمج 


كت 5٠0‏ قعجم 
وإن لم يترك المريض ابنًا آخرء ولكن وارثه وارث الابن الأول: 
قال أبو حنيفة رحمه الله أولًا: لم يجز الإقرار. 


وقال آخرًا: يجوزء وهذا قول مُحَمَّد رحمه الله. والله سبحانه أعلم 








الملا لحني فالفق ا كفن 
الككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكظكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكظكظتظتظتق :1ت 7الراء_13 جاح كاتس اطاط تاتس 
باب إقرارالمريض لوارثه 

إقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه الورثة. 

فرِعٌ: مريض أقر لأجنبي بدين» ثم قال: هو ابني: ثبت نسبه» وبطل إقراره. 

وإن أقر لابنه وأجنبي بدين: فالإقرار كله باطل . 

فإن أنكر الأجنبي الشركة أو قال الوارث: ليس لي علي الميت شيء: 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: يجوز في حصة الأجنبي. 

وإن أقر المريض باستيفاء دينه من الوارث: لم يجز. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز. 

وإن أقر بعبد في يده أنه لفلان» وقال فلان: هو لابن المريض: فإقرار 
المريض باطل عند أبي يوسف الأول ويجوزفي قوله الآخرء وهو قول 
مَحَمّد رحمه الله. 

فرعٌ: مريض طلق امرأته ثلانّا ثم أقر لها بدين» ثم مات فلها الأقل من الدين 
ومن ميرائها. 
ولو أقر لامرأته بدين» ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء ثم تزوجهاء ثم مات من 
مرضه: 
قال أبو يوسف أولا: إقراره باطل. 


وقال آخرًا وهو قول مُحَمَّد: يجوز. 


66_26“ 


الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
١7‏ ضح مسا سس لا م 


وعلئ هذا الخلاف مولئ الموالاة أقر لرجل قد والاه بدين» ثم نقض ولاؤه 
ثم والاه ومات من مرضه. 

وإذا ادعئ المريض نسب مجهول النسب ومثله يولد من مثله وصدقه المقر 
له: ثبت نسبه منه ويشارك الورثة في الميراث. 

ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولئ . 

ويقبل إقرار المرأة بالوالدين» والزوجء والمولى . 

ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها الزوج» أو يشهد بولادتها قابلة . 

ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد مثل الأخ» والعم: لم يقبل إقراره 
السب 

فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد: فهو أولئ بالميراث من المقر له. 


وإن لم يكن له وارث: استحق المقر له ميراثه. 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
عدت +50 ضح مسا سس لا م2 


باب الإقرارعلى الميت بالدين 
إذا أقر بألف وديعة عند أبيه» ثم أقر لآخر بدين علئ أبيه: فالوديعة أولئ. 
فإن بدأ بالدين» ثم بالوديعة: يتتحاصان. 
ولو قال له رجل: هذه الألف وديعة لي عند أبيك» وقال آخر: لي علئ أبيك 
ألف درهم دين» فقال الابن: صدقتما: 
فالألف بينهما نصفان عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا: صاحب الوديعة أولا . 
فرعٌ: رجل مات وترك عبدّاء فقال العبد: أعتقني أبوك» وقال آخر: لي علئ 
أبيك ألف درهم دين» فقال: صدقتما: 
فعند أبي حنيفة: الدين أولئ ويسعئ العبد في قيمته. 
وقالا: يعتق ولا سعاية عليه . 
فرعٌ: رجل مات وله علئ رجل مائة وله ابنان» فقال أحدهما: قبض أبي 
خمسين: فلا شيء للمقر» ولللآخر خمسين . 
فرع: رجل ترك ثلاث بنين» وثلاثة آلاف درهم.» وادعئ رجل على الميت 
ثلاثة آلاف درهم؛ فصدقه الأكبر في كلهاء والأوسط في ثلثهاء والأصغر في 
ثلثها: 
قال محمد رهمه الله باذ هن الأكر ألقفاء ومن الأوسط ألقفاء ومن 


الأصغر ثلث الألف. 








ات الف 


كك 2-1 نات 275141دآء143آئاب --9998884895اسطاطفةت1 اطاط 
وقالأبويوسف رحمهالله: يأخذ من الأوسط خمسة أسداس الألف. 


والله أعلم 








المِنهَاجُ في فقه الحتفِبّة ف الفع حجنن 
ب 01 5 كك لبط 5 ا اء ره 


باب الإقراربالنكاح في الميراث 
رجل أقر أنه تزوج فلانة فلم تصدقه إلا بعد موته: جاز» وترثه. 

وإن أقرت امرأة: أن فلانًا تزوجها ولم يصدقها إلا بعد موتها: لا يجوز عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز. 

ومن أقر أنه ورث هذا المال من امرأة سماهاء ثم قال لرجل: هذا أخوهاء 
فقال الرجل: أنا أخوهاء ولست أنت بزوجها: فالمال للأخ ولاشيء للزوج 
إلا أن يقيم البينة علئ النكاح؛ ولو لم يقر هكذاء ولكن قال: ورثت هذا المال 
من أبيء ثم أقر بأخ لأب وأم» وقال المقرله: لست بابنه: أخذ منه النَضْف 
دون الجميع عند مُحَمّد رحمه الله. 

قيل: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال زفر رحمه الله: في الوجهين المقر له أولئ بالمال من المقر. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: يأخذ منه حصته ويترك المقر في المسألتين . 








المِنَْاحٌ في فقه الحَفِبّة المع ةا ومز: 
1227-90 527.111 © لاااظةظظظاشستصتسص تت 
باب الإقرارالمضاف إلى حال 
إذا قال: أخذت ماله.؛ أو قطعت يده حين كان حربيًاء وقال: بل بعدما 
أسلمت والمال مستهلكء أو أعتق جارية؛ ثم قال: أخذت منها مالاء أو 
قطعت يدها حين كانت أمى» والمال مستهلك: أو قال: أتلفت عذلئن هذا 
خنزيرًا بعدما أسلمء وقال الآخر: لا بل قبل الإسلام: لم يضمن عند أبي 

وقال مُحَمَّد: هو ضامن؛ كما لو أقر بأخذ مال هو قائم يؤمر برده إليه. 
وإذا تواضعا علئ أن يبيعا تلجئة ثم تبايعا: قال أبو حنيفة: البيع جائز إلا أن 
يتصادقا أنهما تبايعا علئئ تلك المواضعة. 
ولو تبايعا بألفين وقصدهما أن يكون البيع بألف: 
قال أبو حنيفة: علئ المشتري ألفا درهم. 


وقال أبو يوسف: ألف درهم. 








ك6 017 قكهم شِالففَمحتنت 


باب الإقراربشيء من المال المشئرك 
دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت منها بعينة لرجل: لا يجوز الإقرار في 
الحال» وتقسم الدارء فإن وقع البيت في نصيب المقر: أخذ المقر له كله. وإن 
وقع البيت في نصيب شريكه: يقسم نصيب المقر بينهماء فيضرب المقرله 
بمقدار البيت؛ ويضرب المقر بحصته من الدار» وماسوئ البيت عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وعند مُحَمّد رحمه الله: يضرب المقر له بنصف مقدار البيت. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إن إقراره جائز للمقر له في نصف البيت» وعنه 
مثل قول أبي حنيفة رحمه الله. 

أصله: الدار بين رجلين باع أحدهما نصف بيت منها معلوم: لم يجز. 

وعن أبي يوسف: أنه يجوز في نصيبه. 

ولو كان مكان الإقرار وصية» والمسألة بحالها: أخذ الموصئ له جميع 
البيت إن وقع في نصيب الموصي عندهما . 

وعند مُحَمّد: نصف البيت. 

وإن لم يقع: أخذ قدر درع البيت عندهماء وعنده: قدر نصف البيت. 

دار بين أخوين أقر الأكبر أنها بينهما وبين زيدء وأقر الأصغر أنها بينهما وبين 
زيد وبين عمرو: يأخذ زيد من الأصغر ربع ماني يده ويضمه إلئ ماني يد 
الأكبر ويجعل بينهما نصفين ثم يقاسم الأصغر ما بقي في يله بينه وبين عمرو 


©2_"ه_96: 


الماح في فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
ال كككككظكظكظكظكتكتككتكتكت. ت_ك_كُت ).2 2.0 )1 الود :5-1355 184899ةةاططاطتتسكتاتطةاسطااتتسست 
وعند مُحَمّد وهو قول أبي حنيفة: يأخذ زيد من الأصغر خمس مافي يده 
ويضمه إلئ نصيب الأكبر» ويجعل بينهما نصفين مع مافي يده والَّذِي بقي في 
بن الآسه هما متدومين الل أقر لدغافي تين :الله يانه رمال 


ع 


أعلم 








سساح 62 015 تعجم << ظِالْفقِمَتتت 


باب الإقراربالشركة 
[ؤاقاله قلاف ريك قبع العلة فوزيتيها تصناة: 
ولو قال: لفلان شرك فيه: 
قال أبو يوسف رحمه الله: هو بنيهما نصفان؛ كقوله: له شركة فيه. 
وقال مَحَمَّد: البيان إلا المقر؛ كقوله: له بنصيب فيه. 
وإن أقر بنخلة في بستان: فله النخلة» وما تحتها من اللأرض. 
ولو باع نخلة لا يدخل ما تحتها من الأرض عند أبي يوسف رحمه الله. 
وعن مُحَمّد رحمه الله: أنه يدخل ما تحتها من الأرض بحذاء أصلها دون 
مواضع العروق. 
ولو قال: له سهم من داريء أو في داري: 
ففي قياس قول أبي حنيفة رحمة الله عليه: له السدس . 
وقالا: البيان إلئ المقر؛ كقوله: لفلان جزء من مالي. 








000 


0 0 6 7 
المنبّاج فى فقه الحتفدة ال 2م 
3 0 2 4 ل و رلا 1 اح لمج 


كك 16د تعجر 
مسألة الكيس من الجامع الكبير 

كيس في يدي رجلين: قال أحدهما: الكيس بيني وبين فلان نصفان» وقال 
شريكه: بل لفلان الثلث ولي الثلشان» فإن صدق فلان صاحب النُضْف: أخذ 
من المقر بالثنلث خمس مافي يده فيضمه إلئ مافي يد صاحب النُضْف 
ويجعل بينهما نصفين. 

وكذلك إذا صدقهما جميعًا. 

وإن كذبهما جميعًا: أخذ من صاحب النَضْف خمس مافي يده. ومن صاحب 
الثلث خمس ما في يده وهذا كله قول مُحَمَّد رحمه الله. 

وفي قياس قول أبي يوسف رحمه الله: إن كذبهما جميعًا: يأخذ من صاحب 
النضَف نصف مايده؛ ومن صاحب الثلث ثلث مافي يده. وكذلك إذا صدق 
الحدهها فائد ا عذين الأغر قساترها اكريية ريعب إلين الى ميلف يحل 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
لالص 6 015 قايجه ا _اببببتتااااااتتبتتاا تل 
باب إقرار الصبي المأذون والعبد والمكاتب والمضارب 

إذا كان في يدي الصبي المأذون عبد ميراث له فأقر به لرجل: جاز إقراره في 
رواية الإقرار والمأذون» ولم يجز ني رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله 
إلا في ما هو من تجارته. 
وإذا أقر العبد أنه أذهب عذرة صبية بشبهة فأفضاها: 

فإن كانت تستمسك البول: فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله» فإن 
عتق: فأرش الافتضاض في عتقه ولا شيء في الإفضاء . 

وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه العقر في ذهاب العذرة في الحال . 
وإن كانت لا تستمسك البول: فلا شيء عليه . 
وإن أقر العبد التاجر أنه افتض بأصبعه: 

فإقراره باطل عندهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز . 
ولو أقر أنه تزوج امرأة وذهب بها إلئ منزله وافتضهاء ومولئ العبد ينكر: 

فإن أقر مولئ الأمة أنه زوجها فيه: فلا ضمان عليه حت يعتق. 

ولو أنكر التكاح وصدقهفي الذهاب إلئ منزله: فله أن يضمنه 
الافتضاض. 
وإذ لم يصدقهفي الذهاب بها إلئ منزله. وأراد أن يضمنه الاقتضاض: فهو 
علئ هذا الاختلاف الَّذِي مر . 


ولو حجر علئ عبده. ثم أقر العبد بدين وفي يده مال: 
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كك 417 تعجر 
جاز إقراره عند أبي حنيفة رحمه الله» وإن لم يكن لا يجوز . 
وقالا: إن كان في يده مال لا يجوز أيضًا . 
فرعٌ: أمةني يدي رجل أقرت أنها أم ولد لفلان, أو مدبرة فلانء أو مكاتبة 
لفلان» أو معتقة لفلان» وصدقها فلان بذلك؛ وقال الَّذِي هي في يده: بل أنت 
أمة لي: 
فالقول قول الَّذِي هي في يده عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: القول قول الأمة والمقر له. 
فرعٌ: رجل في يدهغلام» قال: أنا ابن فلان» وأمي أم ولد له. وقال ذو اليد: 
أنت عبدي وأمك أمتي: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: القول قول ذي اليد. 
وقالا: القول قول المقرله. 
ولو أقر المكاتب أنه افتض امرأة بأصبعه وصدقته المرأة» ثم عجز: 
قال أبو حنيفة: يسقط عنه الضمان سواء قضئ القاضي أو لم يقضص. 
وقال أبو يوسف: الضمان واجب عليه سواء قضئ القاضي أو لم يقض. 
وقال مُحَمّد: إن قضئ القاضي عليه بالضمان: لا يسقط عنه. وإنذلم 
ولو قال المولئ: كاتبتك ولم اسم مالاء وقال العبد: كاتبتني على خمسمائة: 
ففي قياس قول أبي حنيفة الآخر: القول قول العبد. 
وفي قياس قوله الأول وهو قولهما: القول قول المولئ . 


©2_"د_96: 


المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
“لتتة1كتتتتكثككثكككثكككككتكتكتكتكتكتك_ْتك :2 رت ).71 الر134 1أآى ا + 8 ةاغطاطقتت طامط تست 
وإذا قال المضارب: كان رآين المال ألقاء ؤربيجت ألقاء وقال رب المال: 
كان رأسن المال ألفين: 
ففي قياس قول أبي حنيفة الأول وزفر: القول قول رب المال. 
وفي قوله الآخر وهو قولهما: القول قول المضارب. والله أعلم 











الِنمَاجٌ في فِقه الحتفِبّة فالفة يتن 

لس و 07١‏ همده ااا 2 سكم 
كتاب الوديعة ” 

الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت أو دخلها نقص بغير فعله: لم يضمنها. 

ويلزمه أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله. 

فإن حفظها بغيرهم, أو أودعها: ضمن إلا أن يقع في داره حريق فيسلهما إلى 

جاره؛ أو يكون في سفينة يخاف الغرقء فيلقيها إلئ سفينة أخرئ . 


وإن بعث إلى صاحب الوديعة برسول من أهله وعياله: لم يضمن . 


(١هُوَ‏ في اللغة مشتق مِنْ الْوَدْعَ وهو التَّركِ. 

وفي الشريعة: هُوٌ أي: الإيداع تَسْلِيطٌ الْمَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دكَالَة والْوَدِيعَة مَ تثْرَكُ عِنْدَ الْأمِين 
حَتَّْ إذا هلكت في يده لا يضمن,؛ لِقَوْلِهِ 21202: اليس عَلَن الْمُسْتَعِير غَيْر اْمْهِلٌ ضَمَاده ذَكرَه الْمَيينُ 
والمغل الخائن. 

وَرُكْْهَا: الإيجَاب صَرِيحًا؛ كقوله: أَوْدَعْدّكَ هذا التّؤْبء أَوْ كَِايَدِ كما لو قال لرجل: أَعْطِنِي أَلْفَ دِرْهَمء أَوْ 
قَالَ لِرَجُل في يده نَوْبٌ: أَعْطِنِيه ققَالَ: أعْطَيْك قَهَذَا عَلَى الْوَدِيعة عَرَاهُ الْمُصَنتْ إلى الْمُحِبطٍ. 

أْ يحْلا كَمَالَوْ وَضَعَ تَوْبَُبيََْدَيْ وَجُلٍ وَكَمْ قل ْنَا قهُوَ يداع وَالْمَبُولُ من الْمُودَع صَرِيحَا؛ كقوله: 
قبلتها ونحوه أَرْ لاكة؛ كَمَالَرْ سَكَتّ عِْدَ وَضْعِه يبن يديه فََُّوُونٌ لاله حب لو قالَ: ل مل لايَكُونُ 
وَشَرْطْهَاء أي: الْوَّدِيعَة َوَْ اْمَالٍقَابَِا لإنبَاتٍ اليد علي لأنَ الداع عَفدُ امِْمَاظٍ وَحِفْظْ الشَّيْءِ يدُونٍ 
ِنَْاتِ الْيَدِ عََيْهِ مُحَالٌ فإِيدَاعٌ الطَيْر في الْهَوَاءِوَالْعبْد البق وَالْمَالٍ السَّاقِطٍ فِي الْبَحْرِ غَيْرُ صَحِيحء ذكره في 
شرح دن 

وَكَوْنُ الْمُوّع مُكَلََا تَرْط لِوجُوبٍ الْحِفْظِ عََيِْ حَنَّى لَوْ أَوْدَعَ صَبيًا َاسَْهْلَكَهًا: لَمْ يَضْمَنْء وَلَوْ كَانَ عَبْدا 


مَحُْجُورًا ضَمِنَ بَعْدَ الْعِنْق. ينظر: ( الجوهر المنير ”/ 879) 
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كت 07١‏ قتعم 
وإن ادعئ المودع هلاكهاء أو ردهاء أو أنكر أن يكون أودعه شيئًا: فالقول 
قوله مع يمينه. 
وإذا انتقل بالوديعة إلئ بلد آخرء والطريق آمن» وليس لها حمل ومؤنة: لم 
وإذ كان الطر بق طخو ذا بهن ., 
وإن كان لها حمل ومؤنة فسافر بها في طريق آمن: 

روي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يضمن . 

وقالا: يضمن. 
وإن نهاه أن يخرج بهاء فخرج بها: يضمن. 
وإن نماه أن يدفعها إلئ أحدٍ من عياله» فدفعها إلئ من لا بدلهمنه: لم 
وإن كان له منه بد: ضمن . 
وإن قال: احفظهانفي هذا البيته أوني هذا الصندوقء أو ني هذا الكيس» 
فحفظها في بيت آخرء أو كيسء أو صندوق آخر من الدار: لم يضمن. 
وإن قال: احفظها في هذه الدار» أو في هذه المحلة فخالفه: ضمن. 


وإن قال: لا تحفظها في هذه الدارء فحفظها في التي نباه: ضمن. 








ك6 017 قكهم شِالففَمحتنت 


فصل 

فإن خلط المودع وديعتين عنده: 

فإن كان يتميز ويصل إل صاحبه عين ماله: فلا ضمان عليه . 

وإن كان لا يتميز: فلا سبيل لواحد منهما علئ ذلك . 
وعلئ الخالط ضمان مثله مكيلا كان أو موزونًا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إن شاء اقتسماها نصفين . 
وإن كانت جميعًا دراهم أو دنانير فكذلك . 
وإن كانت حنطة أو شعيراء أوغيرهما من المكيلء واتفقا علئ البيع: فإنهما 
يقتسمان الثمن بينهما يأخذ صاحب الحنطة ثمن الحنطة مخلوطة بالشعير 
وصاحب الشعير ثمن الشعير غير مخلوطة بالحنطة . 
وكذلك إن خلط المودع الوديعة بماله: ضمنها. 
وإن اختلطت الوديعة بماله من غير فعله: فهو شريك لصاحبها. 
وإن أنفق المودع بعضهاء ثم رد مثلهاء فخلط بالباقي: ضمن الجميع . 
وإن أودع رجلان وديعة» ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه منها: لم يدفع إليه 
وإن أودع رجل عند رجلين شيئًا مما يقسم: لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى 
الآخرء ولكنهما يقتسمان فيحفظ كل واحد منهما نصفه . 
فإن دفع أحدهما إل صاحبه: ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله. 


ىت نت 


المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
ظتكت _ك_ُظلت ).2201 .لوجم :50-1113 8468ةةاططاطططتسلاتاتطةسط تست 
فإن كان مما لا يقسم: جاز أن يحفظ أحدهما دون الآخر . 

وإن ادعئ رجلان ألما في يده كل واحد منهما يدعي أنها له أودعها إياه. فقال: 
لا أدري أيكما أودعء وأبئ أن يحلف لهما: فالألف بينهماء وعليه ألف آخر 
وإن حلف لهما: برئ منهماء ولم يكن لهما عليه غير الألف الَّذِي في يده. 
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كعك 111 قعجم 

فصل 
إذا تعدئ المودع في الوديعة؛ فإن كانت دابة فركبهاء أو ثوبًا فلبسه أوعبدًا 
فاستخدمه. أو أودعه عند غيره., ثم أزال التعدي وردهاإلئ يدله: زال 
الضمان. 
وإن طلبها صاحبها فجحد: ضمنها . 
فإن عاد إلى الاعتراف: لم يبرأ من الضمان. 
وإن جحد فقامت عليه البينة وأبئ أن يحلف: ضمنء والقول قوله في قيمته 
ومقداره وصفته. 
وإن ادعئ هلاكها بعد إقامة البينة عليه: لم يبرأ من الضمان . 
وإن ادعئ هلاكها قبل جحوهه إياها: حلف القاضي المودع ما تعلمها 
هلكت قبل أن يجحدها . 
فإن حلف: لزم المودع ضمان الوديعة» وإن نكل: برئ من ضماهها. 
وكذلك هذا الجواب في العارية . 
وإن مات المودع ولم يعرف الوديعة بعينها: فهو دين في تركة الميت ويحاص 
غرماء الصحة. ويكون كأحدهم. 
ولوعلمت سلامتها بعد موتهني يد وصيه: فهي أمانة في يده. ولا ضمان 
عليه. 


وإن أودع المودع: ضمن الأول خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله. 


© "ه96 


المنْبّاج في فقه الحتفية ف الفة ايفن 
اسح 62 090 هجر ا االسللبسبااب0م م مل 
وقالا: هما ضامنان» وهو بالخيار» فإن ضمَّن الأول: لم يرجع علئ أحد. 


وإن ضمَّن الثاني: رجع علئ الأول. 








ا 4 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 017١‏ قعجم 
فصل 
ولو أودع صبياء أو عبدًا وديعة فهلكت: فلا ضمان عليه مأذونًا كان أو 
محجورًا. 
فإن استهلكه الصبي المأذون. أو العبد المأذون: يضمن. 
وإن استهلكه الصبي المحجوره أو العبد المحجور: لم يضمن الصبي أصلًا 
عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله ويضمن العبد إذا أعتق. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يضمن الصبي ويؤاخذ العبد للحال. 
قال في الجامع: ولو أودع عبدًا محجوراء فأودع العبد عبدًا محجورًا آخر 
فهلك في يد الثاني: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يضمن الثاني للحال ولا يضمن الأول ما 
وقال أبو يوسف: له أن يضمن كل واحد منهما في الحال. 
وقال مُحَمّد رحمهالله: ليس له أن يضمن الأول ولا الثاني مالم يعتق 
واحد منهما. 
ولو أودع الثاني عبدًا محجورًا ثالنّا فهلك في يده فحكم الأول والثاني مامرء 
ولايضمن الثالث وإن أعتق. 
وقال أبو يوسف: يضمن أيّ الثلث شاء للحال. 
وعند مُحَمّد: لاضمان على الأول حتئ يعتق وهو بالخيار في تضمين الثاني 
والثالث في الحال. والله أعلم 


:66__© 
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كت 07١١‏ قحم 

كبري 
لكارته اداو ضبان علسيا ات سد تهنا لعساسبها أن واعسلها كمي 
والإعارة تمليك المنافع بغير عوض. 
وتصح بقوله: أعرتكء وأعطيتك هذه الأرض» ومنحتك هذا الشوبء 
وحملتك علئ هذه الدَّابّة إن لم يردبه الهبة» وأخدمتك هذا العبد. وداري 
لك سكنئ,» أو عمري سكنئ. 
فإن استعار أرضًا بيضاء وأراد أن يكتبء يكتب: إنك أطعمتني أرضًا عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا: يكتب إنك أعرتني. 
وإن استعار دابة ليركبهاء أو ليحمل عليها ولم يسم مكانًا ولا وقتّاولاما 
يحمل عليها: فله أن يركبها حيث شاءء؛ ويحمل عليها ما شاء؛ كما يحمل في 
العادة . 
فإن سمئ لها وقنّاء ومكانّاء ومقدار ما يحمل عليها فتعداه: ضمن . 
وإن حمل عليها ما هو مثله» أو أخف منه, أو أقل ضررًا: لم يضمن . 
وإن اشترط في الدَّابّة أن يركب هوء وني الشوب أن يلبس هو فأركب أو ألبس 


غيره: فهو مخالف. 


1 وك كار د و كو ا 0 لم 6 اد اح رو م هاه 4 + - ذ< 
)١‏ هِي لَمَةَ بالتشديد وَتَحَمْفْ مَْسُوبَةٌ إلى الْعَارِ؛ لِأنّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌّء ذكره عَلِيَ الْقَارِي. 


وَشَرْعَا: تَمْلِيكُ الْمََافِع مَجَانَا المجان ما كان بلا بدل. ينظر: (الجوهر المنير /١‏ 87*0) 
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كت 015 تعجر 

وإن اختلفا قيسا يحل عد الذاتق أوق سنافة الزكوب والحتسل: أوي 
الوقت: فالقول فيه قول المعير مع يمينه. 

وكذلك من استعمل شيئًا من متاعه. أو تصرف في شيء من ملكه. ثم ادعئ 
الإذذ من جهته: فعليه ضمانه. إلا أن يقيم البينة علئئ الإذن منه. أو نكل 
صاحبه عن اليمين؛ فإن رد عليه العارية علئ يدي رسول من أهله وعياله؛ أو 
على يدي أجيره: فلا ضمان عليه. 

وكذلك إن ردها علئ عبد رب الدَّابَّة أو أجيره الَّذِي يقوم بحفظ تلك 
العارية . 

وإن ربط الذَّائَة علئ آرِيّهَاء أوردها إلئ اصطبل مالكهاء ولم يسلم إليه 
كتلفت: قلا شيمان عليه استحسانا, 

وإن وضع الثوب في بيته ولم يسلم إليه» أو إلئ من عليه حفظ: ضمن . 

وذكر القدوري فيمن استعار عارية» ورد العارية إلئ دار مالكها ولم يسلمها 
إليه: لم يضمن. 

وإن رد الوديعة إلئ دار مالكها: ضمن . 

وليس له أن يؤاجر ما استعاره. 

وله أن يودعه ويعيره إذا كان مما لا يختلف الانتفاع باختلاف المستعمل. 

وعارية الدراهمء والدنانير» والمكيل» والموزون: قرض. 

وإن ضرب فيه الأجل: لم يثبت. 


وأجرة رد عين المستأجرة علئ المؤاجر . 
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المِنْبَاجُ في فقه الحَتفبّة ف الفم ذافن 
ككككككككتكككككتكتكتكتكتكتكتك_ك_ك_ك_ُتف :-- 22 1 و13 أءى: ؟ -- 2 838989 لظ اشظاطةظاتظة ناتس 


وأجرة رد المغصوب عائئا الغاصب . 
وأجرة ود العارية علي المستعير . 

ومن استعار أرضًا ليبنئ فيها أو ليغرس: جازء وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه 
قلع الشجر والبناء. 

فإن لم يكن وقت العارية: فلا ضمان عليه. 

وإن كان وَفَّتَ العارية فرجع قبل الوقت: ضمن له قيمة الغرس والبناء إلا أن 
يريد رفعه ولا ضرر لصاحب الأرض. 

وقال زفر رحمه الله: لا ضمان عليه وَقتَ أو لم يُوَقّتْ. 


5 ع ١‏ ب 5 000 واي ه 
وقال ابن أبي ليلئ رحمه الله: يضمن وقت أو لم يوّقت. 











000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كه 07١‏ قككدجم 

كتاب الخصب 
قال: من أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير حق وجب له: فهو آثمٌ. وعليه أن 
يرده بعينه» وإن أخذه علئ وجه: يجب لهفي الظاهر دون الباطن: فعليه أن 


م 
0 


يرده أيضَاء وهو غير آثم. 
فإن ادعئ الغاصب أنها هلكت حبسه الحاكم حتئ يعلم أنها لو كانت باقية 
أظهرهاء ثم قضئ عليه بمثلهاء أو بقيمتها. 
فإن تلف عنده بفعله أو بغير فعله: فهو ضامن لقيمته يوم أخذإن كان مما لا 
مثل له. ولا يجوز فيه السلم والقرض؛ كالحيوان وغيره؛ وإن كان له مثل مما 
يكالء أو يوزن. أو يعد. أو يذرعء ويجوز فيه السلم والقرض: فعليه رد مثله. 
ولا يعتبر فيه الزيادة في السعر والنقصان. 
وإن كان قائمًا بعينه فأبرأه صاحبه منه: برئ من ضمنهاء وصار كالوديعة عند 
أبي يوسف رحمه الله. 
وقال زفر رحمه اللّه: هو ضامن عل حاله. 
وإن رده وفي بدنه أو في أوصافه نقص: فإنه يقوم صحيحًاء ثم يقومناقصًا 
فيضمن قدر ذلك لصاحبه إذا كان مما يجوز بيعه متفاضلاء وإن كان لا يجوز 
ذلك؛ كحنطة يصيبها ماء» أو إناء فضة:. أو دراهم صحاحًا فيكسرهاء أو دنانير 
فيصيرها قراضة فإن صاحبه بالخيار: 

إن شاء أخذ ذلك ولا شيء له غيره. 


وإن شاء ترك ذلك وضمنه مثله. 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةثينن 
لللتتتتةةكتتتكككككتتكتكتكتكتك_كتتك :2 رررت 4 الإذواء_143إئ ا + 8ةااغطاطتسظلطتتسسسط تست 
وق الإناء ]اذ كاة من النفبة إناشاء قك مسدب الدقيوء ون اوسن 
الذَّمَب: إن شاء ضمنه قيمته من الفضة» وإن شاء أخذه ولا شيء له. 
وكذلك آنية الصفرء والنحاسء والشبه» والرصاص إذا كانت تباع وزنًاء وإن 
وإن غصب جارية فزن بها فحبلت فردها فولدت وماتت في نفاسها: ضمن 
قيمتها يوم علقت عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا ضمان عليه؛ كما في الحرة. 
وعن مُحَمّد رحمهالله: أن من غصب جارية فحبلت عنده فردها فولدت 
وماتت من الولادة أنها تقوم غير حامل ولا زانية» وتقوم وهي حامل وزانية: 
فيضمن فضل ما بينهما. 
وإن غضب عصيرًا فصار خلاء أو عنبًا فصار زبيبًاء أو لبمًا فصار رائبًا: 
فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذ ذلك منه ولاشيء له. وإن شاء ضمنه مثله 
وسلم له ذلك. 
وإن كان تبر ذهب أو فضة فصاغ منه إناءً أو حليًا أو دراهم أو دنانير: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: يأخذ ذلك كله ولا يعطيه لعمله شيئًا . 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لم ا 
الاح 652 0185 تأكجيم ِالفقما حتت 


باب اعتبارحالة التضمين 
ومن غصب شيئًا من المكيل أو الموزن. ثم انقطع عن أيدي الناس: 
فعليه قيمته يوم يختصمون. 
وقال أبويوسف رحمه الله: قيمة يوم الغصبء وهو قول الحسن 
رحمه الله. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: قيمته يوم الانقطاع. 
وإن غصب حيوانًا فزاد في بدنه» فباعه» وسلمه» وهلك عند المشتري: 
فإن شاء صاحبه ضمن المشتري قيمته يوم قبضه. 
وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يضمن الغاصب قيمته يوم البيع والتسليم. 
وإن استهلكه الغاصب ضمن قيمة الأصل والزيادة. 
وذكر الطَّحَاوِيٌ عن أبي حنيفة رحمه الله: إن كان من غير بني آدم: لم يضمن 
الزيادة. 
وكذلك لو غصب شاة فسمنت فذبحها وأكلها: ضمن قيمتها يوم الغصب 
وقالا: يضمن قيمتها يوم الذبح. 
وإن كانت الزيادة ولدًا فباعه مع الأم: ضمن قيمة الأم يوم غصبء وقيمة 
الولد يوم سلم. 
ولو هلك الولد عند الغاصب: هلك أمانة. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
الكككتكتكتكتكتكتكتك._ك_ك_ُ_ُلت 2207-١)‏ 1 زه اوارء13 0-1 988899ةااسطاطططتسلفتتطةسطاتت ست 
وكذلك كل زيادة منفصلة؛ كالثمرء واللبن» أو متصلة؛ كالسمن والجمال» 
وإنذلميمت الولد وفي قيمته وفاء ينقصان الولادة: لم يضمن الغاصب 
نقصان. 

وإن لم يكن وفاء بالنتقصان: ضمن نقصان الولادة. 

وقال زفر: يضمن نقصان الولادة علي كل حال. 

ومن استخدم مملوك رجل بغير إذنه؛ أو بعثه في حاجته. أو ركب دابة له. أو 
حمل عليها شيئًا فهلك: فهو ضامن. 

وكذلك إذا غصب عبدًا فاستعمله ونقصته العلة: ضمن النقصان. 

وإن رده سالمًا: فلا أجر عليه. 

وإن لم ينقل شيئًا من موضعه مثشل بساط جلس عليه أو دارا سكنها: فهو غير 
غاصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهنا الله. 

وإن هلك شيء من ذلك بجلوسه عليه» أو سقط من الدار شيء بسكناه: فهو 
ضامن. 

وإن غصب دارًا فانهدمت من غير سكناه: لم يضمن عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف الآخر. 


وضمن عند مُحَمّد وأبي يوسف الأول. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 075 تعجر 

فصل 
كل ما نقص من الغصب في يد الغاصب: فعليه ضمانه» والهرم نقصء» 
ونسيان ما كان يحسنه من القرآن والصنعة نقص يقوم وهو يحسن ذلك 
ويقوم وهو لا يحسن فيضمن النقصان. 
وخروج اللحية للعبد ليس بنقص يضمن. 
فإن زاد العبد عندهفي بدنه بنفقته عليه؛ أو كان مريضًا فداواه حتئ صح. أو 
كان أشجارًاء أو زرعًا فسقاها حتئ تم وانتهئ فإنه يأخذها ولاشيء عليه. 


والله سبحانه وتعالئ أعلم 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
“كككككككككككقككقكةةة333تكتكت._ُتف .1ر2 ) ال أادوارء 13 1أىئ؟ --0 84840 ةساط فةتاتات تست 
باب ما ينقطع فيه حق امالك 

فإن غصب حنطة فطحنهاء أو دقيقًا فخبزه أو قطنا وصوفًا فغزلهاء أو غلا 
فنسجه. أو لحمًا فشواه. أو سمسمًا فعصره. أو بيضًا فحضنها: ينقطع حق 
المالك» وعلئ الغاصب مثلها ولا ينتفع به قبل الضمان. 

وإن غصب حنطة فزرعها: فعليه مثلهاء ويتصدق بالفضل بعد المؤونة. وفي 
قول أبي يوسف: لا يتصدق بالفضل. 

وإن كان فسيلًا فغرسه فكبر: فعليه قيمته. 

وإن كان ثوبًا فقطعه وخاطه: فعليه قيمته. 

وإن لم يخطه: فإن شاء صاحبه أخذه وضمنه النقصان. 

وإن كانت شاة فذبحها: 

إن شاء أخذها ولا شيء له. 
وإن شاء تركها وضمنه قيمتها. 
وإن كان ثوبًا فصبغه أحمرء أو سويقًا فلته بسمن: 
فإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب ومثل السويق. 
وإن شاء أخذه كذلك وضمن له ما زاد الصبع والسمن فيه . 

وإن كان الصبغ أسودًا: 

إن شاء ضمنه أبيض. 

وإن شاء أخذه ولم يضمن له شيئًا عند أبي حنيفة رحمهما الله. 


وعندهما: السواد كغيره. 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق ينن 
“ككةةكتتكتككتكككتكتكتكتك._ُف :-- 2 © أأويرء 13 أىئ؟ 0 88949ة1ةاساطةتكظكاتس ةسطانتتصمست 
وإن كان صاحب الشوب هو الَّذِي غصب الصبغ فصبغ به ثوبه: فعليه مثله 
والثوب له. 
وإن غصب ثوبًا فقصره: أخذه صاحبه ولا شيء عليه. 
وإن غصب ساجة وأدخلها في بنائه أو آجرّاء أو جصًا فبناه: فعليه قيمته. 
وليس لصاحبه أن ينقض البناء. 
ومن غصب أرضًا فبنئ فيهاء أو غرس قيل له: اقلع الغرس والبناء وردها. 
فإن كان القلع ينقص الأرض: فلمالكها أن يضمن له قيمة البناء والغرس 
مقلوعا ويكون له. 
وإن غصب دابة فقطع رجلها: 
فعند أبي حنيفة رحمه الله: إن شاء صاحب الدَّابّة أخذهاء ولاشيء له. 
وإن شاء تركها وأخذ قيمتها تامة. 
وقالا: إن أخذها أخذ نقصانها إن شاء. 
فرعٌ: نصراني غصب من نصراني خمراء ثم أسلما معًا: فلا شيء له. 
وإن أسلم الغاصب أولًا: 
روئ أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شيء عليه» وبه أخذ. 
وروئ مُحَمّد عن أبي حنيفة: أن عليه قيمة الخمرء وبه أخذ. وهو قول 
زفر. 
وإن غصب خمر مسلم: فلا شيء عليه؛ وإن صار خلا أخذه. وإن كان 


عصيرًا فصار عنده خمرًا: فعليه ضمان العصير. 


ءت اسن 7 








سب ك6 014 قعجم تالفقّةا تن 


وإن ضار خة: 
فإن شاء أخذ الخل. 
وإن شاء ضمنه قيمة العصير. 
وإن كانت هذه الخمر لذمي: ضمنه قيمتها. 
وإن كان الغاصب ذميًا: فعليه مثلهاء وفي الخنزير قيمتها. 
وإن أراق مسلمء أو ذمي خمر مسلم: فلا شيء عليه. 
وإن غصب جلدًا ذكيًا فدبغه: كان كالثوب إذا صبغه. 
وإن كان جلد ميتة فدبغه بشيء لا قيمة له ثم هلك في يده: فلا شيء عليه؛ 
وإن استهلكه: ضمن قيمته. 
وإن دبغه بماله قيمة فهلك: لا ضمان عليه؛ وإن استهلكه فكذلك عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يضمنه قيمته مدبوعًا ويعطيه ما زاد على الدباغ فيه . 
وإن غصب جارية فولدت منه في يده. ثم أقر أنه غصبها من فلان: لا يصدق 
علئ الجارية لكن يغرم قيمتهاء ولا يغرم قيمة الولد. 
وعند زفر: يغرم قيمتها وقيمة الولد والعقر. 
وقال أبو يوسف: لا يغرم قيمة الولد ولا العقر. 
ومن غصب عينًا فغيبه وضمن للمالك قيمته: ملكه الغاصب. والقول في 
القيمة قول الغاصب مع يمينه. إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك ولم 


يحل له الانتفاع به حتئ يؤدي بدله. 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
جحت +04 شع م١١‏ سس يل 2 


فإن ظهر العين وقيمته أكثر مما ضمن وقد ضمنه بقول المالكء أو ببينة 
أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك. 
وإن ضمنه بقول الغاصب مع يمينه» فالمالك بالخيار: 
إن شاء أمضئئ الضمان. 
وإن شاء أخذ العين ورد العوض . 
وإن غصب عبدًا فباعه وضمن قيمته: جاز بيعه. 
وإن أعتقه وضمن قيمته: لم يجز عتقه. 
فرعٌ: رجل غصب ألما فاشترئ بها جارية فباعها بألفين» ثم اشترئ بالألفين 
جارية فباعها بثلاثة آلااف: 
فإنه يتتصدق بجميع الربح. 
وإن اشترئ بالآلف جارية تساوي ألفين فوهبهاء أو طعامًا فأكله: لم 


يتصدق بشيء. والله سبحانه وتعالئ أعلم 











ك6 0417 قكهم ِالففَمحتنت 


كتاب الشفعة 
قال: لا شفعة فيما سوئ الدور والعقار وإن كان مما لا يقسم. 
وأولئ الشفعاء: الشريك الَّذِي لميقاسم. ثمالشريك في الطريق الخاص 
والشرب في نهر خاصء ثم الجار الملاصق والشريك بالخشبة على حائط دار 
جاره. 
والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر بالطلب والإشهاد إذا لم يفرط فيه. 
ويملك بالأخذ إذا سلمها المشتري» أو حكم بها حاكم سواء سلم الدراهم 
إليه أو لم يسلم في الحال. 
وللشفيع أن يمتنع عن الأخذ بالشفعة حتئ يقضي له به القاضي والمشتري 
تملك الدار بالشراء, 
وإن باعه يصح بيعه. 
فإن علم الشفيع بعد بيعه: إن شاء أخذه بالبيع الأول» وإن شاء أخذه بالثاني. 
فإن وهبه المشتري يأخذ الشفيع الدار وينقض الهبة. 
فإن أنكر الموهوب له أن يكون شفيعها: فلا خصومة بينهما عند أبي حنيفة 
وَمَحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف: هو خصم. 
فرعٌ: رجل باع دارّاء وله عبد مأذون عليه دين هو شفيعها: فله الشفعة. 
وإن اشترئ الأب لابنه الصغير دارًا وهو شفيعها: فللاب أن يأخذ لنفسه 
بالشفعة. 


©2_”ه_66: 


حك "01 تعجيم 3 الفا تين 


وقال ذة . 
زفر رحمه اللّه: ليس له ١‏ 8 5 
2 الى ا الصغير. 
ولا شفعة فى الء 1 5 : تتغتعة 
وض والسفن ولا في الىب: ء والنة اذا 
لبناء والنخل إذا بيعت دون العرصة 


والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


ك6 0415 قعجم 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها 

إذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجاسه ذلك علئ المطالبة» ثم ينهض إلئ 
البائع إن كان الدار في يده. وإليخ البشترى إن كانثاق هذه فيبشهد هناك أيكبا 
أو عند العقار. 
فإذا فعل ذلك وأبئ المشتري أن يدفع إليه: استقرت شفعته وهو على شفعته 
أبدًا. 
ولم تبطل بالتأخير عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 
وو 41 كه رسيم اله أنه إن اشرما بتمدوبية نهر لاقط وان أعمرى افقو 
من شهر بعد الإشهاد بطلت شفعته» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله 
وعن أبي يوسف: أنه إن ترك مجلسًا من مجالس الحكم ولم يطلب: بطلت 
وذكر الطَّحَاوِيَ قول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة رحمهما الله. 
وقال ؤقر وخمه اللهة [ن أخر مابينه وبين شهر: بطلك. 
وهذا إذا أبئ المشتري أن يدفع إليه عند الإشهاد. 
وإن قال المشتري: هات الثمن وخذها: 

فعن أبي يوسف: أنه إن لم يشتغل بإحضار الثمن: بطلت الشفعة؛ 
وإن كان الثمن كثيرًا يؤجل ثلاثة أيام. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إذا لم يشتغل بإحضار الثمن: لا تبطل 
شفعته ما لم يمض ثلاثة أيام. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
ته ١:4‏ هي اسختتقتك 

وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علمء وهو يقدر علئ ذلك: بطلت شفعته. 

وكذلك إن أشهد في المجلسء ثم لم يشهد على أحد المتبايعين أو عند 

العقار. 

وإن ترك الأقرب ولم يشهد إليه وذهب إلئ الأبعد: بطلت شفعته. 

وإن كان بين المشتري وبين الطلب حائل: فهو علئ حقه وإن طال. 








وسقي 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 015 قتعم 

فصل 
وإذا تقدم الشفيع إلئ القاضي فادَّعئ الشراء»ء وطلب الشفعة» فسأل القاضي 
المدعئ عليه؛ فإن اعترف بملكه الَّذِي يشفع به وإلا كلفه إقامة البينة: أو 
استحلف المشتري: بالله ما تعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به فإن نكل 
أو قامت البينة للشفيع سأله القاضي هل ابتاع أم لا؟ 
فإن أنكرء قيل للشفيع؟ أقم البينة. 
فإن عجز استحلف المشتري: بالله ما ابتاع» أو بالله ما استحق عليه في هذه 
تفعةبو الوح الذق ذكره. 
وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الثمن إلئن مجلس القاضي. 
وإذا قضئئ بالشفعة: لزمه إحضار الثمن, وللمقضي عليه حبس الدار حتئ 
يأخذ الثمن. 
وعن مُحَمَّد رحمه الله: أنه لا يقضي بالشفعة حتئ يحضر الثمن. 
وإذا أحضر الشفيع البائع والدار في يده: فله أن يخاصمه في الشفعة. 
ولا يسمع القاضي البينة حت يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه. 
ويقضي بالشفعة علئ البائع ويجعل العهدة عليه وعهدة الشفيع على من 
را دارًا لغيره فهو الخصم للشفيع إلا أن يسلمها إلئ الموكل. 


03 


وذكر الطَّحَا وي: أن هذا قول مُحَمَّد رحمه الله. 


7. 
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المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفتم ين 
-227 12171 3905-7طةظاسْاستسص تتا 
أما عند أبي يوسف: يقال له سلم إلئ الآمرء ثم يأخذ منه الشفعة والعهدة 


عليه» وإن جاء الشفيع بعدما سلمها إلى الآمر أخذها منه والعهدة عليه. 








الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


عدت +41 تعجر 
باب ما ينقض لحق الشفيع وما لا ينقض نمه 
وإذا بنع المشتري» أو غرس وقضىئ للشفيع بالشفعة» فهو بالخيار: 
إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس 
وإن شاء كلف المشتري قلعه. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه ليس له نقض البناء. 
وإذا كان الخيار للبائع: فلا شفعة فيه؛ وإن كان الخيار للمشتري: ففيه 
الشفعة. 
وعن أبي يوسف: أن علا قياس قول أبي حنيفة الأخير: لا تجب الشفعة. 
وإن اشترئ دارا شراءً فاسدًا: فلا شفعة فيها. 
وإن سقط الفسخ وجبت الشفعة . 
وإن دارًا شراءً فاسدًا فبنئ فيها: تجب الشفعة عند أبي حنيفة؛ لأنه انقطع حق 
البائع. 
وعندهما: لا ينقطع حق البائع فلا شفعة فيه. 
وإن اشترئ نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع: أذ الشفيع التُضْف الذي 
صار للمشتري أو يدع . 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أن القسمة إن كانت بغير قضاء: 
فللمشتري أن ينقضها. 
وإذا أخذ الشفيع وبنئء أو غرسء ثم استحقت: رجع بالثمن» ولايرجع 
بقيمة البناء والغرس 
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المِتْمَاُ فى فقه الحََفِيّة فالفةثينن 
“لككتكتتتككتتتتتكككتكتككتكتكتكتكتكتكتكتك_ك_ُْظت )1ر2 .آنه :4 11.13ى؟ 0 89 اةةااساططتت ملتست 
وإذا اهدمت الدار المشتراة» أو احترق بناؤهاء أو جف ثمر البستان بغير فعل 
أحد: فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع: إن شئت فخذ العرصة بحصتها من 
الثمن» وإن شئت فدعء وليس له أن يأخذ النقض . 

وإن اشترئ أرضًا فاتخذها مقبرة: فالشفيع أحق بها وينقض فعل المشتري 

وعن أبي يوسف: أنه ليس له أن يأخذه. 

وإن كان الشراء فاسدًا فاتخذها مسجدًا: فعلئ المشتري القيمة عندأبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يردها علئ البائع. 

وذكر هلال الرازي في كتاب الوقف: أن عند أصححابنا جميعًا ينقطع حق 


البائع باتخاذه مسجدًا. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفقثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كمه 00١‏ ككحجيم 
فصل 

خمسة اشتروا دارًا: فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم. ولا يأخذ واحد منهم 
شيئًا حتئ يأخذ البائع جميع الثمن. 
وإن اشترها رجل من خمسة: أخذها كلهاء أو تركها. 
وإن اشترئ دارين صفقة واحدة, وأراد شفيعها أن يأخذ أحدهما ويترك 
الآخرة لويكن لهذلك, 
وقال الحسن رحمه الله: له ذلك. 
وإن اشترئ دارين إحداهما بالعراق والآخر بالشام وشفعيها واحد: فليس له 
أن يأخذ إحداهما دون الأخرئ. 
وقال زفر رحمه الله: له ذلك . 
وللشفيع أن يرد الدار بخيار رؤية» أو عيبء وإن كان المشتري شرط البراءة 
مله . 
وإن سلم الشفيع الشفعة» ثم ردها المشتري بخيار رؤية» أو شرطهء أو بعيب 
وإن ردها بغير قضاء: فله الشفعة. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
للح 628 00 5د ا السام ممم 


باب الشفعة في الأرض وفيها نخل 
ومن ابتاع أرضًا وفيها نخل عليها ثمر: أخذها الشفيع بثمرها. 
وكذلك إن اشتراها وليس في النخل ثمرء ثم أثمر في يد المشتري. 
وإذ ذهب الثمر بآفة سماوية: أخذها الشفيع بجميع الثمن إن شاء. وإن 
قطعها المشتري سقط عنه بحصته من الثمن. 
وكذلك إن كان المشترئ كرما فقطع المشتري بعض شجرها: أخذ الباقي 
بحصته من الثمن إن شاء. 
وإنذ كان المشترئ أرضًا فيها زرع: أخذها الشفيع بزرعها بقلا كانءأو 
حصن |: 
فإن حصدها المشتري: سقط عن الشفيع حصة الزرع ويقوم يوم وقع العقد. 


والله أعلم 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةنن 
سمه 6148 005 ههه للبم 
باب الهبة في الدار والمحاباة في الثمن والزيادة 
إذا ملك الدار بغير ثمن وللاعوض مال: فلا شفعة فيهاء إلا أن يكون وهبها 
بعوض مشروط فتجب فيها الشفعة. 
وعلا هذا إذا وهب مال ابنه الصغير بشرط العوض: 
ففي قول أبي حنيفة الأول ومُحَمّد رحمهما الله: يجوز. 
وفي قوله الآخر: لا يجوز. 
وكذاالاختلاف في الوصيء والمكاتب. والعبد المأذون» والمضارب» 
والشريك. 
وإث :2 وحيما عملم ذان: أو خالعها علو دان أو اسشاخر مدان أو أعنى عبعدا 
عل دار: فلا شفعة فيها. 
وإن شرط الزوج في الخلع أن يزيدها ألمّاء أو شرطت المرأة في التكاح أن 
يزيده ألما فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال أبو يوسف ومُّحَمّد رحمهما الله: للشفيع الشفعة في حصة الألف. 
وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن: سقط ذلك عن الشفيع. 
وإن حط جميع الثمن: لم يسقط عن الشفيع. 
وإذا زاد المشتري البائع في الثمن: لم يلزم الشفيع . 
وإذا اقتسم الشركاء العقار: فلا شفعة لجارهم في القسمة. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
سس سس سلس دش شه 618 0095 هيده ا يمللبلتتسمممببجط 
فصل 

إذا باع المريض أو حابئ في الثمن محاباة فاحشة؛ والوارث شفيعها: فلا 
شفع له 

فكذلك إن باع بمثل القيمة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجب. 
وإن باع من وارثه: فالبيع باطل عنده. 

وإن كان بمثل القيمة: فلا شفعة للشفيع . 
وقالا: إن كان البيع بمثل القيمة: جاز» وللشفيع الشفعة. 

وإن كان بأقل: فللوارث أن يترك المحاباة» ويجوز الشراءء ويأخذ الشفيع 
بذلك: 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كدت 001 تعجم 
باب الاختلاف 

إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن: فالقول قول المشتريء والبينة بينة 
الشفيع عند أبي حنيفة ومّحَمَّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: البينة بينة المشتري. 
وإن اختلف البائع والمشتري. فادعئ البائع الثمن أقل ولم يقبض الثمن بعد 
وادعئ المشتري أكثر: أخذ الشفيع بأقل» وكان ذلك حطًا عن المشتري. 
وإن كان قبض الثمن: أخذ بما قال المشتريء ولا يلتفت إلئ قول البائع. 
وإن كان الثمن عرضًا فاختلفا في قيمته: فالقول قول المشتريء والبينة بينة 
الشفيع عند أبي حنيفة . 
وقالاء الببنة بينة التشتري» 
وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن بعدما بنئ فيها المشتري: فالقول قول 
المشتري عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في قياس قولهما. 
وفي قياس قول مُحَمّد: يتحالفان ويترادان القيمة» ثم الشفيع يأخذ بالقيمة لا 
بالعمين. 
وإن اشترئ دارًا فهدم بناؤها: سقط عن الشفيع حصة البناء. 
فإن اختلف الشفيع والمشتري في قيمة البناء: فالقول قول المشتريء والبينة 
بينة الشفيع في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله. 


وفي رواية مُحَمَّد عن أبي حنيفة رحمه الله: البينة بينة المشتري» وهو قولهما. 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
مممصممصكككصكصكصكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظطصصمم 21 22 ٠1.‏ 1ه 3 5-2 252525252525259595959898989 11555 كاد سك 


إذا اشترئ دارًا وبجنبها جار ساكن في دار فأنكر المشتري ملكه في التي هو 
فيها ساكن: فالقول قول المشتري. 

وقال زفر: القول قول ذي اليد» وله أن يأخذها بالشفعة. 

وإذا طلب الشفعة وكيل الشفيع» فقال المشتري: الشفيع سلم الشفعة وأنكر 
الوكيل: فإنه يقضي بالشفعة» ثم يحلف الشفيع إذا حضر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يقضي بالشفعة حتئ يحضر الشفيع 
ومن اشترئ دارًا بتعرض: أخذها الشفيع بقيمته. وإن اشتراها بمكيل أو 
موزون: أخذها بمثله. 

وإن باع عقارًا بعقار: أخذ شفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر. 

فإن اختلفا في القيمة: فهو علئ الاختلاف الَّذِي ذكرنا. 

وإن ابتاعها بثمنء ثم دفع إليه ثوبًا عنه: فالشفعة بالثمن دون الثوب. والله 


أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ف الفم ذافن 
ااا و 001 قاعي ااا جا دهم 


باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطل 
إذا مات الشفيع: بطلت شفعته. 
وإن مات المشتري: لم تسقط الشفعة. 
وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضئ له بالشفعة: بطلت شفعته. 
ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع: فلا شفعة له. 
ووكيل المشتري إذا ابتاع: فله الشفعة. 
وإذا باع دارًا إلا مقدار ذارع في طول الحد الَّذِي يلي الشفيع: فلا شفعة فيها. 
وإن باع منها شيئًا بثمن» ثم باع بقيتها: فالشفعة للجار في السهم الأول دون 


ولاتكره الحيلة لإبطال الشفعة عند أبى يوسفه وتكره عنل مُحَمّد رحمه 


ل 
0 


اللّه. 
وإذا ابتاع بثمن مؤجلء فالشفيع بالخيار: 
إن شاء أخذ بثمن حال. 


وإن شاء صبر حتئ ينقضي الأجل ثم يأخذها. 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
اسح 27 ٠‏ 25 ات مت 


باب تسليم الشفعة 
إذا سلم قبل البييع: لم يكن تسايمًا وبعد البيسع: يصح التسليم إن لم يعلم 
بابيع؛ أو علم بالبيع ولم يعلم بحق الشفعة. 
وإن اشترئ الشفيع من المشتري لنفسه. أو لغيره. أو استأجرها وأخذها 
مزارعة: بطلت شفعته. 
ويطلب شفعة اليتيم وليه» فإن لم يطلب: بطلت شفعته» وإن سلم: جاز ذلك 
علئ اليتيم» وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعند مُحَمَّد وزفر رحمهما الله: لا يجوز عليه» وله الشفعة إذا بلغ. 
وإن كان في البيع محاباة كثيرة: 
فعن أبي حنيفة: أنه يجوز التسليم. 

وقال مُحَمّد: لا يجوزء وهو رواية عن أبي يوسف. 
وإن كان البيع بأكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس فيه: جاز التسليم. 
ولو صالح من شفعته عل عوض أخذه: بطلت شفعته» ورد العوض. 
وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف. فسلم شفعته, ثم علم أنها بيعت بأقلء أو 
بحنطة» أو شعير قيمتها ألف أو أكثر: فتسليمه باطل. 
وكذلك إن قيل: إنها بيعت بعرضء فسلمء ثم علم أنها بيعت بألف درهم. 
وإن قيل: إنها بيعت بألف درهم فسلم, ثم علم أنها بيعت بدنانير: فلا شفعة 
له. 


وإذا قيل: إن المشتري فلان فسلمء ثم علم أنه غيره: فله الشفعة. 
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الماح في فقه الحََفيّة فالفةوم: 
لسع 27 ٠‏ 25 هت تمت 


وإذاقيق أنبما انترياها: اعد مصبيب الذق لم وسلم شمف 
وإن أخبر ببيع بعض الدار فسلمء ثم علم أنه باع الكل: فله الشفعة. 
ولو كان علئ العكس: فلا شفعة له . والله سبحانه وتعالئ أعلم 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


عدت 005 تعجر 
ب شفعة أهل الكفر 

إذا اث ل ل ا أخذها 
بخمر مثل ذلك الخمرء وبقيمة الخنزير. 
وإن اشتراها بميتة أو دم: فالشراء باطل» ولا شفعة فيها. 
وإن اشترها بخمر وشفيعها مسلم وكفار: فهما سواء في الشفعة» ويأحذ 
المسلم نصفها بنصف قيمة الخمرء ويأخذ الكافر نصفها بمثل نصف الخمر. 
فإن أسلم قبل أن يأخذها: لم تبطل شفعته ويأخذها بالقيمة. 
وإذا أسلم أحد المتبايعين والخمر غير مقبوضة والدار مقبوضة أو غير 
مقبوضة: انتقض البيع» ولم يبطل حق الشفيع ويأخذها الشفيع بقيمة الخمر 
إن كان مسلماء أو كان المأخوذ منه مسلمًا. 
وإن اتخذ المشتري الدار بيعة؛ أو كنيسة:؛ أو بيت نار: فإنه يأخذها ويبطل 
جميع ذلك . 
فرعٌ: ذمي اشترئ من ذمي دارًا بخمر فتقابضاء ثم أسلما معّاء أو المشتري 
فقطهء أو المشتري أولاء ثم البائع واستحق نصف الدار» وقد صار الخمر 
حا الب ل 0 
وها كنبإ اء الف له يستحق فالمشتري بالخيار: إن شاء أجاز البيع» وإن 
شاء رد البيع» وأخذ الخل ليس له غير ذلك إن كان الخمر بعينهاء وإن كان 
بغير عينها: فالبيع جائز وليس له أن ينقضه. 








ءت «الداة -. 


الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
يدت 07١‏ قح مما ١‏ سس يا 2 


ولو أسلم البائع لاغيرء أو أسلم البائع أولاء ثم المشتري فإن في قول أبي 
حيقة الذى ووامغعه انؤيوسف وهواقول أبن يوسق هذا والأولسواء, 

وعند مُحَمّد وهو رواية زفر وعافية عن أبي حنيفة: ما كان بإزاء المستحق 
فهو بالخيار: إن شاء أخذ الخل وضمنه قيمة النقصانء وإن شاء ترك الخل 
وضمنه قيمة الخمر . 

وماكان بإزاء الَّذِي لم يستحق فإن كان الخمر بعينهاء فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أجاز البيع» وإن شاء رده» ثم هو بالخيار: إن شاء أخذ الخل وليس له 
غير ذلك» وإن شاء ترك الخل وضمنه قيمة الخمر. 

وإن كان الخمر بغير عينها: إن شاء أجاز البيع» وإن شاء رده ورجع بقيمة 


الخمر. والله الهادي 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتثاهم: 
5 3 ووو مسر 01 ب 


كت 51١‏ قتعم 
باب الشفعة في الصلح 

إذا ادع حمًا في دار فصالحه بعض أهل الدار بمال علئ أن جعل له خاصة؛ وكان 

الصلح عن إقرار: فلبقية أهل الدار في ذلك الشفعة. 

وإن كان الصلح عن إنكار: فلا شفعة لهم فيه . 

ولتوضالحة يعبر إقرار آل المصالم بينة علي دضو الذي ضالته» فإذا 

أقام بينة علئ ذلك: أخذه وكان لهم أن يطلبوا بحصتهم من الشفعة . 

وإن ادعئ حمًا في دار أو ادعئل مالا دينًاء أوادعئ وشعة هرانا فصالحه 

علئ دار: ففي ذلك كله الشفعة والقول في قيمة ذلك قول الآخذ. والله 

سبحانه وتعالئ أعلم 











سب ك6 057 قعجم خِالفقَما تت 


كتاب القسمة 
قسمة الأملاك بين الشركاء عليل ضربين: 
فسمة يقتسمونها فيما بينهم. 
وقسمة يترافعونها إل الحاكم فيتولاها أو يولي أمينه. 
فما اقتسموا فيها بينهم وتراضوا عليها واقترعوا علئ أنصبائهم: جاز . 
وإن كان في ذلك ضرر بعد الرضا به وما ترافعوا إلئ حاكم. 
فإن طلب الشريكين القسمة وأبئ الآخر: يجبره إن كان ذلك مما ينتفع به. 
وإن كان مما لا ينتفع به: 
فإن كانت الندار لرجل وللآخر فيها شتصن قليل فآزاة ضاحب الندان 
وإن أراد صاحب الشقص ذلك: لم يقسم . 
وإن كان لنك بخيث سعضر كل واجدمتهما بأن كانت أرضًا نيما لم 


يقسم إلا بتراضيهما. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفقثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 05514 قتعم 

فصل 
وينبغي للقاضي أن ينصب قاسمّاء ويرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الناس بغير 
أجرء فإن لم يفعل: نصب قاسمًا يقسم بأجر. 
وهب ن أكون هد" وأمو ا غالها بالكسية 
ولا يجبر القاضي الناس علئ قاسم واحدء ولا يترك القاسمين يشتركون. 
وأجرة القسام علئ عدد الروؤس عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: علئ قدر الأنصباء . 
وينبغي للقسام أن يفرز ما يقسمه. ويعزله. ويذرعه. ويقوم البناء بقيمة عدل. 
ويفرز كل نصيب عن الباقين بطريقه وشربه حتيئ لا يكون لنصيب بعضهم 
بنصيب الآخر تعلق. 
ثم يلقب نصيبًا بالأول: والَّذِي يليه الشاني» ثم الثالث علئ هذاء ثم يخرج 
القرعة؛ فمن خرج اسمه أولا فله الأول» ومن خرج اسمه ثانيًا فله السهم 
الثاني» وعلئ هذا. 
ولأحد الشريكين أن يحفر في نصيبه بئرًا أو بالوعة وإن كان يضر بحائط 


جاره» والله الهادي. 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 3550 قعجم 

باب قسمة الدوروالمنازل والأرضين 
إذا ارتفع الشركاء إلئ الحاكم في قسمة دارًا أو ضياعء فإن قالوا: هي بيننا 
شراء؛ أو غيره من وجوه التمليك: قسمها بينهم علئ قولهم وإقرارهم. 
وإن قالوا: هي بيننا ميراث: لم يقسمها بينهم حتئ يقيموا البينة علئ أصل 
الميراث وعدد الورثة . 
وينظر هل فيهم غائب أو صغير . 
وقال اكور ووشنف وتختد وححيييا الله القمواء و الميد اكدسو انو ليها 
بينهم بإقرارهم. 
وإن كان بين الورثة من صنوف الأموال غير العقار والضياع: قسمها بينهم 
بإقرارهم في قولهم جميعًا. 
وإذا حضر وارثان وأقاما البينة علئ الوفاة» وعدد الورثة» والدار في أيديهمء 
ومعهم وارث غائب: قسمها بطلب الحاضرين» وينصب للغائب وكيلا 
وإن كانوا مشترين: لم يقسم القاضي بينهم مع غيبة أحدهم مالم يحضروا 
فإذا حضروا جميعًا وطلبوا القسمة: قسمها بينهم 
وإذا كان العقار في يد الوارث الغائب: لم يقسم. 
وإن كان فيهم صغير: يقسم للصغير أبوه» أو جده. أو وصيهماء أو ينصب له 
الحاكم أميئاء أو وصيًا إن لم يكن ويقسم له وليه غير العقار أيضًا. 


ىت للدت 


000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كحت 0455 قتعم 
وإذا كانت دور بين قوم قسمت كل دار علئ حدة » ولا يجمع الأنصباء في دار 
واحد عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن كان الأصلح أن يجمع نصيب كل واحد في دار علئ حدة فعل» وإن 
كانا بيتين يجمع نصيب كل واحد في بيت واحد متصلين كانا أو منفصلين . 

وإن كانا متؤلي إن كان منتصليق فيهما كالبيتين. 

وإن كانا منفصلين فهما كالدارين . 

وإن كانت دار أو ضيعة؛ أو دار» أو حانونًا: قسم القاضي كل واحد منهما 
عليل حدة . 

وإذا قسم الأرض وفيها نهر فالمسناة -يعني: حافتي النهر - لصاحب الأرض 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لصاحب النهر حريم لملقئ طينه. 

وإذا قسم الورثة بغير أمر القاضي وبعضهم غائب: فالقسمة موقوفة على 
إجازة الغائب. 

فإن مات قبل أن يجيز: لم يجز بإجازة الورثة قياسًا عند مُحَمّد رحمه اللى 
ويجوز ذلك استحسانًا عند أبي يوسف رحمه الله. 

وإذا اقتسمادارًا فباع أحدهما نصيبه فهدم المشتري بناؤه؛ ثم وجدبهعيبًا 
يرجع علئ البائع بالنقصان. ولا يرجع البائع علئ شريكه بشيء في قياس قول 


أبي حنيفة رحمه الله » وفي قولهما: يرجع النقصان. 








ات انف 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك 57د تعجر 
وفي العلو والسفل يعدل عند أبي حنيفة رحمه الله ذراعًا من السفل بذراعين 
من العلو. 
وقال أبو يوسف: ذراع من السفل بذراع من 
وقال مُحَمَّد ل 
ولا تدخل الدراهم والدنانير في القسمة إلا بتراضيهم . 
فإن أدخل مكيلا أو موزونًا: لم يجز حتئ يبين مكان الإيفاء عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 


وقالا: يجوز ويوفيه عند الدار» والله أعلم. 








ساسح 6 01/1 قتجم تالفقما حتت 


باب الاستحقاق 

وإذا استحق نصيب أحدهما بعينه: لم ينقض القسمة عند أبي حنيفة رحمه 
الله لكنه يرجع بنصيبه من ذلك في نصيب شريكه. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يفسخ القسمة . 
وإذا أخذ أحدهما ثلث مقدم وأخذ الآخر ثلشي مؤخرها وقيمتهما سواء ثم 
استحق بعض ما في يد صاحب المقدم والقسمة بغير قضاء: 

قال أبو حنيفة: هو بالخياره إن شاء أجاز القسمة ويرجع علئ صاحبه 
بربع ما في يده» وإن شاء نقض القسمة والكل بينهما. 
وقال أبو يوسق* القسمة منتقضة: 
وقول مُحَمّد مضطرب. 
هذا إذا كان المستحق مشاعاء ول واستحق من ذلك يعض مقيروز: فالقسمة 
جائزة فهو بالخيار. 
ولو ظهر شريك ثالث: انتقضت القسمة بينهم جميعًا. 
وإذا اقتسمادارّاء أو أرضًا وقيمة الأرض ألفان. وقيمة الدار ألفء فأخحذ 
أحدهما الدارء والآخر الأرض على أن يرد صاحب الدار عبدًا قيمته ألف 
فاستحق من الدار علو يكون العلو مع السفل عشر الدار: له إن يرجع علئ 
صاحب الأرض بستة عشر وثلثي درهم عند أبي حنيفة رحمه الله فيأخذ منه 


وقالا: يأخذ من الأرض. 








ات لفت 


ك6 019 قعجم تالفقّةا ته 


وإذا اقتسما دارًا فبنئ أحدهما في نصيبه» ثم استحق من يله: فإنه لا يرجع 
علئ صاحبه بقيمة البناء فليس كالبيع. 
ولو كان لهما داران فأخذ كل واحد منهما دارًا الآخرء وبنئ أحدهما فيها بناءً 
ثم استحق: 

فإن كانت القسمة بغير قضاء: رجع بنصف قيمة البناء على صاحبه عند 
أبي حنيفة؟ كالبيع. 
وقالا: لا يرجع؛ كما لو كانت القسمة بقضاء. 
وإذا اقتسما دارين فأخذ هذا دارًا وهذا داراء فهدم أحدهماء وبنئ بناءً آخرء 
ثم استحق من يدي صاحبه بيت» أو حائط» أو طريق: فهو بالخيار عند أبي 
حنيفة: 

إن شاء أجاز القسمة ويرجع بنصف قيمة المستحق ولا يهدم بناه . 

وإن شاء نقض القسمة ويكون مافي يديه بينهماء ويأخذ نصف قيمة ما 
في يدي الآخر. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: له أن ينقض بناؤه» وهو فرع مسألة 


كتاب الشفعة أن المشترئ شراءً فاسدًا بنئ فيهاء وقد مرت. والله أعلم 








انماع في فِقه الحَتفِية مك 0 
2 ولاه 8 : 4 لبط 5 اع ره 
باب قسمة الحيوان والعروض وما لا يقسم من العقار 
إذا كان غنمء أو إبل» أو بقر شراءء أو ميرانًا: فإنه يقسم بينهم. 
وكذلك إن كانت ثيابًا من صنف واحد. وإن كانت ثيابًا مختلفة, أو ثويًا 


الثياب والحيوان دراهمًا يهنا ة. 








ساسح و 011١‏ قتجم تالفقما حتت 


باب قسمة الرقيق 

لا يقسم الرقيق عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون معها غيرهاء وكذلك 
الوك والكيةامن الذقي» أوالفضة أن التخاص» 
وإن كانت تبر من ذلكء أو شيئًا مما يكالء أو يوزنء أو يعد أويذرع وليس 
في قسمته ضرر عليه: فإنه يقسم بينهم. 
وإن كان بينهم مصحفه أو سيفء. أو غير ذلك مما يكون في قسمته ضرر: 
فإنه لا يقسم. 
وإذا كان بين رجلين كر حنطة فأخذ أحدهما ثلاثين قفيرًاء والآخر عشرة 
أقفزة وثوبّاء ثم استحق من الثلاثين عشرة أقفزة: 

فالقياس: أن يرجع عليه بثلث الثوب» وسدس العشرة . 

وفي الاستحسان: يرجع عليه بنصف الثوب. 
ولا يقسم القاضي ما فيه ضرر على الشركاء» وما لافائدة في قسمته وما 
يحتاج إلئ فسخه وإعادة قسمته مثل قسمة الحمام, والحائطء والبئر» والرحا 


إلا أن يتراضئ الشركاء. والله أعلم 








ك6 017 قعهجم ِالففَمحتنت 


باب الاختلاف في القسمة والغلط فيها 
إذا اختلفوا في الطريق يرفع بينهم علئ مقدار أرباب الدار. 
وإذا اختلف المتقاسمان في شيء فشهد قاسمان: قبلت شهادتهما. 
وإذا قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخره أو طريق: لم يشترط في 
القسمة. 
فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عثه: فليس له أن يستطرق ويسيل في ملك 
الآخر وإن لم يكن: نقضت القسمة. 
وإن ادعئ أحدهما الغلط في القسمة» وزعم أن مما أصابه شيء في يد صاحبه 
وقد أشهد علا نفسه باسيتفاء حقه. 
وإن قال: أصابني إلئ موضع كذاء فلم يسلمه» ولم يشهد علئ نفسه باستيفاء 
حقه وكذبه شريكه: فإنهما يتحالفان وفسخت القسمة بينهما. والله سبحانه 


وتعالئ أعلم 
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امح 62 015 قتعجم << ظِالْفقِمَتتت 


كتاب المضارية 
المضاربة عقد علئ الشركة بمال من أحد الشريكين. 
ولاتصح المضاربة إلا بالمال الَّذِي بينا أن الشَّركٌة تجوز به. 
ولا تجوز بالفلوس عند أبي يوسف. وتجوز عند مُحَمَّد. 
ومن شرائطها: 
أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة من الربح. 
ولا بد أن يكون رأس المال مسلمًا إل المضارب ولا يد لرب المال فيه. 
ويجوز للأب والجد ولوصيهما أن يدفع مال اليتيم مضاربة . 
وما يستحقه رب المال من الربح فإنما يستحقه بماله. وما يستحقه المضارب 
فإنما يستحقه بالشرط وبالعمل. 
وإن قال له: خذ هذا المال معاملة,» أو مفاوضة:؛ واعمل به علئ شرط كذا: 
فهو جائز وإن لم يسم المضاربة. 
وإن شرط له نصف الربح. ثم زاده سدس الربح, أو حط المضارب سدس 
الربح بعد القسمة: جاز ذلك الحط والزيادة عند أبي يوسف رحمه الله؛ كما 
لو كان قبل القسمة. 


وقال مَحَمّد رحمه الله: يجوز الحط ولا تجوز الزيادة. 








وسيعو 


85 هاه 5 / 
و 3 اول 0 بج 


كدح لاد تعجم 
فصل 

إذا ص حت المضاربة المطلقة: جاز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد 

والنسيئة» ويسافر في الطريق الّنِي يسافر فيه التجارء ويودع» ويبضعء ويوكل. 

وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال بذلك . 

وله أن يستأجر الأجراء. والدوابء والبيوت» ويرهنء ويرتهن . 

وإذالم يأمره رب المال بالسفر: فله أن يسافر به إلئ حيث شاء برًا وبحرًافي 

رواية مُحَمّد عن أبي حنيفة وهو قولهما. 

وفي رواية الأمالي عن أبي حنيفة رحمه الله: ليس له أن يسافر بغير إذذ رب 

المال لكن له أن يخرج إلئ موضع يقدر علئ الرجوع منه إلئ أهله ويبيت 

فيهم. 

ولايقرض ولا يستدين ولا يأخذ سفتجة حتئ يأمره بذلك . 

ولا يزوج عبدًا ولا آأمة من المضاربة. 

وليس له أن يشتري أب رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه. 

فإن اشتراء كان مشررنا لنفسه ذون المضارية: 

وإن كانني المال ربح: فليس له أن يشتري من يعتق عليه وإن اشتراه: 

ضمن مال المضاربة. 

وإن لم يكن في المال ربح: جاز أن يشتريهم» وإن زادت قيمتهم: عتق نصيبه 

منهم» ولم يضمن لرب المال شيئّاء ويسعئ المعتق في قيمة نصيبه. 


6_2 


ك6 0175 قعجم شِالفْقما تت 


وإن لم يكن فيه ربح: جاز الشراء فيهما. 

وإن دفع إلئ رب المال شيئًا مضاربة فاشترئ وباع: فهو علئ المضاربة. 

وإذا خص له رب المال التصرف في بلد بعينه؛ أو ساعة بعينهاء أو مع رجل 
بعينه: لم يجز له أن يتجاوز عن ذلك. 

فإن خالفه: ضمن. 

وله أن ينهاه عن العمل إذا كان المال عيئًا. 

وإذا صارت عروضًا: فليس له أن يمنعه من البيع» ثم إذا باع: لا يجوز له أن 


يشتري بثمنها شيئًا آخر. 








000 


ل لل سح 6 017777 تدهم <<< ظِالْفقِمَتتت 


٠+ وموهنو‎ 


باب نفقة المضارب 
ليس للمضارب أن ينفق من مال المضارب ما دام في مصره. 
فإذا سافر» فطعامه. وكسوته. وركوبه؛ وعلف دابته» ونفقة أجيرهفني مال 
المضارب. 
وما كان من دواء» وأجرة حمام, أو نحو ذلك: فليس في مال المضاربة 
وتحسب نفقته كلها من الربح . 
فإن لم يكن ربح: فمن رأس المال . 
وإن استوطن بلدًا ينفق من مال المضاربة. 
وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق علئ المتاع من الحملان وغيره. 


ولايحسب ما أنفق علا نفسه. 








ساسح تخ 017 قتجم تالفقما حتت 


باب هلاك مال المضاربة 
وإن هلك المال قبل الشراء: تبطل المضاربة ولا ضمان عليه . 
وإن هلك بعض المال بعد الشراء كان من الربح دون رأس المال . 
وإن زاد الهالك علئ الربح: فلا ضمان علئ المضارب فيه. 
وإن كانا اقتسما الربح» والمضاربة بحالهاء ثم هلك المال أو بعضه: ترادا 
الربح حتئ يستوفني رب المال رأس المال. 
فإن فضل شيء: كان بينهما. 
وإن نقص رأس المال: لم يضمن المضارب. 
وإن كانا اقتسما الربح» وفسخا المضاربة» ثم عقداها وهلك المال: لم يترادا 
الربح الأول . 
والقول في المضاربة الصحيحة والفاسدة: قول رب المال . 
وإن اشترئ بالمال رقيقًا فهلك المال: فالرقيق علئ المضاربة» ويرجع هو 
بالألف على رب المال ثانيًا . 
وكذلك في الثالثة والرابعة وكان ذلك رأس المال له. 
وإن اشترئ المضارب بالنُْضف عبدًا قيمنه ألفان, فقتل العبد خطأ: فثلاثة 
أرباع الفداء علئ رب المال» وربعه علئ المضارب يخدم رب المال ثلاثة 


أيام والتضارفت يَومًا. 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
ب_اااااا ص م 010 8ه ب تبت تلت 
فرِعٌ: مضارب معه ألف بالتَضْف اشترئ بها جارية فوطئها فجائت بولد 
يساوي ألما فادعاه. ثم بلغ قيمة الغلام ألما وخمسمائة والمدعي موسرٌ: فإن 
شاء رب الغلام استسعي الغلام في ألف ومائتين وخمسينء وإن شاء أعتق. 

وإذا قبض الألف: ضمن المدعي نصف قيمة الأم . 

فرعٌ: كاري سرغ بالكال عيديق كل واحيك متينها م[ :رأسن الال 
فأعتقهما المضارب أو أحدهما: كان باطلا . 

وإن أعتقهما رب المال معّا أو متعاقبًّا: جاز» وضمن للمضارب قيمة ربحه 
موسر | كان او معسراء 

فرِعٌ: مضارب معه ألف بالنَضْف فاشترئ بها برًا فباعه بألفين» ثم اشترى 
بالألفين عبدًا فلم ينتقدهما حتئ ضاعا: فإنه يغرم رب المال ألا وخمسمائة 
والمضارب خمسمائة» ويكون ربع العبد للمضارب. وثلاثة أرباعه علئ 
المضاربة ورأس المال ألفان وخمسماتة» ولا يبيعه مرابحة إلا علئ ألفين. 

ولو دفع إليه ألما مضاربة بالنّضْف فربح ألفَّاء ثم دفع إليه ألما آخر بالثلث, 
وقال: اعمل فيه برأيك فخلط خمسمائة من الألف الثاني بالأول» ثم هلك 
منها ألف: 

قال أبويوسف: هلك كله من الربح» قيل: إنه قول أبي حنيفة رحمه 


وقالمُحَمّد رحمهالله: هلك من المالين أربعة أخماسه من المال 


الأول المضارب» وخمسه من المال الثاني. والله أعلم 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عدت 08١‏ قتعم 
باب المضاربة يدفع إلى غيره مضاربة 

إذا دفع المال مضاربة ولم يأذن له رب المال ني ذلك: لم يضمن بالدفعء 
ولا يضمن المضارب الثاني حتئ يربح . 
وقال زفر رحمه الله: يضمن الثاني. 
فإن ربح: ضمن المضارب الأول لرب المال . 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه إذا ربح يضمن المضارب الثاني أيضًا. 
أما إذا أذن له أن يدفعها مضاربة فدفع إليه بالنضْف: 

فإن كان رب المال قال له: ما رزق الله تعالئ فهو بيننا نصفان: فلرب المال 
نصف الربح» وللمضارب الثاني ثلث الربح» وللأول السدس. 
وإن قال: علئ أن ما رزق الله تعالئ فهو بيننا نصفان: فللمضارب الثاني ثلث 
الربح» وما بقي بين رب المال والمضارب الأول نصفين . 
وإن قال: علئ أن ما رزق الله تعالئ فلي نصفه فدفع المال إلئ آخر مضاربة 
بالنُضفء فللشاني نصف الربح؛ ولرب المال النَضْفء ولاشيء للمضارب 
الأول. 
وإذ شرط للمضارب الثاني ثلشي الربح: فلرب المال نصف الربح 
وللمضارب الثاني نصفه. ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني مقدار 
سدس الربح من ماله. 
ولو دفع المضارب مال المضاربة لرب المال مضاربة على أن يبيع ويشتري: 


جاز . 


:66_د٠:_‎ © 


المنْبّاج في فقه الحتفية ف الفة ايفن 
ال 25 1 55٠‏ ممست 


ولو أمره أن يشتري له شيئًا: جاز في قولهم جميعًا. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 11١‏ عم 
باب الاختلاف في المضاربة 

مضارب معه ألفان» قال لرب المال: دفعت إلي ألما وربحت ألما وقالرب 

المال: دفعت إليك مضاربة ألفين: فالقول قول المضارب. 

فرعٌ: رجل معه ألف درهم. فقال: هي مضاربة لفلان بالنُضْف وقد ربح ألقاء 

وقال قلان: إن هذه بضاعة: فالقول قول وب المال: 

وإذا قال رب المال: دفعت إليك علئئ أن تعمل بالحنطة؛ وقال المضارب: 

لم تشترط شيئاء وقد اشترئ غير الحنطة: فالقول قول المضارب. 

وقال زفر رحمه الله: القول قول المال بمنزلة الوكيل. 

ولوقالرب المال: دفعت إليك بالحنطة» وقال رب المال: بالثهاب: فالقول 

قول رب المال بالاتفاق. 

ولو اختلفا في المكان فكذلك أيضًا. 

أما إذاالم يشتر شيئًا بعد فادعئ أحدهما الإطلاق والآخر الخصوص: 


فالقول قول من يدعي الخصوص. 








ك6 087 قعجم تالفقّةا ته 


باب ما يكون من رأس امال وما يكون من الربح في المضاربة الجائزة 

والفاسدة 

مضارب معه ألف اشترئ بها ثيابًا فقصرها أو حملها بمائة من عند نفسه وقد 

قبل له: اعمل فيه برأيك: فهو مُتَطوّع» هكذا ذكر في الجامع الصغير(). 

وذكر الفقيه أبو الليث في مختلف الرواية: إن أراد أن يبيعه مرابحة فإن في 

قول من لم يبين فائدة» وقيل: إنه قول أبي حنيفة» فإنه يبيعه مرابحة علئ ألف 

ومائة» وحصة المائة للمضارب. 

وقالا: لا يبيع مرابحة إلا علئ الألف والمضارب مُتَطْوٌع. 

فإن صبغها أحمر: فهو شريك بما زاد والصبغ فيه ولا يضمن المضارب . 

فرعٌ: مضارب اشترط نصف الربح إلا عشرة: فالمضاربة فاسدة» والربح كله 

لرب المال وله أجر مثله. 

وعن مُحَمَّد رحمه الله: أن له أجره مثله بالعًا ما بلغ وإن لم يربح . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: لا يجاوز به النَضْفء وإن لم يربح فلا شيء له. 

وفي المضاربة الصحيحة إذا لم يربح فلا شيء له. 

وإن استأجر أجيرًاء ثم دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنضف: فالربح كله 

للدافع عند أبي يوسف ولا يكون مضاربة. 


وقال مُحَمَّد: المضاربة جائزة» والربح علئ ما اشترطا. 


(١)الجامع‏ الصغير (ص: 5 57) 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
لتكتكتكظكتكتكتكتت33333ك 2-1 رت 1ج للخ43_آئا ٠‏ الاةكتغططةةت11تاسسطةسطتتتمسسة 
والوضيعة في المضاربة الصحيحة والفاسدة علئ رب المال. 

وإن شرط ذلك علئ المضارب أو عليهما: لم يلزمه من ذلك شيء. 

ولو شرط علئ المضارب أن يبيع بالكوفة وخرج إلئ البصرة: 

فإن اشترئ بالمال ضمن والربح له» ويؤمر أن يتصدق به عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا يؤمر بالتصدق به. 

فرِع: مضارب شرط لنفسه ثلث الربح» ولعبد رب المال ثلث الربح؛ ولرب 
المال ثلث الربح علئ أن يعمل العبد معه: فهو جائز. 

ولو اشترئ رب المال عبدًا بخمسمائة وباعه من المضارب بألف: فإن 
المضارب يبيعه مرابحة على خمسماثة» ثم يبيع رب المال من المضارب 

وبيع المضارب من رب المال جائز عندنا. 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
مك00 2 61 أله احئا ل كسس 


فصل 
مضارب اشترئ شيئًا ثم باعه برقمه : فالبيع فاسد إلا أن يعلم المشتري 
بالرقم قبل أن يتفرقاء ويرضئ به. 
فإن باع المبيع قبل أن يسلمه إلئ المشتري من رجل آخر: 
إن باعه قبل أن يعلم المشتري بالرقم: جاز. 
فإن علم المشتري فلم يرض بهء ثم باعه المضارب من غيره: 
قال في كتاب المضاربة: إنه يجوز. 
وروئ ابن سماعة عن مُحَمّد رحمه الله: أنه لا يجوز مالم يتبين رضا 
المشتري أو رده. 
فسرء: مضارب أدان ديناء ثم افترقا وفي المضاربة فضل: فإنه يجبر على 
التقاضي. 
وإن لم يكن فيه فضل: لم يجبرء لكن يقال له: وكل رب المال حت يتقاضئا 
ولا تكون المضاربة بمثاقيل ذهب أو فضة. 











ساسح تخي 087 قتجم تالفقما حتت 


كتاب المساقاة 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجوز المساقاة بحال من الأحوال . 
قالأبويوسف ومُّحَمّد رحمهماالله: تجوزفي النخل وحدائق الأعناب 
وسائر الأشجار المثمرة والرطاب علئ جزء معلوم مشترك إلئ وقت معلوم 
مشروط العمل فيهما علئ المساقي من تلقيح نخلها وحفظها. 
وإن لم يشترط في المعاملة تلقيح نخلها وحفظها علئ المساقي: 

فإن كانت تحتاج إلئ الحفظ والتلقيح: فالمساقاة فاسدة. 

وإن كانت لا تحتاج إل ذلك: كانت المساقاة جائزة. 
فإذا فسدت المساقاة: فالخارج لصاحب الكرمء وللعامل أجر مثله. 
وإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل: جاز. 
وإن كانت قد انتهت: لم يجز. 
وتبطل المساقاة بالموت. 
وتفسخ بالأعذار» ولا تفسخ بغير عذر؛ كالإجارة والله أعلم. 











ساسح 6 084 قتجم تالفقما حتت 


كتاب الإجارة 
الإجارة عقد علئ المنافع بعوض . 
ولا تصح حتئ تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة . 
وكل ما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارات . 
والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة؛ كاستئجار الدور للسكني والأرضين 
للزراعة فيصح العقد علئ مدة معلومة أيّ مدة كانت. 
وتارة تصير معلومة بالتسمية؛ كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو 
خياطته؛ أو استأجر دابة علئ أن يحمل عليها مقدارًا معلوماء أو يركبها مسافة 
بتمامها. 
وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة؛ كمن استأجر رجلا لينقل له الطعام 
إل موضع معلوم. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
كككككككككتكككككتكتكتكتكتكتكتكتكتك_ك_ت_ك_ُتف :22 .1020 ه1304 أأءى: ؟ -- 2 838989 لظ اشكاطةظاكظة ناتس 


باب إجارة الدور والأرضين 
وتجوز إجارة الدور والحوانيت للسكنئ وإن لم يبين ما يعمل فيهاء وله أن 
يعمل فيها كل شيء إلا عمل الحداد والقصار والطحان . 
ويجوز استئجار الأراضي للزراعة» ولا ايصح العقد حتئ يسمئ ما زرع فيهاء 
أو يقول: علئ أن يزرع ما شاءء وكان له الشرب والطريق وإن لم يشترط . 
فإن لم يسم ما يزرع فزرعها ومضئ الأجل: فله ما سمئ. 
ويجوز أن يستأجر الساجة للبناءء؛ أو ليغرس فيها نخلا أو شجراء فإذا 
انقضت مدة الإجارة: لزمه أن يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة إلا أن 
يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه. أو يرضئ 
بتركه علئ حالة» فيكون البناء لهذا والأرض لهذا . 
وإذا اشترط في الدار سكنئ واحد: فليس له أن يسكن غيره . 
ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم: فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في 
بقية الشهور إلا أن يسمي شهورًا معلومة . 
فإن سكن ساعة في الشهر الشاني: صح العقد فيه. ولم يكن للمؤاجر أن 
يخرجه إلى أن تنقضي. 
وكذلك كل شهر يسكن في أوله. والله أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كدت 05١‏ تيم 

وإذا استأجر دارًا سنة بعشرة دراهم ولم يبين قسط كل شهر من الأجرة: 
جاز. 
فإن كان رأس الشهر: فله ائنّ عشر شهر | بالأهلة. 
وإن كان في بعض الشهور: 

فله اثن عشرًا شهرًا بالأيام ثلاثين ثلاثين عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا:أخدعشر شهرابالأهلة وشهر واحد بالأيام بقية الشهر 
الأول» وأول الشهر الآخر. 
فإن استحقت الذا زر وقد سكتيها النستاحر: فالأجر للمواجرء يتصدق به عمد 
أبي حنيفة ومُحَمّد وأبي يوسف الآخر رحمهم الله » وقال أولا: لا يتصدق 
به. 
وإن قبض المستأجر الدار والأرض والدكان: فعليه الأجرة وإن لم يسكن 
ولم يعمل في الدار ولم يزرع الأرض ولم يستعمل الأجير . 
فإن غصبها غاصب من يده: سقط . 
ومن استأجر دارًا سنة لم تدخل بعد: فالإجارة جائزة. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 0417 تعجر 

فصل 
إذا أجر داره» ثم باعها قبل مضي المدة: قال أبو حنيفة ومُحَمّد رحمهم الله: 
للمستأجر أن يمنع المشتري وينقض البيع. 
فإن قبض لم يعد أبدّاء وإن لم يقبض حتئ مضت المدة: تتم البيع وهو قول 
أبي يوسف الأول. 
وعنه في الإملاء: أنه ليس للمستأجر نقض البيع والإجارة؛ كالغيب. 
فإن كان المشتري عالمًا به: برئ البائع منه. وإن لم يكن عالمًا به: فله الخيار 
إن شاء نقضء وإن شاء أمضئ . 
وإن أجرها مما استأجر قبل أن يقبض: لم يجز. 
وبعد القبض: إن أجر بأكثر مما استأجر: لم يجز إلا أن يكون قدزادفيها 
زيادة . 
وإصلاح الدار وميازبها وتطيينها ودفع كل ما يضر بالسكنئ: علئ رب الدار . 
فإن لم يفعل: لم يجبر»ء وللمستأجر أن يتركها. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 057 قتعم 

باب إجارة الدواب 
يجوز استئجار الدواب للركوب والحمل. 
فإن أطلق الركوب: جاز له أن يركبها من شاءء وكذلك الثياب للبس. 
وإن قال: علئئ أن يركبها فلان, أو على أن يلبس هذا الشوب فلان. فأركب 
وألبس غيره: ضمن إن هلك. 
وكذلك كل ما يختلف باختلاف الْمُسْتَعْمَل. 
وإن سمئ نوعًا وقدرًا يحمل علئ الدَّابَّة» نحو أن يسمي خمسة أقفزة حنطة: 
فله أن يحمل ماهو مثل الحنطة في الضرر أو أقل؛ كالشعير» والسمسمء 
وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة؛ كالملح . 
وإن سمئ قطنًا: فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدًا . 
وإن استأجرها ليركبها فأردف معه رجل فعطبت: ضمن نصف قيمتهاء ولا 
معضير بلقل اوهذا إذا كانت الذائة تحعسل ركوب لين أما إذاكاتت لا 
وإن استأجرها ليحمل مقدارًا من الحنطة فحمل أكثر منه فعطبت: ضمن ما 
زاد الثقل. 
فإن استوف الحمل: فعليه الأجر كاملًا مع ذلك. 
وإن لم يستوف الجميع: فعليه من الأجر بمقداره. 
ومن استأجر جملا ليحمل عليه مَحْمَلّا وَرَاكِبَيّن: جاز» وله المحمل المعتاد. 
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المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 095 قعجم 

وإن استأجر ليحمل عليه الزاد فأكل منه في الطريق: فله أن يزيد عوض ما 
أكل. 

وإن كبح الدَّابّة بلجامهاء أو ضربها: يضمن قيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله 
وإن لم يأذن له صاحب الدَابّة بذلك. 

وقالا: إذا ضربته مثل ما يضرب الناس لا يضمن. 

وإن تكارئ دابة ولم يسم مدينة من مدائنها: فالإجارة فاسدة. 

وروئ هشام عن مُحَمَّد رحمه الله: إنها جائزة استحسانًا. 

وإن استأجر حمارًا إلئ بغداد بدرهم, ولم يسم مايحمل عليه؛ فحمل ما 
يحمل الناس فعطبت: فلا ضمان عليه. 

وإن بلغ إلئ بغداد: فله الجر المسمئ استحسانًا. 


وإن اختصما قبل أن يحمل عليه: نقضت الإجارة. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 2002-5-7 ب 


كت 0490 تعجر 
باب إجارة الظئر 
يجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة» ويجوز بطعامهاء وكسوتباء وإن لم يبين 
مقدار الطعام» ولم يبين صفة الثياب عند أبي حنيفة رحمه الله استحسانًا. 
وقالا: لا يجوز إلا أن يبين مقدار الطعام وصفة الكسوة قياسّاء وينبغي أن 
يكون أجرها ومدة الرضاع معلومة. 
وعليها أن تصلح طعام الصبي. 
وعليها مع الرضاع ما يعالج به الصبيان من الغسل وغيره» وهي بمنزلة 
الأجير الخاص لا ترضع غيره. 
وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها. 
فإن حبلت: كان لهم أن يفسخوا الإجارة إن خافوا علئ الصبي من لبنها. 


وإن ارضعت في المدة بلبن شاة: فلا أجر لها. 








المِنْمَاج في فقه الحَنفِيّة و 
+ل#للللللسسح 6 0941 تقكجم .0 شِالفقِما تت 


فصل 
الأم أحق بولدها إذا أرادت. 
وإن كانت زوجته فلا أجر لها. 
وإن كانت معتدة عنه: فلها الأجر. 
وقال الحسن بن زياد رحمه الله: لا يجتمع لها النفقة وأجرة الرضاع. 
وإن انقضت عدتبها: فلها الأجر. 
ورضاع اليتيم علئ من عليه النفقة على قدر مواريثهم. 
وإن كان له وارث ولم يتطوع أحد: فعلئ بيت المال . 
فإن استأجر المكاتب ظتراء ثم عجز: بطلت الإجارة. 
ولو كاتب مكاتبة فآجرت نفسها ظئرّاء أو أمنها ظئرّاء ثم عجزت: لا تنتقض 
الإجارة عند أبي يوسف رحمه الله؛ كالمأذونة إذا حجر عليها. 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: تتتقض. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
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5 3 6002-5-7 ب 


دكت 097 تعجر 

باب الإجارة الفاسدة 
إذا وقعت الإجارة علئ ماهو مجهول في نفسه. أو أجره.؛ أو مدته: فسدت 
الإجارة. 
والإجارة تفسدها الشروط الفاسدة؛ كما تفسد البيع. 
وما يفسد البيع من الجهالة يفسد الإجارة . 
والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به ما سمئ. 
وإن استأجر نصيبًا من الأرض غير مسماة: فالإجارة فاسدة عند أبي حنيفة 
رحمه الله » وجاز ني قول أبي يوسف الآخر ومُحَمّدء وهو بالخيار إذا علم 
بالنصيب: 
وإذدفع إلئ حائك غزْلا لينسجه بالقضفء أو استأجر رجلاء أو حمارًا 
ليحمل طعامًا بقفيز منه: فالإجارة فاسدة» ولا يجاوز بالأجر ما سمئ . 
وإن اكترئ منه حمارًا ليحمل عليه طعامًا بينهماء أو رحا ليطحن طعامًا 
بينهما: فهو فاسد. 
فإن حمل أو طحن: فلا أجر له. 
وإن اكترئ منه جملا أو دوابًا بعينها ليحمل عليهاء أو ليركبها إل مكة: فهي 


فاسلة. 








المِنهَا في فقه الحَتفِبّة فالفةثاكم: 
75 7 25252595292229 سكسضت سه 
وتجوز أجرة الحمام والحجام. 
ولا تجوز أجرة عسب التيس. 
ولا الاستئجار علئ الأذان» والإقامة» والإمامة» وتعليم القرآن والفقه. 
ولا تعليم الغناء والملاهي والنوح ولا العمل بها . 
وتجوز الإجارة علئ تعليم اللغة» والهجاء؛ والخط. 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 015 قعجم 
فصل 
إذا استأجر طريقًا في دار ليمر فيه؛ ولم يبين موضع الطريقء أو سطحًا يمر 
عليه: لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله » وجاز عندهما. 
وإذا استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة مخاتيم دقيقًا اليوم بدرهم: لم يجز 
وقالا: يجوزء ويقع علئ العمل دون اليوم. 
وعن مُحَمِّد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه إن قال: لتعمل لي هذا العمل في 
اليوم: يجوز. 
وإن قال: اليوم لا يجوز. 
وعلئ هذا إذا استأجر دابة ثلاثة أيام إلئ بغداد. 
وإن استأجر رجلا ليبيع له كذا أو ليشترئ له كذا: لا يجوز. 
وإن استأجره يومّاء أو شهرّاء أو سنة ليبيع له ويشتري: جاز. 
وإن استأجر أرضًا علئ أن يكربها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعها: جاز. 
وإن اشترط أن يثنيهاء أو يسرقنهاء أو يكري أنبارها: لم يجز. 
والتثنية عند بعضهم: الكراب مرتين. 
وعند البعض: أن يعيدها مكروبة. 
وإن استأجر أرضًا ليزرعها بزراعة أرض أخرئ: فلا خير فيه. 


وإن استأجر رجلا ليقتل رجلا في قصاص: يجوز. 


ىت لنت 


المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفقه يمن 
”سسسب 658 11١‏ ههه م_نلنتتمممطتتلتطلطللد 
وفي السير الكبير: إن الاستئجار للقتل لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. 

ويجوز عند مُحَمَّد رحمه الله. 

فرع: رجل استأجر عَيدًا محجورًا عليه شهرًاء فعمل» فأعطاه الأجر: أجيزه. 
وليس للمستأجر أن يأخذ منه استحساناء والقياس: أن لا يجوز. 

فرعٌ: رجل غصب عبدًا فأجر العبد نفسه وسلم من العمل: صحت الإجارة» 
ويجوز للعبد قبض الأجرة. 

وإن أخذ الغاصب الأجر فأكله: فإنه لا ضمان عليه. 


وإن وجد المولئ الأجر قائمًا: أخذه. 








شت ك6 701 جم خِالفقَما تت 


فصل 
ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة وزفر إلا من شريكه. 
وقالا: إجارة المشاع جائزة. 
وإذا استأجر من رجلين فمات أحدهماء أو أجر من رجلين فمات أحدهما 
وانقضت إجارة نصيبه: لم ينتقض في الباقي. 
وقال زفر: يتتقض في الباقي. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كده "1١١‏ تيم 
باب الشرط في الإجارة 

إذا شرط علئ الصانع أن يعمل بنفسه: فليس له أن يستعمل غيره» وإن أطلق له 
العمل: فله أن يستعمل من يعمل له. 
إذا قال: إن خطته روميًا فلك درهم., وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم: لم 
يجز في قول أبي حنيفة الأول وزفر رحمهما الله. 
وفي قوله الآخر وهو قولهما: يجوز. 
ولو اسشاجر يتا علي أنه إن سككتها فبسدرههم؛ وإن أسسكن فيه سداد 
فبدرهمينء أو أكترئ دابة على أنه إن حمل عليها شعير بخمسة. وإن حمل 
حنطة فبدرهم: ففي قول أبي حنيفة الآخر أنه يجوز. 
وقالا: لأ يجوره وهو قوله الأول . 
ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهم, وإن خطته غدًا فلك نصف درهم. فإن 
خاطه اليوم: فله الدَّرْمَمء وإن خاطه غدًا: فله أجر مثله لا يزاد علئْ درهم ولا 
ينقص عن نصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: الشرطان جائزان. 
وقال قر رحمه الله؛ الغترطان فاسداث, 
رجل استأجر رجلا ليذهب إلئ البصرة فيجيء بعياله» فذهب فوجد بعضهم 
قد مات فجاء بمن بقي: فله الأجر بحساب ذلك. 
وإن استأجره ليذهب بكتابه إلئ فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد 


فلانًا ميئًا فرد الكتاب: فلا أجر له. 


ىت 4ت 


المِنْبَاجُ في فقه الحَتفبّة 0000 
سس ك6 707 قكهم .0 شِالفقِما تيت 


وقال مُحَمّد رحمه الله: له الأجر بالذهاب. 

وإن استأجر رجلا ليذهب بطعامه إلئ فلان بالبصرة» فذهب فوجد فلانًا مينًا 
فرده: فلا أجر له إلا عند زفر فإن له الأجر وهو ضامن في رد الطعام . 

فرعٌ: رجل استأجر عبدًا هذين الشهرين شهرًا بأربعة» وشهرًا بخمسة: فهو 
جائز» والشهر الأول بأربعة» والثانٍ بخمسة. 


وهر الاجر سيدا الخمة قلسن له أنايسافرية الا اموق طذلك:. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


ع6 104 قتجم 
باب ما يضمن فيه الأجير 
الأجراء على ضربين: 
1 لشي مشترك: 
؟. وأجير خاص . 
فالمشترك: من لا يستحق الأجر حتئ يعمل؛ كالصباغ» والقصار الَّذِي يتقبل 
أعمال الناسء فالمتاع أمانة في يده عند أبي حنيفة رحمه الله إن هلك: لم 
وعندهما: يضمن. 
وماتلف بعمله؛ كتخريق الشوب من دقه. وزلق الحمالء وانقطاع الحبل 
الذى يمدي القارى و لحمل ضرق لمق ف من مهاد تو هرنه إلذ أنه 
لا يضمن به من بنئل آدم من غرق في السفينة» أو سقط من الذَابّة. 
وفي زلق الحمال: 
إن شاء ضمِّنه قيمته وقت الوقوع وأعطاه الأجر بحسابه. 
وإن شاء ضمِّنه قيمته عند أوان الحمل والأجر له. 
وإن تعمد الكسر فكذلك. 
وقال زفر رحمه الله: لا ضمان علا الأجير المشترك فيما تلف من عمله. 
وإن تعمد الإتلاف: لم يضمنه إلا في مكان الكسر ويعطيه الأجر. 


وقيل: إن قياس قول أبى حنيفة رحمه الله في الاستهلاك كقول زفر رحمه الله. 


:96_1_© 


الملا نانوي فالفق ا كفن 
لمم 8945 110 8ه ابت بل 
وإن فصد الفصاد. أو بزغ البزاغ» ولم يجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان 
عليه. 

والأجير الخاص: من يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة» وإن لم يعمل 

كمن استأجر رجلا شهرًا للخدمة» أو لرعي الغنم. 

ولااضمان علئ الأجير الخاص فيما تلف من عمله. حتئ لو أخرج الخبز 
من التنور فاحترق من غير فعله: فلا ضمان عليه. وإذا سلم العمل استحق 
الأجرة. 

وإذا عمل في ملك المستأجر وفرغ من عمله أيّ عمل كان: فقد سلم العمل 
المشروط وله الأجر. 

وإن هلك بعد ذلك نحو بناء ينهدم, أو بثر ينهار» أو ثوب يتخرقء وإن لم 
يكن في ملكه: فلا أجر له حتئ يسلم إليه عمله. 

والراعي المشترك فيما تلف علئ يده؛ كسائر الصناع على الاختلاف . 

ومن استأجر فسطاطًا ودفع إلئ غيره: فهو ضامن عند أبي يوسف. 

وعند مُحَمَّد: لم يضمن 

فرعٌ: رجل استأجر أرضًاء أو استعارهاء فأحرق الحصائد فاحترق شيء في 
أرض أخرئ لقوم آخرين: فإنه لا ضمان عليه. 

رجل استأجر رحًا ونقلها إلئ بيت نفسه. ثم انقضت المدة: فردها على 
المو اجو 








تت 02ت 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك ٠07‏ قتعم 
باب العامل متى يجب له الأجر 

والأجر لا يجب بالعقد ويستحق بإحدئ معان ثلاثة: 

.١‏ بالتعجل. 

؟. أو بشرط التعجيل. 

“. أو استيفاء المعقود عليه . 
ومن استأجر دارا أو بينا: فلرب الدار أن يطالبه بأجره كل يوم إلا أن يبين 
وقت الاستحقاق بالعقد. 
وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولًا: في كرئ الإبل إلئ مكة لا يعطيه الأجر 
حتئ يرجع» فكل من يحمل حمولة علئ ظهره أو دابته» وكذلك في سكنى 
البيت لا يعطئ الأجر حتئ يتم المدة» وهو قول زفر رحمه الله ثم رجع وقال 
في كراء الإبل: كلما سار مرحلة له الأجر بحسابه. 
وفي كراء البيت كلما سكن يومًا فعليه الأجر بحسابه» وهو قولهما. 
وعن أبي يوسف في الأمالي: أنه ليس له أن يأخذه بالأجر مالم يذهب ثلث 
الطريقء أو ربعه. 
ولو استأجر شيئًا بعشرة دراهم» وعجل له دينارًا مكان الدراهم: جاز عند أبي 
يوسف الأول ومُحَمّدء وفي قوله الآخر: لا يجوز الصرف إلا بعد المدة. 
وإن استأجره ليحفر له بئرًا في سعة كذاء وعمق كذاء فحفر بعضها: لم يكن 
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المنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
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كت 017 قعجم 
وإن استأجره ليخبز له في بيته قفيرًا من دقيق بدرهم: لم يستحق الأجر حتئى 
يخرج الخبز من التنور. 
وإن استأجر طباحًا ليطبخ له طعام الوليمة: فالغرف عليه. 
وإن استأجره ليضرب له لبنًا في ملك المستأجر: 

فعند أبي حنيفة: استحق الأجر إذا أقام اللبن. 

وعندهما: لا حت لا يجب الأجر إلا بعد أن يسلم بعدما أقامها 


عنده» وبعدما شرجها عندهما. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


ك6 "١‏ كيم 
وكل صانع لعمله أثر في العين؛ كالقصارء والصباغ: فله أن يحبس العين بعد 
الفراغ من عمله حتئ يستوفي الأجرة» وإذا حبس فضاع: فلا ضمان 
عليه» ولا أجر له. 


ومن ليس لعمله أثر : فليس له أن يحبس العين؛ كالجمالء والملاح. 








000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


عت 09 قعجم 
باب الخلاف في الإجارة 
رجل استأجر دابة إلئ الحيرة» فجاوز بها إلئ القادسية» ثم ردها: برئ عند 
أبي حنيفة الأول وزفر. 
وفي قوله الآخرء وهو قولهما: هو ضامن حتئ يسانها إلئ صاحبهاء وكذلك 
هذا الاختلاف في الوديعة والعارية. 
فرعٌ: رجل اكترئ حمارًا بسرج » فنزع ذلك السرجء وأسرجه بسرج يسرج 
بمثله:فلا ضمان عليه. 
وإن أسرجه بسرج لا يسرج مثله: ضمن. 
وإن أوكفه بإكافٍ يوكف بمثله: ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يضمن بحسابه. 
فرعٌ: استأجر حمالا ليحمل لهفني طريق كذاء فأخذ في طريق غيره يسلكه 
الناس» فهلك المتاع: فلا ضمان عليه. 
وإن بلغ فله الأجر. 
وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس: ضمنء وإن بلغ: فله الأجر. 
فرعٌ: رجل استأجر أرضًا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة: ضمن ما نقصهاء ولا 
أجرعله: 
فرعٌ: رجل دفع إلئ خياط ثوبًا يخيطه له قميضًا بدرهم» فخاطه قباء: 
فإن شاء ضمّنه قيمة الثوب. 


وإن شاء أخذ القباء» وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به درهم. 


عت للكت 


وى 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 161٠١‏ تيم 
قال أبو يوسف: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. 
و ساس 


وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء. 








وى 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كه "١١‏ تعجم 

باب نقض الإجارة وانتقاضها 
يصح شرط الخيار في الإجارة. 
وإن استأجر دارًا لم يرها: فله خيار الرؤية. 


وإن وجد بالدار المستأجرة عيب يضر بالسكنئ : فله الفسخ. 








000 


ل ل لل سد ك6 717 قعجم ِالفْقما تت 


وتنفسخ الإجارة بالعذر. 

فإن استأجر دكانًا في السوق ينجر فيه فأفلس وقام من السوق: فهو عذر. 

وكذا لو أراد النقل من بلد إل بلد: فهو عذر. 

ومن استأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا للمكتري أن يقعد من السفر: فهو 
غذر, 

زإن بداله للمكاري: فليس بعذر. 

وإن وجد المكتري كرًا أرخص منه. أو وجد المكاري أغلئ منه وأخف. 
وأرفق: فليس بعذر. 

وإن استأجر الخياط حانوتاء فأفلس وترك العمل: فهو عذر. 

وإن أراد أن يترك الخياطة ويعمل في الصرف: فليس بعذر. 

وإن أجر عبده. ثم باعه: فليس بعذر. 

وإن استأجر عبدًا يخدمه في المصرء ثم سافر: فهو عذر. 

وإن لزم المؤاجر دين لا وفاء له إلا ببيع ما أجر: فسخ القاضي العقد وباعها 
في الدين. 

قال في الجامع الصغير: وفي كل موضع ذكرنا أنه عذر» فالإجارة تنتقض. 

في الزيادات: لا تنتقض إلا بقضاء أو رضاء. 








556> 3" _26* 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


ك6 1١١١‏ قضييمم 


وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه: انفسخت. 

وإن عقدها لغيره: لم تنفسخ. 

وإن خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة: انفسخت الإجارة. 

وإن جاء من الماء ما يزرع به بعضها دون بعض فالمستأجر بالخيار: 
إن شاء فسخ. 
وإن شاء أمضئا. 

وكذلك إذا انقطع الماء من الرحئ: انفسخت. 


فرعٌ: إجارة انتقضت وني الأرض رطبة: فإنها تقلع» والله سبحانه أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك 11١5‏ قتعم 
باب اختلاف الإجارة 

إذاتال* اسعاج رما عشثترة إلمن شداف وال مناحيها: أجرسا عكبيرة لا 
القصر. وبقي نصف الطريق: يقضئ بعشرة إلئ بغداد. وهو قوله الآخر. 
وإن شهد عليه شاهدان أنه أجر عبده شهرًا بستة» وشهد آخر علئ خمسة. 
والاختلاف في أول المدة: فشهادتهما باطلة. 
وكذلك في آخر المدةعند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: في آخر المدة يجوز عل خمسة. 
وإذا اختلف الخياطهء أو الصباغ مع صاحب الثوبء. فقال: أمرتك أن تصبغه 
أحمرفصبغته أصفر: فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. فإن حلف: ضمن 
الصباغ والخياط. 
وإن قال: عملته لي بغير أجرء وقال الصانع: بل بأجر: 

فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو وسقت رحية الله: إن كان خريتا له فل الأجيرة وإن 
لم يكن حريقًا له: فلا أجر له. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: إن كان الصانع معروفًا هذه الصنعة 
بالأجرة: فالقول قوله إنه عملها بأجر. 
وإن قال الخياط: رددت » وأنتكر صاحب الثوب ذلك: فالقول قول الصانع 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالئ. 


وقالا: القول قول رب الثوب . 


5> 11_25 








000 


سس ك6 10" قعجم تالفقّةا ته 


فرع: رجل استأجر عبدًا شهرًا بدرهمين» ثم جاء آخر الشهر وهو أبقء أو 
مريضء وقال: أبق أو مرض حين أجرته؛ وقال المالك: لم يكن ذلك إلا قبل 
أن تأتيني بساعة: فالقول قول المستأجر. 

وإن جاء وهو صحيح غير أبق: فالقول قول صاحب العبد. 

فرعٌ: صغير في حجر العم أجرته الأم: يجوز عند أبي يوسف رحمه الله؛ كما 
لو كان في حجرها. 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز. 








7 





المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
ااام 62 5117 واييجه _ابببتتااااااتاتبتتاتاتتتتل 
كتاب المزارعة 
باب المزارعة بالنْصف والثلث 
قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجوز المزارعة. 
وإن كرب الأرض فزرعها ولم تخرج شيئًا: فله أجر مثله. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهماالله: لا بأس بالمزارعة علا جزء من 
الخارج من الأرض. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: المزارعة علئ أربعة أوجه. فثلاث منها جائزة: 
وهو أن يكون البذر والبقر والآلة كلها من المزارع. 
أو البذر والآلة كلها من رب الأرض والعمل من المزارعة. 
أو البذر والأرض من رب الأرضء ومن المزارع الآلة والبقر والعمل. 
وفي الوجه الرابع لا يجوزء وهو: أن يكون البذر من المزارع. والآلة والبقر 
مورب الآرفن. 
وعن أبي يوسف: أنه يجوز. 
ولا تصح المزارعة إلا علئ مدةٍ معلومة وهو أن يكون الخارج شائعًا بينهما. 
وإذا صحت المزارعة بينهما: فالخارج علئ الشرط. 


وإن لم تخرج شينًا: فلا شيء للعامل. 








سس 6 1١8‏ تعجم تالفقما حتت 


فصل 

توق المزاروعة لع اقم البلار مرو حو متهماة 

فإن كان صاحب الأرض: فهو مستأجر للعامل. 

وإن كان البذر من العامل: فهو مستأجر للأرض. 
ومن كان البذر من قبله. فما يستحقه من الزرع: فهو ببذره لا بالشرطء 
والأجره دقعي الغرط لا غير 
وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه. 
وإذا امتنع الَّذِي ليس البذر من قبله: أجبره الحاكم علئ العمل. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كك 715 تعجر 

فصل 
التبن في المزارعة الجائزة عند مُحَمّد رحمه الله أولّا لصاحب البذر إلا أن 
يقع الشرط بخلافه. 
ثم رجع إلى قول أبي يوسف رحمه الله: أنه لا تجوز المزارعة إلا إذا شرط 
لكل واحد منهما جزء من التبن. 
وإذ دفع أرضه معاملة مدة معلومة ليغرس فيها العامل علىئ أن الثمار 
والأغراس بينهما: جاز. 
فإن شرطا الثمار ولم يسميا الأغراسء فالأغراس بمنزلة التبن؛ كما بيناه. 
وإذا قال صاحب الأرض والبذر: شرطت لك الثلث, وقال المزارع: لا؛ بل 
النَضْف وعشرة أقفزة: فالقول قول الدافع عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: القول قول المزارع. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 00 
ل لس ك6 77١‏ قعجم شالفْقَمحتفت 


باب المزارعة الفاسدة 

إذا لم يسم ما يزرعها: فهي فاسدة . 
فإن اختصما قبل أن يزرعها: فسخت. 
وإنذ لم يختصما حتئى زرع وحصاء وانقضت مدة هذه الإجارة: فلرب 
الأرقن المسمر: لا غير: 
وإن شرط لأحدهما قفزانًا معلومة: فهي فاسدة. 
وإن شرط ماني المسنيات والسواقي فكذلك. 
فإذا فسدت المزارعة: فالخارج لصاحب البذر. 
فإن كان من رب الأرض: فللعامل أجر مثله لا يزاد عل المشروط. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: له أجر مثله بالعًا ما بلغ. 
وإن كان البذر من العامل فلصاحب الأرض أجر مثلهاء ومتئ كان الزرع 
للعامل ودفع أجر الأرض: فإنه يدفع البذر وأجر الأرض ومؤنته ويتصدق 
بالفضل. 
وإن كان الزرع لرب الأرض وأعطئ أجر العامل: لا يتصدق بالفضل. 
وإذا فسدت المزارعة ولم تخرج شيئًا الأرض: 

فإن كان البذر من العامل: غرم أجر الأرض والبقر. 

وإن كان البذر من رب الأرض: غرم للعامل أجر مثله. 
وإذا دفع البذر مزارعة علئ أن يزرعه العامل في أرضه: فهي فاسدة . 


قال أبو يوسف رحمه الله في الآمالي: هي جائزة . 


:96_1_© 


وى 


ه .6 0 به 
المنهّاج في فقه الحَتَفِية فالئةغ دز 
ااا 20 59 و سثا ه 2 


ك6 "7١‏ قعجم 
فرعٌ: أرض بين رجلين دفعها أحدهما إلئ صاحبه ليزرعها ببذره علئ أن له 
ثلثا الخارج: 

قال في بعض النسخ: هي فاسدة. 

وقال في بعضها: هي جائزة. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
لح 6 1117 قكهم شِالفقِما تفن 


باب ما يفسد المرارعة من الشروط وما لا يفسد 
أجرة الحصاد والرفع والدياس والتذرية كلها بالحصص . 
فإن شرط علئ العامل: فسدت؛ كما في المعاملة إذا اشترط قطع الثمر على 
العامل. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: إن شرط الحصاد علىئ العامل لا يفسدء وهو 
اختيار المشايخ . 
فإن شرط عليه ما يصلح الزرع إلئ أن ينتهي: لا يفسد. 
وإذا دفع أرضه إلئ رجل علىئئ أن يزرعها ببذره وبقره وشرط معه هذا الرجل 
عل أن الخارج بينهما أثلانًا: فهو فاسد . 
فإنزرعهاعلىئ هذا: فالثلث لرب الأرض. والثلثان لصاحب البذرء وعليه 
للعامل معه أجر مثله. ولا يتصدق هو ولارب الأرض بشيء؛ لأن الفساد لا 
يدخل من قبلهما. 
ولوكان البذرمن قبل رب الأرض في هذه المسألة: فالمزارفة جائرة: 
والثلث لرب الأرض.ء والثلثان للعاملين. 
وإذا شرط إن زرعت في أول رجب فلك التضفء وإن زرعت في آخحره فلك 
الثلث: فهو علئ هذا الخلاف الَّذِي في الإجارات. 
ولو دفع أرضًاإلئ رجلين على أن يزرعا ببذرهما أن لأحدهما علئ رب 
الأرض مائة درهم: فالمزارعة فاسدة في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله. 


:66_1"_© 


وى 


.6 0 0 7 
المنبّاج في فقه الحنفية ف الفعءاكم: 
4 ل[ لوت« رلا ه 2 


كه 77١‏ قمعم 
وفي قولهما: المزارعة بينه وبين الَّذِي شرط له مائة فاسدة وبين الآخر جائزة. 


والله أعلم 








اسح 6 1174 قتجم تالفقما حتت 


باب الشرط للعبد 

إذا اشترط بعض الخارج لعبد أحدهما والعبد مأذون: 

فإن كان البذر من رب الأرض وشرط لعبده ولا دين عليه: جاز. 

وإن لم يشترط عليه العمل: فما شرط عليه العمل أم لا. 
وإن كان عليه دين وشرط عليه العمل: جاز. 
وإن لم يشترط عليه العمل: فما شرط للعبد يكون للدافع علئ اختلاف 
المذهبين. 
وإن شرط لعبد المزارع ولادين عليه» أو كان عليه دين وشرط العمل عليه: 
جاز. 
وإن كان عليه دين» ولم يشترط العمل عليه: 

ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله: ما شرط للعبديكون لرب 
الأرض والبذر. 

وفي قياس قولهما: إنما يكون لمولاه. 
وأما إذا كان البذر من المزارع فشرط لعبده ولا دين عليه: جاز. 
وإن كان عليه دينء وشرط العمل عليه: فالمزارعة بين الدافع والمزارع 


جائزة» وبينه وبين العبد: فاسدة؛ كأنه دفع إلئ رجلين مزارعة والبذر من 


أحدهما. 
ولولم يشترط علىئى العبد العمل: فما شرط للعبد فهو على اختلاف 
المذهبين. 


96_11 © 


ك6 710 قعجم تالفقّةا ته 


ولو شرط لعبد رب الأرض: 
فإن لم يكن علىئ العبد دين» ولم يشترط عليه العمل: جاز ونصيبه 
مورب الآارفن؛ 
وإن شرط عليه العمل: فالمزارعة فاسدة؛ كشرط البقر. 
ولو كان على العبد دين: 
فإن شرط عليه العمل: فالمزارعة في حق العبد فاسدة؛ وفي حق 
المزارع جائزة. 
وإذاكه يشطرط عم العد الشيدل اتسازء وبا شرط العبلة فيدر للجوارة 
وفي قول أبي حنيفة رحمه الله علئ قياس من أجاز المزارعة. 


وعلئ قياس قولهما: لرب الآرض. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لو« رلا ه ب 


كت 775 قعجم 
باب العذرضي المزارعة 
وتفسخ المزارعة بأعذار. 
ومن العذر أن يكون عليه دين فادح لا يمكن أداؤه إلا من ثمن هذا الأرض. 
فإذا انتقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك بعد: فعلئ المزارع أجر مثل 
نصيبه من الأرض إلا أن يستحصد . 


والنفقة علئ الزرع عليهما علئ مقدار حقهما. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








ا 4 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
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عت 117 قعجم 
باب العشر في المزارعة 

أرض عشر دفعها مزارعه: فالعشر كله علئ رب الأرض في قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله. 
فإن سرق الزرع بعدما حصد: سقط عنه نصف العشرء وعليه أن يغرم نصف 
العتد: 
وإن سرق قبل الحصاد: سقط عنه الكل. 
وقالا: العشر عليهما من الخارج. 
وإن سرق قبل الحصاد أو بعده: سقط العشر عنهما. 
وإن غصب أرض عشرء أو خراج وزرعها: 

إن لم ينقضها الزرع: فالعشر والخراج علئ المزارع. 

إن نقصها: فعليه النقصانء والعشر والخراج علىئ رب المال 

الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: علئ الغاصب. 
وأما التقصان ينظر: 

إن كان النقصان أقل من مقدار الخراج : فالخراج على الغاصب» 
وسقط عنه النقصان. 


وإن كان النقصان أكثر: فعليه النقصان وعلئ رب الأرض الخراج. 








ءت دلت 
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عت "7١١‏ قعم 
باب النكاح والصلح في المزارعة 

إذا تزوج امرأة علئ أن تزرع من أرضه بالنْضْفه. ولم يمهرها غيره: جاز 

النكاح» وفسدت المزارعة» ومهرها مثل أجر نصف الأرض . 

وإن طلقها قبل الدخول: فلها ربع أجر مثل الأرض» وهذا قول أبي يوسف 

رحمه الله. 

وأما عند مُحَمَّد: لها مهر مثلها لا يجاوز به أجر الأرض. 

وإن طلقها: فلها المتعة. 

وإن كان البذر من الدافع: فلها المهر عندهم جميعًا. 

وإن كان البذر من قبل المرأة والعمل من قبل الزوج: فإن كان البذر من قبلها 

فعلئ الاختلاف . 

وإن كان البذر من قبله: فلها مهر مثلها بالاتفاق. 

وإن تزوجها علئ أن تعمل في نخيله بالنُضْف: فلها مهر المثل عندهم . 

فإن شرط أن يعمل الزوج في نخلها بالنّضف: فعلئ الاختلاف» فصارت ست 

مسائل. 

وكذلك هذه المسائل الست في الخلع. إلا أن ما يجب في النكاح مهر المثل؛ 

وما يجب بالخلع رد المهر الَّذِي قبضت. 

وكذلك هذه المسائل الست في الصلح عن دم العمد إلا أن في دم العمد 

تجب الدية فصار في الحاصل ثمان عشر مسألة» تسعة فيها اختلاف» وتسعة 


فيها الاتفاق» فاثنئ عشر مسألة في المزارعة» وستة في المعاملة. والله أعلم 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ا لس ك6 776 قكجم شالفْقَمحتفت 


كتَابٍ أحكام الأرض الموات 
كل أرض يملكها مسلم أو ذمي: لا يزول ملكه عنها بخرابها . 
وما قرب من العامر: فليس بمواتء فلا يجوز إحياؤهاء ويترك مرعئ 
لمواشي أهل القرية ومطرحًا لحصائدهم ومحتطبهم . 
وما بعد منه ولم يملك قبل ذلك: فهي موات. 
وقال بعضهم: الموات ما لا ينتفع به من الأراضي بانقطاع الماء عنه, أو لغلبة 
الماء عليه» وما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة . 
فما كان منها عاديًا لا مالك له أو كان مملوكًا في الإسلام لا يعلم له مالك 
بعينه وهو بعيد من القرية. 
وحد البعيد عن أبي يوسف رحمه الله في الإملاء: أنه الَّذِي إذا وقف الرجل 
علئ أدناه من العامر فنادئ بأعلى صوته لم يسمعه أقرب من في العامر إليه . 
فمن أحياه بإذن الإمام ملكه . 
ومن أحياه بغير إذن الإمام: لم يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعندهما: يملكه؛ ويملك الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم . 
ومن يحجر أرضًا بإذن الإمام: ولم يعمرها ثلاث سنين» ولم يعمرها: أخذها 
الإمام ودفعها إلى غيره . 
ومن أحيا أرضًا بماء السماء: فهي أرض عشر. 
وإن سقاه من نهر من أنهار المسلمين: 


إن سقاه من ماء خراج: فهي أرض خراج. 
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كك 77١‏ قتعم 
وإن سقاه من ماء العشر: فهي أرض عشر. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: إن سقاها من الأنهار العظام لله هي عز وجل؛ كالنيل» 

والفرات وما أشبههما: فهي أرض عشر. 

وإن سقاها من نهر حفرها الإمام من مال الخراج: فهي أرض خراج . 

ومن حفر نهرًا في أرض موات: فلا حريم له عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: له حريم وهو ملق طينه. 

ومن كان له نهر في أرض غيره: فلا حريم له عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن 

يقيم بينة علئ ذلك والمسناة لصاحب الأرض. 

وقالا: له مسناة النهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه. 

ومن حفر بئرًا في برية: فله حريمها. 

فإن كان للعطن فحريمها من كل جانب أربعون ذراعًاء إلا أن يكون الحبل 

يتجاوز له أربعين فيكون له ما يتناهئ إليه الحبل. 

وحريم بئر الناضح: ستون ذراعًا من كل جانب. 

وحريم العين: خمسمائة ذراع من كل جانب. 

وفي رواية: ثلثمائة درهم. 

ومن كان في أرضه بئرًا وعين: كان له منع الناس من دخول أرضه إلا أن 

تكون بالناس إليه حاجة ولا يجدون بدا منها فيكون عليهم إياحتهم ماؤها 

لشفاههم وليس عليه إباحتهم ذلك لزروعهم. 
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لل نشد ك6 7717 قعجم ِالفْقما تن 


ومن غلبه فدخل أرضه شيئًا من ماء آبارها وأنبارها فقد ملكهاء وليس لرب 
الأرض أخذ ذلك منه. 

وكذلك الكلاً والنار هما في ذلك والماء سواء. 

ولا يجوز لأحد بيع مافي نمره» ولا ماني بئره من الماء»ء ولا بيع كلا ولانار 
في أرضه إلا أن يأخذ ذلك فيكون مالكًا له بأخذه إياه. فيجوز له بيعه بعد 
ذلكء كما يجوز له ببعة لشاكر أموالهاسواة. 

وماترك الفرات والدجلة وعدل عنه ويجوز عوده إليه: لم يجز إحياؤه. 

وإن كان لا يجوز آن يعود: يجوز وهو كالموات إذا لم يكن حريمًا للعامر: 


يملكه من أحياه بإذن الإمام . والله سبحانه أعلم 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ل 2م 
اللسسلسس و 774 جم فِالفقم تهت 


كتاب الوقف والصدقة 

إذا جعل الرجل داره؛ أو أرضه وقمًا في حياته وصحته علىئ أقوام بأعيانهم. 
أو الفقراءء؛ أو المحتاجين للسكنئ, أو جعل غلة ذلك لهم وأمضاها على 
ذلك في حياته: جاز . 
فإن مات كان ميرانًا بين ورثته علئ فرائض الله تعالئ عند أبي حنيفة رحمه 
الله إلئ أن يرفع إلئ الحاكم فيحكم بصحة ذلك ويمضيه. أو الورثة أجازوا 
ذلك وأمضوه علئ ما رأئ الميتء أو يوصي بأن يوقف بعد موته ويخرج من 
ثلث ماله فيكون وقفا: جائرًا. 
قالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: يجوز الوقف ويخرج عن ملكه في 
حياته» ولا يصير ميرانًاء ولا يكون له الرجوع فيها. 
ولو أنه قال: أرضي هذه صدقة موقوفة في حياتي وبعد وفاتي: يجوز في قول 
أبي حنيفة أيضًاء فيصير نذرًا في حياته ووصية بعد موته . 
واختلف أبو يوسف ومُحَمَّد في شرائط الوقف: 

قال أبو يوسف وهو قول أهل البصرة: يجوز وإن لم يخرجها من يده . 

ولايجوز عند مُحَمّد وابن أبي ليلئ حتئ يخرجها من يده ويسلمها 
إلى القيم الْذِي يقوم عليه» ويرمه» ويصرف الباقي فيما جعل . 
ويجوز وقف المشاع عند أبي يوسف رحمه الله. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يجوز. 


وإن اشترط لنفسه في منافع الوقف شيئّاء أو اشترط غلتها لنفسه ما دام حيّا: 
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كك 70 قتعم 

جاز عند أبي يوسف؛ كما لو وقف عا أمهات أولاده . 

وقال مُحَمّد: لا يجوز إلا أن يشترط لنفسه منه شيئًا وهو قو ل أهل 
البصرة . 
ولايجوز الوقف عند مُحَمّد رحمه الله حتئ يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدًا؛ 
كفقراء المسلمين. 
قال أبويوسف رحمه الله: جاز وصار آخره للفقراء» وإن لم يجعل آخره 
للفقراء . 
ويصح وقف العقار. 
ولا يصح وقف ما ينقل ويحول . 
قال أبويوسف رحمه الله: إذا وقف ضيعة ببقرهاء وأكرتها -وهم عبيده-: 
فهو جائز . 
وإذا صح الوقف: فلا يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن يكون مشاعًا عند أبي 
يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته . 
والواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك في الوقف أولم 
يشترط . 
وإن وقف دارًا عل سكن والده: فالعمارة علئ من له السكن . 
فإن امتنع من ذلك. أو كان فقيرًا: أجرها الحاكم وعمرها بأجرتهاء ثم ردها 
إن المكون. 
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الِنمَاحُ في فِقه الحنفبّة فالفة يتن 
كتف 21ت ).17 يار /:10إئا  ٠‏ ااااةكغطةس0تط0تطشتتسمحسكم 
وما انهدم من بناء الوقف وآلته يصرف الحاكم له عمارة الوقف إن احتاج 
إليه» وإن استغنئ عنه: أمسكه حت يحتاج إلئ عمارته فيصر فه فيها. 

ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف . 

وإن شرط الواقف قسمة غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه: جاز عند أبي 
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وإذا بنئ مسجدًا لم يزل ملكه حتئ يعزله عن ملكه بطريقه ويأذن للناس 
بالصّلاة فيه. 

ثم عند أبي حنيفة ومُحَمّد: لا يصير مسجدًا مالم يصل فيها بجماعة بأذان 
وإقامة بإذنه. 

وقيل: إن عند مُحَمَّد إذا صلئ فيه واحد صار مسجدًا . 

وفي قول أبي يوسف رحمه الله: صار مسجدًا بقوله: جعلت مسجدًا وإذلم 
يصل فيها . 

ومدو تر سلا المسيلمي أزهاثا سبكة حو السيزل: أررباطا ادل 
أرضه مقبرة: لم يزل ملكه عنه عند أبي حنيفة رحمه الله حتئ يحكم بها 
حاكم. 

قال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول. 

وقال مُحَمَّد: إذا استقئ الناس من السقاية» وسكنوا الخان والرباطء. ودفنوا 
في المقبرة: زال الملك. 

ولووقف أرضه علىئئ أنه بالخيار ثلاثة أيام: صح الوقف والشرط عند أبي 
يوسف رحمه الله. 

وعن مُحَمّد رحمه الله: إن الوقف باطل وهو قول هلال بن يحيئ رحمه الله. 
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ساسح 6 77/8 تقعجم تالفقما حتت 


ولبووققف اركساعلت: ترط أن يسهعدل عيا ارفيا ابرع قالو قف جات 
والشرط باطل في شرط الاستبدال مُحَمّد وهو قول يوسف بن خالد. 

وفي قول أبي يوسف: الوقف جائزء والشرط جائز وهو قول هلال بن يحيئ. 
واتفقوا علي أنه لويثين مسجدًا غليل أنه بالشيار» أو علي أن يستيدله: فهو 


جائز والشرط باطل. 
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اسح 6 7794 تعجم تالفقما حتت 


قالأبويوسف ومُحَمّد رحمهماالله: يجوز تحبيس الخيل في سبيل الله 
تعالا. 

ويجوز بيع ما هدم من ذلكء أو صار بحال لا ينتفع به في ذلك . 

ومن قال: داري هذه صدقة في المساكين: فعليه أن يتصدق بها. 

وإن تصدق برقبة الدار: أجزأه. 

ومن قال: جميع مالي صدقة. أو قال: جميع ما أملكه صدقة في المساكين: 
فإنه يتصدق بجميع ما يملكه من السوائم والصامت وأموال التجارة غير 
العقار والرقيق استحسانًا . 

وإن كان له عروضٌ لغير التجارة: لا يلزمه ويمسك قوته فإذا اكتسب مالا 
يتصدق بمثل ما أمسك في قول أبي حنيفة رحمه الله قيل: إنه قول مُحَمّد 


-2 


أيضا: 


التصدق بجميع ما يملكه من مال الزكاة وغير مال الزكاة . والله سبحانه أعلم 
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كت 74١‏ تتم 
فهرس موضوعات الجزء الأول 

مقدمة الفعتيق 

القضم الدراسي 

التعريف بالعلامة: الْعْمَيْلِيَ 

التعريف بكِتّاب الْمِنْهَاجٍ: للعلامة الْعُمَيْلِيَ. 

تحقيق اسم الكتاب 

توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 

سبب تالبق الكتاب 

الكتب التي اعتمد علها المصنف في كتابه 

وصف النسخ الخطية 

القسم التحقيقي 

فقدمة الخضفت 
كناب الطهادة 

باب فرض الوضوء وسئنه 

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينتقض 

باب الغسل 

باجنا سجوؤية الطهازة زم لا يجوق 

نافيدها شيك الماه وين لأ قسد 


فصل [في الآسار] 
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كت 741 قتعم 
باب الفجاسات 
باب المسح على الخفين 
فصل 
باب التيمم 
باب الحيض 
فصل [تقدم حيضها علئ أيامها] 
فصل [في الطهر المتخلل بين الدمين] 
فصل [في الاستحاضة] 
فصل [في النفاس] 
كتاب الصّلاة 
باب فرض الصّلاة 
باب المواقيت 
باب الأوقات التي تكره فيها الصّلاة 
باب الأذان 
باب شروط الصّلاة التي تتقدمها 
فصل 
فصل [في استقبال القبلة] 
فصل [في النية] 
باب صفة الصّلاة 
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كك 47 قتعم 
فصل 
فصل [فيما يكره للمصلي] 
باب القراءة في الصّلاة 
باب الإمام أين يستحب له القيام 
باب النوافل 
فصل 
فصل 
باب الجماعة 
باب ما يفسد الصّلاة 
باب قضاء الفوائت 
باب الحدث 
باب السهو 
باب المريض 
بات فيزاةة اناا 
فصل 
باب سجدة التلاوة 
باب الْجمُعَة 
فصل: المصر 
فصل 
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عدت 747 قعجم 
فصل الخطبة 
فصل: الإمام 
فصل: الوقت 
فصل 
باب صلة العيدين 
باب التكبير في أيام التشريق 
باب صلاة الخوف 
باباصياة الكسورف والاسعقاء 
باب الصّلاة بمكة 
باب في حكم المسجد 
كتاب الجنائز 
باجدعسل الحيث 
فصل [في تغسيل الميت] 
باب التكفين 
باب حمل الجنازة والصّلاة عليها 
فصل [ني الصّلاة علئ الجنازة] 
باب الدفن 
باب الشهيد 
كتاب الزكاة 








المِنْمَاج في فقه الحَنفِيّة لفقم يجين 
22120-90333333 :1 11ى + 091ةةظامقاصتااطاصةتتاتتضسة 
باب زكاة الإبل 
باب صدقة البقر 
باج صضدفة القدم 
باب صدقة الخيل 
فصل [ني هلاك المال بعد وجوب الزكاة] 
باك ذكاة الدقيه والورق 
باب زكاة مال التجارة 
باب فيمن يمر علئ العاشر بمال 
فصل ثمن السائمة 
فصل 
باب الدين يكون له أو عليه 
فصل 
باب زكاة المهر في الطلاق وزكاة المهور في الرجوع 
باب زكاة الزروع والثمار 
فصل [في بَِي تَْلِتَ] 
فصل 
فصل [ني زكاة العسل] 
باب تعجيل الزكاة 
باب الشركة في مال الزكاة 
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المِنْمَاج في فِقه الحَنفِيّة لفقم يجين 
77-3006 1.: 7ح 1 > - © ا اتماص تدس 
بابدمراقيع الصدقات 
فصل 
باب المعدن والركاز 
باب صدقة الفطر 
كتاب الصوم 
باب الشهادة علا رؤية الهلال 
باب نية الصوم 
باب وقت الصوم 
بابسا وك الصو وما 9 ينميلا 
فصل [فيما لا يفسد الصوم] 
فصل [فيما يفسد الصوم] 
فصل 
باب الأعذار الَّذِي تبيح الفطر 
باب قضاء رمضان وغيره 
باب ما يكره للصائم وما لا يكره 
باب ما يوجب الكفارة وما لا يوجب 
باج الصيام الماع وكير النتايم 
باب من يوجب الصيام على نفسه 


باب الاعتكاف 
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المِنْمَاج في فقه الحَنفِيّة لفقم يجين 
“لكتتك7ك6ظتت3ك0--103ا 1ع : 1 > + اطاططةظااسسشاستتتحتصةتتانتسسة 
كتاب المتانيك 
باب الإحرام 
باب فيمن جاوز الميقات بغير إحرام 
باجداي تغليك اليلدت 
بات القراث 
باب التمة 
بات الظواق 
باب الجنايات 
باب جزاء الصيد 
باب المحرم إذا قلم أظافيره 
باب الحلق والتقصير 
باب الرجل يضيف إلى إحرامه إحرامًا 
باب الخروج الى عرفات 
باب رمي الجمار 
ناته الاحصاق 
باب الهدي 
باب الرجل يحج عن آخر الحاج عن غيره 
باب إحرام المرأة والآمة 


باب الأيمان في الحج 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية ف الفةثا2م: 
5 3 002-55-7 ب 


ك6 117 قكعيجيم 
كتاب البيوع 
باب خيار الشرط 
باب خيار الرؤية 
فصل في خيار الإجازة 
باب خيار العيب 
ل 
باب البيع الفاسد 
باب بيع ذوي الأرحارم 
بات الامعزاء 
باب الإقالة 
باب اختلاف البائع والمشتري 
باب المرابحة والتولية 
باب الريا 
باب السلم 
فصل الاختلاف في السلم 
باب الوكالة بالبيع والشراة والستلم 
باب الحقوق 
باب الامكستاق 


باب بيع العبد المأذون 








000 


كك 1/8" تيم 


كتاب الصرف 

فصل [ويجوز البيع بالفلوس] 

فصل [إذا وكل الرجلان بالصرف وكيلين] 
كتاب الرهن 

باب صفة ضمان الرهن 

باب وضع الرهن علئ يدي العدل 

باب ما يجوز من الرهن وما لا يجوز 

باب القَلّبٍ 

باب جناية الرهن وعلئ الرهن 

باب ما يعود رهن 

كتاب الْمُدَايَاتِ 

كنات اليحجر 

فصل [بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال] 
كتاب الصلح 

فصل[تهاياً الرجلان في سكن دار بينهما] 
فصل [صالح عنه رجل بغير أمره] 

باب الصلح الفاسد 

باب الصلح في الجناية 


باب من الصلح 








0 
5 ه > 
م 
4 ررحو دهده 


000 


المنبّاج في فقه الحنفية 


كت 145" تيم 


باب التحكيم 

كتاب الكفالة: والحوالة» والضّمَان 
فصل [كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد] 
باح الكفالة بالباك 

باب كفالة المتفاوضين 

باب كثالة العيد وعنة 

باب ما لا تجوز به الكفالة 

كتاب الحوالة 

باب الفنان 

كناني لخر دز 

ناب شركة العنان 

باب شركة المفاوضة 

باب شركة الصنائع 

باب شركة الفاسدة 

فصل 

كتاب الوكالة 

باب ما يجوز فيه الوكالة وما لا يجوز 
فصل في حقوق العقد 


باب ما يجوز من تصرف الوكيل وما لا يجوز 
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8 
٠.‏ ه + 
ف :42 2 
3 > م - 
.2 حورربجك ىه 


الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
لسك 0 هد خ#ا بان م 


باب ما يبطل الوكالة وما لا يبطل 
باب الوكالة بالشراء 


باب الوكالة بالبيع 

باب الوكالة بقبض الدين والعين 
باب الوكالة بالتزويج والإجارة والصلح عن الدم 
كتاب الإقرار 

باب ما يكون إقرار وما لا يكون 
باب من الإقرار بألفاظ مختلفة 
فصل 

قبل 

باب الإقرار بالزيوف 

باب الاستثناء 

قفضل 

باب الإقرار بكذا لا بل بكذا 
باب إقرار المريض 


باب إقرار المريض لوارثه 
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المِنْمَاج في فقه الحَنفِيّة لفقم يجين 
ب 6 101 ته ااا 222202 كد 
باب الإقرار على الميت بالدين 
باب الإقرار بالتكاح في الميراث 
باب الإقرار المضاف إلى حال 
باب الإقرار بشيء من المال المشترك 
باب الإقرار الشركة 
مسألة الكيس من الجامع الكبير 
باب إقرار الصبي المأذون والعبد والمكاتب والمضارب 
كتاب الوديعة 
فصل 
فصل 
فصل 
كتاب الْحَارِيّة 
كتاب الغصب 
باب اعتبار حالة التضمين 
فصل 
باب ما ينقطع فيه حق المالك 
كتاب الشفعة 
باب طلب الشفعة والخصومة فيها 
فصل 
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000 


ك5 "10١‏ صضعييم 


باب ما ينقض لحق الشفيع وما لا ينتقض 
فصل 

باب الشفعة في الأرض وفيها نخل 

باب الهبة في الدار والمحاباة في الثمن والزيادة 
فصل 

باب الاختلاف 

بات ها ييطل الشافحة وما لا يطل 

باب تسليم الشفعة 

باب شفعة أهل الكفر 

باب الشفعة في الصلح 

كتاب القسمة 

فصل 

باب قسمة الدور والمنازل والأرضين 

باب الاستيعتاق 

باب قسمة الحيوان والعروض وما لا يقسم من العقار 
باب قسمة الرقيق 

باب الاختلاف في القسمة والغلط فيها 

كتاب المضاربة 


فصل 
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. ه > 
| 2 
0 
4 ررحو دهده 


المِنْمَاج في فقه الحَنفِيّة لفقم يجين 
لل م 1017 ته ااا خب كم 
باب نفقة المضارب 

باب هلاك مال المضاربة 

باب المضاربة يدفع إلئ غيره مضاربة 

باب الاختلاف في المضاربة 

باب مايكون من رأس المال وما يكون من الربح في المضاربة الجائزة 


والفاسدة 


باب إجارة الدواب 
باب إجارة الظئر 
فصل 

باب الإجارة الفاسدة 
فصل 

فصل 

فصل 








المِنْمَاج في فِقه الحَنفِيّة لفقم يجين 
١. ! 1:1 27-3333‏ > ” 7 ةتماص تدس 
باب الشرط في الإجارة 
باب ما يضمن فيه الأجير 
باب العامل متئ يجب له الأجر 
فصل 
باب الخلاف في الإجارة 
باب قفن التعاره والقاضها 
فصل 
فصل 
باب اختلاف الإجارة 
كتاب المزارعة 
باب المؤارغة بالتضْف والغلة 
فصل 
فصل 
بات الموايضة الفاسدة 
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسد 
باب الشرط للعبد 
باب العذر في المزارعة 
باب العشر في المزارعة 
باب النكاح والصلح في المزارعة 
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وى 


ه 3 0 سه 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتذاهم: 
5 3 02-5 6 ب 


كدت 5100 تيم 
كتاب أحكام الأرض الموات 
كتاب الوقف والصدقة 


5 


فصل 








المنهاح في فقه الحنفية 


شرف الدين أبوحفص عمر بن محمد بن عمر الأنصاري العقيلي البخاري 
المتوفى سنة 01/5 ه 


(هذا الكثاب يحنوي على خمسة كلب عظيمة جليلة من كلب أصحاننا » أحدها: الجامع 
الصغير للإمام مُحَمّدء الأ :كناب مختلف الروابة للفقيه أ الليث السمرقتدي» الثالث: كاب 
صر اماي » الراام: كناب مختصر القدوري»ء الخامس: كتاب الموجز للإمام حبيب بن عمر 
الفرغائ » فهذه الكتب الخمسة مجموعة قي هذا الكتاب المبارك مدريج بعضها قف يعض بأوجز لفظ 


واوضح بيا مع زبادة فروع مز _ غيرها) 


ضبط مننه واعنتى به 


عمر مصطفى أحمد ابراهيم 





المِنَْاجُ فى فقه الحَفِبّة ؤالئةةا2مز: 


كدت ١‏ قتعم 
كتاب الهبَة" 
الينا صما اجات والقزير امو اقيض إن قيش بعري اناو سين 
بغير أمر الواهب: جاز. 
وإن قبض بعد الافتراق: لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض . 


وإن وهب له وديعة في يده. أو عارية فقبلها: صح ملكه له. 


(١)هي‏ لَه تبرُعٌ وتَفَصْلٌ بِمَا يَنْتقُِ الْمَؤْهُو ب لَهُ مُطْلَعَا 
وَشَرْعًا: هِيٍ تَمْلِيِكُ الْعَيْنِ مَجَانا أَيْ يْ بلا شَرْطٍ عوَضٍِء كذا في شَرْح الدُرَرِ. 
وَسَبَيْهَا : إرَادَةُ الْخَيْرِ َِوَاهِبٍ د يوي كَالْعِوض وَحُسْنِ الََاءِ وَالْمَحبَّة مِنْ الْمَؤْهُوبٍ لَهُوَ 


م 


6 كم 0 


َالَ المَامُ أبُو مَنْصُورٍ: يَحِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَن يُعلّم وَلَدَهُ الْجُودَ وَالِحْسَانَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْه أن يُعَلّمَهُ 
التَوْحِيدَ وَالِيمَانَ إذْ حب الدَثَا وَأسُ كُلٌّ حَطِييَقِء عَرَاُالْمُصَنَّفُ إلى النّهَاَة. 

رإطوتاني لمات راان ولول لاقي و المخاري وَالصّخِيرِ وَالْعيْده وَلَوْ مُكَاتبا 
وَأ وليه أو كتق اه أو بقاوع للك 

وَشّرَائِطُ صِحَتِهًا: في الْمَوْهُوب بِأَنْ يَكُونَ مَْبُوضًا غَيْرَ مَشَاع مُمَيّرًا غَيْرَ مَشْغُولٍ على ما يأتي تفصيله. 
َرُكْنّهَا: الإيجاب وَالْقَبُولُ. 1 

وَحُكْمُهَا: أ و اللجاايت فرك للدت لق امار 3 : 
الرُجْوعٌ وَالْمَسْحْ وَعَدَمُ صِحَةٍ خا الشّرْطٍ فيا َلَوْ وَعَبَهُ عَلَى أن الْمَؤْهُوبَ لَهُبالْجِيَارِتَكَانَه يام صَحَّتْ 
0 تَكانَةَ أ رود و لعو ممق 
إِلَْ الْخْلاصَة 

وَحكْمُها: نالا بطل بالشّرُوط الفَاسِدة حَبَى لَوْوَهَب لِرَجْل عَبْدَه عن أن يق صَحَتْ الْهبَةُ بطل 
الشَّرْط. ينظر: (الجوهر المنير ”/ 851١‏ ). 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
اسم 83445 6 اهاي ا تلط 
وإن كان رهدًا في يده أو بيعًا: لم يجز إلا بقبض مستأنف. 

وإن وهب الأب لابنه الصَّغْير هبة ملكه الابن بالعقد. 

وإن وهب للصغير أجنبي: تمت بقبض الأب. 

وإذا وهب لليتيم هبة: قبضها وليه. 

وإن كان في حجر أمه فقبضها له: جائزء وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه 
فقبضه له جائز. 

وإن قبض الصبي الهبة لنفسه وهو يعقل: جاز. 

والهبة للفقير صدقة» والصَّدَقَة للغني هبة. 








عت د كه لفقم جين 


باب الألفاظ التي تكون هبة والتي لا تكون هبة . 
وتنعقد الهبة بقوله: وهبت؛ ونحلتء وأعطيتء وأطعمتك هذا الطَّحَام 
وجدليت هذا اللزب كه واضرتك هذا لين أو ذاري لك ممسري: 
وحملتك غلم هذه الذّاة إذا نوهل بالحملان الهبة: تكون هية. 
والشروط التي تفسد البيع لا تفسد الهبة. 
ولو وهب لددارًا علئ أن يرد شيئًا منهاء أو بعوضه منهاء أو وهب له جارية 
علئ أن يردها عليه. أو علئئ أن يعتقهاء أو يتخذها آم ولد: فالهبة جائزة 
والشَّرْط باطل. 
وإن قال: جعلت داري هذه لك عمريء أو عمرك, أو حياتك. أو حياتي» فإذا 
مت: فهو رد علي فتكون الدّار له» والشَّرْط باطل. 
وان قالهذ الذارتك رجرب أو حَبِيسٌ ودفعها إليه: فهي عارية» ويأخذها 
منه متىل شاء. 
قال أبويوسف رحمه الله: إذا قبضها فهي له مثل العمرئء وقوله: رقبئ أو 
حَبِيسٌ: باطل. 
ولتؤقال هذه الذاز لشفسكين: أر هذه الشاة أوهده الأرض لاق امنكة: 
فهي عارية في قولهم جميعًا. 
والمنحة إنما تكون لبنها وزراعتها. 
وكذلك لو قال: داري لك هبة سكنئء أو سكنئ هبة: فهي عارية. 


وإن قال: هذه الدّار سكنئ عمريء أو عمري سكنول: فهي عارية. 
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عه ١ق‏ 
وإن قال: عمرئ تسكنها: فهي هبة. 
وإن قال: صدقة تسكنها: فهي صدقة. 


زقوله سي وتؤاجرها وتعمرها مشورة. وَ 2 








1 
5 ه + 
ال 2م 
4 سس [ طق 1 مله 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


كه 7 قحم 
باب ما يجوز من الهبة وما لا يجور 

الهبة والصَّدَقَة لاتصحان فيما يقسم إلا محوزة مقسومة, ولا يجوز ذلك في 

فإن وهب لهددارًا مشغولة بمتاعه. أو ظرفًا مشغولاء أو أرضًا فيها زرع: لم 

يصح الهبة. 

فإن وهب له الثمر دون النخلء أو الزرع دون الأرض ولم يفرزه: لم يجز. 

فإن سلم النخل والأرض إليه: لم يصح أيضًا. 

وكذلك إن وهب نصف الأرضء أو نصف الدَاره وسلم الجميع: لم يجز 

وهي علئ ملك الواهب. 

فإن فرغها وسلمهاء أو كانت مشاعا فقسمها وسلمها إليه: جاز. 

وإن وهب رجلان دارا أو غيرها مما يقسم أو لا يقسم لرجل: جاز . 

وإن وهب لرجلين» أو تصدق على رجلين عبدين بدار» أو بألف درهم. أو 

كيلي, أو وزني» أو عددي: لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يقسمء ثم 

يسلمها إليهما. 

وقالا: يجوز؛ كماوهب لرجلين شيئًا لايحتمل القسمة؛ كعبدء أو دابة» 

وكمالو تصدق به علئ فقيرين. 

ولو وهب نصف دار غير مقسوم لرجل: لم يجز. 


ولو وهبه نصف عبد: يجوز. 
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لالح 6225 / ِالفقِم تف 


وإن وهب دارًا لرجلين وشرط لأحدههما ثلثيهاء وللآخر ثلثها: لم يجز عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وجاز عند مُحَمَّد رحمهم الله. 

وإن وهب له نصف مافي بطن جاريته؛ أو ما في بطن غنمه. أو دهنًا في سمسمء 
أو دقيقًا في حنطة: لم يجز. 

وإن وهب له ديئًا في ذمة غريمه فقبضه بإذنه: جاز. 

ولو وهب له جارية» أو حيوانًاء واستثنئ مافي بطنها: جازت الهبة في الأم 
والحمل جميعًا. 

وإذا شهد شاهدان على إقرار الواهب بالهبة والقبضء أو الصَّدَقَة والقبض» 
أو الرهن والقبض: لا يجوز ني قول أبي حنيفة رحمه الله الأول مالم يشهدوا 
عل معاينة القبض. 

ويجوز ني قوله الآخرء وهو قولهما. 

فرعٌ: رجل أعطئ رجلا دارا علئ أن نصفها صدقة ونصفها هبة: جاز عند 
أبي [يوسف] (0. 


(١)في‏ النسخة (أ) حنيفة» والصواب ما أثبته. ينظر: (عيون المسائل للسمرقندي (ص: 58 "0 الفتاوئ 


الهندية (5/ /501) 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 9١‏ تيم 


باب الرجوع في الهبة 
الهبة علل وجهين: 
.١‏ وجه يجوز فيه الرجوع . 
؟. ووجه لا يجوز. 
فإن خلت الهبة من العوض ولم تزدد في نفسه. ولم تخرج من يد الموهوب 
له: فللواهب الرجوع فيها ويكره له ذلك. 
وللموهوب له الامتناع من ردها إليه» وله التصرف فيها ما لم يحكم الحاكم 
عليه بردها. 
والعوض قد يكون مالاء وقد يكون ثوايًا من الله تعالن . 
فإن وهب لغني فعوضه المال: فإن اعتاض عنه» وإلا كان له الرجوع. 
فإن وهب للفقير فقد اعتاض: فلا رجوع فيها. 
وكذلك إذا وهب لذي رحم محرم منه أو للزوج. أو للزوجة. 
ولو وهب لعبد أخيه. أو لأم امرأته: فله أن يرجع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
كما لو وهب لأخيه وهو عبدء أو لامرأته وهي أمة. 
وقالا: ليس له أن يرجع. 
وإذا وهب لمكاتب معتق: 
فإن عجز: يرجع عند أبي يوسف رحمه الله إن لم يكن مولاه ذو رحم 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يرجع. 


©2_ه_66: 





وى 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفق يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 ٠١‏ قيييم 


ولو أراد أن يرجع في حال كتابته» قالوا: ينبغي أن يجوز. 


7 








ا 4 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة :5ه د 
ساسح تخ 1١١‏ تقتجم شِالْفقِما حتت 


فصل 
ومن وهب شاة فذبحها الموهوب له: فللواهب أن يرجع؛ وإن ضحئ فيها 
وكذلك عند مُحَمَّد رحمه الله. 
قال أبو يوسف: لا يرجع . 
وإن وهب له ثوبًا فجعله الموهوب له صدقة لله تعالئ كان للواهب أن يرجع 
في قول أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 
وعن أبي يوسف: أن الواهب لا يرجع. 
ومن وهب لمريضء ثم رجع بقضاء قاضي: جاز. 
وإن رجع بغير قضاء قاض تجوز هبة مبتدأة من المريض. 
وفي بعض الروايات: الرجوع بقضاء وبغير قضاء سواء وهو جائز. 
وتعليم القرآن, والكتابة» والخط. والقصارة؛ والخبازة مانعة من الرجوع 
عند أبي يوسف رحمه الله. 
غير مانعة عند زفر . 
فرعٌ: رجل وهب لرجل أرضًا بيضاء فأنبتت في ناحية منها نخلاء أو بنئ فيها 
ينا أو دكانًاء أو آريا كان ذلك زيادة فيهاء وليس له أن يرجع في شيء منها. 
ولو باع نصفها غير مقسوم: فله أن يرجع في نصف الباقي. 
إن لم يبع شيئًا منها: فله أن يرجع في نصفها . 
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وى 


ه 3 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لوس« رلا ه ب 


ك6 ١١‏ قضجيم 
فرعٌ: رجل له علئ آخر ألف درهم, وقال: إذا جاء غدًا فهو لكء أو أنت منه 
بريء» أو قال: إذا أديت إليَ النُضْف فلك التُصّفه أو أنت برئ من نصفه: 


فهو باطل. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


ك6 ١١‏ كجيم 
إذا قال النوعوب له كان صك ا قكبير هتدف: أرسسؤولا بيخ عسدى: 
وقالز فر القول قولالموهسوب له#+كمالو قال الموهوب لهة: انا صبيتعة: 
وقال الواهب وهبتك هكذا. والله أعلم 








000 


0 .6 0 5 
البتقاح في فقة الحتقبة فالفةم تن 


كك ١5‏ قتعم 

باب العوض في الهبة 
رجل وهب لرجل هبةً علئ أن يهب له عبدًا: فليس بشيء حَتَّئ يقبضهاء ثم 
هو كالبيع يرادان بالعيب. 
وإذاعوضه الموهوب له من هبته» وقال: هذا جزاء هبتكء أو هذاعوض 
لك من هبتك,. أو بدل من هبتكء أو مكافأة من هبتك وقبضه: فليس له 
الرجوع فيها. 
وكذلك إن عوضه أجنبي بأمره أو بغير أمره. وليس للمعوض أيضًا أن يرجع 
فإن استحقت الهبة: رجع المعوض في العوض. 
وإذ كاخ العوفن مقر كا ضحعة: 
وعند أبي يوسف: أنه لا يضمن العوض . 
ولو استحق نصف الهبة: رجع بنصف العوض. 
وإن استحق نصف العوض: فليس للواهب أن يرجع بشيء من الهبة. إلا أن 
يرد ما بقي من العوض. 
وقال زفر: له أن يرجع في نصف الهبة. 
ولو استحق جميع العوض: كان له الرجوع في الهبة إن كانت قائمة» وإن 
كانت هالكة: لا يرجع. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


وينبغي أن يعدل الرجل بين أولاده في العطاء. 

والعدل في ذلك عند أبي يوسف: التسوية بينهم. 

وعند مُحَمّد: يجزيهم علئ سبيل مواريثهم منه لو توفيء فإذا أجرئ على 
خلاف ذلك كرهناه وأمضينا عليه. والله سبحانه وتعالئ أعلم 











المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ساسح 6 17 قتجم الفقما حتت 


ص - 


قبن و ازم 
كتاب اللقطة(١)‏ 
ة وخشى ضياعها: فالأحسن له أن يأخذها ويشهد أنه أخذها 
ليحفظهاء وليعرفها ليردها علئ صاحبها. 
فإذا أخذها وأشهد لذلك: فهى أمانة لا ضمان عليه إن ضاعت . 


- 


إذا وعد الله 


ثم إن كانت أقل من عشرة دراهم: عرفها أيامًا. 
وإن كانت عشرةً فصاعدًا: عرفها شهرًا. 
وإن كانت مائة أو أكثر: عرفها حولًا في الأسواق وعلئ أبواب المساجد. 
فإن جاء صاحبها واستحقها ببينة: دفعها إليه وإلا تصدق بها علئ المساكين. 
وإن كان ذا حاجة: جاز له الانتفاع بها. 
وإن كان غنيًا: لم يجز له أن ينتفع بها. 
ولا يتصدق به علئ غني. 
ويجوز أن يتصدق با إذا كان غنيًا على أخيه أو ابنه وزوجته إذا كانوا فقراء. 
فإذا تصدق بهاء ثم جاء صاحبهاء فهو بالخيار: 

إن شاء أمضئ الصَّدَقَة وله ثوامها. 


وإن شاء ضمن الملتقط . 


(١)بِضَمٌ‏ اللّام وَمَْح الْقَاففِ ويسكن وهو الْمَالُ الْملْقُوطُ . 
هي رَفْعٌ نَيْءِ ضَائِع لحفظ عَلَى غَيْر ا لِلتَملِيكِ بل ليعرفها حَنَى يُوَصَّلَها إَِى مَالِكِهًا. 
ينظر: (الجوهر المنير /١‏ 59 0) 


:66_"_2© 


المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
سمش 64 ا قح ااا تت 
وإن أخذها ولم يشهدها فضاعت: فهو ضامن عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
ربحدهما الل 
خلامًا لأبي يوسف فإنه قال: لااضمان عليه بعد أن يحلف أنه إنما أخذها 
ليعرفها. 
وإذكاة العدعى وضف اللتكة واب المتبفظ أنايدكها إليهالأيوعة عاو له 
ذلك» ولم يجبره الحاطك علئ تسليمها إلى المدعي. 
وإذا أراد أن يسلم: حل له ذلك. 
وإذقائت اللقكةبه] لايس ريعس هلها اللسان غركي] تن اشن 
الفساد تصدق بممها. 
ويجوز الالتقاط في الشاة» والبقر» والبعير. 
فإن كان أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرع . 
وإن انفقها بأمره: كان ذلك ديئًا علئن صاحبه. 
وإن رفع ذلك إلئ الحاكم نظر فيه: 

فإن كان للبهيمة منفعة: أجرها وأنفق عليها من أجرتبها. 

وإن لم يكن لها منفعة يخاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعها وأمر 


ثم حكم الثمن كحكم اللْقَطّة نفسها. 
وإن كان الأصلح هو الإنفاق عليها أذن في ذلك» وجعل النفقة دينًا على 
مالكها فإذا حضر: فللملتقط أن يمنعه منه حَمَ يأخذ النفقة. 


:66_١_2© 


المِنْبَاجٌ في فقه الحَتفبّة ل م 
ل ةلسلس كك 19 قعجم شالفقَماتفت 


اتن التي 


واللّقَطّة في الحل والحرم سواء. 
وإذا أخذ اللَّقَطَّةء ثم ردها إلئ موضعها: بريء من الضَّمَّان عند زفر رحمه 


١ 
0 


اللّه. 
قال أحو يوست رعمة الله إذا ادها لشسه: نيو ضام ولايا عن يردها 
إل صاحبها. 
وكذلك إذا أخذ ضالة فركبهاء ثم ردها إلئ الموضع الذي وجد: يبرأ عند 
زفر. 
وعند أبي يوسف: لا يبرأً. 
ولو جاء إلئ رجل نائم وأخرج خاتم من أصبعه. أو دراهم من كمه أو خفه 
من رجله. ثم أعاده في هذا النوم أو نوم أخرئ: برئ عند زفر . 
قال أبو يوسف: إذ رده في هذا النوم: برئ. 
وإن استيقظء ثم نام فأعاده: لا يبرأ. 
وإذا أقر الملتقط أنه لفلان ودفع إليه بغير قضاء وأقام الرجل بينة أنه له: فهو 
ضامن. 
وإن كان دفع بقضاءء ففيه روايتان: 

في رواية: يضمن وهو يوافق قول مُحَمَّد رحمه الله. 

وفي رواية: لا يضمن وهو يوافق قول أبي يوسف رحمه الله. 
وأصل الاختلاف فيمن قال: أودعني فلان ودفع إليه بقضاء., ثم أقر به لغيره. 
أو قامت عليه الَْينَة: فهو علئ الاختلاف الذي بينا. 


:66_*_2© 


المِهَاحُ في فقه الحَفِبّة فالفةثام: 
سح هي ٠١‏ هد 22-2 هد 
وأخذ البعير وتعريفه أفضل من تركه إذا خاف عليه الضياع والهلاك. والله 


سبحانه وتعالئ أعلم 











000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 7١‏ قتعم 
كتاب اللقيط" 
اللقيط حر وتفقته فى بيت المال: 
فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده. 
فإن ادعئ مدع أنه ابنه: فالقول قوله. 
وزة انق التاشوويف سرهم عالاناً ليده نيو رلا 
وإوالمرسك اساي اتعواناةا باجنا 
فإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين. أو في قريةٍ من قراهم فادعئ ذمي أنه 
ائهة كيت قسية مئه امشكسانا, 
وأما دينه» قال في كتاب اللّقيط: العبرة للمكان لا عبرة للواجد. 
فإن كان الواجد مسلمًا والمكان مكان أهل الذمة: فهو كافر. 
وإن كانا علئ العكس: فهو مسلم. 
وقال في رواية ابن سماعة: هو علئ دين الواجد. 
وفي رواية كتاب الدّعْوَئ: أيهما كان مسلمًا فهو مسلم. 
ومن ادعئئ أن اللّقيط عبده: لم يقبل منه. 
وإن ادغرل عبد أثة ابنه: ثبت نسبه مثه وكان سكرًا. 


وإن وجد مع اللّقيط مال مشتد عليه: فهو له. 


(١هْوَ‏ فيل بِمَعْتَ مَفعُولٍ وهو اسْمٌ لِسَيْءِ مَنْبُوذِ فِي اللَعَةِ. 
وفِي الشّرْع: هُوَ اسم لِحَيّ مَوْلُودٍ طَرَحَة أَهْلّهُحَوًْا مِنْ الْعبْلة أو فِرَارَا ِنْ تَهمَةٍ لريب الزنا. 
ينظر: (الجوهر المنير /١‏ 54 0) 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
سمل 6345 11 كير 1 ملع 
ولا يجوز للملتقط تزويج اللّقيط ولا تصرفه في مال اللّقيط. 

ويجوز له أن يقبض الهبة له. 

فإن ادعت امرأة أنه ابنها: لم تصدق. 

وإن ادعت أنه ابنها من زوجء وصدقها الزوج علئ ذلك: قضي به لهماء 
بعل اننا 

وماينفق الملتقط علئ اللّقِيط: كان في ذلك متطوعًا ولا يرجع به علئ أحد 
إلا أن ينفق عليه بأمر الحاكم, فإنه يرجع علئ اللّقيط إذا ملك. 

وإن مات وترك مالا كان لبيت المال إن لم يكن له وارث. 

وإذا قتل اللّقَِيط عمدًاء فَالسلْطَانَ بالخيار: إن شاء قتل قاتله» وإن شاء صالح 
علئ الدَّيّة علئ قول أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله» وقال أبويوسف رحمه 
الله: لا يجوز له أن يقتل لكن له أن يأخذ الذَيّة. 











000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت ١١‏ قصعجم 
كتاب الآبق ” 

إذا آبق مملوك ورده علئ مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا: فله عليه 

الجعل أربعون درهمًا . 

وإن رده أقل من ذلك: يجب بحسابه. 

وإن كان قيمته أقل من أربعين: قضي له بقيمته إلا درهمًا عند أبي حنيفة 

رحمه الله» وأبي يوسف الأولء ثم قال أبويوسف: له أربعين درهمّاء وإن 

كانت قيمته درهمًا. 

وحكم الآبق في نفقته عليه وفي ضياعه في يد الذي أخذه بعد إشهاده علئ أنه 

لاعن رقي ار ارد سك الا 

عليه. 


ولو كان العبد رهئًا: فالجعل عل المرتهن. 
ولا يجوز كتاب القاضي إلىئ القاضي في العبد الآبق عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
رحمهما الله؛ كما في الدواب والجواري . 
وقنال أو موسق رحبده اه إذااقهه لون عان حيس يدق الكتاب: 
ويبين حليته ويقبل ذلك القاضي في كتابه ويدفع العبد إليه. ويأخذ منه كفيلا 


3 فإن ابق ميخ الذي رده فلا شىء 


(1)هو الْهَارِبُ مِنْ غَيْرِ ظُلْم السّيّد قَإنْ هَرَبَ مِنْ الظَلّم لا يُسَمّئ آبقَا بل يُسَمّئْ هَاربا فَعَلَئ هَذَا الْإِيَاقُ 


عَيْبٌ وَالْهَرَبُ لَيْسّ بِعَيْبٍ. ينظر: (الجوهرة النيرة )951١ //١‏ 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ساسح 6 171 قكجم 8 الفقما حتت 


وإذا جاء بآبقٍ ولم يسلم إليه حَنَّىْ مات المولئ: فلا جعل له عند أبي 
وشيا: 

وقال مُحَمِّد: له الجعل» قيل: هو قول أبي حنيفة. 

وإذا أقيم علئ العبد بينة بقذف أو قصاص: لا تقام عليه حَنَىْ يحضر مولاه 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وقال مُحَمَّد: تقام كما لو أقر به العبد. والله أعلم 











000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


عد 1١١‏ قم 
كتاب المفقود ” 

إذاغاب الرجل عن أهله وفقد خبره؛ ثم أتت عليه مدة علم يقينًا أنه لا 

يعيش أكثر من ذلك: حكم بموته. وتتزوج امرأته. وتعتق أم ولده ومدبرته. 

ويقسم ماله بين ورثته. 

ووقت أبو حنيفة في رواية الحسن عنه: مائة وعشرين سنة من يوم ولادته. 

وعن أبي يوسف: مائة سنة» وهو اختيار مشايخ بلخ . 

ومن مات قبل ذلك من ورثته: لم يرث منه. 

وينصب القاضي من يحفظ ماله. ويقوم عليه؛ ويستوني حقه. وينفق علئ 

زوجته وأولاده من ماله. 

ولا يفرق بينه وبين امرأته. 

ولايرث المفقود من أحد مات في حال فقده. وإنما ينفق القاضي من ماله 

علئئ أولاده الصغار والإناث والزمنئ الكبار وعلئ أبويه. 

وينفق من ودائعه إذا كان المودع مقرًا بذلك. 

فإن أنكر فلا خصومة بينهما. 


اتوت و الو ني 


(١هُوَ‏ في الل : الْمَعْدُومُ من قَقَدْتَ الشَّيْءَ : ذا طَلَبْنَهُ فَلَمْ تجده. 

: 2 7 : 7 ل موس كو كى رسع 2 3 

وفي الاصطلاح: هُوّ غَائِبٌ لَمْ يَدْرِ أي أن يعلم أَحَينٌ هُوَ فَيتوَكُ أمْ ميت أودعَ اللْحدَ هو القبر المعروف 
الْبَلَقَمَ أي الْمَكَانٍ الْخَالِي وَأَهَل يَجِدُونَ في طَلَبِهِ وََدْ الْقَطمَ عَنْهُمْ حَبرُهُ وَحَفِيَ عَلَي عَلَيْهمْ أكَرهُ َبِالْجِدٌ كد 


02 


يَصِلُونَ إلى الْمُرَادِ وَرْبَا يَتأَحرُ اللا إلى يَوْم التَنَادِ ينظر: (الجوهر المنير /١‏ 005) 
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المِنْبَاعٌ في فِقه الحَنفِية الف ثاهم: 
لسسم 84 11 قايه ‏ ا ب املاط 
ويبيع الحاكم من ماله ما يخشئ الفساد والضياع عليه وفيما يحتاج إلئ نفقة 
هؤلاء سوئ العقار. 


وللأب أيضًا أن يبيع في نفقة أولاده الصغار ما سوئ العقار. والله أعلم 











الهاج في فقه الحَتفيّة ا 
اسح 6 7١‏ تعجم تالفقما حتت 


كتاب الفرائض ” 

المجمع علئ توريثهم من الذكور والإناث سبعة عشر. 
فالذكور عشرة: 

.١‏ الابن. 

؟. وابن الابن وإن سفل . 

“. والأب. 

5. والجد أب الأب وإن علا. 

0. والأخ. 

5. وابن الأخ . 

. والعم. 

8. وابن العم. 

4. والزوج. 
06 والمولى . 

ومن الإناث سبعة: 

.١‏ البنت. 


5 وبنت الآم. 


(١)جمع‏ فريضة» والفرض التقدير وَسُمِّيَ هَذَا الْعِلَمُ قَرَائِضَ؛ٍ لِأَنْ الله تَعَالَى َدَرَهُ فس وَلَمْ يُفَوْض 
تَقدِيرَه إلَى مَلَكِ مُقَرّبِء وَلَا بي مُرْسَل. ينظر: (الجوهر المنير ؟/ )١171‏ 
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المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة لفق وز: 
كككككككككككتكتكتكتكْتتن:-- رر1742 الزاؤرع14-3أئب؟ 0 9898غاطتت1لكفتسساسطتتصضسة 
؟. والام. 

5 والجدة. 

قر والاحمس: 

1 والزوجة. 


/ا. ومولاة النعمة. 








ساح توي 77 قاجم شِالفقِما تن 


ولا يرث أربعة: 
المملوك . 
والقاتل بغير حق. 
والمرتد. 
وأهل الملتين . 








000 


كتهت ١5:‏ تيم 


باب الفروض 
الفروض المحدود ني كتاب الله تعالئ ستة: 


8 


.١‏ النصف. 

”. والربع. 

لا . والقمر. 

5 و الفليان. 

6. والثلث. 

5 والساسن , 
والنْضْف فرض خمسة: 

1 اليشك: 

؟. وبنت الابن إذا لم يكن بنت. 

*. والأخت لآب وآم. 

5. والأحت لأب إذا لم يكن أختا لأب وأم. 

4. والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. 
والربع: 

.١‏ للزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن. 

؟. وللزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولدابن. 
والثمن: 
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4 ررحو دهده 


_ا اسح 70 قتجم تالفقما حتت 


والثلثان: لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه التضْف إلا الزوج. 

والثلث فرض: 

الأم إذالم يكن للميت ولدء ولا ولد ابنء ولا اثنان من الإخوّة والأخوات 
فصاعدًا. 

ويفرض لها في مسألتين ثلث ما بقي» وهما: 

زوج» وأبوان. 

أو زوجة وأبوان. 

للآم فيهما ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة. 

والثلث لكل اثنين فصاعدًا من ولد الأم ذكرهم وَأَنَْاهُمْ فيه سواء . 

والسدس فرض سبعة: 

لكل واحد من الأبوين . 

والجد أب الأب مع الأم . 

ولبنات الابن مع البنت الواحدة للصلب. 
وللأخوات لآب مع الأخت الواحدة لآب وآم . 
وللجدة الواحدة فصاعدًا. 


ولواحدٍ من ولد الأم. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ك6 ١١‏ تيم 


»© © « 


ناب الححب 
وتسقط الجدات كلهن بالأم والأجداد بالأب» وكذا الجد أب الأب يحجب 
الجدات من قبله. 
وتسقط الإخوّة والأخوات لأب وأم أو لأب: 
بالابن. 
وابن الابن. 
والأب بالجد علا اختلاف. 
وبالأب والجدات من قبله كذلك . 
وكذا الجد أب الأب يحجب الجدات من قبله. 
وتسقط الإخوّة والأخوات لأب وأم أو لأب بالابن وابن الابن وبالجد على 
الاختلاف. 
ويسقط الإخوّة والأخوات لأب بالأخ لأب وأم. 
ويسقط ولد الم بأربعة: 
بالولد. 
وولد الآبن: 
والأب. 
والجد. 
وإن اسشتكملت الينات التلقين سقطه بحات الابين إلا أن يكسون وإزائهن أو 


أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن. 
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المِنْبَاحٌ في فِقه الحَتفِبّة الف ثام: 
“21-3333 1 اللواغو. حا 2 لكت ةصسة 
وإن استكملت الأخوات لأب وأم الثلثشين: سقط الأخوات لأب إلا أن يكون 
ولاترث المرأة بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت. 








000 


المنبّاج في فقه الحنفية 


كه ١١‏ قصعم شَالفقما تيت 
فصل 

ولا مشاركة بين الإخوّة لأب وأم» وبين الأخوات لأم في سدس ولافي 

وإنما أردنا بذلك الوقوف عل مذهبنا في مسألة المشتركة» وهي: 

زوجء وأم» وإخوة وأخوات لأم» وإخوة لأب وأم . 

فللزوج النْضْف. 

وللأم السدس . 

وللإخوة والأخوات لأم الثلث. 


ولايرث معهم الإخوة لأب وأم. 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة ف لفقم ين 

ت00ة 2207-7 052:1 ااةظظاسةصتسص تت 
فصل 

الجدات وإن كترن لذ يردن علي السدسس, 

وإذا اجتمععت أربسع جدات أم أم الآب, وأم أم الأم وأم أم الأبء وأم أب 

الآأب: «السيدسن بيه 

إلا أم أب لأم: فإنها تسقط . 

وإن زوجت بنت بنتها من ابن ابنها فولدت منه: فهي جدة له من جهتين 

فالسدس بينهما وبين جدة أخرئ نصفان عند أبي يوسف رحمه الله. 


وعئد مُحَمّد رحمه الله: أثلاناء لها ثلثاه» وللأخريل ثلثه. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة و 
ات لفقم جين 


باب العصبات 
أقرب العصبات: 
الابن. 
وابن الابن وإن سفل. 
ثم الجد علئ الاختلاف . 
ثم الأخ لآب وأم. 


ثم ابنه. 


ثم الأخ لأبء ثم ابنه. 


ثم العم لآب وأم. 


وإن لم يكن عصبة من النسب فمولى النعمة. 

والأخوات مع البنات عصبة بعد البنين» وتأخذ البنت الواحدة والبنات 
فرضهن.ء ثم الباقي للآخوات. 

ومن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم: فللأخ لأم السدس والباقي بينهما. 
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ا 4 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 211 5ه د 
ااا مسح م6 5١‏ تتكجم تالفقما حتت 


باب الجد 
وإذا كان مع الجد أحد من الإخوّة والأخوات لأب وأم أو لأب: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: المال كله للجد. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: الجد يقاسم الأخ والأخحت 
لأب وأم, أو لأب إذا كان حظه في المقاسمة ثلث المال فصاعدًا. 
وإن كان نقص حقه بالمقاسمة من الثلث أكمل له الثلثء ثم قسم ما بقي بين 
الإخوّة والأخوات . 
وإذا كان مع الجد أصحاب فرائفض هي نصف المال أو أقل بدأ بهم, ثم قسم 
الباقي بين الجد والإخوّة والأخوات إن كان نصيبه بالمقاسمة ثلث ما بقي 
فصاعدًا. 
وإن كانت الفرائض تزيد على النَضْف ولم يتجاوز الثلشين: قاسم الجد من 
معه ما كان حظه سدس المال. 
فإن نقص كان له سدس المال. 
وإن زادت الفرائض عائ الثلثين: لم يقاسم وكان له السدس. 
وإن عالت الفريضة: فالسدس للجد. والعول يدخل عليه فيه؛ كما يدخل 
علئ غيره منه. 
وليس يعال لأحد من الإخوّة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية» وهي: 


زوج» وأ وجدة» وأخت لأب وأ أو لأب. 


:96_1_2© 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ا 
اح ج62 517 تكتجم شِالفقِما تن 


فللزوج النَسْفء وللأم الثلثء وللجد السدس. وللأخت التُضْفيعالثم 
يضم الجد سدسه إلئ نصفها فيقتسمان ذلك للذكر مثل حظ الْأنتييْن. 

وتصحيح المسألة من سبع وعشرين, وللأخوة والأخوات لآب وأم معًا 
دون الجد بالإخوّة والأخوات لأبء ولا يصير في أيدي الدين للأب شيء إلا 
أن يكون أخت واحدة لأب وأم فنصيبها بالمقاسمة أكثر من النُضْف فيردما 


زاد علئ الإخوّة والأخوات لأب وأكثر ما يعال به الفرض ثلثاها. 








و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية فالفةثاكهم: 
4 لبط 5 ا اء ره 


كت 15 تعجم 
باب ميراث ولد الملاعنة, وولد الزَّنَاء والمجوسي 

إذا مات ولد الملاعتة» وود الزثا: ورثته أمه وإخخورته لأمه: 
وإذا كانت أمها مولاة لقوم: يرثها موالي أمها. 
ولا يتوارث المجوسي بالتّكّاح إلا ما كان منه صحيحًا حلالا. 
فرعٌ: مجوسي مات عن: امرأة هي أمه التي ولدته. وهي أيضًا أخته لأبيه كأن 
أباه تزوج ابنته فأولدها إياه ورثته ثلث المال؛ لأنها أمه. ونصف المال لها؛ 
لأنبا أخته. 
وكان ما بقي من المال ردًا عليها لزوجها اللتين ورثئت المتوف بهما يرد عليه 
بكل واحد منهما بقدر ما ورثت به. 
وإن تركت امرأة هي بنته وهي أخته لأم؛ كآنه تزوج أمه فأولدها إياه: كان لها 
النضف؛ لأنها ابنته. 
ولا شيء لها؛ لأنها أخته؛ لآن الأخت لأم لا ترث مع البنت. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ررحو دهده 


كدت 1:5 جيم 
الزوجين. 


+٠ 


باب ذوي الأرحام 
وإذا لم يكن للميت عصبة» ولا ذو سهم: ورثه ذوي أرحامه: وهم عشر: 
ولك الكف: 

وولد الأخت. 

وبنت الأخ. 

وبنت العم» والخالء والخالة. 

وأب الأم. والعم لأم» والعمة وولد الأخ من الأم. 

ومن أدلئ بهم وأولاهم: 

من كان ولل الميت: 

ثم ولد الأبوين» أو أحدهما وهم بنات الإخوّة وولد الأخوات. 

ثم ولد أبوي أبويه؛ أو أحدهم وهم الأخوال والخالات والعمات . 

فإن استوئ ولدان في درجة فأولاهما من أدلئ بوارث. 

وأقربهم أولئ من أبعدهم. 

وأب الأم أولئ من ولد الأخ والأخت. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في أولاد البنات مع الجدب الأم روايتان: 


في رواية: الجد أولى. 
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المِنْبَاجٌ في فقه الحَتفيّة ف الفة ذافن 
ل آا ‏ ج سظسست سه 

وفي رواية: أولاد البات. 

واتفقت الروايات عخة أن الجسد أولئن من أولاذ الآأخوات وبفات الإضوة. 


وقالا: أولاد الأخوات؛ وبنات الإخوّة أولئ من الجد أب الأم. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت ": تيم 


أبو يوسف رحمه الله: يعتبر الأبدان في أولاد البباتء ولا يعتبر اختلاف 
الأصل . 
ومُحَمّد رحمه الله: يعتبر اختلاف الأصلء ولا يعتبر اختلاف الأبدان إلا عند 
اتفاق الأصل. 
وإذا ترك ثلاث إخوة متفرقين عند أبي يوسف الآخرء ويقال: هو قول أبي 
حنيفة رحمه الله: المال كله لبنت الأخ لآب وأم . 
وعند مُحَمّد وأبي يوسف الأول: لبنت الأخ لأم السدسء والباقي لبنت الأخ 
لأب وأم؛ كالأباء. 
ولو ترك ثلاث بئات أخوات متفرقات: 

عند أبي يوسف: المال كله لبنت الأخت لأب وأم. 

وعند مُحَمَّد رحمه الله: المال كله بينهم علئ خمسة كأمهاتهم. 
واتفقوا أنه لو ترك ثلاث خالات متفرقات أن المال كله للخالة لآب وآم. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 7 تيم 


أمة بين أخوين ولدت ابنة فادعياهاء ثم ماتاء ثم مات أبواهما وتركاهذا 


4. 


وعصبة: 
قال أب يوسك» لها النضف: والباقى للعحضية: 


6 


وقالا: لها الثلثان؛ لأنه ابنة ابن من وجهين. وَآللْه سُبْحَاتَهُ أَعْلَمُ 








المِنَْاجُ فى فقه الحَفِبّة ا 
اسح 62 5/1 قهتجم << ظِالْفقِمَتتت 


باب الحامل 
رجل ترك امرأة حاملًا لا يقسم الميراث ما لم تلد. 
وإن أراد أن يقسم الميراث: 
روئ هشام عن أبي يوسف رحمهما الله أنه قال: يحسب ميراث غلامين؛ 


وذكر الخصاف” عن أبي يوسف: أنه يوقف نصيب ابن واحد. 


)١(‏ هو: الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مهير الخصاف الشيباني الحنفي. روى عن: أبيه 
وحدث عن أب عاصم النبيل» وأبي داود الطيالبي» ومسدد, وعلي بن المديني» والفضل بن دكين» وخلق» 
وصنف له كتاباً في الخراج» وله: المناسك و"كتاب الحيل" و"كتاب الوصايا" و"الشروط" الكبير والصغير 
وكتاب "الرضاع " وكتاب "المحاضر والسجلات" و"أدب القاضي" » توفى ببغداد سنة إحدى وستين 


ومائتين. (تاج التراجم لابن قطلوبغا ص /ا9) 
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انما في فِقه اَنِب م خالفقي اين 
باب الولاء 

المعتق أحق من ذوي الأرحام إن لم يكن معه عصبة. 

ومولئ الموالاة يرث إن لم يكن له وارث من رحم أو إعتاق. 

وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فولاؤه للابن. 

قال أبو يوسف: سدس الولاء للأب والباقي للابن . 

وإن ترك أخا مولاه وجد مولاه: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: الولاء للجد. 
وقالا: هو بينهما. 

والولاء لا يوهب ولا يباع. والله أعلم 








ا لفقم جضن 


باب أصول التصحيح 
إذا كان في المسالة نصفء. أو نصف وما بقي: فأصلها من اثنين. 
وإذا كان فيها ثلثء وما بقيء أو ثلثان: فأصلها من ثلاثة. 
والربع وما بقيء أو الربع والضف: من أربعة. 
والثمن» أو الثمن» والنَضْف وما بقي: من ثمانية. 
والندسء أو الشدس والغدث والتضفه هن سنة وقعول اله سيحة: 
وثمانية وتسعة وعشرة . 
وإذا كان الربع؛ والثلث؛ والسدس فمن اثنا عشرء وتعول إلئ ثلاثة عشرء 
وخمسة عشر» وسبعة عشر. 
وإذا كان ثمنء وثلشانء أو ثلثء أو سدس فمن أربعة وعشرين» وتعول إلى 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كته 0١‏ كيم 


إذا قسمت سهام المسألة علئ الورثة فاستقامت لم يحتج إلئ ضرب. فإن لم تنقسم 
علئ فريق فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرجت 
صحت منه؛ كامرأة. وأخوين: للمرأة الربع سهمء ولأخوين ما بقي ثلاثة لا ينقسم 
عليهاء ضربنا اثنين في أصل المسألة فصار ثمانية فمنها تصح المسألة . 

وإن وافق سهامهم عددهم. فإن كان عددهما عدد ثالث فوق الواحد فاضرب وفق 
عددهم في أصل المسألة فمنها تصح المسألة؛ كامرأة وستة إخوة: للمرأة الربع سهم. 
وللإخوة ثلاثة» فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة فمنها تصح المسألة. 

وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر: فاضرب عدد أحد الفريقين في الآخرء ثم ما 
اجتمع في عدد الفريق الثالث» ثم ما اجتمع في أصل المسألة. 

وإن كان أعدادًا متساوية الأجزاء فاضرب أحد الأعدد في أصل المسألة؛ كامرأتين 
وأخوين اضرب اثنين في أصضل المسألة . 

وإن كان أحد العددين جزءًا من الآخر فاكتفئ بالأكثر عن الأقل؛ كأربع نسوة» 
وأخوين» إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الاثنين . 

وإذا كان أحد العددين موافقًا للآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخره ثم ما 
اجتمع في أصل المسألة؛ كأربع نسوة» وستة أعمام» فالستة توافق الأربع بالأنصاف. 
ثم اضرب نصف إحداهما في جميع الآخر » ثم في أصل المسألة» ثم اضرب سهام كل 


أعلم 
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عت 31١‏ قبجم 
باب حساب المناسخة 

وإذا لم تقسم التركة حَتّ مات أحد الورثة : 

فإن كان نصيبه من الميت الأول ينقسم علئ عدد ورثته فقد صحت 
المسألتان مما صحت منه الأولئ . 

وإذالم تنقسم صححت فريضة الميت الثازي بالطريقة الي ذكرناهاء ثم 
اضرب إحدئ المسآلتين في اللخرئ إن لم يكن بين سهاء الميدث النازي وبين 
ما صحت منه فريضة موافقة. 
وإن كان بينهما موافقة: فاضرب وفق المسألة الثَّنِية في الأولئ» فما اجتمع 
صحت المسألتان منه» وكل من كان له في المسألة الأولئ شيء مضروب فما 
صيحت منه المسألة الثانية؛ ومن كان له في المسالة الثازبة شيءمضروب في 
تركة الميت الثَّانِيء فإذا صحت المناسخة: وأردت أن تعرف مايصيب كل 
واحد من حساب الدراهم: قسمت ما صحت منه المسالة علىئ ثمانية 
وأربعين فما خرج أخذت له سهام كل وارث علئ حدة. والله سبحانه وتعالى 


أغلة 








ك6 07 قعجم خِالفقَم تت 


باب إقراربعض الورثة لوارث 

إذا أقر أحد الابنين بعد الموت بزوجةٍ وكذبه الآخر يقاسمه ماني يده على 
تسعة أسهم لها منه سهمان» وله سبعة أسهم . 
وإن أقر باخ لآب» وكذبه الآخر: قاسمه المقر له ما في يده نصفين . 
ولاق أعوون قووف خرن باتدزهي) درك لان 

قال أبويوسف رحمه الله: يأخذ المصدق منه من الذي أقر مهما ربع ما 
في يده فيضمه إلئ ماني يد المقر فيقسمانه نصفين» ويرجع المكذب به إلى 
الذي أقر به خاصة فقاسمه ما بقي في يده وهو قياس قول أبي حنيفة. 
وقال مُحَمّد: يأخذ المصدق به منهما من يدي المقر به وبالآخر خمس مافي 
يده فيضمه إلئ ماني يدي المقر خاصة فيقسمان نصفين فيرجع المكذب به 
علئ المقر به فيقسمان ما بقي في يده نصفين» وهو رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» وهذا إذا كان المقر مهما يكذب كل واحد منهما صاحبه. 
فإن كانا متصادقين فيما بينهما: 

قال مُحَمّد: يأخذ المصدق به من الذي أقر به ثلث مافي يده فيضمه 

إلئ ماني يد الآخرء ثم يقاسمه والمقر به الآخر بالسوية ولم يحكئ عن 
مُحَمّد فيه خلاف . 
وإذا أقر أحد الابنين بابن مجهول وكذبه فيه أخوه: لم يثبت نسبه؛ وإن كان 


يأخذ من الميراث ما ذكرنا أنه يأخذه منه. 
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كت 044 تعجر 

ومن مات وترك ابنين معروفين» أو ورثة سواهم معروفين» فأقروابابن 
للهالك غير معروف: ثبت نسبه من الهالك وجعل ابنه. 

وإن كان الهالك لم يترك إلا وارنّاء فأقر بابن للهالك؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله 
ومُحَمّد قالا: يدخل في الميراث» ولا يثبت نسبه. وهو المشهور من قول أبي 
رسف 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
لد سس سل س للب 86345 01 فج انسسسصمشع 
كتاب الخنثى ” 
إذا كان للمولود ذكر وفرج: فهو خنثئ . 
فإن كان يبول من الذكر: فهو غلام . 
وإن كان يبول من الفرج: فهو أنثئ . 
ون كان يبول متهما إلا أن البول يسيبق من أحدههما: نسب إل الأسبق. 
وإن كانا في السبق سواء فلا معتبر بالأكثر عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال أبويوسف ومُحَمّد وحمهها الله: ينسب إلين أكثرهما. 
وإذا بلغ الخنثئ وخرج له لحية ووصل إلئ النساء: فهو رجل. 
وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة» أو نزل لها لبن في ثديهاء أو حاضتء. أو 
حملت وأمكن الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة. 
فإن لم يظهر إحدئ هذه العلامات الثلاث: فهو مشكل. 
فإن احتلم: ألحق بالرجل. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: الإشكال فيمن لم يبلغ» فإذا بلغ ذهب الإشكال. 
وإن لم يظهر بالبلوغ شيء من العلامات أيضًا: بقي مشكلا. 
وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال والنساءء ولا يقف مع واحد منهما . 
فإن احتاج إلئ الختان: 


(١)علئ‏ وزن فعل بالضم مِنْ الْحَدْثِ وَهُوَ اللّينُ وَالتَكسْرٌ. 
عه شوو 4 كه مع امه صر واه ع م 
هُوَأَيْ الخنثئ ذو فَرْج وَذَكْرِ أَوْ مَنْ عَرَئ عَنْ الاثنَيْنِ جَمِيعًا. 
قال في الاختيار: أَوَلَيْسَ لَهُ هَذًَا وَلَا هَذًَا. ينظر: (الجوهر المثير 7/ )١115‏ 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
لبح سح مج 017 قحج ا اا لللتبل0000- 
إن كان له مال: يشتري له جارية ختَانَةٌ فتَحيَئهُ. 
وإن لم يكن لها مال يشتري له الإمام من بيت المال خِتَانَةَ فإذا ختنته 
باعها ورد ثمنها في بيت مال المسلمين. 
قال الطحاوي رحمه الله: سمعت ابن أبي عمران رحمه الله يقول: القياس 
عندي أن يزوجه الإمام» فإن كان ذكرًا كانت زوجته ختنته» وإن كان أنشئ كان 
مباحًا لها ذلك. 
ثم الخنشئ يرث مع الابن نصيب البنات عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
يوسف الأول» وهو قول مُحَمّد رحمه الله ذكره الفقيه أبو الليث رحمه الله. 
وعند الشعبي رحمه الله: يورث على اعتبار الأحوال. 
واختلف تخريج أبي يوسف قول الشعبي كان يقول أولا: إنه ثلاثة أرباع 
الابن فيكون المال بينهما علئ سبعة للخنثئئ ثلاثة» وأربعة للابن فكان يفسره 
بهذاء ولا نأخذ به؛ مع أن بعضهم ذكر أن هذا قول أبي يوسف ثم فسره أبو 
بوسف سير حر وأحذيه: وهو أن له القلدت ف حال والتضشف ف جال: 
فيتتصف السدس الزائد فيصيبه خمسة من اثنئ عشر وللابن سبعة . 
وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا قول أبي يوسف الآخر. 
وذكر الطحاوي أن هذا قول مُحَمّد, وهو الأصح من قول أبي يوسف . والله 


ع 


أعلم 
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كت 05 قعجم 

كتاب الوصايا 
الوصية مستحبة غير واجبة. 
وتجوز بثلث المال بغير رضا الورثة؛ والميراث بعد الوصية» والوصية بعد 
الدين. 
فإن أوصئ وعليه دين محيط بماله: لم يجز إلا أن يُبَرّنَهُ الغرماء عن الدينء 
ولا تجوز الوصية بما زاد علئ الثلث إلا أن يجيز الورثة. 
فإن أجازت الورثة في حياته: فلهم أن يرجعوا عنه بعد وفاته. 
وإن أجاز بعض ورثته بعد موته ولم يجز بقيتهم: جاز له الثلث من مال 
الموصيء وجاز له من نصيب من أجاز ما كان يرجع إليه لولم يجزولم يجز 
له ما سوئ ذلك. 
ويستحب لمن كان ماله قليلًا أن لايوصي منه بشيء» ويبقيه لورثته. 
والأفضل لمن كان ماله كثيرًا الوصية بما لا يبلغ الثلثء وإلافلا يجاوز 
الفلث: والموضين له بيلك بالقبول الآفي مسالة والحدة: وهو أن يمسوتك 
الموصيء ثم يموت الموصئ له قبل القبولء فيدخل في ملك ورثة الموصئ 
لهء وموته بمنزله القبول» وقبول الوصية بعد الموت. 
فإن قبلها الموصئ له في حالة حياته أو ردها: فذلك باطل. 
وقال زفر رحمه الله: إذا رد في حياة الموصي ليس له أن يقبل بعد موته. 
ومن أوصيئن بثلث ماله ولا مال له؛ ثم اكتسب مالا استحق الموصئ له ثلث 


ماله عند الموت وإن مات الموصئ له في حياة الموصي بطلت وصيته . 


:96_.1_© 


المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفقء يمن 
#ككتكتكتكتكتك_ك._ُظت )1 ررح 151.1 ))ظ43 7ح - 0 889 ةااسغاططاتظ تست 
ولا تصح وصية الصبي. والمكاتب, وإن ترك وفاء. 

فرعٌ: رجل أوصئ بألف درهم من مال رجلء» فأجاز صاحب المال بعد 
ومن أوصئ بوصايا لقوم بأعيانهم من حقوق الله تعالى مثل الحج. والزكاة. 
والكفارات» وأنواع الخيرات والثلث لا يفي بها بدأ بما أوصئ لقوم بأعيانهم» 
ثم بالفرائض؛ كالزكاة» والحج. والكفارات» ثم بماليس بواجب فيقدم فيه ما 
قدمه الموصى. 


ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية. 
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كت 1١‏ قتعم 
باب ما يكون وصية 

رجل قال: لفلان علي دين فصدقوه: فإنه يصدق إلى الثلث. 

فإن أوصئن بوصايا غير ذلك: غزل الثلث لأصحاب الوصاياء والقلكان للورثة 

وقيل لأصحاب الوصايا وللورثة: صدقوه فيما شئتم» وما بقي من الثنلث 

فأصحاب الوصايا أحق به . 

فرعٌ: رجل أوصئ لرجل بمائة» ولآخر بمائة» ثم قال لثالث: قد أشركتك 

معهما: فله ثلث كا في يد كل واحد منهما. 

وإن أوصئ لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين» ثم قال لثالث: قد أشركتك 

معهما: فله نصف ما أوصئ لكل واحد منهما. 

فرعٌ: رجل قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في ذلك المجلس. أو في مجلس 

آخر: له ثلث مالي» وأجازت الورثة: فله الثلث. 

ولو قال: سدس مالي لفلانء ثم قال ني ذلك المجلسء أو في مجلس آخر: له 


سدس مالى فليس له إلا سدس واحد. 
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ك6 ؟1 قتعم 
باب الاستحقاق بأسباب مختلفة 

رجل أوصي بثلث ماله لآمهات أولاده وللفقراء والمساكين: فلهن ثلاثة 
أسهم من خمسة أسهم., وللفقراء سهمء وللمساكين سهم. 
وإن أوصئئ بثلثه لفلان» وللمساكين: فللمساكين نصف الثلث . 
وقال محمد راحمه الله؛ لفلان ثلث الكلك, 
وفي المسالة الأولئ: لهن ثلاثة أسهم من سبعة» وللفقراء سهمانء 
وللمساكين سهمان . 
وإن أوصئ بالثلث للمساكين» فلو دفع إلئْ مسكين واحد: جاز عندهما. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: يدفع إلى اثنين فصاعدًا. 
ولو قال: لأيتام بني فلانء أو لأيامئ بني فلان, وأرملتهم, أو لفتيانبني 
فلان» أو لزمناهم: 

فإن كانوا يحصون: فالوصية بين غنيهم وفقيرهم. 

وإن كانوا لاا يبحصون: فذلك لمحتاجهم يعطي الموصي من شاء 
متهم. 
ولو قال: لأرامل بني فلانء أو لِأَيَامَئ بني فلان فالأرملة كل امرأة محتاجة 
قد أرملت من زوجها ومالها. 
والآيم: كل امرأة بلغت وجومعت عند مُحَمَّد رحمه الله ولا زوج لها. 
والثيب: كل امرأة جومعت صغيرة كانتء أو كبيرة» ذات زوج كانتء أو غير 


:96_:_© 


المِنْبَاجُ في فقه الحَتفبّة 0000 
لح 6 717 قكيم ظِالْفقِمتتت 


والبكر: كل امرأة لم يبتكرها رجل صغيرة كانت أو كبيرة. 
وإذ قال: لشبان بني فلانء أو لفتيانهم. أو لغلمانهم, أو لكه ولهمء أو 
فالشاب: من خمسة عشر إلين أن يكون كهلا إلا أن يغلب الشمطظ غلية. 
والغلام: ما لم يبلغ. 
والكهل: ما بين أربعين إلئ خمسين إلا أن يكون الشيب غلب عليه. 
والشيخ: من خمسين إلى آخر عمره؛ وفي رواية: من أربعين إلئ آخر عمره. 
وإن قال: لعقب فلانء أو لورثته» أو لعصبته. فعقبه أولاده من صلبه. 
فإن لم يكونوا فأولاد بنيه وورثته كل من يرث منه مثل العقبء وهذا إنما 
يصح إذا مات فلان قبل الموصيء وقد يكون عصبة وإن كان فلان حيّاء وإن 
لم يكن له ابن: فأخوه. ثم الأقرب فالأقرب . 
وإن قال: لبني فلان: 
فإن كان فلان أب قبيلة جازت الوصية» فيدخل فيه البنون وإن كانوا 
يحصون. 
وإن كان فلان أب صلبه أو جد: 
فإن كان كلهم إناث: لا يدخلن. 
وإن كانوا ذكورًا: دخلوا. 


ولاث كانوا د كوا وإناناء 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةثينن 
““0ة1»ككلتلت6تكتك6»5»5»5ك6كةك._ظلكف :0 زر 2011.14:- ناا ٠‏ ا طةااطعاطتصلتاسس<ةسطاشتتصست 
فالوصية لذكورهم خاصة عند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله. 
وعند مُحَمّد: لذكورهم وإناثهم وهو رواية يوسف بن خالد عن أبي 
حنيفة» وكذلك الخلاف في الإخوّة والأخوات . 
وإن قال: لولد فلان: لإإنه يقع علئ الذكر والأنئئ» والواحد والجماعة. 
وإن قال: لبني فلان وهم قبيله يحصون: فيدخل فيه الموالي» والخلفاءء وإن 
كاق الام عسوو فاه الا لون 
ولو قال: لموالي فلان وله مولئ أعلئ وأسفل» فعن أبي حنيفة رحمه الله 
ثللاث روايات: 
إحداها: أن الوصية بينهما نصفين. 
والثَّانِي: أن الوصية للأسفل خاصة. 
والثالث: أن الوصية باطلة. 
وإن كان له موالي وموالي للأب وقد مات أبوه: 
قال أبو يوسف: هي لمواليه خاصة. فإن لم يكن فلموالي أبيه. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله في الجامع: لا شيء لموالي أبيه. 
وقال زفر: الوصية لهم جائزة جميعًا. 
وإن كان له موالي أعتقهم وموالي أسلموا على يديه ووالوه: 


فهم سواء عند أبي يوسف رحمه الله. 
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الماع فى فِقه الحَنِية ف الفةث اين 
لعتعتت سل 62248 10 قير اب +22 
وقال مُحَمّد رحمهالله: هي لموالي الذين أعتقهم دون الذين والأهم 
استحسانًاء وإنما يدخل في موالي العتاقة من أعتقهم قبل موته بأيّ وجه كان 
العتق. 


ومن عتق بموته من مدبره وأم ولد: لم يدخل في الوصية. 








000 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 5١‏ قتعم 

باب الوصية لذوي الارحام والأصهار والجيران وغبرهم 
إذا أوصئ لذوي قرابته؛ أو لقراباته, أو لأقربائه. أو لأهل قرابته. أو لذوي 
أرحامه؛ أو لآنسابه» أو لذوي نسية: 

فإن أبا حنيفة رحمه الله اعتبر فيه خمسة أشياء» وهو: كل ذي رحم 
محرم ممن لايرثه ما سوئ الوالد والولد الاثنان فصاعدًاء ويعتبر الأقرب 
فالأقرب. 
وقالا: كل من يجمعه وأباه أقصئ أب في الإسلام الذكر والأنشئ فيه سواء. 
فإن لم يكن له واحد دفع إليه الجميع. 
وكان أبويوسف مرة يقول: يدخل فيه كل ذي رحم محرم ولا يعتبر الأقرب 
فالأقرب . 
وإذا أوصئ لذوي قرابته: لا يدخل فه الأب والابن في قولهم جميعًا. 
أما ابن الابن والجد قال في الزَّيَادَاتَ: يدخلان فيه وهو قول مُحَمّد خاصة 
وفي قول أبي حنيفة في الإملاء وأبي يوسف لا يدخلان فيه. ذكر قول أبي 
حنيفة في رواية الحسن» وقول أبي يوسف في الآمالي. 
وإن قال: لذوي قرابته فهو لاثنين منهم. 
وإن قال: لذوي فهو لواحد منهم . 
ولو قال: لأهل بيت فلان. أو لآل فلان: فهو علئ بني أبيه إلىئ أقصئ أب له 
في الإسلام . 
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000 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 00 
اسح 6 77 قتكجم شِالْفْقِما حتت 


ولو قال: لأهل بيتي يدخل فيها أبوه. وجده. وأمه. وزوجته إذا كانوا لا يرثون 
منه. 
وإن قال: لهل فلان: 

فالقياس: أن تكون الوصية لزوجته. 

وفي الاستحسان: يقع علئ جميع من يعولهم ويجمعهم داره غير فلان 
وستاليكة, 
وإذ قال: لأختانه فهم أزواج ذوات أرحامه. وذوو أرحام الأزواج فالنلئث 
بينهم بالسوية الذكر والأنثئ فيه سواء. 
وإن قال: لآصهاره: فهم ذوا أرحام زوجته وزوجة أبيه وابنه وأخيه. 
ولو قال: لجيرانه: 

فعن د أبي حنيفة وزفررحمهما الله: هم الملازقون لداره المالك 
والساكن بالكراء والعارية» والحر والعبدء والذكر والأنشئ, والمسلم والكافر 
في ذلك سواء. 
وقالا: كل من يجمعهم وإياه مسجد جماعة فهم جيرانه. 
وقال أهل البصرة: كل من يسمع النداء. 
وعن مُحَمّد: أنه يدخل فيه المكاتب ولا يدخل فيه العبدء والله سبحانه 


وتعالئ أعلم 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


كت /" قضييم 
باب الوصية بالحج والعتق والمحاباة مع ذلك في المرض 

ومن أعتق عبدًا في مرضه. أو باع, أو حابئ فيه؛ أو وهب: فذلك كله وصية 
وإن حابئ» ثم أعتق فالمحاباة أولئ عند أبي حنيفة رحمه الله وإن أعتق» ثم 
حابئا: فهما سواء. 
وإن حابئ» ثم أعتقء ثم حَابَئ: فالنضف للمحاباة الأولئاء والنَضّف بين 
المحاباة الأخيرة والعتق نصفين . 
وقال أبو يوسف ومُّحَمَّد رحمهما الله: العتق أولئ في جميع ذلك. 
فرعٌ: رجل أوصئ أن يعتق عبده بهذه المائة الدراهم» فهلك منها درهم: لم 
يعتق عنه بما بقي. 
وإن كانت وصية بحجة: يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ. 
وإن لم يهلك منها شيء: رد على الورثة . 
قال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: يعتق بما بقى . 
فرعٌ: رجل ترك ابنين» وترك مائة درهم» وترك عبدًا قيمته مائة قد كان أعتقه 
في مرضه فأجاز الوارثان ذلك: لم يسع في شيء. 
فرعٌ: رجل أوصيئ بعتق عبده؛ ثم مات فجنئ العبد جناية فدفع بالجناية: 
بطلت الوصية» وإن فداه الورثة كان الفداء في أموالهم وأجزت الوصية. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 00720 
ساسح 6 194 تعجم ِالفقما حتت 


فرعٌ: رجل أوصىئ بثلث ماله فأقر الموصئ له والوارث أن الميت أعتق هذا 
العبد. فقال الموصئ له: أعتقه في الصحة؛ وقال الوارث: أعتقه في المرض» 
فالقول قول الوارث,. ولااشيء للموصئ له إلا أن يفضل من الثلث شيء إلا 
أن يقيم الْبَيْنَة أن العتق في الصحة. 
فرعٌ: رجل مات وترك عبداء فقال للوارث: أعتقني أبوك في الصحة» وقال 
رجل: لي عائ أبيك ألف درهم, فقال: صدقتما: 

فإن العبد يسع في قيمته عند أبِي حنيفة. 


وقالا: يعتق ولا يسع في شيء. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كه 7٠١‏ قضييم 
وإذا أوصئ الرجل لعبده بئلث ماله؛ ثم مات: عتق ثلقه عند أبي حنيفة 
وقالا: عتق العبد كله» ويبدأ بالعتق من الثلثء وإذا فضل من الثلث شيء دفع 
ليه: 


وإن اشترئ ابنه في مرضه بألف درهم. وله ألف درهم سواه: يرث الابن 
عندهمء ولا سعاية عليه عند أبي حنيفة. 
وقالا: عليه السّعَايَة وهو قصاضن بماله مخ الميراث. 
وإن لم يخرج من الثلث لا يرث عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب. 
وقالا: يرث . 
ولو اشترئ ابنه بألف درهم قيمته خمسمائة» وله عبد آخر قيمته خمسمائة 
أعتقه وذلك في مرضه. ثم مات من مرضه: 

قال أبو حنيفة: الثمن كله للبائع» وعلئ كل واحد من العبدين أن 
يسعئ في قيمته» والمحاباة أولئ من العتق. 

وقالا: المحاباة باطلة» وليس للبائع إلا خمسمائة» ولاسعاية على 
العبد الأجنبي» وعلئ أبيه أن يسع في قيمته . 
فإن أعتق أمتهني مرضه. وتزوجهاء ودخل بها وهي تخرج من ثلثه بعد 
مهرها: جاز التَكاح. 








5:56 :_26* 


وإن لم تخرج من الثلث: فالتكًا باطل عند أ 3 
اح بي حنيفة رحمه الله» وعندهما: 


يجوز. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 حورجو © يدحهد 


عدت 7١‏ جم 
فصل 

وإذا أوصئ لرجل بابنه فلم يقبل الأب: فإن الأب لا يعتق» وحاله موقوف. 
فإن بلغ الأب فرد الوصية: بطلت الوصية» والابن عبدًا للورثة يبيعونه . 
فإن قبل الأب: عتق الابن. 

وكذلك إن لم يقبل الأب حت مات: عتق الابن . 

وعن زفر روايتان: 

إحداهما: أن الوصية تجب بموت الموصيء ويعتق الابن من غير قبول 
الأب. 
والثازية أنه يتوقق غلرن قبول الأب+ قإذا مات قبل القبول:بظلت: 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفيّة ل 
سس و 77 عجم .0 شِالفقِما تت 


فصل 
وإذا أوصئئ أن يعتق عنه نسمة مائة درهم وثلث ماله أقل من مائة: لا 
يشترئ» وبطلت الوصية عند أبي حنيفة. 
وقالا: تعتق من ثلث ماله وقد مر في أول الباب. 
فإن أوصيئئ أن تعتق عنه نسمة بجميع ماله: فعلئ هذا الاختلاف بطلت 
الوصية عنده. 


وعندهما: يعتوّ عنه من الث لكلف 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
اسح 6 74 تكجم ظِالْفقِمَتتت 


فصل 

المفلوج والمقعد والأشل إذا تطاول فلم يخف منه الموت أن هبته تعتبر من 
جميع المال . 
وإن وهب عندما أصابه ذلك» ثم مات من أيامه: فهو من ثلث المال. 
وكل مرض صار به صاحب فراش: فتبرعه ومحاباته تعتبر من الثلث. 
والحامل إذا ضربها الطلق؛ كالمريض الذي مات في مرضه. 
وكذلك من قدم ليقتل في قصاص أو رجم في زنا كان ذلك بمنزلة المرض إذا 
تلف من ذلك . 
وأما وصية المرتد: 

فموقوفة عند أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف هو كالصحيح. 


وعند مُحَمَّد رحمه الله هو المريض . 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


كت 7١‏ قعجم 
باب الوصية بالخدمة والغلة والثمرة 

ويجوز الوصية بخدمة عبده سنين معلومة ويجوز ذلك أبدًا. 

فإن خرجت رقبة العبد من الثلث: سلم إليه للخدمة. 

وإن كان لا مال له غيره: خدم للورثة يومين» وللموصئ له يومًا . 

وتتجوق الوضية سكو الذار وبكمرة الكل »نوبغلة العبنوالعقان: 

وإن أوصئ بسكنئ داره لرجل ولا مال له غيرها فأراد الورثة أن يبيعوا 

الثلثين: 

فعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس لهم ذلك. 

قال أبو يوسف: لهم ذلك . 

وإن أوصئ بثمرة بستانه. ثم مات وفيه ثمرة: فله هذه الثمرة وحدها . 

وإن قال: ثمرة بستانه أبدًا: فله هذه الثمرة» وثمرته فيما يستقبل ما عاش . 

وإن أوصيئ له بغلة بستانه: كان له هذه الغلة القائمة وغلته فيما يستقبل . 

رجل أوصئ بصوف غنمه. أو بأولادها أو بلبنهاء ثم مات: فله ما في بطنها من 

الولد. وما ني ضروعها من اللبن» وما علئ ظهورها من الصوف يوم موت 


الموصي . والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 7١‏ قحم 
باب الوصية للوارث والقاتل والكافر 

ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجزيها الورثة. 

فرعٌ: رجل أوصئ لأجنبي» ولوارثه فللأجنبي نصف الوصية. 

فإذا أوصئ لقاتله وأجازت الورثة قبل موته: لم يجزء وإن أجازوا بعد موته: 

جاز عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 

قال أبويوسف: لا يجوز؛ كما قال في الرَّيَادَات: إذا أوصيئ لقاتله؛ ولا وارث 

له: جاز عندهماء وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يجوز. 

وإذا أعتق عبدًا صغيرًا في مرضه ثم قتله الصَّغِير: فعليه أن يسع في قيمته 

وثلث قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يسعئ في ثلشي قيمته إن لم يكن له مال غيره؛ وعلئ قاتله الدََّّة فإذا 

خرجت الذية رد عل العبد ما سعرد, 

وإن كان العبد كبيرًا يسعي عند أبي حنيفة في قيمتين. 

وقالا: عليه قيمة واحدة؛ والدّيّة علين العاقلة. 

ويجوز أن يوصي المسلم للكافرء والكافر للمسام إذا لم يكن حرييًا 

والوصية لأهل الحرب باطل. 

وذكرفي كتاب السير: في حربي دخل دارنا بأمان فأوصئ له رجل: يجوزء 

ويشبه أن يكون هذا قول مُحَمَّد. 

وذكر أبويوسف في السير من الأمالي: أنه لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة 


رحمه الله. 
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اسح 6 77 تعجم شالفقما حتت 


فإن دخل حربي دارنا بأمان فأوصئ لمسلم أو ذمي بماله كله: جاز . والله 


سبحانه وتعالئ أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
اسح 6 78 قتجم الفقما حتت 


باب وصية الدمي 
يهوديء أو نصراني صنع بيعة» أو كنيسة في صحته. ثم مات: فهو ميراث. 
وإن أوصئ بذلك. فاعلم بأن وصايا الذمي علئ أربعة أوجه: 
إن أوصئ بما هو قربة عند الكل؛ كالصدقات» وعتق الرقاب: يجوز . 
وإن أوصئ بما ليس بقربة عند الكل؛ كالوصية للنائحة» والمغنية: فهو باطل 
إلا أن يكون لقوم بأعياهم فيصح من الثلث. 
وإن أوصئ بما هو قربة عندنا دونهم؛ كالوصية بحج بيت الله تعالئ: فهو 
باطل إلا أن يكون لقوم معينين . 
فإن أوصئ بما هو قربة عندهم معصية عندنا؛ كبناء البيعة» والكنيسة: جاز 








المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0000 
اسح 6 74 قتجم ِالفقما حتت 


باب الوصية للحمل وبالحمل والحامل 
تجوز الوصية للحملء» ولا تصح الهبة له. 
ويجوز الوصية بالحمل» وذلك كله إذا وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم 
الوصية . 
وإن أوصئ بجارية إلا حملها: صحت الوصية» وصح استثناؤه. 
وإن أوصئ بجارية فولدت الولد بعد موت الموصي وهما يخرجان من 
الثلث: فهما للموصىئى له . 
وإن كانا لا يخرجان من الثلث: فللموصئ له الأم» وتكمل وصيته بالولد 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: يعطي وصيته من الأم ومن الولد . والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية فالفةثاهم: 
5 3 --02-5 ب 


عت ٠١‏ قعجم 

باب الوصية لأثنين ما يصبر لأحدهما وما يكون لهما 
إذا أوصئ بثلث ماله لزيد ولعمروء فإذا زيد ميت: فالثلث كله لعمروء وهذا 
قول أبي حنيفة ومُحَمَّده وهو قول أبي يوسف في القديم . 
وقالأبويوسف في الإملاء: إن كان لا يعلم بموته: فلعمرو نصف الثلث 
ورجع النَضْف إلى الموصي. 


ولو قال: مالي بين زيد وعمروء وزيدٌ ميتّ: فلعمرو نصف الثلث. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
لاس سح 6 ١8م‏ قتجم الفقما حتت 


فصل 

إذا أوصئ بخاتم لرجلء وبفصه لآخرء أو بالدَّار لرجل وبالبناء لآخرء أو 
بالجارية لرجل وبما في بطنها لآخرء أو بالثمر لرجل وبالقوصرة لآخرء أو 
بالنخل لرجلء وبالتمر لآخر: 

فإن كانت الوصية بدفعة واحدة: فهو كما قال. 

وإن كانت الوصية بدفعتين: 
فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله. 
وقال مُحَمّد رحمهالله: الخاتم للذي أوصئء والفص بينهما نصفين» 
وكذلك في نظائرها . 
وإن أوصئ بعبد لرجلء وبخدمته لآخرء أو بداره لرجل وبسكناها لآخر: 
فلكل واحد منهما ما أوصئ في قولهم جميعًا . 
فإن أوصئ بثلث ماله لفلان» أو لفلان: فالوصية باطلة عند أبي حنيفة وزفر. 
وقال أبو يوسف: إن اصطلحا: 

فالوصية لهما. 

وقال مُحَمَّد: الخيار إلئ الورثة يعطون أيهما شاؤا. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 4 ل[ لوس« رلا ه ب 


ك6 8١‏ قتعجم 
فصل 

إذا أوصئ بثلث ماله؛ وبغلة عبده لآخر لينفق عليه من ذلك كل شهر درهمًا 

ولافال لةغيرة: فالقلث يتهقسا تصنفان؛ سدسن العبيد لضائحت القلسف: 

وسدسه يشتغل وينفق علئ صاحب الغلة كل شهر درهمًا وثلثاه للورثة وهذا 

عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ثلث المال وهو ثلث العبد علئ أربعة أسهم نصف سدسه لصاحب 

النلثء وثلاثة أسهم لصاحب الغلة» وسيأتي نظيره في باب الوصايا تجتمع في 

الثلث . 

وإذا أوصئ بغلة بستانه لرجل وقيمته ألف. ولآخر بغلة عبده وقيمته 

خمسمائة وله سوئ ذلك ثلثمائة» فإن ثلث ماله هنا هي ستمائة: فعند أبي 

حنيفة رحمه الله صاحب البستان لا يضرب إلا بستمائة» وصاحب العبد 

يضرب بخمسمائة فيصير الثلث بينهما على أحد عشر . 


وعندهما: الثلث بينهما أثلذمًا. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ع6 8١‏ قحم 
باب هلاك بعض المال بعد الوصية 

إذا أوصئ بثلث غنمه. أو بثلث دراهمه لرجلء وماتء ثم هلكء أو استحق 
ثلثا غنمه ودرهمه: فللموصئ له جميع ما بقي إن كان يخرج من ثلث المال. 
وقال زفر رحمهالله: في الهلاك ليس للموصئ له إلا ثلث الباقي والثياب من 
جنس واحد علئ هذا الخلاف. 
وإن كانت الثياب علىئئ أجناس مختلفة:؛ أو الدواب» والمسألة بحالها فليس 
له إلا ثلث الباقي في قولهم جميعًا . 
وأما الدوز الميختلفة والعبيد: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: له ثلث العبد الباقيء والدَّار الباقي. 

وقالا: له الباقي كله. 
فرعٌ: رجل له ثلاث أثواب: جيد» ووسطء ورديء» فأوصئ كل واحد منهم 
لرجل فضاع ثوب لا يدري أيها هو: بطلت الوصية إلا أن يسلم إليهم الورثة 
الؤيين البكاقيوء إن مسامزاء ضبان الجيسة ثلقنا الأبضوده ولصاجب 
الرديء ثلثا الرديء» ولصاحب الوسط ثلث الرديء وثلث الجيد . 
وإذا أوصئ لرجل بألف درهم., وله مال عينٌ ودينٌ فخرج الألف من ثلث 
العين: دفعه إلئ الموصئ له. وإن لم يخرج: دفع إليه ثلث العين وكُلّمَا خرج 


من الدين أخذ ثلثه حَتَّ يستوفي الألف . 








56 ١ _26* 


الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك 184 قتعم 
باب إقرار الوارث بالوصية وشهادة الشهود 

اثنان اقتسما تركة أبيهما ألمَاء ثم أقر أحدهما أن الميت أوصئ له بثلث ماله: 

فإن المقر له يأخذ ثلث ما في يد 

وقال زفر: يأخذ نصف ما في يد 
ولو كان البنون ثلاثة» وترك ثلاثة آلاف درهم.» فأقر أحد البنين أن الميت 
أوصىا بثلث ماله: 

فإن له أن يأخذ من المقر ثلث ما في يده. 

وقال زفر: ثلاثة أخماس ما في يده . 
ولو أوصى بثلث ماله لرجل فشهد وارثان أنه رجع عن وصيته وأوصئل 
بالثلث لهذا الآخر: جاز. 
ولو شهد الوارثان أنه رجع عن وصيته وجعلها لهذا الوارث وأغهما وجميع 
الورثة قد أجازوا ذلك: 

فشهادتهما جائزة عند أبي يوسف الأول. 

وفي قوله الآخرء وهو قول مُحَمَّد: باطلة. 
وإذا شهد شاهدان أنه أوصئ لفلان بالثلثء» فقضئئ القاضي له بالثلث, ثم 
شهد شاهدان من الورثة أن المريض قد كان أعتق عبده هذا قبل موته» وهو 
مقدار ثلث ماله: جازت شهادتهماء وبطلت وصيته للآخر في رواية كتاب 


الوصايا . 








56_14: _26* 


ساسح 6 40 قتجم تالفقما حتت 


وفي الرّيَادَات: أنه لا تقبل شهادة الورثة» والثلث لفلان» وعتق العبد. وسعيل 
في قيمته:. 
وإذا شهد شاهدان لهذين علئ الميت بدين» وشهد شاهدين لهذين علئ 
الميت بدين: 
جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمّد؛ٍ كما إذا شهدا أنه أوصئ لهما 
بذ العند تعمد الكعران الأول اه ضيه ليعانية] الار ب أ سد انين 
وقالأبويوسف: لا يجوز؛ كما إذا شهدا أنه أوصيئ لهما بثلث ماله. 


وشهد الآخران للأولين أنه أوصئ لهما بالثلث أو بالربع. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 8١‏ قعم 

باب الرجوع عن الوصية 
ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية إذا صرح بالرجوعء أوفعل مايدل 
علئ الرجوع . 
ومن أوصئ لرجل بأمة» ثم أوصئ بها لآخر: فهي بينهما نصفان. 
وإن قال: الآمة التي كنت أوصيت بها لفلان قد أوصيت بها لفلان آخر: كان 
رجوعًا عن الأول» ووصية بها للثاني. 
ولو قال: قد أوصيت بها لفلان: فهذا إشراك. 
وإذا أوصئ بأمة لرجلء ثم باعهاء أو وهبهاء أو تصدق بهاء أو كاتبهاء أو 
دبرهاء أو أخرجها من يده بوجه سوئ هذاء أو كانت حنطة فطحنها: كان 
جرع عند 
وكذلك إذاكان أركا قفن فيهنا ؤارك أو شر تافقطيه وخاطه قييصّةه أوغ لا 
فنسجه. أو فضة فصاغ منها خاتمًا أو غيره. أو كان ثويًا فباعه, ثم اشتراه» أو 
شاة فذبحها: فهذا كله رجوع. 
وإن كان ثوبًا فغسله, أو دارًا فجصصهاء أو هدمها: لم يكن رجوعا. 
وإن جحد وصيته: فهو رجوع عند أبي يوسف. 
وذكر في الجامع: أنه لا يكون رجوعاء قالوا: هذا قول مُحَمَّد. 
ولوقال: كل ما أوصيت به لفلان فهو لعمروء وهو حي ني ذلك الوقت, ثم 
مات قبل الموصي: فهو ميراث عنه. 
وإن كان ميئًا وقت ما قال: فالوصية لفلان صحيحة. 


66_17 © 


وى 


.6 0 0 7 
المِنْبَاجَ في فقه الحتفِية فَالفقِم يجن 
2 .2 و ساعا له بج 


كه 48١7١‏ دحيم 
0 عه و 
ولو قال له: أخرهاء فقال: آخرتها: فليس برجوع. 


ولو قال: تركتها: فهو رجوع وال شتحكاتة اغا 


عْلَم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
اسح غ6 88 قتجم الفقما حتت 


باب الوصية بشيء في شيء 
إذا أوصئ بحنطة في ظرف: فله الحنطة دون الظرف . 
ولو أوصئ بخل في دنٍ: فله الدن مع الخلء والقوصرة مع التمرء والسيف 
055-0000 
وعن أبي يوسف: أنه لا تدخل السنجة. والقبان بعموده ورمانه. 
والمصحف له دون الغلاف . 
والسرج له دون اللبد. 
والسمن والعسل دون الظرف. والله أعلم 








المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0000 
ساسح 6 484 قتجم الفقما حتت 


باب الوصايا بجميع المال أو الثلث والثلث لا يفي بها. 
إذا أوصئ لرجل بثلث ماله» ولآخر بسدسه: فالثلث بينهما نصفان . 
وإذا أوصئ لرجل بثلثه ولآخر بنصفه فأجازت الورثة: فهو كما قال . 
فإن لم تجيز: فالثلث بينهما نصفان عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: على خمسة أسهم . 
وإن أوصئ بالثلث لرجلء ولآخر بالربع» ولآخر بالنّضف: 
فإن أجازت الورثة: فالمال على ثلاثة عشرهء لصاحب الربع ثلاثة» 
ولصاحب الثلث أربعة» ولصاحب النْضْف ستة عند أبي يوسف ومُحَمّد 
رعديما ال 
واختلفا في تخريج قول أبي حنيفة رحمه الله: 
قال أبويوسك: سنس المال لصاحي التششيخاضة سهماة وحن 
القن عدي رسنس المنال وذلاك سهداة من اثم عهتر بيخ ضا هي القلة» 
وضناحية الضلف» 
بقي ثمانية بينهم أثلانًا تصح المسألة من ستة وثلاثين. 
أما تخريج قوله عند مُحَمّد: السدس أولًا لصاحب النَسْفه ثم يقسم 
الباقي بينهم فصاحب الثلث يضرب بالثلث» وصاحب التُضْف بالثلث أيضًاء 


وصاحب الربع بالربع فتصح المسألة من مائة واثنين وثلاثين. 








5> 16 26* 


المِتْمَاُ فى فقه الحََفِيّة فالفةثينن 
ال 257 57 تاسكس 
وأما إذا لم تجز الورثة: قال أبو حنيفة: يضرب صاحب النّصْف بالثلث» 
وصضتاحت القليةبالالية» وصناحت الريع بالريع» قشم الالدث يتهم علين 
أل عش 

وقالا: علئ ثلاثة عشر. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
اسح 6 4١‏ تقتجم ِالفقما حتت 


مسألة السيف 

إذا أوصئ لرجل بسيف قيمته مائة» ولآخر بسدس ماله؛ وله سوئ السّيف 
خمسمائة درهم: 

قال أبنو حكيفة وجحه الله: السيف علي النمل عقدر سهعاء وكل ماثة علخ 
اثنئ عشر سهمًاء فلصاحب السيف أحد عشرء ولصاحب السدس سهم 
واحد من السيف وعشرة أسهم من الدراهم» فصارت وصيتهما جميعًا اثنين 
وعشرين» ويبقئ للورثة خمسون وهو أكثر من الثلثين . 
وفي قولهما: يجعل السيف علىئ سبعة أسهم علئ طريق العول وكل مائة 
على ستة» فلصاحب السيف من السيف ستة» ولصاحب السدس سهم من 
السيف وخمسة من الدراهم . 
فإن أوصئ له بسيف, ولآخر بسدس ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة» 
فعند أبي حنيفة: يجعل ماله علئ مائة وستة وعشرين» والسيف من ذلك 
كللة وسكفون؛ فلضصانعب السيف تشسعة وعشوون» ولصاعئ الثلية خمسة؛ 
ولصاحب السدس سهمان. فبقي من السيف سبعة وعشرونء فيدفع إلئ 
الورثة ويؤخذ منهم من الصامت إلئ تمام ثلث المال تسعون درهمًا 
لصاحب النلث ستون؛ ولصاحب السدس ثلاثون. وفي قول أبي يوسف 
ومُحَمّد رحمهما الله يجعل الثلث على أربعة وعشرينء والسيف اثنئ عشر 
لصاحب الجميع منه ستة» ولصاحب الثلث سهمان» ولصاحب السدس 


سهمء وبقي من السيف ثلثه فيرد إلئ الورئة ويؤخذ منهم من الصامت إلئ 


©2_د_66: 


المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة ف لفقم ينغن 
لل سل لب سل سح 62248 15 قي ا ا ا 222-66 
تمام خمسة عشرء فلصاحب الثلث عشرة» ولصاحب السدس خمسة. وإن 
ترك عبدًا وألفي درهم وأوصيئن لرجل بالعبد ولآخر بثئلث ماله: فإن المال 
يقسم علئ ستة» لصاحب العبد سهم واحد كله في العبد» والباقي عل خمسة 
أسهم., للورثة أربعة» وللموصئ له بالنلث سهم في قولهم جميعًا باختلاف 
المذهبين. 
وإذا أوصئ لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله: 

فإن أجازت الورثة: 
فعند أبي حنيفة: المال علئ ستة لصاحب الثلث سهمء ولصاحب الجميع 
وعندهما: علئ أربعة» لصاحب الجميع ثلاثة» ولصاحب الثلث سهم 
وهكذا روئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 
وأما إذا لم يجيزوا: 
فعند أبي حنيفة رحمه الله: الثلث بينهما نصفان . 


وعندهما: علئ أربعة. والله أعلم 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


ص62 ١١"‏ قييجيم 


باب الوصية بالبيع والرقبة 

إذا أوصئ بعبده لرجل وأوصئ بأن يباع ذلك من رجل بألف درهم وقيمته 
الك در الؤاعال ل شير 

قال أبو حنيفة رحمه الله: العبد علئ اثنئ عشر سهماء سهم منه 
للموصئ له بالعبد» ويباع أحد عشر سهمًا من صاحب البيع. 

وقالا: سدسه لصاحب العبد» ويباع خمسة أسداسه لصاحب البيع. 
ولولم يوص برقبة العبد» ولكن أوصئ بجميع ماله لرجل» وأوصكئئ بأن يباع 
هذا العبد بألف درهم: 

فعند أبي حنيفة: سهم منه لصاحب العبدء ويباع أحد عشر سهمًا 
لصاحب البيع بأحد عشر سهمًا من ألف درهم؛ ويعطئ من الثمن ثلاثة 
أسهو إلى النوصين لدبالمال خنن كم اتلك يات أسهز للورقة إذا لني 
يجيزوا الوصية . 

وقال مُحَمّد رحمه الله: خمسة أسداسه بخمسة أسداس الألف. ويعطئ 
صاحب المال سهم من العبد. وسهم من الثمنء وأربعة أسهم من الثمن 
للورثة. 

وقال أبويوسف: يباع العبد كله بألف درهم لصاحب البيع» ويعطئ 
ثلث الثمن للموصئ بالمال وثلثا الثمن للورثة . والله سبحانه وتعالئ أعلم 








56 1 26# 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
سس ممح مم6 15 تتم << ظِالْفقمَتت 


باب الوصية بمثل نصيب الابن 
إذا أوصئ بنصيب ابنه» وله ابن أو بنون: فالوصية باطلة. 
وإن لم يكن له ابن: فله مثل ما يكون لابنه من تركته لو كان له. 
ولو أوصئ بمثل نصيب ابنه: جاز. 
فإن كان له ابنان: فللموصيئ له الثلث . 
ولو أوصئ بمثشل نصيب ابن لو كان: صححت الفريضة؛ ثم ردت عليها مثل 
ذلك النصيب للموصئ له فيكون له ذلك إن خرج من الثلث,. وإن زاد علئ 
الثلث: لم يكن له إلا الثلث. 
وإن أوصئ بسهم من ماله: فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس 
فيتم له السدس عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة لكن لا يزاد علئ الثلث. 


وإن أوصئ له بجزء من ماله» أو بحظ من ماله يقال للورثة: أَعْطُوهُ مَا شِعْتُمْ. 








ساسح تخ 10 تقتجم تالفقما حتت 


باب الوصي 
إذا أوصئ لرجل فقبل الوصي في وجه الموصي: لزمه. 
وإن ردها في غير وجهه: فليس برد. 
وإن ردها في وجه الموصي: فهو رد. 
وإن لم يقبل حَبَّى مات الموصي فباع شيئًا من تركته: فقد لزمته. 
إن لم يقبل حَنََّْ مات الموصيء فقال: لا أقبلء ثم قال: اقبل فله ذلك إن 
لم يخرجه القاضي من الإيصاءء. وإن أخرجه من الإيصاء حين قال: لا أقبل» 
فقد خرج من الإيصاء. 
وإن لم يعلم الموصئ له حَنََى باع شيئًا من التركة: جاز ولم يكن له بعد ذلك 
رد الوصية . 
وإن أوصئ إلئ آخر إلئ أن يبلغ فلان من الغيبة» أو يدرك ابنه فلان: فهو 
وض إلين ذلك الوقت: 
ولتوفالة الس ومني فت مو عرفيى هذا ا رسن بطري خة يانه من 
غير ذلك الوجه: لم يكن وصيًا. 
وإن أوصئ إليه بشيء خاص: 
كان وصيًا عند أبي حنيفة في كل ماله. 
وقالا: كان وصيًا فيما كان أوصيئئ به خاصة. 
وللوضي أن يوصي بما أوصيئ له به أطلق له الموصي أو لم يطلقء والثاني 


وصيهما جميعًا. 


:66_:_2© 


الماع فى فق الحنَفِبّة الفق ران 
“تكككتكظتظتطتف :--2 480 لع#آإنخ1483 ا - ٠‏ ةس اتطتطةتطشتاسحسكم 
ولو أن هذا الوصي قال للثاني: جعلتك وصيًا في تركتي: 

روي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه وصي في المالين. 

وعنهما: أنه وصي في تركة الثاني خاصة. 
وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضًا أو غيره. 
ووصي الأب أحق بمال اليتيم من الجدء فإن لم يوص الأب إلئ أحد: 
فالجد بمنزلة الأب. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كك 917 قتعم 
فصل 
الأوصياء علئ ثلاثة مراتب: 
وصي مأمون مُضْطَلِع للقيام به فلا ينبغي للقاضي أن يخرجه مالم 
يعلم منه خروجًا من الواجب عليه. 
ووصي مأمون غير مُضْطَلِع للقيام به فينبغي للقاضي أن يشده بغيره. 
ووصي مخوف على ما أوصئ به فواجب علىئ القاضي إخراجه ورد 
الأمر إلئ غيره. 
ومن أوصئ إلئ عبدء أو صبيء أو كافرء أو فاسق أخرجهم القاضي من 
الوصية ونصب غيرهم. 
فإن لم يفعل حَنََئ بلغ الصبي» وعتق العبد» وأسلم الكافر: فالوصية إليهم 
ماضيه إذا كانوا عدولًا. 
ومن أوصئ إلئ عبد غيره وفي الورثة كبارٌ: لم تصح الوصية» وإن لم يكن فيه 
كبير: جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: هو باطل علئ كل حال . 
ومن أوصئ إلئ اثنين: لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
رحمهما الله إلا في ستة أشياء: 
شراء الكفن. 
وتجهيز الميت. 


وقضاء الدين من العين. 








56_1_2565 


الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك 1+١‏ قعم 
وإنفاذ وصية بعينها. 
ورد وديعة بعينها. 
وشراء الكسوة والطَّعَام للصغير. 
وقبول الهدية للصغير. 
والخصومة في حق الميت . 
قالأبويوسف رحمهالله: لكل واحد منهما أن يتصرف في مال الميت قبل 
الاختلاف فيما إذا أوصئ إليهما جميعًاء أما إذا أوصئ إلئ كل واحد منهما 
ا 
وقبل: إن الاختلاف في الفصلين» والأول أصح. 
وإن مات أحد الوصيين» وأوصىئئ إلى الباقي منهما: جاز عند مُحَمّد رحمه 
ا 000 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوزء وهكذا عن أبي يوسف أنه لا يجوزء 
ويضم القاضي إليه . 
ومن أوصئ إلى رجلين في ماله فلكل وصي أن يتفرد في نصفه فيكون في يده 


فإن كان مما لا يقسم كان في يد هذا يومًا وفي يد هذا يومًا. والله أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة |21 5ه ا 
6 14 تكهجم شَالفقَما حجنن 


بابابيع الوسي 

للوصي أن يبيع عروض الميت في قضاء دينه بغير محضر من غرمائه. 
ولا يجوز بيع الوصي شيئًا من مال اليتيم إلا بما يتغابن الناس فيه. 
فرع: رجل أوصئ أن يباع عبده؛ ويتصدق بثمنه علئ المساكين» فباع 
الوصيء وقبض الثمن» وهلك الثمن في يده. ثم استحق العبد: 

قال أبو حنيفة الأول: يضمن الوصي ولا يرجع في التركة بشيء.؛ ثم 
رجع وقال: يرجع في مال الميت. 
وقيل: إنه قولهما. 
وروئ ابن سماعة عن مُحَمّد رحمه الله: أنه يرجع في ثلث مال الميت لا غير 
وإذا كتب كتاب الشراء على وصي: كتب كتاب الوصية علئ حدة؛ وكتاب 
الشراء عليل حدة. 
ول يجوز شرء الوصي مال اليتيم لنفسه إلا بالأكثر من قيمته عن دأبي 
حنيفة» ولا بيعه مال نفسه إلا بأقل من قيمته. 
وقالا: لا يجوز ني الأحوال كلها. 
وإن اشترئ الأب مال ابنه لفنسه بقيمته وبنقصان يتغابن الناس فيه يجوز. 
وقال زفر: لا يجوز. 
وإذا كانت الورثة صغاراء فباع الوصي مالهم: جاز البيع عروضًا كان أو 


عقارًا إذا رأئ الصلاح في البيع. 


:66__26© 


و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةثاكم: 
0 7 لبط 5 اع ره 


كدك ٠٠١‏ قتعم 
ولو كانت الورثة كلهم كبارًا حضورًا: لا يجوز أن يبيع شيئًا من مالهم. 
وإن كانوا غُيبًا: جاز أن يبيع العروض دون العقار ولا يتجر في مالهم . 
وإن كانوا صغارًا وكبارًا: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: يبيع العروضء والعقار نصيب الكبار 
والصغار جميعًا. 
وقالا: يبيع نصيب الصغار دون الكبار إلا إذا غابوا فيجوز بيع 
العروض من نصيبهم خاصة . 
ولو كان علئ الميت دين: 
فعند أبي حنيفة رحمه الله: للوصي أن يبيع جميع التركة لأجل 
الدين ولأجل إنفاذ الوصية. 
وقالا:يبيع مقدار الدين» ومقدار الوصية خاصة وليس له أكثر من 
ذلك. والفتوئ علئ هذا. 
ووصي الأم والعم والأخ ني الصّغِير والكبير الغائب؛ كوصي الأب في الكبير 
الغائب. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت ٠١‏ قتعم 

فصل 
مقاسمة الموصئ له عن الورثة جائزة» ومقاسمة الوصي الورثة عن 
الموصئ له باطل . 
وإن أوصئ بحجة فقاسم الورثة ذلك: ذكرناها في كتاب المناسك . 
فرعٌ: رجلٌ أوصيئ بثلاث آلاف درهم فرفعها الورثة إلئ القاضي فقسمهاء 
والموصئ له غائب: فقسمته جائزة. 








000 


.6 0 0 7 
المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفة ةين 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


كده ٠١١‏ تيم 
باب شهادة الوصي 
وضيان شهدا ان النيدث أوضبي: إلوارهنذا: فالفهاة#باطلة إلا أن يدعية 
المشهوه له: وكذللك الآبنان: 
وصيان شهدا لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره: فشاهدتبهما باطلة. 
وإن شهد الوارث كتير بشي من مال الميت: لم يجز. 
ومن غير مال الميت: يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن شهدا لوارث كبير غائب: جاز في 


الوجهين. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت ٠١١‏ قعجم 
باب ما يقبل فيه قول الوصي 

إذا قال: أنا وكيل فلان بقبض دينه؛ ووديعته فصدقه ذو اليد: أمر بتسليم 
الدين إليه دون الوديعة. 
ولو قال:أناوصي فلان فصدقه ذو اليدكان مُحَمّد رحمهالله يقول في 
الوديعة: لا يجوز تصديقه؛ وفي الدين يجوز تصديقه. ثم رجع. وقال: لا 
يجوز تصديقه. وهوقول أبي يوسف رحمه الله ولميثبت رجوع مُحَمّد في 
شيء إلا في مسألتين: 

إحداهما هذه. وهي في وصايا الجامع. 

والثَانِية: في أبواب شركة الجامع. 
فرعٌ: رجل أمر رجلين أن يكفلا عنه دينًا عليه فكفلاه وأدّيا من مالٍ بينهما 
بالشركة» ثم رجعا على الآمر: فأيهما قبض شيئًا يشاركه الآخر» ثم رجع 
وقال: لا يشاركه. وهو قول أبي يوسف رحمه الله. 
ولو لم يكونا كفيلين ولكنهما مأمورين: فأيهما أخذ شيئًا يشاركه الآخر في 


قولهم جميعًا إن أدَّيا من مال بينهما بالشركة. 








000 


المنبّاج في فقه الحنفية 


م 
ك6 ٠١٠:‏ صكجم << ظِالْفقِمَتت 


الوصي إذا قال: أنفقت علىئ اليتيم من مال اليتيم» أو على عبده؛ أو اشتريت 
شيئاء أو استأجرت: صدق في نفقة مثله. 

وإن قال: قضئ القاضي بنفقة ذي رحم محرم في ماله: لم يصدق إلا ببينة. 

وإن قال: أدّيت خراج أرضه. أو أدّيت جعل عبده الآبق ولايعرف إلا بقوله: 


صدق عند أبي يوسف. ولم يصدق عند مُحَمَّد رحمه الله. 











000 


المِنْمَاجُ فى فقه الحتفبّة لفقم تعن 


ك6 ٠١١‏ كيم 


0 
الل 00 
ومو كيلب ابراه واكم رون لج سطع عانم ركد عابي بسر يق 
وإن كانت قد ركنت إلى خاطبها: كره للثانني خطبتها. 
والتصريح بالخطبة في العدة مكروه. 
والتعريض بذلك مباح. 


(1)هو فِي اللّكةِ الضم والجمع قال الشاعر: 
إنَ الْمَبُورَ تجح الأيآمى ال لايل يتات 

أي تضم وتجمع إلى نفسهاء الْأَيَامَ جمْع أَيّم وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا رَوْجِ بكرا كَادَ نت أو تشاوكن لس له زرخ 
وَهَذَافِي الْأَخرَار وَالْحَرَائْ كذا في تفسير الجلالين. 
وفِي الشّرْع: هو أي النّكاح عَقْدَ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُيْعَةِ قَضْدًا احْتَررٌ بقَوِْه: قَضْدًا عَنْ عَقْدٍ تمْلّكُ به الْمُْعَهُ ضِمْنًا 
0 وَتَحْوِهِمَا وَهُوَ حَقِيقَةٌ في الْوَطْءِ مَجَارٌ ِي الْعَقَدِ وَقِبلَ: هو مشترك بينهماء ذَكَرَهُ علي القاري. 

كُونُ وَاجِبًا عِنْدَ التَوَقَانِ وهو عَلَبَة السَّهْوَةِ لي ليمكَِهُ النَّحَرّرُ عَنْالْوْفُوع فِي الزنا؛ لآنَتَِكَ ارا وَاجبٌ. 
تكو شار د سار طويسا لق ل لجر بد اررق 
مَكْرُومًا لِكَوْفٍِ الْجَوْرِ؛ لأن النَكاح شرع لمصالح كثيرة فإذا حَافَ الْجَوْرَ لم تظهر تلك المصالح فَحِيئَئِذٍ 
يكون مكرومًا. ينظر: (الجوهر المنير /١‏ 73717). 


96_11 © 


ا 4 


0 6 6 7 
المنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


كت ٠١7‏ قم 

والنكّاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر هما عن الماضي أو يعبر 
بأحدهما عن الماضيء وبالآخر عن المستقبل» مثل أن يقول: زوجني»؛ 
فيقول: زوجتك. 

وينعقد التكاح بلفظة النَكّاحء والتزويج. والبيعء والتمليك والهبةء 
والصّدَقة. 


ولا ينعقد بلفظ الإباحة والإجارة. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك ٠١١‏ قتعم 
باب المحرمات 
المحرمات» هي: 
الآم. 
والجدات من قبل الرجال والنساء. 
والبذت: 
وبنت الولد وإن سفلت. 
والأخت. 
وات الأحت: 
وأم المرأة دخل بها أو لم يدخل. 
وبنت المرأة التي دخل بأمها كانت في حجره أو لم تكن. 
وامرأة الأب والأجداد. 
وامرأة الابن وبني الأولاد من نسب أو رضاع. 
والأم من الرضاعة. 
والأخت من الرضاع. 
والجمع بين الآختين بنكاح أو ملك يمين. 
والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وبنت أخيهاء وبنت أختها. 
ولا بأس بأن يجمع بين امرأة» وبنت زوج كان لها قبله. 
ولا يتزوج الرجل: بأمته» ولا المرأة عبدها. 


96_1١ © 


المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
“كككككتكتت3ت 21-1 | أ أ10[ئا ٠‏ ةس اتسط0تطشتتس سك 
ومن تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقدة واحدة: صح نكاح الأجنبية: 
وبطل نكاح الأخت. 

ومن ملك مملوكين: لاايصح الجمع بينهما في النَكَاحء ولاايحل الجمع 
بينهما في الوطء. 

وإن وطئ إحداهما لاا يحل له وطئ الأخرئ حَنَىْ يُحرم كول مووفايه 
بتزويج» أو تمليكء أو كتابة» أو نحوه. 

وقال أبو يوسف آخيرًا: إذا كانت الأولئ موطؤة: لم يحل له وطء التَازِية. 

وإذا ملك أو زوّج: لم يحل وطيئ الأخرئ حَنََئْ يكون بين وطئها وبين وطء 


الأخرئ حيضة كامل إن كانت ممن تحيض. والله أعلم 








000 


.6 0 0 7 
المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفة ةين 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 ٠٠١‏ كضجيم 
باب نكاح المشركات 
لايحل نكاح المجوسية والوثنية ولا وطئها إن كانت أمته. 
وقالا: لا يجوزء وقد قيل: لا خلاف. 
فإن جواب أبي حنيفة فيما إذا كانوا يؤمنون بدين أو يقرأون كتابًاء وجواءهما 
فيما إذا كانوا يعبدون الكواكب. 
ومن كان أحد أبويه كتابيًا والآخر مجوسيًا: فهو كتابى . 
ومن تزوج كتابية: لم يكن له إجبارها علئ الغسل من الحيض. 
وله منعها من الخروج إلئ كنائس النصارئ وأعيادهم . 
ولو قاقت ب انةشميرؤنه :+ خلى ينا ونيةا ها الشاركيمي السيرقيةوهي 
امرأته على حالها. 








000 


كه 1١١‏ هي --بببببببباللللاا ل هم 
باب ما يحرم بالمس 

وفن وطيع امرأة حرة أو أمةٌ خلالا أو حرامًا: حرمت الموطوة علي ابن 
الواطئ وابن ولده وإن سفل. 

وعلئ أب الواطئ وجده وإن علا من نسب أو رضاع . 

وأم هذه الموطوءة حرامٌ علئ الواطئ وجدتها وإن علت. 

وابنتها وإن سفلت من نساء ورضاع . 

وله أن يتزوج بأختهاء ولها أن تتزوج بأخيه. 


وكل من حرمت عليه بالوطئ حرمت بالمس بشهوة. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك ؟١1١1‏ قتعم 
باب تحريم التّكاح في العدة 

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا: لم يتزوج بأختها حَنَّىْ تنقضي 

عدتها. 

وإذا قال: أخبرتني أن عدتها قد انقضت في مدة تنقضي في مثلها العدة: حل له 

نكاح أختها وأربع سواها ولها النفقة والسكنئ. 

وقال زفر: لاايحلء ولا ميراث لهاء ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله 

وأبي يوسف؛ لأن له أن يجعلها بائنّا عندهما فلما انقضت علتبهاء فكأنه 

وفي قياس قول مُحَمّد رحمه الله: لها الميراث؛ لأنه ليس له أن يجعلها بائناء 

واحتمل أن هذا قولهم جميعًا؛ لأنه لا ميراث لها. 

وإن لحقت المعدة بدار الحرب مرتدة: فلزوجها أن يتزوج أختها وأربعًا 

منواها , 

وإن عادت مسلمة قبل أن تتزوجء ثم أراد أن يتزوج أختها: فعن أبي حنيفة أن 

له ذلك. 

وقالا: لا يجوز. 

ولو كان تزوج أختهاء ثم عادت مسلمة هل يبطل التكّاح؟ عن أبي يوسف 


رحمه الله فيه روايتان. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كه ١١١‏ قضييم 


رجل طلق امرأته بائنّاء ثم تزوجها في عدتبهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها: 
فعلئ الزوج المهر كاملا بِالنّكَاح الثاني وعليها استكئناف العدة عند أبي 
حنيفة رحمه الله وأبي يوسف. 

وقال مُحَمّد: لها نصف المهرء وعليها إتمام العدة الأولئ. 

وقال بعضهم: ليس عليها إتمام العدة الآولئ» وهو قول بشر رحمه الله؛ كما 
لو تزوجها بعد انقضاء عدتها وطلقها قبل الدَّحول بها. 








000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 1١١5‏ قتعم 

باب نكاح البكر والثيب 
لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة علئ التَكاح. 
ولو قال: الولي للبكر: فلان يذكرك فسكتتء» فزوجهاء ثم قالت: لا أرضئ 
فالتْكاح جائز. 
وكذلك إن زوجها فبلغها الخبر فسكتت حين علمت. 
وإن شاورها فضحكت: فذلك إِذنٌ إن أبت لم يزوجها. 
وإذا قالت البكر: لم أرض بالتْكّاح وادعئ الزوج رضاها: فالقول قولها. 
ا ل ا 
هذه الدَّار اليوم فآأنت حرء فمضئ اليوم؛ فقال المولئ: دخلت. وقال العبد: 
لم أدخل: فالقول المولئ . 
وقال زفر: القول قول العبد . 
وإذا استأذن البيت فلا بد من رضاها. 
ولو زالت بكارتها بفجور: فهي في حكم الإبكار ما لم يكن دخولًا يجب به 
المهر والعدة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: تزوج كالثيب. 
وإن زالت بكارتها بوثبة» أو بحيضة:. أو جراحة: تزوج كالأبكار. 
ولايمين في نكاح. ولا رجعة. ولا ني إيلاء, ولا نسب. ولا رق. ولا ولاء 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: في الكل يمين إلا في اللعان. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ا 4 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 ووو مدر ا ب 


كت 1١١١‏ تعجر 
باب الشهُود في النكاح 

لاايصح التكاح إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين مسلمين؛ أو رجل 
وامرأتين وإن كانوا فساقًا أو محدودين في قذف. 

ولو تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال مُحَمَّد وزفر: لا يجوز . 

فرع: رجلٌ أمر رجلا أن يزوج ابتته فزوجها والأب حاضر بشهادة شاهد 
واحد: جازء وإن كان الأب غائبًا: لم يجز. 

فرعٌ: رجل تزوج امرأة بشهادة أخويها وأيهما جحد: جازت شهادتهماء فإن 
كان الأب هو الذي ولي العقدء ثم جحد: جازت شهادتهما. 

ولو كان الأب هو المدعي: لم تجز شهادتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وتجوز عند مُحَمّد رحمه الله. 

وكذلك كل عقد لا ترجع أحكام العقد إلى أبيهما. 

فإن كان عقداترجع أحكام العقد إلى أبيهما؛ كالبيع» والشراءء والإجارة: لا 
يقبل شهادتهما في قولهم جميعًا . والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


المنبّاج في فقه الحنفية 


ل م 
كت 1١5‏ تعجر << ظِالْفقِمَتتت 


باب الأولياء 
يجوز نكاح الصَّغِير والصّغِيرة إذا زوجها وليها بكرًا كانت أو ثيبًاء والولي 
العصبات. 
وإن زوجها مولاها الذي أعتقها: جاز إن لم يكن لها عصبة من النسب. 
والجد أولئ من الأخ عند أبي حنيفة. 
وفي قياس قولهما في الميراث هما وليان. 
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن عصبة فالأم من الأولياء. 
وذوو الأرحام أولياء عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال مُحَمّد: لا يجوز التزويج إلا من العصبات» وقول أبي يوسف مع قول 
مُحَمّد ويروئ مع أبي حنيفة رحمه الله. 
وإذا كان للمجنون أب وابن: 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الولاية إلى الابن. 
وعند مُحَمَّد إل الآب؛ كالتصرف في ماله. 
وقال أبو مطيع: كلاهما وليان. 
ومن بلغ عاقلاء ثم جن: فللأب أن يزوجه؛ كما لو بلغ مجنونًا. 
وقال زفر: لا ولاية للأب. 


وذا خطبها وامتنع الولي من تزويجها: رفع إلئ القاضي ليزوجها. 
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ساسح 6 1١7‏ تعجم تالفقما حتت 


فصل 
إذا زوجها الآب أو الجد: فلا خيار لها بعد البلوغ. 
وإن زوجها غير الأب والجد: جازء ولكل واحد منهما الخيار إذا بلغاعند 
أبي حنيفة ومُحَمَّد وأبي يوسف الأول رحمهم الله. 
وعند أبي يوسف الآخر: لا خيار لها. 
فإن كبرا وقد علمت بالنْكاح فسكتت: فهو رضا. 
وإن لم تعلم بالكّاح: فلها الخيار حين تعلم. 
وللغلام خيار ما لم يقل: رضيتء أو يوجد منه ما يعلم أنه رضا. 
وكذلك الجارية إذا دخل بها زوجها قبل البلوغ. 
وأيهما مات قبل البلوغ: ورثه الآخر. 
وإن زوج ابنته ابن أخيه: فلا خيار لها. 
وللابن الخيار عندهما. 
فإن رده لم يكن ردًا حَنّى ينقضه القاضي. 
وإن زوجها القاضي: 
فعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس لها خيار البلوغ. 
وعن مُحَمَّد أن لها الخيار. 








ا 4 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 1١١١‏ تعجم 
فصل 

وإذا زوجها وليان من رجلين بأمرهاء ولم يدر أيهما أول: فسخ التَكّاح بينه 
وبينها. 

وإن كان بغير أمرها: أجازت أيهما شاءت. 

وإن كان بأمرها وعلم أيهما أول: جاز الأول؛ ويبطل الثاني . 

وإذا زوج الأب ابنته الصّغِيرة ونتقص عن مهر مثلهاء أو زوج ابنه الصَّغِير وزاد 
في مهر امرأته: جاز عليهما عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هو باطل. 

ولا يجوز ذلك من غير الأب والجد. وعلئ هذا الخلاف التزويج من غير 
كفؤ . 

وعلئ هذا إذا زوج ابنه أمة» أو بنته عبدًا. 

وإذزوج ابنه للصغير» وضمن المهرء ولم يودٌء ومات وأخذت من تركته: 
فللورثة أن يرجعوا في مال الابن. 


وقال زفر رحمه الله: يرجعون. والله أعلم 








اسح 6 1١١9‏ تعجم تالفقما حتت 


باب الأكفاء 
الكفاءة في النكاح معتبرة فإذا زوجت نفسها من غير كفه: فللأولياء أن 
يفرقوا. 
والكفاءة معتبرة في النسب والدين والصنائع والمال. 
وقال مَحَمّد رحمه الله: لا تعتبر في الدين. 
وقيل: الكفاءة في المال أن يكون مالكًا للمهر والنفقة. 
وأما الكفاءة في النسب: فقريش بعضهم أكفاء لبعض. ولا يكون العرب لهم 
أكفاء» والعرب بعضهم أكفاء لبعضء ولا يكون الموالي لهم أكفاء. 
ومن كان له أبوان فصاعدًا في الإسلام والحرية بعضهم أكفاء لبعض. 
ومن كان له أب واحد لا يكون كُمُوّا لمن له أبوان في الإسلام . 
ومن لا يجد مهرًا ولا نفقة فليس بكفء. 
ويعتبر في الصناعات ما قرب؛ كالعطار مع البزار» فأما ما بعد فليس بكفو؛ 
كالبزار مع الحجام والحائك. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أن من يملك النفقة ولا يملك المهر فهو كفؤ. 
روي عن أبي يوسف أيضًا: أن من لا يقدر علىئ المهر والنفقة لا يمنعه أن 
يكرة كدرل 
أما الكناس» والحجام فليس بكفء لتاجر وصاحب جوهر. 
فأما قريش بعضهم أكفاء لبعضء والعرب بعضهم أكفاء لبعض وإن كان 
كناسًا أو حجامًا. 
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وى 


ه 3 0 سه 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتثاهم: 
5 3 2- 02-5 ب 


ك6 ١٠٠١‏ قضجيم 
يفسخوا عند أبي حنيفة ومُحَمَّد وزفر رحمهم الله. 


7 
5 
١ 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك 1١‏ قتعم 
باب الذّكاح بغير ولي 

وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي 

حنيفة رحمه الله بكرًا كانت أو ثيئًا والزوج كُقُوًا أوغير كفؤء ولهم حق 

التفريق إن لم يكن كُمُوًا. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز إلا أن يجيز الولي, ثم رجع. وقال: 

إن كان الزوج كُمُوًَا جاز النَكَاح؛ وإن كان غير كفو لا يجوز إلا أن يجيز الولي 

ثم رجع إلئ قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال مُحَمّد رحمه الله في كتاب النكّاح: إن النكّاح موقوف علئ إجازة الولي 

فإن أجاز جاز وإن رده رفع إل الحاكم حَتَى يجيزه أو يرد. 

وذكر الطحاوي رحمه الله: أن عند مُحَمّد رحمه الله: إن أجاز الولي جازء 

وإن رده بطل. 

وروي بكر العمي عن مُحَمَّد رحمه الله: أنه رجع إلئ قول أبي حنيفة رحمه 


١ 
0 


اللّه. 
وإذا زوجت نفسها من كفؤ وقصرت في مهرها: فللأولياء أن يبلغوا بها مهر 
وقال أبو يوسف: جاز النكاح بتلك التسمية ولا حق للولي. 


وفي قول مُحَمّد: لم يجز النكاح. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
لاخو 117 هده | 222-825 سماد 
ولو كان من أصله: أن الاح جائز كان قوله كقول أبي يوسف. فإنه قال في 
كتاب الإكراه: إذا أكره الولي حَنَئْ زوجها وقصر في مهرها: فللأولياء أن 
يبلغوا بها مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ليس لهم ذلك إذا كان الزوج كُمُوًا أو رضيت المرأة . 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


كعك 1١١١‏ قتعم 
فصل في غيبة الولي 
إذا غاب الولي القرب غيبة منقطعة: فللأبعد أن يتزوجها حَنََ لوعاد الأقرب 
وأراد رد النْكّاح ليس له ذلك. 
وقال زفر رحمه الله: بطل النَكّاح إذا رجع الآخر. 
واختلفوا في حد الغيبة المنقطعة: 
فعن أبي يوسف رحمه الله: من الكوفة إلئ بغداد . 
وعنه: من جَابَلَُا إِلَئى جَابَلْسَاء وهما مدينتان إحداهما بالْمَشْرِقٍء 
والأخرى بِالْمَغْرِبِ لايدري أين هو وهو قول زفر. 
وعن مُحَمَّد رحمه الله: من الكوفة إلى الرَّيّ. 
وعنه: من بغداد إلى الرَّيّ. 
وقال أسد بن عمرو رحمه الله: مسيرة ثلاثة أيام . 
وال تين لط رحسب 00 اناف بنك تسلف نينا 
القوافل. 
وقال بعضهم: لا تصل القوافل في السنة إلا مرة. 
وقال مُحَمَّد بن مقاتل رحمه الله: مسيرة شهرة . 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر بن مُحَمّد بن الفضل رحمه الله: إذا كان لا 
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اسح 6 114 قتجم تالفقما حتت 


باب الوكالة في النْكاح والرسالة والكتابة 
التوكيل بالنَكاح جائزء والحقوق إلئ من له العقد لا إلئ الوكيل. 
فرِعٌ: رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين: لم يلزمه واحدة منهما. 
فرعٌ: أمير أمر رجلا أن يزوجه امرأة لغيره فزوجه أمة لغيره: جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يجوز إلا أي رجه كهوًا: 
إذا أقر الوكيلء أو وكيل المرأة» أو ولي الصّغيرة» أو مولئ العبد علئ قول 
هولاء بالنَكاح لا يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله إلا ببينة. 
وقالا: يصدق من غير بينة؛ كمولئ الأمة إذا أقر عليها بالنَكّاح. 
وإذا كتب إلئ امرأة كتابًا يخطبهاء وأشهد علئ الكتاب ولم يقرأ عليهم: لا 
يجوز عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله حَنَّى يشهدهم علئ ما في الكتاب. 
وقالأبويوسف رحمه الله: يجوز وهكذا في كتاب القاضي إلئ القاضي 
مختومًا كان أو غير مختوم» فهو سواء وهو علئ هذا الاختلاف. 
وقال أبويوسف في الأمالي: إذا لم يكن الكتاب مختومًا: لم يجز عند أبي 
حيقة ربحقه اللدسواء شهد الوه عمافبه أو ل يشهد. 
وقال أبو يوسف: إذا أشهدوا علا ما فيه: جاز. 
وإن لم يشهدوا بما فيه: لا يجوز. 
وإن خطبها الرسول؛ وضمن لها المهرء وقال: أمرني الزوج بذلكء فإن 
صدقه الزوج بذلك: فالنّكّاح جائز» والصَّمَان لازم. 
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000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كده ١١١‏ كيم 
وإن أنكر الزوج الأمرء ولابينة للمرأة لا يجوز النكاحء ويغرم الرسول لها 
الأول. 


وقال مُحَمَّد في بعض كتب الوكالة: إن الرسول يغرم جميع الصداق. 








ا 4 


ساسح 6 17١1‏ قعجم << ظِالْفقِمَتت 


وإذا تزوج امرأة بغير رضاهاء أو زوجت امرأة نفسها من رجل بغير رضاه: 
فالتّكاح موقوفء فإن أجاز جازء وإن رد بطل. 

وإذا عقد علئ الزوج والزوجة أجنبي بحضرة شاهدين» وقبل العقد فضولي 
أخروفاة كانا سشريم: كان المتدهرق قاغلبة إجنازة وليتناد واف كاتا 
كبيرين فعلئ رضاهما. 

وإن قالت: بلغني النَكّاح الموقوف فردتء وقال الآخر: بل أجزت: فالقول 
قولهما ولا يمين عليها عند أبي حنيفة خلافًا لهما. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 17١7‏ قعجم 

فصل 
إذا أشهدت وقالت: زوجت نفسي من فلان الغائب فبلغه فأجازء أو قال 
الرجل: تزوجت فلانة الغائبة فبلغها فأجازتء أو قال الأجنبي: زوجت فلانة 
من فلان فبلغها فأجازا: لم يجز في الوجوه الثلاثة عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
رحمهما الله ويجوز عند أبي يوسف الآخر. 
وقال الرجل للمرأة: زوجي نفسك مني» فزوجت نفسها منه بحضرة الشّهُود 
وهو غائبء أو المرأة كانت أرسلت إلئ رجل أن يتزوجها أو كتبت إليه كتابًا 
بذلك فتزوجها عند الشَّهُود بغيبتهاء أو الرجل وكل رجلاء والمرأة وكلت 
ذيك الزضد فروعها مده بعغيرة سن الشؤوه جاو انكام هده التمنول 
الثلاثة. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز ذلك. 
ولو قال لامرأة: زوجي نفسك منيء فقالت: زوجتء أو قال رجل لرجل: 
زوجت فلانة مناك» فقال الزوج: قبلت فأجازتء أو قال رجل لأجنبي: زوج 
فلانة من فلان؛ فقال: زوجت فبلغهما فأجازا: جاز النّكّاح في هذه الفصول 
الثلاثة عندناء وهو قول زفر . 


وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز فصار في الحاصل تسع مسائل. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ك6 ١١‏ قضييمم 


باب ما يصح من الذَكاح وما ل يصح 

نكاح المحرم وإنكاحه صحيح. وكذلك المحرمة؛ ويصح النَكّاح وإذلم 
مها 

ولابن العم أن يزوج ابنة عمه من نفسه. 
وللحر أن يتزوج أربعة من الحرائر والإماء» وليس له أكثر من ذلكء؛ فإن طلق 
إحدئ الأربع: لم يجز أن يتزوج أخرئ حَبّ تنقضي عدتها. 
فرعٌ: رجل تزوج امرأة وأغلق بابًا وأخرئ ستراء ثم طلقهاء وقال: لم أجامعها 
وصدقته. أو كذبته: لم يتزوج بأختها حَنَّى تنقضي عدتها. 
فرع: 0 وطئ جارية, ثم تزوجها: صح النَكَاحء وللزوج أن يطأها من غير 
أن سفرنهاء 
وقال تككد رهج اشالآ حب له أنيطاها خدن يسيركها. 
وكذلك رجل رأئ امرأة تزني فتزوجها: فله أن يطأها من غير أن يستبرتها. 
وقال مُكَكّد رحمه الله: لا أحب له أنيطاها عت ستركها. 

إن تزوجها وبها حبل من الزَّنَا: لايثئبت نسبه من إنسان: ولا يقربها زوجها 
حَبّ تضع حملها عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما اللّه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: النكّاح فاسد. 
وإن تزوج امرأة من السبي حاملا: فالتكاح فاسد. 
وإن تزوج أم ولد وهي حامل منه: فالتْكاح باطل. 
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0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 1١١١‏ عم 

فرعٌ: رجل تزوج أختين في عقدين متفرقين ولايدري أيتهما أول: فرق بينه 
وبينهماء ولها نصف المهر. 

ولايصح الجمع بين ذواتي رحم محرم؛ كالعمة مع بنت الآأخت. والخالة 
مع بنت الآأختء فإن تزجهما معًا: بطل نكاحهما. 

وإن تزوجهما علئ التعاقب: صح نكاح الأولئ؛ وبطل نكاح التَنِة؛ كمافي 
الأختين. 

فرِعٌ: رجل تزوج صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصّغِيرة» ولم يدخل 
بواحدة منهماء وقد علمت الكبيرة أن الصّغيرة امرأته: عليه للصغيرة نصف 
المهرء ولا يرجع علىئ الكبيرة إلا إذا تعمدت الفساد., ولااشيء للكبيرة في 
الوجهية.. 

فرعٌ: رجل تزوج امرأة إلى عشرة أيام: فالتْكاح باطل. 

وقال زفر رحمه الله: صح النْكاح وبطل التأقيت. 

وقال الحسن بن زياد رحمه الله: إن كانت المدة مقدار مايعلم أنهمالا 
يعيشان إليه: جاز النّكاح؛ وإن كانا ربما يعيشان إليه: فالتّكّاح باطل. 

ويجوز للرجل أن يتزوج امرأة» ويتزوج ابنتهاء أو أختها أخوه. أو أبوه. 

امرأة ادعت علئ رجل أنه تزوجهاء وأقامت بينة» فجعلها القاضي امرأته ولم 
يكن تزوجها: وسعها المقام معه. وأن تدعه يجامعها عند أبي حنيفة وأبي 


يوسف الأول وعند أبي يوسف الآخر ومُحَمّد: لايجوز . 


ىت لفلف بت 


المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة ا 
_سسساسششت ك6 13١‏ قعجم شِالففَمحتنن 


فرع: غلاءٌ لم يبلغ,ء ومثله يجامع, جامع امرأته: فعليها الغسلء ويحلها 
لزوجها الأول. 

امرأة مست رجلا بشهوة: حرمت عليه أمها وابنتها كالرجل. 

والشغار: وهو أن يزوجه ابنته» أو أخته عليا أن يزوجه ابننه؛ أو أخته ويكون 
ذلك مهرًا: فالتّكَاح جائز» والشَّرْط باطل ولكل واحد منهما مهر مثلها. 

وإذا فرق القاضي بين الزوجين في التكاح الفاسد قبل الدّحُول: فلا مهر لهاء 
وكليد الكلوةه و إن معد بناة ليا مير مذليا لأيزاد فت المسعية 
وعليها العدة» ويثبت النسب منه. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كده ١١١‏ قعييم 


باب المهر 
أقل المهر عشرة دراهم» فإن سمئ أقل من عشرة: فعليه العشرة. 
وقال زفر رحمه الله: لها مهر مثلها. 
وإن سمول غشرة فما زاد: فعلية المسميل إن دخل بباء أو مات عتها. 
وز ة ظلقاقن الدخون و الكو نتبا سي الي 
وللمرأة أن تمنع نفسها حَتَى يعطيها جميع مهرها دخل بها أو لم يدخل عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إن دخل بها فليس لها أن تمنعه؛ وإن لم يكن دخل بها: فلها أن تسكن 
حيث شاءتء وليس للزوج أن يمنعها من شيء من ذلك حَتََّئ يوفيها جميع 
مهرها. 
وإن تزوجها على مهر مؤجل: فله أن يبني بها قبل دفع الصداقء وليس لها أن 
يمنعه نفسها وإن حل المال عند أبي حنيفة ومُحَمّد وأبي يوسف الأول 
رحمهم الله. 
وعند أبي يوسف الآخر: ليس له أن يبني بها حَتَئ يوفي المهر . 
وإن تزوجها علئ مهر معجل: فلها أن تطالبه بذلك» وليس لآحد من الأولياء 
الاعتراض عليها بكرًا كانت أو ثيبًا. 
ولها أن تمنع أن يخرجها. 
والذي بيده عقدة النكّاح الأب: فله أن يقبض صداق البكر من زوجهاء 


ويبرئ الزوج إذا أدئ إليه. 
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لل لل سد 6 137 قعجم ِالفْقما تن 


وكذلك الجد وليس لغير الأب والجد ذلك. 

وإن تزوجها ولم يسم لها مهرّاء أو تزوجها على أن لا مهر لها: فلها مهر مثلها 
إن دخل بها أو مات عنها. 

وإقاظلقها فل الخو لا تفلها المنعة. 

ومهر مثلها معتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمهاء ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا 
لم يكونا من قبيلتها. 

ويعقير اق فهسر العشل أن تتساويا المر كان ف اليه والساله والجمال: 
والعقل؛ والدين» والبلد» والشرف. 

وأما المتعة: فثلاثة أثواب من كسوة مثلها: درع» وخمارهء وملحفة إلا أن 
يكون صداق المرأة عشرة دراهم فيقضئ لها بخمسة دراهم. 

وإذا تزوج الرجل مسلمة علئ خمر أو خنزير: فالنْكاح جائز ولها مهر مثلها. 

وإن تزوجها ولم يسم لها مهرّاء ثم تراضيا على تسمية مهر لها: صح. فإِن 
طلقها قبل الدّحُول بها: فلها المتعة عند أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمّد. 

وعند أبي يوسف الأول: لها نصف المفروض . 

وإن تزوجها وسمئ لها مهرًاء ثم زادهافي المهر بعد العقد: لزمته الزيادة 
ويسقط بالطلاق قل الدخُولة ونان أبويوسف يقولة صف الرواذة م 
رجع إلى قولهما. 

وإن حطت عنه عن مهرها صح الحط . 
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ساسح و 1517 قكجم << ظِالْفقِمتتت 


إذا خلا الرجل بامرآته وليس هناك مانع من الوطىئ» ثم طلقها قبل أن يدخل 
مها: فلها كمال المهر. 

وإن كان أحدهما مريضًاء أو صائمًا صوم رمضانء أو محرمًا بحج مفروض» 
أو تطوعء أو بعمرة» أو كانت حائضًا: فليست بخلوة صحيحة. 

وإن كان صائمًا تطوعًا: فلها المهر كله. 

وإذا خلئ المجبوب بامرأته فلها المهر كاملا عند أبي حنيفة . 

وقالا: لها نصف المهر. 

وإذا ضمن الولي المهر: صح ضمانه» وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو 
وليها. 








اسح 6 1١4‏ قتجم تالفقما حتت 


ولايرد الصداق بعيب يسيرء ويرد بعيب فاحش . 
وقال زفر: يرد أيضًا بعيب يسير. 
وإن استحق عليها: فلها قيمته على زوجها. 
وإن وجدته حرًا: فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوست ورحهمة الله: لها قيمته لو كان عبذًا. 
ولو تزوجها علئ هذين العبدين فإذا أحدهما حرء قال أبو حنيفة رحمه الله: 
ليس لها إلا العبد الباقي إذا ساوئ عشرة دراهم. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدًا . 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها. 
وكذلك إن تزوجها علئ بيت» وخادم والخادم حر. 
ولو تزوجها علئ هذا الدنَّ من الخل فإذا هو خمرٌ: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: لها مهر مثلها . 
وقالا: لها مثل ذلك الدن من الخل. 
وذكر ابن سماعة عن مُحَمَّد: أنه لو تزوجها علئ هذه الشاة الميتة فإذا هي 
مذبوحة: فلها تلك الشاة. 
ولو تزوجها علئ هذا الخمر فإذا هي خل: فلها مهر المثل. 
وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: لها ما أشار إليه وهو قول أبي 


8 


بوسفة 
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المِنْمَاج في فقه الحَنفِيّة و 
سس و 130 جم .0 شِالفقِما تيت 


وعن أبي حنيفة رواية أخرئ: أن لها مهر مثلها في الوجهين. 
ولو تزوجها علئ ثوب هروي فإذا هو مرويء قال أبو يوسف: لا سبيل لها 
عليه ولها ثوب هروي علئ تلك الصفة. 
وقال زفر رحمه الله: هي بالخيار. 
وإن تزوجها علئ ثلاثة أثواب هروية: 

أجبرت علئ قبول قيمتها. 

وقال زفر رحمه الله: تجبر علئ دفع ذلك. 

وقالأبويوسف رحمه الله: إن بيِّن الأجل والصفة؛ كما في السلم: 
أجبر علئ دفع الشاة» وإلا أجبرت علئ أخذ القيمة. 
وإذا أخذت المرأة بصداقها رهنًاء وقد سمئ لهامهرًاء فهلك الرهنء ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها: فعليها أن ترد نصف المهر. 
فإن طلقها قبل الدّحُول بهاء ثم هلك الرهن: فلا شيء عليها استحسانًا. 
وقال زفر: عليها نصف الصداق. 
وإن لم يكن سمئ لها مهرًاء فهلك الرهن قبل الطّلاق: غرمت مهر المثل إلا 
قدر المتع. 
وإن هلك بعد الطّلاق فكذلك عند زفر رحمه الله 
وفي قول أبي يوسف الأول: يهلك بالمتعة ولاشيء علئ الزوج ولاعلئ 
المرأة وهو قول مُحَمَّد رحمه الله. 


وفي قوله الآخر: يهلك أمانة وعلئ الزوج المتعة. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
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ك6 ١١١‏ قضييم 


3 
5 


ومن تزوج امرأة علئ دراهم أو ما سواها فلم يقبض ذلك منه حَتَئ وهبتها 
منهء ثم طلقها قبل أن يدخل بها: فلا شيء له عليها. 
وإن قبضت كانت قبضت ذلك منه. ثم وهبته له وقبضه. ثم طلقها قبل 
التخولبيهاة 

فإن كان ذلك من المكيل والموزون والمعدود: فلا شيء له عليها. 

وإن كان ذلك من الدنانير والدراهم: كان له أن يرجع عليها بعد 
الهبة بمثل نصفها. 
إن تزوجها علئ ألف فقبضت منه خمسمائة» ثم وهبت الألف منه. ثم 
طلقها قبل الذخولينا! لم برجع غليها بش عند أبى حوفة ريحم الله: 
وقالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت. 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 

للااظظظافتظظ.ظقة 77 7+ .252 تحسم تت 
فصل 

حرٌ تزوج حرةً علئ خدمته لها سنة» أو علئ تعليم القرآن: فلها مهر مثلها. 

وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه علئ خدمته لها سنة: جاز» ولها خدمة سنة. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لها في الحر قيمة الخدمة . 

ومن أعتق أمته علئ أن تتزوج به فوفت: فلها مهر مثلها. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا شيء لها وعتقها صداقها. 

وإن أبت أن تتزوج به: سعت في قيمتها. 

ومن تزوج امرأة على ثياب غير موصوفة: فلها مهر مثلها. 

وإن تزوجها على مكيل بعينه» أو موزونء أو معدود: لم يكن له أن يمسكها 

ويعطيها غيرها. 

وإن تزوجها علئ دراهم أو دنانير بعينها: كان له أن يمسكها ويعطيها غيرها. 

وكثلك إن قبضتها مده فو طلقها قبل الدُخول بها وهي قائمة بعينها في يندها: 

كان لها أن تعطيه مثل نصفها . 
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كه ١١‏ قضييمم 


وإذا تزوجها علئ عبد بعينه وسلم إليهاء فازداد العبد في يديهاء ثم طلقها قبل 
الذغولفالاسيل لمعتين البتووعليها تعقفامة الماعع أبى سيف 
وأبي يوسف رحمهما الله. 
وعند مُحَمّد رحمه الله: له أن يأخذ نصفه زائدّاء وهو قول زفر رحمه الله. 
إن تزوجها على دار بعينهاء وسلم إليهاء فاستغلهاء أو علئ عبد بعينه. 
فاستغله إذا أسلم إليهاء ثم طلقها قبل الدُمُول: يقضئ بنتضف الدَّار والعيد: 
وأما الغلة فهي لها. 
إن تقصن العبد والذان من الغلة: 
اشام قفى اضفها 
وإ باع عدمهها تبحها برع سيل 
وإن أحدثت في الدّار بينَا: لويكن للزوج سبيل علي الذار إن طلقها قبل 
التّحُول» وعليها نصف قيمتها يوم سلم. 
إن تزوجها علئ عبد بعينه ولم يسلمه إليها حَنََى اكتسب العبد, أو وهب له 
هبة» ثم طلقها قبل الدَّحُول: 
فالكسب والهبة لها عند أبي حنيفة كما لو كان بعد التسليم. 
بالك الكسب و الم يكيها تناك , 
وإن ولدت الجارية للصداقء أو الماشية للصداقء أو أثنمرت النخل قبل 
الطّلاقَ: فلا سبيل للزوج علئ شيء من ذلك. والله أعلم 
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كه ١١9‏ قضعييم 


إذافيجيا عن حيو ان ووصعورقف؟مبخف القسية ولها الرسبط فته 
والزوج مخير: 

إن شاء أعطاها قيمته. 

وإن شاء أعطاها الوسط منه. 
إنتزوجها علي عيديعيفه وسلء العبد إلبهناء قم طلقها قبل التخول: فالعند 
علئ حكمها؛ كالمملوك بالبيع الفاسد حَنََّى تسلمه إلئ الزوج أو يقضي به 
القاضي له عليها. 
فإن أعتقه: عتق العبد» وعليها نصف القيمة وإعتاق الزوج إياه باطل. 
وقال زفر رحمه الله: أيهما أعتقه صح عتقه في النَضْف؛ٍ كما بعد القضاء . 
ومن تزوج امرأة على بيت وخادم ولم يسم بذلك من شيء: فلها خادم 
وسطء وبيت وسط قيمة كل واحد منهما أربعون دينارًا عند أبي حنيفة رحمه 
الله . 
وقالا: لاو قت في ذلك القيمة ولكن يعتبر فيه الغلاء والرخص والأوسط من 
البيوت في البلد الذي يقع فيه التكاح. 
وإن كان في البادية كان لها خادم وسط. 
وبيت من بيوت الشعر عل ما يتعارف أهل البادية. 
ومن تزوج امرأة علئ وصيف أبيض بغير عينه: جاز» ولها عليه خمسون 


دينارًا عند أبى حنيفة رحمه الله. 
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فإن أعطاها وصيمًا أبيضًا يساوى ذلك: كان لهاء وإلا أخذته بخمسين ديئارًا. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهماالله: هذا علا وصيف وسط عليئئا قدر 
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كت ١1١‏ قتعم 
فصل في جهالة المهر 
إذا تزوج امرأتين في عقدة واحدة علئ صداق واحد: جازء وقسم المهر 
المسمئئ علئ مهر مثل كل واحدة منهما. 
وإن تزوجها علئ هذا العبد أو علئ هذا العبد فإن كان مهر مثلها أقل من 
أوكسهما: فلها اللأوكس. 
وإن كان أكثر من أرفعهما: فلها الأرفع. 
وإن كان بينهما: فلها مهر المثل. 
وإن طلقها قبل الدَّحُول ببا: فلها الأوكس في ذلك كله عند أبي حنيفة رحمه 


3 
0 


الله . 
وقالا: لها الأوكس علئ كل حال. 
وإن تزوجها علئ آلف أو ألفين: فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة رحمه الله لا 
يزاد عل الألفين» ولا تنقص من ألف. 
وقالا: لها ألف درهم. 
وإن تزوج امرأتين بألف وإحداهما في العدة, أو لها زوج: فالألف كله للذي 
يصح نكاحها عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يقسم علئ مهر مثلها ولها حصتها من الألف. 
وإن دخل الزوج بالتي فسد نكاحها: 
فقياس قول أبي حنيفة: لها مهر مثلها بالغة ما بلغت . 


وقالا: لها مهر مثلها لا يجاوز حصتها من الألف. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 5 3 6002-5-7 ب 


كك 113 قتعم 
وإن تزوجها علئ هذه الآثواب العشرة» فإذا هي أحد عشر: 
فلها من ذلك عشرة يعطيها الزوج ما شاء من ذلك في قياس قول 
أبي يوسف ومُحَمّد. 
وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله: لها أجود العشرة إن كان ذلك 
مهر مثلهاء فصار كقوله: علئ أحد هذين العبدين. 
وإن وجدتها تسعة: 
فلها التسعة» وتمام مهر مثلها عند مُحَمَّد. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: لها التسعة» وليس لها غير ذلك. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لو« رلا ه ب 


عدت 115 قعجم 
فصل في المهر على شرط 

إذا تزوجها غليئن ألف غلىئن أن يطلق امرأة له أخرئء أو علين ألف علي أن لا 

يخرجها من البلد» أو عليز أن لا يزوج عليهاء إن وف بالمََّرْط: فليس لها إلا 

المسمئء وإن لم يف: يبلغ إلى تمام مهر مثلها. 

وقال زفر رحمه الله: ليس لها إلا الألف. 

وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة» أو على ألفين إن كان له امرأة 

فوجدته علا الشَّرّط الأول: فلها الألف. 

وإن وجدته علئ التََّرْط الثَّانِي: فلها مهر مثلها لا يزاد علئ ألفين ولا ينتقص 

من ألف عند أبي حنيفة . 

وقالة الغ طان جاتران 

وعلئى هذا الاختلاف إن تزوجها علىئئ ألف إن أقام بهاء وعلئ ألفين إن 

أخرجهاء وإن تزوجها علئ أن يحكم هو أو هي: فلها حكمها إلا أن يحكم 

بأكثر من مهر مثلها: فلا يزاد عليه» ولها ما يحكم الزوج إلا أن يحكم بأقل 

من مهر مثلها. 








اسح 6 1١55‏ قتجم تالفقما حتت 


فصل الاختلاف في المهر 
إذا اختلف الزوجان في المهرء فقال الزوج: تزوجتك علئ ألف. وقالت 
المرأة: علا ألفين: 
فإن كان مهر مثلها ألفين فصاعدًا: فالقول قولها مع اليمين. 
وإن كان مهر مثلها ألف أو أقل: فالقول قوله مع يمينه. 
وإن كان مهر مثلها ألف وخمسماتة: فإن القول قولها إلئ ألف وخمسمائة» 
والقول قوله فيما زاد. 
وقال أبو يوسف: القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء مستنكر جدًا. 
وقال بعضهم: المستنكر أن يدعي دون العشرة. 
وقال بعضهم: أن يدعي مهرًا لم تزوج مثل تلك المرأة بذلك المهر . 
وإن طلقها قبل الدَّحول بها: 
قال أبو حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله: القول قولها إلى متعة مثلها. 
وقال أبو يوسف: القول قول الزوج» ذكر هذا الفصل في الجامع الكبير . 
ولو مات إحداهما فاختلف ورثة الميت مع الآخر فالجواب فيه كالجواب 
في حالة الحياة وقيام الكاح. 
ولو وقع الاختلاف بين الورثة بعد موتيهما جميعًا: فإن وقع الاختلاف ني 
المقدار: فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يقضئ 
لورثتهما بشيء من الزيادة علئ ما أقر به ورثة الزوج حَنَئ يقيموا الْبَيّنَة على 


ذلك. 
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وقالأبويوسف رحمهالله: القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتي بشيء 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: ينظر إلئ مهر مثلها كما قال في حال الحياة. 

ولو وقع الاختلاف في وجود التسمية: فالقول قول من ينكر التسمية بالاتفاق 
فصار كأنه تزوجها ولم يسم لها مهرًاء ثم ماتاء ففي قول أبي حنيفة رحمه الله: 
لا يقضئ بشيء . 

وقال مُحَمّد رحمه الله: يقضئ بمهر مثلها كمافني حالة الحياة» والقولقول 
الزوج في الزيادة. 


وقال أبو يوسف: القول قول ورثة الزوج إلا أن يدعوا شينًا مستنكرًا. 








الهاج في فقه الحَتفيّة 00701000 
ساسح 6 147 قكجم << ظالْفقِمَتت 


فصل السمعة في المهر والنكاح 

إذا تزوج امرأة نكاحًًا صحيحًا في الظاهر وأراد بذلك سمعة: فالتكاح هو 
الظاهرء والإرادة باطلة. 
وإن تزوجها علئ مهر في السرء وتزوجها في العلانية بأكثر من ذلكء وأراد 
بالزيافة الشنعة: 

فإن أشهد أنه أراد بالزيادة السّمْعَة: فلها مهر السرء إلا في قولاين 
أبي ليلئ رحمه الله فإن لها مهر العلانية. 

ولولميشهداعلئ ذلك: فلها مهر العلانية عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
رحييما الله 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أن المهر مهر السر. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كه 117 تعجم 
باب العنين 

إذا وجدت المرأة زوجها عنينًا ورفعته إلئ القاضي: أجله القاضي حولاء 
فإن وصل إليها ني الحولء وإلا فرق بينهما الحاكم إن طلبت المرأة ذلك 
وسواء كان الرجل يصل إلى من سواها من أزواجه وإمائه أو لا يصل. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا تقع الفرقة باختيارها مالم 
يقض القاضي بالفرقة» فيقول: فرقت بينهما. 
وروي عن أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن الفرقة تقع باختيارها إذا 
اختارت في المجلس الذي خيرها الحاكم. 
فإن قامت عن مجلسها: بطل اختيارها. 
وإذا ادعئ الزوج الوصول في الحول وأنكرت: 

إن كانت بكرا أراها النساءء» فإن قلن: هي بكر خيرت. 

وإن قلن: ثيب: فالقول قوله: مع يمينه بالله علئ ما تدعي المرأة إن 
طليك المرأة يميتة, 
ومن جامع امرأة مرة» ثم عنّ: لم تزل هي امرأته ولا خيار لها. 
ولو كان زوج الأمة عنيئًا: 

قال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله : الخيار إلئ المولى . 

وقالا: الخيار إل الآمة. ذكره الخصاف . 
واللقصبي #وهمو اللاي التريضت كنذا ورائبي :كوي كمه يواكع العنبين ل 


جميع ذلك. 
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المِتْمَاعُ في فِقه الحَنفِبِّ ف الِفقم جني 
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كعك ١1+‏ قكجم 
وإن كان مجبوبًا: يفرق بينهما في الحال» ولا يؤجل كما يؤجل العنين. 
فإن خلئ بها المجبوبء ثم فرق بينهما: فالاختلاف في كمال المهر قدمرء 
وعليها العدة بالاتفاق. 
وإن جاءت بولد بعدما فرق بينهما إلئ ستتين: ثبت النسبء ولها المهر 
كاملا في قولهم جميعًا. 
وإذا كان الرجل مجنونًا جنونًا لا يستطيع مع الوصول إلى امرأته: 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يفرق. 
وغقد ككل إن كان هذا الجعون حادتاء أو مرقيا عاونا ستعهية 
الوصول إلا امرأته: أجل سنة؛ كما يؤجل العنين. 
وإن كان الجنون مطبقًا: فرق في الحال؛ كالمجبوب. 
وإذا زوج الرجل لابنه الصّغِير امرأة فإذا الزوج مجبوب فطلبت الفرقة: 
قال في الجامع الكبير: يفرق بينهما. 
وعن أبي يوسف: أنه لا يفرق مالم يدرك . 
والخنثئ إن وصل إليها: فهي امرأته» وإن لم يصل إليها: فهو كالعنين. 
فرعٌ: رجل تزوج امرأة» ثم دفعها دفعة فأذهب عذرتهاء ثم طلقها قبل أن 
يخلوا ببهاء قال أبو حنيفة: لها نصف المهر. 
وكذا روئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف . 


وقال مُحَمَّد وزفر: لها كل المهر» وكذا روئ مُحَمَّد عن أبي يوسف. 
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كت ١14‏ قتعم 
وإذا وجد امرأته قرناء» أو رتقاء» أو مجنونة» أو بها برصء أو جذام: فليس له 
أن يردغاء لآن الطألاق بيده: 
وإن وجدت المرأة بزوجها هذه العيوب من برصء أو جذام؛ أو نحو ذلك: 
فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وقال مُحَمَّد: لها الخيار. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


حك ١٠٠١‏ قتعجم 


باب الغرور 
ومن انتسب إلئ قوم فزوجوه. ثم علم أنه ليس كما اتتسب: فلهم إبطال 
نكاحه. 
ومن تزوج امرأة على أنها حرة» فولدت منه. ثم قامت الْبَيِّنّة أنما أمة وقضي 
بذلك: فلمولاها أن يجيز نكاحه. أو يبطله. والولد حر علىئئ أبيه بقيمة يوم 
يختصمون, ويرجع الأب بتلك القيمة علئ من غرّه؛ إن كان حرًا: يرجع عليه 
في الحالء وإن غرّتة هي: رجع عليها إذا عتقت. وعليه عقرهاء ولا يرجع به 
علي أحد. 
وإن ظهر أنها مكاتبة: 
فإن كان أجنبي غرّه وزوجها منه: فعلئ الأب قيمة الولد للمكاتبة: ثم 
رجع به علئ الذي غرّه. 
وإن غرّتةُ هي» قال أبو يوسف الأول: لا يجب شيء. 
وقال آخرًاء وهو قول مُحَمّد: يجب علئ الزوج القيمة للحالء ثم يرجع 
عليها إذا أعتقت. 
فرعٌ: عبد تزوج امرأة علئ أنها حرة فإذا هي أمة: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: الأولاد أرقاء. 


وقال أبو يوسف ومُحَمّد: أحرار بالقيمة. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت ١١١‏ كضعييم 


إذا كان للرجل امرأتان حرتان: فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا 
أو ثيبتين» أو إحداهما بكرا والأخرئ ثيبًا. 

وإن كانت إحداهما حرة والأخرئ أمة: فللحرة الثلشان من القسم وللأمة 
اللي 

ولاحق لهن في القسم حالة السفر يسافر الزوج بمن شاء منهن. 

والأولئ أن يقرع بين النساءء ويسافر بمن خرجت قرعتها. 

وإذاارضيت إحدئ الزوجات بترك قسمها لصاحبتها: جازء ولها أن ترجع 


باب القسم 


عن ذلك. 

ولو كانت له زوجة واحدة تطالبه بالواجب لها من القسم من بقيته: كان عليه 
أن يقسم لها يومًا وليلة» ثم يتصرف في أمر نفسه ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

وإن كانت امراته هذه أمة: كان لها من كل سبعة أيام يوم» ومن كل سبع ليال 
ليلة» والمسلمة والكافرة في ذلك سواء . 

ومن تزوج بكرّاء أو ثيبًا وله نسوة سواهاء فأقام عندها وقنًا: فإنه يقيم عند كل 
واحدة منهن مثله فلا يفضلها في ذلك عل واحدة منهن. 

وليس للرجل أن يعزل عن امرأته إلا بإذنها إن كانت حرة. 

وإن كانت أمة: فالإذن في العزل إلئ المولئ عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما 
الله وعن أبي يوسف روايتان» كذا ذكره الفقيه الزاهد أبو الليث رحمه الله. 


ويعزل عن أمته بغير إذنها. 
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كدت ١0١١‏ تيم 
والمتعة واجبة للمطلقة قبل الدّخول بها إذا لم يكن سمئ له مهرًاء ولكل 
وتفسير المتعة: ما تقدم, والله أعلم. 








ك6 107 قعجم ِالفقَم تت 


وم 


باب الدعوى 
إذا ادعت أخنان علئ رجل كل واحدة منهما أقامت البَيّنَّة أنه تزوجها: 
فالبيان إلى الزوج. 
وإن أبئ أن يبين: فرق بينه وبينهماء وعليه نصف المهر بينهما نصفان. 
وروئ هشام عن مُحَمَّد: أن عليه مهر كامل بينهما. 
وعن أبي يوسف في الآمالي: لا شيء عليه لواحدة منهما. 
وقالفي الجامع الكبير هذا الفرع: رجل ادعئ علئ امرأة أنه تزوجهاء 
فأنكرت. فأقام الْبيّنَة عليهاء وأقامت هي بينة أنه تزوج أختها قبل أن يتزوجها: 
قبلت بيئة الزوج» ولا تَقبَل بَيَتّهّا عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يقضئ بنكاح واحدة منهما . 
فرعٌ: رجل قال لامرأةٍ: إن زوجك طلقكء وأمرني أن أزوجك منه ثانيّاء 
وضمن لها المهرء فجاء الزوج وأنكر الطّلاق: والأمر بالتّكاح: لايلزم 
الوكيل شيء عند أبي يوسف؛ كرجل مات. فقال ابنه لرجل معروف النسب: 
أنت أخي: لا يلزم شيء . 


وقال زفر: يجب علئ الوكيل المهر بالكفالة. والله أعلم 








000 


سخ 104 قتجم شالفقما حتت 


باب نكاح العبد والإماء 

يجوز للرجل أن يتزوج أمة مسلمة كانت أو كتابية إذا لم تكن تحته حرة: 
وإن كان يقدر علئ نكاح الحرة . 
وإن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة: جاز نكاح الحرة» وبطل نكاح الأمة. 
ولا يجوز نكاح الأمة في عدة حرة من طلاق بائن عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
كما في العدة من طلاق رجعي. 
وقالا: يجوز. 
وإذا تزوج أمته فليس عليه أن يبوئها بِينَا للزوج» ولكنها تخدم المولئء ويقال 
للزوج: إن ظفرت بها وطئتهاء وإن بوأها معه بينًا: فلها النفقة والسكنىء وإلا 
فلاء والإذن في العزل إلئ المولئ. 
فإن طلقها وانقضت عدتبهاء فقال: قد راجعتك في العدة» وأنكرت وصدقه 
المول: 

فالقول قولها عند أبي حنيفة . 

وقالا: القول قول المولئ. 
ولو قالت: انقضت عدتيء وقال الزوج والمولئ: لم تنقض: فالقول قولها. 
وإن زوج أمشه قم قتلها قبل الدّخول: قلا مه رعلئ الزوج عند آبي حنيفة 
رحمه الله. 
و#الام عليه العورة كانى وتعلت نقسيا قل الخ لوقا لها حفر الكل . 


وقال زفر رحمه الله: لا مهر لها. 
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كك 1١١56‏ تعجم 

فإن زوجهاء ثم أعتقها: فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدًا. 
فإن تزوجت بغير إذن المولئ, ثم أعتقها: جاز النْكّاح ولا خيار لها. 
وإن كان دخل بهاء والمهر ألفء. ومهر مثلها مائة» ثم عتقت: فالألف 
للمولئ. 
وإن لم يدخل بها حَتّ عتقت: فالألف لها. 
وقال زفر: يبطل النَكّاح في ذلك كله. 
ولو لم يعتقها ولكن مات المولئ فورثها ابنه: 

فإن كان الأب لم يمسها: بطل التكاح. 

ولو كان وطتئها الأب» ثم ملكها ابنه. أو ورثهاء أو باعها المولئ من 
امرأة: فله أن يجيز التَكاح . 
وقال زفر: لا يجوز. 
وإذا أقر المولئ أنه زوج عبده أمس: 

ففي رواية مُحَمَّد عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يصدق إلا بشهود. 

وفي رواية أبي يوسف عنه: يصدق في العبد» ولا يصدق في الأمة. 
وقالا: يصدق في الوجهين . 
ولوزوج أمة ابنه» أو الوصي أمة اليتيم» أو المكاتبء أو أحد المتفاوضين: 


جاز التَكاح في الوجهين. 
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وإن زوج المضارب. أو الشَّرِيك شركة عنانء أو العبد المأذون: فالنَكاح 
باطل عند أبي حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله» ويجوز عند أبي يوسف رحمه 
الله . 

ولو زوج أحد هؤلاء السبعة العبد: لم يجز بالاتفاق. 

وإن زوج أمة ابنه من عبد أبيه: لا يجوز في ظاهر الرواية عن أبي يوسف . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز. 

فرِعٌ: مكاتبة تزوجت بإذن المولئء ثم عتقت: فلها الخيار. 

وقال زفر: لا خيار لها. 

وللرجل أن يزوج أمته وإن كانت كارهة» وكذا العبد في رواية عن أبي حنيفة. 

وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا برضاها. 

ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من امرأتين. 

ولا يجوز نكاح العبد والآمة إلا بإذن المولى. 

فإن تزوج بإذنه: فالمهر دين يباع رقبته. 

إن تزوج بغير إذن المولئ» ودخل بها وهي حرة بالغة؛ ثم رد المولئ 
تكاحها: فعليه المهر إذا عتق. 

ونكاح العبد والأمة بغير إذن المولئ موقوف علئ إجازته: فإن أجاز جازء 


وإن رد بطل. 








اسح تي 1017 قتجم تالفقما حتت 


فإن تزوجها بغير إذنه. وطلقها ثلانّا ولم يجز المولئ ذلك النَكاح؛ لكن أذن 
له أن يتزوجها فتزوجها؛ فإن أجاز المولئ نكاحه. ثم طلقها ثلانّاء ثم أذن له 
وإن طلقها ثلانّاء ثم أجاز المولئ ذلك النْكّاحء ثم أذن له أن يتزوجها مرة 
او 

قال أبو حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله: يكره له أن يتزوجها مرة أخرئ. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يكره. 
فإن تزوج بغير إذنه» ثم باعه. فأجاز المشتري النكّاح: جاز بخلاف الأمة. 
وقال زفر رحمه الله: لا يجوز . 
وعلئ هذا الخلاف إذا تزوج الصبي بغير إذن أبيه فمات أبوه قبل الإجازة 
فأجاز الجد النَكاح . 
والإذن بالنْكاح عند أبي حنيفة يقع علئ الجائز والفاسد . 
وقالا: يقع على الجائز . 
وإن أذن له بالنكاح فتزوج امرأتين: لم تجز واحدة منهماء وني قياس قول 
أبي يوسف: يجوز نكاح واحدة» والبيان إلئ المولئ؛ كما إذا وكله أن يزوجه 
امرأة فزوجه امرأتين: 

ففي قول أبي يوسف الأول: جاز نكاح واحدة والبيان إلئ الموكل . 


وقالا: لا يجوز وهو قول أبي يوسف الآخر. 
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0 ينا 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 شععام جب 6 


كك ١١١‏ تعجر 
فرعٌ: عبد تزوج بغير إذن مولاه» فقال له المولئ: طلقها أو فارقها: فليست 
بإجازة. 
ولو قال: طلقها تطليقة بملك الرجعة: فهو إجازة. 
فرع: رجل زوج عبد المأذون المديون امرأة: جاز وهي أسوة للغرماء . 
وليس للعبد أن يتسرئ وإن أذن له مولاه. 
فرعٌ: رجل وطء أمة ابنه فولدت منه: فهي أم ولده. وعليه قيمتهاء ولا مهر 
عليه. 
وإن كان الابن زوجها أباه فولدت: لم تصر أم ولده؛ وعليه مهرهاء وليس 
عليه قيمتهاء وولدها حر. 
ومن أعتق أم ولده. ثم تزوج بأختها في عدتها: لم يجز عند أبي حنيفة رحمه 


7 
0 


الله . 

وقالا: يجوزء ولا يقريها حَتَى تنقضي عدتها. 

وإن تزوج أربعًا سواها: جاز عندنا. 

وقال زفر: لا يجوز نكاح أختها ولا أربع سواها حََّ تنقض عدة أم الولد. 

فرعٌ: حرةتحت عبد قالت لمولاه: أعتقه عني علئ ألف درهم ففعل: فسد 
انعدو الوللاء ليا 

وقال زفر: لا يفسد. 

ولو قال: أعتقه عني ولم يسم مالا: لم يفسد التْكّاحء والولاء للمعتق عند 


أبى حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
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وقال أ : ُ) 
بو يوسهف الله : نة ب لهأ 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك 1٠١‏ تعجر 
باب نكاح أهل الذمة 

ذمي تزوج ذمية بغير شهود وذلك بينهم جائز ثم أسلما: لم يفرق بينهما . 
وقال زفر: النَكّاح باطل. 
فرعٌ: مسلم طلق امرأته الذمية» أو مات عنهاء فتزوجت في عدتها بمسلم, أو 
ذفي: ترق بينهما. 
فرعٌ: نصراني تزوج نصرانية علئ غير مهر وذلك في دينهم جائزء فطلقها قبل 
النخول ياه اوعد الدخو لياه أرماض ها +الذمهر نها: 
وكذلك الحربيان في دار الحرب. 
وكذلك لو تزوجها علئ ميتة: فلا شيء لهاء وهذا عند أبي حنيفة. 
وقالا: في الحربيين كذلكء. أمافي الذميين لها مهر مثلها إن لم يسملهامهرًا 
فإن طلقها قل التُخول ب فليا المشعة. 
فرعٌ: ذمي تزوج ذمية علئ خمرء أو خنزير بعينهاء أو بغير عينهاء ثم أسلمت 
المرأة بعد القبض: فليس لها إلا ذلك. 
وإن أسلم أحدهما قبل القبض: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان الخمر والخنزير بعينها: فليس لها إلا 


وإن كان بغير عينها: فلها ني الخمر عينهاء وني الخنزير في القياس مهر 
بلياحوق الاععمانة لها العبية: 


وقال أبو يوسف: لها مهر مثلها في الوجهين . 
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ساسح 6 11١‏ تكجم شالفقما حتت 
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وإن لم يسلم أحدهما حَتَّ طلقها قبل الدُحُول ثم أسلم أحدهما: 

قال أبويوسف: في المعنئ ليس للزوج إلا بصفة وإن كان مستهلكًا 
ففي الخنزير نصف القيمة ولاشيء في الخمر وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال زفر: نصف القيمة في الأحوال كلها. 
ونكاح الذمي ذات رحم محرم منه باطل لكن إن لم يختصموا لايفرق 
بينهما عندهم جميعًا في رواية كتاب التكّاح. 
وقال أبو يوسف في كتاب الطّلاق: يفرق بينهما وإن لم يختصموا إلينا. 
وإن اخغتصم أحدهما إلئ القاضي: لا يفرق بينهما مالم يتراضيا عليه 
بحكمه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يفرق بينهما إذا خاصم أحدهما. 
وإذا كان أحد الأبوين مسلمًا فالولد مسلم» وكذلك إذا أسلم أحدهما والولد 
وإن كان أحد الأبوين كتابيًا والآخر مجوسيًا: فالولد كتابي. 


ولو أسلم زوج الكتابية: فهما علئ نكاحهما . والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كك 1١١‏ قتعم 
باب نكاح المرتد 

إذا ارتد أحد الزوجين: بانت منه. 
ولو ارتدا معًا: فهما علئ التَكاح. 
وقال زفر: بانت منه. 

فإن أسلم أحدهما دون الآخر أو بعد الآخر: بانت منه. 
وأما المهر يجب في ردة الزوج كله إن كان دخل بهاء ونصفه إن لم يكن دخل 
بها. 

وفزوضنا قبل التخوك امور وريدن حول بيكب كل المير. 

فرعٌ: أحدالزوجين المجوسيين أو النصرانيين إذا أسلم: يعرض الإسلام 
علئ الآخرء فإن أسلم: فهي امرأته. وإن أبئ: فرق بينهماء ولها مهرها إن 
إن لم يدخل بها: فلا مهر لها للمجوسية. وللنصرانية نصف مهرها في إبائها 
إذا فرق تجب العدة والنفقة والسكنى وفي إبائه تجب العدة ولا نفقة وتجب 
اليكن. 
وق وواديعيد التخول» علبيدا العمدفوليا الننسه وق روعنا علبيها الجتفولا 
نفقة لهاء ثم إباؤها وردتها ليس بطلاق وإباؤه طلاق عند أبي حنيفة رحمه الله 
وردته ليس بطلاق. 

وعند أبي يوسف: فرقة يغير طلاق . 


وقال مُحَمَّد: هما فرقة بطلاق. 


ىت 42ت 








7 د رو ان 
المنْهَاج في فقه الحتفية 


ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة» ولا كافرة» ولا مرتدة. 
وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر. 
فرعٌ: نصرانية تحت مسلم تَمَجِّسَا معًا أو تهودا: 

وإن تبودا معًا: وقعت الفرقة. 


(١)ولو‏ أن مسلما تزوج نصرانية ثم تهودا أو تمجسا معا: 

قَالَ مُحَمَّدٌ: إن بودا وقعت الفرقة من قبل الزوجء وإن تمجسا لم تقع الفرقة. 

وثَالَ أَبُو يُوْسُْفَ: وقعت الفرقة من قبل الزوج في الوجهين جميعا؛ لأن المرأة تترك على دينهاء والرجل لا 
يترك علئ دينه. ينظر: ( عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 175) 


556173: 265 











ساسح 6 114 قتجم تالفقما حتت 


باب نكاح أهل الحرب 

إذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلمًا بانت وإن سبيا معًا: لم تبن. 
فرعٌ: حربي أسلم وتحته خمس نسوة. وأختان فأسلمن معه: 

فإن كان تزوجهن معًا: فرق بينه وبينهن. 

وإن تزوجهن متفرقات: فنكاح الأربع الأول جائزء ونكاح الخامسة 
باطل عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف . 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: في الوجهين يختار أربعًا منهن ويفارق البواقي. 
والأم مع البنت جوابهما كذلك. 
وقال مُحَمّد: نكاح البست جائز» ونكاح الأم باطل في الوجهين جميعًاء وهذا 
إذا لم يدخل بواحدة منهما. 
فإن دخل مهما فنكاحهما باطل بالاتفاق. 
وإن تزوج إحداهما ودخل بهاء ثم تزوج الثَانِية: فتكاح التَازِية باطل. 
ولو تزوج البنت. ولم يدخل بها حَتَّى تزوج الأم ودخل بها: فنكاحهما باطل. 
ولو تزوج الأم ولم يدخل بها حَنََى تزوج البنت ودخل بهاء فكذلك عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلا آن له أن يتزوج الابنة دون الأم . 
وقال مُحَمَّد: نكاح البنت جائز وقد دخل بها وهي امرأته ونكاح الأم باطل. 
فرعٌ: حربية خرجت وأسلمتء أو صارت ذمية بانت, ثم لاعدة عليها عند 


وقالا: عليها العدة للاث حيض . 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية الف ثاهم: 
5 3 002-95-7 ب 


ك6 ١١106‏ جيم 

وإن كانت حاملًا لا تتزوج حَتَّى تضع الحمل. 

وني الأمالي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: أن لها أن تنزوج لكن 
لا يقربها زوجها حَنَّ تضع. 

ولو أسلمت في دار الحرب لم تبن حَنَّى تحيض ثلاث حيضء ثم تبين وعليها 
العدة ثلاث حيقن بعد ذلك هكذا ذكره مُحَمَّد في السير الكيبر» وهو قياس 
قول أبي يوسف رحمه الله. 

وفي قول أبي حنيفة رحمه الله: لاعدة عليها؛ كمافي المسألة الأولئء والله 


أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 177 قتعم 
باب العقد 

رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما ممن لايحل له: صح نكاح 
التي يحل له وبطل نكاح الأخرئ . 
وإن تزوج ثنشين وثلانًا في عقدة» ولم يدخل بواحدة منهن» ومات قبل البيان؛ 
فهاهنا حكمان» حكم الميراث» وحكم المهر: 

أما الميراث: فللواحدة سبعة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا من 
ميراث النساء عندهم جميعًا بقي سبعة عشرء قال أبو حنيفة: هي بين الثلاث 
والثنتين نصفان. 
وقالا: للثلاث سبعة» وللثنتين ثمانية إلا أن مُحَمَّدا يعتبر الأحوال. 
وأبتويوسساك: يعر التدهوف؛ أمها الدير فالو لد ةمير كايا بالاتفاق» 
وللثلاث مهر ونصف. وللثنتين مهر واحد عندهما. 
وليس عن أبي حنيفة في المهر رواية في كتاب التَكاح. 
وإن تزوج امرأة وابنتيها في عقدة متفرقة ولا يدري أيتهن تزوج أولًا. 
وقدمات الزوج فإنفي ماله مهرًا واحدًا نصفه للأم» ونصفه للثنتتين» وهذا 
قول أبي حنيفة. 
وقالة: المير والميراك يتين أنلذنا, 


- 
> اسع سا اع 


ثلانًا وللأخرئ واحدة ومات قبل البيان. 
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ساسح 6 177 تقعجم شالفقما حتت 


أما حكم المهر: فللمدخول بها مهر كاملء وللتين لم يدخل بهما وثلث عند 
وقال مُحَمَّد في رواية هذا الكتاب: مهر وثلث مهر. 

وقال في الزّيَّادَات: مهر وربع مهر علل غير الطَّريق الذي قال أبو يوسف: . 

وأما الميراث فعلئ قول أبي حنيفة رحمه الله فيما روئ عنه أبو يوسف وهو 
قول أبي يوسف: للمدخولة خمسة أسهم من اثنئ عشر سهماء وللآخريين 
سبعة أسهم. 

وأمافي قول أبي حنيفة رحمه الله فيما روئ عنه مُحَمّد: للمدخولة ثلاثة أرباع 
الميراث وللآخريين الربع. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: للتين لم يدخل بهماثلاثة أثمان الميراث بينهما 
وللمدخولة بها خمسة أثمان الميراث. 

فرعٌ: رجل تزوج امرأتين وسمئ لإحداهما مهرًا ولم يسم للأخرئء ثم طلق 
إحداهما بغير عينها ومات قبل البيان ومهر مثلهما سواء ولم يكن دخل 
بواحدة منهما: فلها مهر وربع مهر بينهما. 

والقياس إن لم يسم لها مهرًا نصف مهر مثلهاء ونصف متعة,؛ وبه قال زفر 
رحمه الله. 

وإن سمئ لكل واحدة منهما مهرًا والمسألة بحالها: فمهر ونصف بينهما. 


والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك ١١‏ قعم 
باب الوليمة وعرس النساء 

ولا ينبغي التخلف عن إجابة الدَعْوَئ والعُرس. 
ومن أجاب إليها فقد قضئ ما عليه أكل أو لم يأكل. 
وإن أجاب إليها فوجد هناك اللهو: لم يكن عليه أن ينصرف عنها؛ لذلك قال 
أبو حتيفة: ابثليت مبذا مرة. 
وإن كان اللعب والغناء علئ المائدة: فلا ينبغي أن يقعد. 
قالوا: وإنما يحضر إن لم يكن مقتدّئ به أما إذا كان مقتدّئ به فلا. 
تأويل قول أبي حنيفة رحمه الله في وقت لم يكن مقتدىّ به. 
ولا بأس بتناول العرس وليس بنهبة» وأما النهبة: من انتهبت بغير طيب أنفس 
أهلها. 
فرعٌ: رجل أقام الْببّنّة علئ امرأة أنه زوجهاء وأقامت هي بينة أنه تزوج أختها 
من قبل ولها أخت غائبة: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: تقبل بينة الزوج علئ المرأة» ويقضي 
بنكاح الحاضرة. 

وقالا: توقف البينتان حَنَى تحضر الغائبة» ذكر الاختلاف في الجامع 
الكبير: 








اسح 6 1194 تعجم تالفقما حتت 


باب الاختلاف في متاع البيت 
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ففي المسألة سبعة أقاويل: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: ما كان للرجال فهو للرجلء وما كان للنساء فهو 
للمرأة» وما كان مشكلًا فهو للباقي بينهما في الموت. وفي الطّلاق هو للزوج. 
وقال أبو يوسف: للمرأة جهاز مثلهاء والباقي للزوج في الطّلاق والموت . 
وقال مُحَمّد رحمهالله: ما كان للرجل فهو للرجلء وما كان للنساء فهو 
للمرأة» وما كان مشكلا فهو للزوج ولورثته في الطّلاق والموت. 
وقال زفر رحمه الله: ما كان للرجال فهو للرجلء وما كان للنساء فهو للمرأة 
وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان في الطّلاق والموت. 
وقال عبد الله بن المبارك: المتاع كله بينهما نصفان الطّلَاقء والموت فيه 
علئ السواءء وهو قول الشافعي رحمه الله وأحد قولي زفره ذكره في اختلاف 
زفر ويعقوب. 
السادس قول بن أبي ليلئ: أن المتاع كله للزوجء وليس للمرأة إلا الثياب 
التي على بدنها. 
السابع: قول الحسن البصري رحمه الله: البيت بيت المرأة يعني المتاع كله 


لها. والله أعلم 











وسيعو 


المِنْمَاجُ فى فقه الحتفبّة لفقم تعن 


كت ١7١‏ قعجم 

كتاب الطلاق ” 

بسم الله الرحمن الرحيم 
خسن الطّلاق أن يطلق الرجل :امراقه تطليقه والحدة طهر لم يجابعهبا فيه: 
ويتركها حَنَّىْ تئةه تنقضي عدتها. 
فإن أراد أن يزيد علئ الواحدة: طلقها أخرئ إذا حاضت وطهرت. 
وإن أراد الثالثة: طلقها إذا حاضت الثالثة وطهرت. 
وإن كانت غير مدخول بها: طلقها طاهرًا أو حائضًا واحدة . 
اال ير 
وقالزفر رحمهالله: لا يطلقها > حَتنَئْ يمضي شهر بعدما جامعهاء فإن أراد أن 
يزيدها علئ الواحدة فصل بين كل طلاقين بشهرء وكذلك الحامل عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال تكد ووشررحكهما اله لاتطلق الجانبا لل الاو اكدة والبجر» 
والأمة والكتابية في ذلك سواء غير أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. 


(١)اسْمٌ‏ مَضْدَرٍ بِمَْتَى التَطلِيقٍ كَالسَّكَام والكلام وو ال الْقَيْدِ 

وفِي الشَْعَ هُوَ: رَفْحُ قَيْدِالتْكَاح في الْحَالٍ أَوْ الْمَآلٍ بلَفْظٍ مَخْصُوص وَإِيقَاعُُ أي إيقاع الطَّلاق مُبَاحّ ومن 
المشايخ من قال: أنه لا يَُاحُ إلا لِضَرُورَة وَقِيلَ: الْأصَحّ حَطْرَهُ أيْ مَْعْهُ إلا لِحَاجَة لقَوْلِه لكل «لَعَنَ الله كُلّ 
ذَوَاقٍ مِطْاق» بكسر الميم وغير ذلك من الأحاديث ذَكَرَهُ الرَيْلَعِيَ . 

وََقْسَامُهُ أي الطّلاق تَكَانَهٌ: حَسَنٌ وَأَحْسَنُ وَيذْعِيّ كما يأتي تفصيله 


وَالَْاطَة: صَرِيحٌ» وَكِتَايَ.ينظر: (الجوهر المنير 001/١‏ 











وسيعو 


انماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 17١‏ قمعم 
وإن قال لها وهي من ذوات الحيض وقد دخخل بها: أنت طالقٌ ثلانًا لِلسّبٍَ 
وقعت في كل طهر تطليقة. 

وإن نوئ الثلاث جملة: صحت نيته. 

وقال زفر: لا تصح. 

وكذلك إذا نوئ أن يقع عند رأس كل شهر تطليقة فعلئ الاختلاف. 

فإن كانت آيسة. أو صغيرة: وقعت الساعة واحدة» وبعد شهر أخرىئاء وبعد 
شهر أخرئ . 

وإن نوئ أن تقع الثلاث الساعة فعلئ الاختلاف. 

وإذا طلقها ثلانًا لِلِسّئَةِ من الوجه الذي بَيّنّا ببقئ من العدة علئ التي تحيض 
حيضة؛ وعلئ من لا تحيض شهرء وعلى أمة تحيض حيضة. وعلىئ التي لا 
ومن جامع: امرأته فلا ينبغي له أن يطلقها حَنَى يكون بين طلاقها وجماعها 
حيقة كائلة: 

وإذا قال : أنت طالقٌ لِلسّنَّةِ وقعت تطليقة إن كانت طاهرًا من غير جماع. 

وإن كانت حائضًاء أو في طهر جامعها فيه: لم يقع الساعة؛ فإذا حاضت 
وطهرت: وقعت تطليقة. 

وإن قال: أنت طالقٌ طلاق العدة» أو طلاق الإسلام؛ أو قال: أحسن الطَّلَاق 
أو أعدل الطَّلاق: فإن هذا كله لِلسنّة. 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
تكست 21-1 :1 1إغوال141إءئا) ‏ + ةتس تسط0ط#شتتسحسكم 
وإن أراد الغائب أن يكتب لامرأته كتابًا ليطلقها كتب إليها: إذا جاءك كتابي 
هذاء ثم حضت.ء ثم طهرت فأنت طالقٌ. 

وقال مُحَمَّ دفي الزَّقَيَاتِ: يكتب إذا جاءك كتابي هذا فعلمت مافيه. ثم 
حضتء ثم طهرت فأنت طالقٌ» فهذه الرواية أحوط. 

وإذا طلق امرآته وهي حائض فقد أخطأء ووقع. وينبغي أن يراجعهاء ثم إذا 
أراد أن يطلقها أخرئ: فله أن يطلقها إذا طهرت من هذه الحيضة عند أبي 
وقال أبويوسف في الإملاء: أنه لا يطلقها حَنَّى طهرت,. ثم تحيض» ثم 
طهرت . 

وروي عن مُحَمَّد مثل قول أبي يوسف. 

وإذا طلق امرأته ثلانًا بكلمة واحدة:؛ أوني طهر واحد: بانت منه؛ وكان 
اهما 

وإن طلقهاني الطهرء ثم راجعها بقولء أو بقبلة: فله أن يطلقها أخرئ من 
ساعته عند أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمَّد . 

وقال أبويوسف: لا يطلقها حَنََىْ تحيض وتطهرء وإن راجعها بالوطئ: لم 
يقع الطّلاق بتلك المراجعة في قولهم جميعًا. 

وعن أبي حنيفة: لو أن رجلا أخذ بيد امرأة بشهوة» وقال لها : أنت طالقٌ 


ِلسّنّةِ: يقع عليها ثلانّا متتابعًاء وصار مراجمًا في كل تطليقة. 
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وى 


َه إن 0 5 
المِنمَاج في فقه الحَنفِيّة فالفقَء يج 
0 4 -_ سر - 39 اه 


ك6 ١7‏ تيم 
وعن أبي يوسف: أنه لا يقع إلا في واحدة فيصير مراجعًاء وإنما يقع الثنتين في 
الطهرين الاخريين حت يتم ثلاثا. 
ولو قال لها: في حال سُنة أو بدعة: أنت طالقٌ للبدعة: فهى طالق ساعتئلٍ. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ لفق مانن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كته ١7١‏ جيم 
باب صريح" الطلاق ونحوه 
صريح الطّلاق قوله: أنت طالقٌء أو مطلقة:؛ أو طلقتك: لم يقع إلا واحدة 
ويملك الرجعة. 
وإن نواه بائنًا أو ثلامًا: لا يفتقر إليا التية. 
وكلن أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن نوعئ ثلانًا فثلاث. 
لو قال: أنت طالقٌء أو طالق الطَّلاقء أو طالق طلاقًا: 
إن لم يكن له نية: فهو واحدة رجعية. 
وإة نعل كلذثا: كان غاذثاء 
ولو قال: بدنكء أو نفسك طالقٌ: فهي طالقٌ. 
وكذلك لو قال: رأسكء أو وجهك,. أو رقبتك. أو فرجك. أو جزء منك 
طالق» أو عشرك طالق: يقع الطّلاق. 
ولو قال: يدك طالق» أو رجلك طالق: لا يقع. 
وقال زفر: يقع في ذكر اليد أو الأصبع. 
وطلاق المكره والسكران والهازل واقع. 
وكذلك الطّلاق الذي أراد شيئًا غيره فسبق لسانه بالطّلاق: فهو واقع. 


ويقع طلاق الأخرس بالإشارة. 


2 0390 5 ف 8 ك 4 31 ل ع © ف -ه 
(١)وهو‏ عِنْدَ الْأَصُولِيينَ: مَا ظَهَرَ الْمُرَاد مِنْهُ ظُهُورًا ْنَا حَنَّى صَارَ مَكْشُوفَ الْمُرَادٍ بِحَيْتْ يَسْبِقٌ إلى فَهُم 
السّامِع بمْجَرَّد السّمَاع حَقِيقَةَ كَانَ أَوْ مَجَارًا.ينظر: (درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 51") 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةينن 
لمم 64 115 هيه _ممسبتبتااتبتبتبتتتتبت تبتتتتل 
ولو قال: أنت طالقٌ من واحدة إلين ثلاث؛ أو ما بين واحدة إلى ثلاث: 
فهو ثنتان عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يقع الثللاث . 
وقال زفر: تقع واحدة. 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدة أولاء أو قال: واحدة أو لا شيء: فهو واحدة عند 
أبي يوسف الأول وهو قول مُحَمَّده ثم رجع أبو يوسف. وقال: لا يقع شيء. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الجامع الصَّغِير: أنه لا يقع شيء؛ كقوله : أنت 
طالقٌ أولاء أو قال: أنت أو لا شيء. أو قال : أنت طالقٌ أو غير طالق. 

ولو قال : أنت طالقٌ ثلانًا أو ل شيء: فعلئ الاختلاف. 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدة في ثنتين ونوئ حساب الضرب: فهو واحدة. 

ولو قال: ثنتين في ثنتين ونوئ حساب الضرب: فهي ثنتان. 

وقال زفر: يقع ثلانًا وني الأول: تقع ثنتين. 

ولو نوئ في الأول واحدة وثنتين» أو واحدة مع ثتتين: فهي ثلاث. 

وإذا طلق امرأته ثلانًا قبل الدّحُول بها : وقع عليها. 

وإن فرق بينهما فقال: أنت طالق واحدة: وقعت واحلة. 

وإذا قال لها ولم يدخل بها: أنت واحدة ونصف: فهي ثنتان . 

وقال زفر: واحدة. 

وإذا قال أحد وعشرون: تقع ثلاث. 


وقال زفر: لا تقع إلا واحدة . 
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المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفقء ين 
ملستست 
وإن ظلقها شف تظليتة أو ثلعيا: كانت ةنا واحدا 
ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثة أنصاف تطليقة: فهى ثلاث. 


واختلفوا في ثلاث أنصاف تطليقة: 


ولو قال لها ولم يدخل بها: أنت طالقٌ واحدة مع واحدة؛ أو معها واحدة: أو 
قبلها واحدة» أو بعد واحدة: فهى ثنتان. 

وإن قال قبل واحدة؛ أو بعدها واحدة: فهى واحدة. 

ولو قال: أنت طالقٌ واحدة» فماتت بعد قوله: طالق قبل قوله واحدة: لم يقع 
شيء. 

وكذلك لو قال* أنث طالق كلانا إن شاء اللافمات بعد قوله: طالق قبل قولة: 
إن شاء الله: لم يقع شيء. 

فرعٌ: رجل اشترئ امرآته» ثم طلقها: لم يقع شيء دخل بها أو لم يدخل. 

ولو قال: أنا منك طالق: لم يقع وإن نوئى. 

ولو قال: أنا منك بائن» أو أنا عليك حرام: يقع إذا نوئ . 

ولو قال: أنت طالقٌ أمسء وإنما تزوجها اليوم: لم يقع شيء. 

ولو قال: أنت طالقٌ قبل أن أتزروجك: لم يقع . 


ولو قال: أنت طالق وأنت مريضة يعني إذا مرضت: لم يصدق قضاء خاصة. 
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الِنَاُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
سس سس 646 ١77‏ هاج __اسببتتاتاباتبتاتبتتااتتتتل 
ولو قال: أنت طالقٌ بائن البتة» أو البتة: فهي واحدة بائنة» وإن لم يكن له نية 
دخل بها أو لا. 
ولو قال لها وقد دخل بها: أنت طالقٌ ثلانًا بوائن في ثلاث سنين: 

قال ابويرسف: ضع الأرلاق لكك الأر كنيو كاهو لقان ل الع 
الثاية فلد ا كلك و كةا قرل كك 

وقال زفر: يقع واحدة رجعية في السََّةِ الأولئ» وكذلك الثّانة في الس 
ولنوفال؟ اتماطناك اده التاق ا افش الخلا اركانه اوماه 
البيتء أو ملء الجبء أو طلاق الشيطان: فهو واحلة بائنة إلا أن ينوي 
الثلاث. 
وذكر الطحاوي فيمن قال: أنت طالق ملاء الكون أنها واحدة بائنة عند أبي 
حنيفة إلا أن ينوي ثلانًا. 
وقالا: واحدة رجعية إلا أن ينوي ثلانًا. 
ولو قال: أنت طالقٌ تطليقة تملا الكون: كان بائنا في قولهم جميعًا إلا أن 
ينوي الثلاث. 
ولو قال: أنت طالقٌ أقبح الطّلاق: فهو بائن إلا أن ينوي الثلاث. 
وقال أبو يوسف: هو رجعي. 
ولو قال: أنت طالقٌ مثل عِظم رأس الإبرة: 

قال أبو يوسف: يقع بائنًا. 


ىت «الشلق بت 


000 


.6 0 0 7 
المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفة ةين 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


ولوقال: مثل الجبلء أو مثل الحديد: فهو رجعي عند أبي يوسف بائن عند 
زفر. 

وقال أبو حنيفة: إن قال: مثل الجبلء أو قال: مثل حبة خردل: فهو باتن إذا 
مثلها بشيء صغير أو كبير. 

وقال أبويوسف: إذا ذكر العظم ومثله بشيء صغير أو كبير: يكون بائنًاء وإن 
لم يذكر العظم ومّثله بشيء صغير أو كبير: يكون رجعيًا. 

وذكر الطحاوي قول مُحَمَّد مع قول أبي يوسف. 

وأمازفريقول: ينظر إلئ المشبه به إن كان يوصف بالشدة أو بالعظم: فهو 
بائن» وإلا فهو رجعي. 

ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة» أو طويلة» أو عريضة: فهي واحلة بائنة 
إلا أن ينوي الثلاث. 

ولو قال: أنت طالقٌ من هاهنا إلئ الشام: فهي واحدة رجعية. 

وقال زفر: بائنة. 

ولو قال: أنت طالقٌ بمكة: فهي طالق بكل البلاد. 

وكذلك: أنت طالقٌ في الدّار. 

ولو قال: أنت طالقٌ إن دخلت مكة: لم تطلق حَتَّ تدخل مكة. 


ولو قال: أنت طالق مع موتيء أو مع موتك: فليس بشيء. 
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الْمِهَاجُ في فق الْحَفِبّة يم 


ولو قال لها وهي أمة: أنت طالقٌ ثنتين مع عتق مولاك إياك؛ فأعتقها المولئ: 
تملك الزوج الرجعة. 

ولو قال: إذا جاء غد قأنت طالنٌ ثشين؛ وقال المولية: إذا جاءغد فأنت حرةٌ 
فجاء غد: لم تحل للزوج حَتَّى تنكح زوجًا غيره وعدتبا ثلاث حيض. 

وقال مُحَمّد: يملك الزوج الرجعة. 

ولو قال: أنت طالقٌ هكذا يشير بالإبهام» والسبابة» والوسطئ: فهي ثلاث. 

فإن نوئ المضمومتين في هذا: لا يصدق قضاء. 

والطّلاق الرجعي لا يحرم الوطئ. 

وإن كان الطّلاق بائنّا دون الثلاث: فله أن يتزوجها في عدتهاء وبعد انقضاء 
عدتها . 

ولو كان الطّلاق ثلانًا في الحرة» أو ثتتين في الأمة: لم يحل له عَنَّئْ تنكح 
زوجا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بهاء ثم يطلقها فتنقضي عدتبهاء أو يموت 
عنها. 

والصبي المراهق في التحليل كالبالغ. 

فإن تزوجها بشرط أن يحللها لزوجها الأول: فالتكّاح جائزء وتحل للزوج 
الآول لكنه مكروه وهذا قول أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف في الإملاء: التَكاح باطل ولا تحل للزوج الأول. 

وقال مُحَمّد: الاح جائز. 


ولاتحل للزوج الأول» وهو رواية عن أبي يوسف . 
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وى 


ه 3 0 سه 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفتثاهم: 
5 3 002-95-7 ب 


كك ١8١‏ قعحجم 
وإن تزوجت بزوج آخر بعدما طلقها الأول واحدة أو ثتتين: عادت إلئ الأول 


وقال مُحَمَّد وزفر رحمهما الله: عادت إليه بما بقي. والله أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ك6 ١8١‏ قضجيم 
باب الكنايات 

الكنايات كلها بوائن إلا ثلانًا: اعتدي» واستبرئ رحمكء وأنت واحدة. 
وقال زفر: في قوله أنت واحدة تقع بائنة أيضًا. 
وإنما يقع الطّلاق بالكنايات إذا نوئ» فإن نوئ واحدة أو لم ينو عددًا: فهي 
واحدة بائنة» وإن نوئ ثلانًّا فثلاث. إلا في قوله: اختاري: فإنه لا يكون إلا 
واحدة بائنة» وإن نوئ أكثر منها. 
وإن نوئ ثنتين في جميع الكنايات: فواحدة بائنة. 
وقال زفر: ثندين» وذلك مثل قوله: بائنٌ» وبتةء وبتلة» وخلية وبرية» وحرامء 
وحبلك علئ غاربكء. والحقي بأهلكء. ووهبتك لأهلك. وسرحتك؛ 
وفارقتكء وخلفتكء ولا ملك لي عليكء ولا سبيل لي عليكء. وأنت حرةٌ 
انتقلي» تقنعي» استتري» قومي» اخرجيء اغربيء وابتغ الأزواج . 
وإن لم يكن لهنية: لا يقع بهذه الألفاظ طلاق, والقول قوله: مع يمينه إذا لم 
ينو الطَّالاق إلا أن يكون في مذاكرة الطَّاق فيقع بها الطَّللَاق في القضاءء ولا 
يقع فيما بينه وبين الله تعالئ إلا أن ينويه» ويصدق في هذه الحالة أنه لم ينو 
الطَّاق فيما يصاح ردًا لكلامهما؛ كقوله: قوميء اخرجيء اغربيء اذهبيء 
تسحيء تجمري» استاري: 
فإن لم يكن في مذاكرة الطَّاق ولكنه في غضبء أو خصومة فكل لفظ يصلح 
للسبء أو الشتيمة يصدق أنه لم ينو الطّلاق؛ كقوله: خلية برية بائرٌ بندٌ 


حرام 


:96_*'_2© 


الْمهَاجٌ في فِقهِ الْحَنبّة 00 


ولا يصدق في ثلاثة ألفاظ أنه لم ينو الطّلاق: أمرك بدك اختاريء اعتدي. 

وتو قال اعدي) اغقدى» اغتدي: وقال: تويت بالأول: طلاقا وبالبافيتين 
حيضًا: يصدق ديانة وقضاء. 

ولو قال: لم أنو بالباقيتين شيئًا: فهي ثلاث. 

ولو قالت: نويت بهن طلقة: فهي ثلاث. 

ولؤقال: أنث طالق فاضدي: أو قال :أت طالق واععدي» أوقنال: أنت 
طالقٌ: واععدي» فإن نوئ تسين فهي ثسين»:وإن لميكن لدنية فكذلك في 
ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف في قوله: اعتدي يكون تطليقة» وفي قوله: اعتدي, واعتدي: 
تطليقتان. 

وقال زفر: في ذلك كله تطليقة بائنة إذا لم ينو ثنتين. 

ولو قال: لست لي بامرأة» أوما أنالك بزوج: كان طلاقًا إن نوئ وإلافلا 
وقالا: ليس بطلاق وإن نوئ؛ كقوله: ما أنت لي بامرأة» أو مالي بامرأة» أو 
مال لي امرأة ونوئ. 

ولو قال للمختلعة: اعتدي ونوئ الطّلاق: كان طلاقًا. 

وقال أبو يوسف في الإملاء: لا يكون طلاقًا بمنزلة الكنايات. 


ولو قال: أَطْعِمِينِي) أَوْ اسشقبنِي ونول طلاقا: فليس بشيء. 
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اسح 6 184 قتجم شالفقما حتت 


ولو قال: اذهبي وكليء أو اذهبي وابتفي هذا الَّوْبٍ وأراه بقوله: اذهبي 
طلاقًا: لا يكون طلاقًا عند أبي يوسف . 

وكال ؤفن: يكو طاذقا: 

وإذا قال للمختلعة والمبانة : أنت طالقٌ بائن فهو علئ مانوئ عند أبي 
يوسف إن نوئ ثلاثًا فثلاث. 

قال ؤفر: واحدة كقوله : أنت طالق . 

ولو قافو بالتارسية قم ازشال: از وت عشم إة شو الطلاق يكون 
طلاقًا تطليقة بائنة وإلا فلا عند أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف في الأول كذلك. 

وأما في الثَانِية: تقع تطليقةٌ بائنة وإن لم ينو. 

وقال مُحَمّد فيهماء وفي قوله: ببشتم إن نوئ ثلانا فثلاث؛ وإن لم ينو شيئًا 
فواحدة بائنة. 

قال مُحَمَّد: سألت النظراء من أهل خراسانء فقالوا: طلاقنا ببشتم. 

وقال أبو مطيع: نحن أعلم بالفارسية منهم» فيكون رجعية ني الأحوال كلها 
نوئ أو لم ينو . 

وقال مُحَمّد في رجل ارتد -والعياذ بالله- ولحق بدار الحرب وامرأته في عدة 
منه» ثم أسلم هناك» وطلقها: لا يقع» وإن خرج وطلقها: يقع. 

فرعٌ: حربية خرجت مسلمة؛ ثم خرج زوجها بأمان فطلقها: لا يقع. 
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ساسح 6 1١80‏ تقتجم تالفقما حتت 


فإن أسلم الزوجء أو صارذميّاء ثم طلق: يقع عند مُحَمّدء وهو قول أبي 
يوسف الأولء وفي قوله الآخر: لا يقع. 
وإذا ملك الزوج امراته» أو شقصًا منهاء أو ملكت زوجهاء أو شقصًا منه: 
وقعت الفرقة. 
ومن شك ولميدر أطلق امرأتهأم لا: فلا شيء عليه حَتَىْ يستيقن بوقوع 
الطّلاق. 
ومن طلق طلاقًا رجعيّاء ثم قالت قبل انقضاء العدة: جعلته ثانيًا أو ثلانًا: 
قال أبو حنيفة: هو كما جعل. 
وقال أبو يوسنق: إن حكله انها يكو ز:ياناءواة جعلكلاناء لأ يكون 
ثلانًا. 
وقال تخته لا يكرن بتاورلا قلذنار 
إذا كتب الطّلاق في كتاب؛ أو لوح أو حائط أو أرض: 
فما كان مستبيئًا: فهو بمنزلة الكناية لايقع إلا أن ينوي. 
وما كان غير مستبين: فلا حكم له . 
وإن كتب عل وجه الرسالة كما يكاتب بعضهم بعضًا: 
إن لم يعلقه بالشَّرْط: وقع حين كتب. 
وإن علقها بالشَّرْط: وقع حين وجوده والأحسن أن يكتب كما بينا. 


والله أعلم 








ات الف تت 


000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 18١‏ قصعجم 
باب الطلاق المضاف إلى وقت 
إذا قال: أنت طالقٌ غدًا: وقع الطَّلاق بطلوع الفجر . 
ولو قال: أنت طالقٌ في الغد ولا نية له: يقع أول النهار. 
ولو قال: نويت آخر النهار: 
صدق قضاء عند أبي حنيفة. 
وقالا: يصدق ديانة لا قضاء. 
ولو قال: أنت طالقٌ اليوم وغدًا: تقع واحدة إلا أن ينوي اليوم واحدة وغدًا 
أخرىئ . 
ولو قال: أنت طالقٌ غدًا واليوم: تقع ثنتين إن كان دخل بها. 
وقال زفر: في الوجهين تقع واحدة . 
ولو قال: أنت طالقٌ اليوم غدًاء أوغدًا اليوم: فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي 
يتفوه به. 
ولو قال: يوم أتزوجك فأنت طالقٌ فتزوجها ليلا: طلقت. 
ولو قال: أمرك بيدك يوم يقدم فلان فقدن فلان ولم يعلم بقدومه حَنَّى جَنَّ 
الليل: فلا خيار لها. 
ولو قال لها وقد دخل بها: أنت طالقٌ كل يوم: 
فإن نوئ أن يقع كل واحدة: فهو كما قال. 
وإن لم ينو شيئًا: تقع واحدة. 


وقال زفر: تقع كل يوم واحدة ولا يدين في القضاء أنه أراد به واحدة. 
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لس سس ا دش 6 1817 هيج _ مستبت همل 
ولو قال: أنت طالقٌ إلا شهر: 
ففي قول أبي يوسف يقع الطّلاق بعد شهر. 
وعنه رواية أخرئ: أنه يقع من ساعته وهو قول زفر. 
ولو قال: أنت طالقٌ ما لم أطلقكء أو متئ ما لم أطلقكء أو إذا لم أطلقك. أو 
متئ ما لم أطلقك وسكت: طلقت ثلانًا . 
ولو قال: أنت طالقٌ إذا لم أطلقك: 
قال أبوحنيفة: لم يقع الطّالاق حَنََّ يموت هو أو هي إلا أن ينوي 
الوقوع في الحال. 
وقالا: تطلق حين سكت إلا أن ينوي آخر العمر فيقع حينئذ. 
ولو قال: أنت طالقٌ ثلانًا ما لم أطلقكء أنت طالقٌ موصولًا: 
فهي طالق هذه التطليقة استحسانًا. 
وقال زفر: تقع الثلاث من ساعته وهو القياس . 
ولو قال: أنت طالقٌ قبل قدوم فلان بشهر: لا يقع. 
وإن مضئ شهرء ثم قدم فلان: وقع الطَّلاق بعد القدوم. 
وقال زفر: يقع قبل ذلك بشهر. 
ولوقال: أنت طالقٌ قبل موتك بشهرء أو قال: قبل موت بشهره أو قال: قبل 
موت فلان بشهر فمات قبل الشهر: 
قال أبو حنيفة وزفر: يقع الطّلاق قبل ذلك بشهر . 


وقالا: يقع الطّلاق بعد موت فلان. 


تلفت 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاج في فقه الحَنفِية فالفةثاهم: 
3 5 3 6002-5-7 ب 


كك 11١‏ جم 
وفي قوله: موت وقبل موتك: لا يقع شيء. 
ولو قال لامرأتين له: أطولكما حياة طالق الساعة ثلانَاء ثم مات إحداهما: 
يقع الطّلاق علئ الباقي فيه بعد موت صاحبها. 
وقال زفر: يقع الطّلاق حينما يكلم به إلا أنه لم يظهر إلا بموت 
إحداهما. 
ولو قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج أربع نسوة في عقد متفرقة؛ 
ثم مات: 
قال أبو حنيفة: يقع الطّلاق علئ الأخيرة وقت النّكَاح . 
وقالا: يقع عليها قبل الموت. 
وإن كان دخل مها: 
قال أبو حنيفة: لها مهر ونصف . 
وقالا: لها الميراث ومهر واحد. 
وأما العدة: 
قال مُحَمَّد: عدتها أبعد الأجلين. 


وقال أبو يوسف: عدعبا ثلاث حيض. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كده ١84‏ كيم 

باب الطلاق المعلق بالشّرط 
إذا علق الطَّلاق بشرط: يقع الطَّلّاق عقيب المََّرْط مثل أن يقول لامرأته: إن 
وعخلتف الذان قانث طالق: 
وإن أضاف الطّلاق إلئ التكَاح: وقع عقيب النَّكَاحء كقوله: إن تزوجنتك 
فأنت طالقٌء أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق, ولا يصح التعليق إلا أن يكون 
الحالف مالكاء أو يضيفه إلن ملك . 
ولو قال: لأجنبيةٍ: إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ» ثم تزوجها فدخلت: لم 
تطلق: 
وألغاظا اقرط سعة» ]ذه وده وإذااقاء وك وَكُلّماه ومن وما 
وفي كل هذه الشروطظ إن وجد الشَّوّط اتحلت اليمين وائتهت إلافي كلمة: 
«كُلَّمَاه فإنه كُلّمَّاتزوجت: فإنه يتكرر بتكرار الشَّرْط حَنََىْ لو قال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقتء ثم إذا تزوجها مرة أخرئ: لم تطلق. 
ولو قال: كُلَّمَاتزوجت امرأة فهي طالق: طلقت في كل مرة تزوجهاء فإن 
طلقت ثلانًاء ثم تزوجها بعد زوج: طلقت. 
وزؤال املك بد البدية لا نيط ١‏ المي 
فإن وجد الشَّرْط في ملكه: انحلت اليمين» ووقع الطَّلاق. 
وإن وجدفي غير ملك: انحلت اليمين ولم يقع شيء . 
وأما ؤوال الحل يبطل البميخ عددنا خلافا لزفرء خَنَّن لوقال: إن دخلت الدّار 
فأنت طالقٌ ثلانّاء ثم أرسل الثلاثء ثم عادت إليه بعد زوج ودخلت الدّان 
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الِنمَاجٌ في فِقه الحنفبّة لفق دم: 
لظت رت .الل 101[ءئا ٠‏ ااةةةطشطتتس تاتسطتسط تست 
أو قال اسه إن وخلت الدان ناتيت سر : تأعسو باونو ا روبك 
وسبيت» وملكهاء ودخلت الدَّار: لم يقع الطّلاق والعتاق عندناء خلاقًا لزفر. 
ولو أبانها بواحدة: أو ثتتين والمسألة بحالها: يقع الطّالاق» ولكن عند أبي 
وعند مُحَمَّد: ما بقي . 
ولو قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة أشهر من 


حين تزوجها: فهو ابنه وعليه المهر. 








الل سح 6 ١9[‏ تعجم تالفقما حتت 


فصل 

إذا اختلفا في الشَّرْط: فالقول قول الزوج. إلا أن تقيم المرأة الَْيئّة. 
فإن كان التَّرْط لا يعلم إلا من جهتها: فالقول قولها في حق نفسها دون 
غيرها؛ كقوله: إن حضت فأنت طالقٌ» فقال: حضت: طلقت. 
ولو قال: إن حضت نأنت طالقٌ وفلانة معكء أو قال: عبدي حره فقالت: 
حضت وكذبها الزوج: طلقت هيء ولم تطلق فلانة» ولم يعتق العبد. 
وكذلك إذا قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالقٌ وعبدي 
حرء فقالت: أحبء وكذبها الزوج. 
وكذلك لو قال: إن كنت تحبيني والمسألة بحالها. 
ولوقال: إن كنت تحبيني بقلبكء فقال: أحب وكنبهاء فكذلك عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف . 
وقال مُحَمَّد: إن كانت كاذبة: لا يقع شيء. 
ولوقال: إذاولذت فأنث طالق: فقالتولدت وكذيا: 

فإن لم يكن الزوج أقر بالحبل: لم يق الطّلاق ولم يثبت النسب. 

وإن كان أقر بالحبل: طلقت عند أبي حنيفة» وإن لم تشهد الْقَابلّة. 
وقالا: لاتطلق حَتَئ تشهد الْقَابلّة علئ الولادة ولايثبت نسب الولد مالم 


وإن شهدت الْقَابِلّة: ثبت النسب في الوجهين جميعًا. 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك 11١‏ قتعم 
فصل 

إذا قال: كُلّمَاتزوجنك فأنت طالقٌ فتزوجها ثلاث مرات في يوم واحد 
ودخل بها في كل مرة: 

قالأبويوسف في الإملاء: هي امرأته وعليه مهران ونصف 
ووقعت تطليقتان. 

وقال مُحَمَّد في الرقيّاتِ: عليه أربع مهور ونصف وبانت بثلاث. 

ولوفال: كلكا تووفك فآفث طالق: باكث مسسبهلاث فق قولهم جميةاوثه 
عليه خمسة أصداق ونصف في قياس قول أبي يوسف رحمه الله» وكذا قياس 
قول أبي حنيفة. 


وفي قول مُحَمَّد رحمه الله: عليه أربع أصدقة ونصف. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كك 19١‏ تعجر 
فصل 

إذاقال: كا تروجعك ناتف طنالق: وظبالن»:وطداك» أوقال لافراتة إذا 
كلمت فلانة فأنت طالقٌ؛ وطالقٌ: وطالق فقتروجها.: أو كلمت فلانا قبل 
الدُّول: لم تقع إلا واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يطلق ثلاث؛ كما لو قدم الجزاء فيهما. 
وإن كانت مدخولا بها فكلمته: طلقت ثلاثًا . 
ولو قال توا قب الذخول: أنه طالة طا ل وظيالق إف فلت الذار: وقففه 
وبطلت الثَّانِة والثالئة» وإن كان دخ ل بها: وقع تطليقتان في الحال» وتعلقت 
الثالثة بالدّخول. 
فإن دخلت الدّار في العدة: طلقت. 
ولوأ رَالْجَرَاء وقال: إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ طالقٌ؛ طالقٌ وهي 
مدخولة: تعلقت الأول بالشّدطء وتتجزت الثاني والقالفة: 
وفي غير مدخولة: تعلقت الأولئ» وتنجزت الثاني وبطلت الثالثة. 
ولو قال: أنت طالقٌء ثم طالقٌ» ثم طالقٌ إن دخلت الدَّار: 

ففي الأمالي: أن على قول أبي حنيفة رحمة الله عليه في المدخولة 
تتعلق الأولئ» وتقع الثَانِة والثالشة» وفي غير المدخولة: تقع الأولئ» وتبطل 
التّانية والثالثة. 

وقالأبويوسف رحمهالله: في المدخولة وغير المدخولة لايقع 
الطّلاق ما لم تكلم فلانًا. 
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ساسح 6 114 قتجم تالفقما حتت 


وإذا كلمته: طلقت ثلانًا. 
وإذا اح لكان 

ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إن كانت مدخولة: تعلقت 
الأرتبهوصبموت الثارينة والقالعةوإن كانت غير مدهرلة فلقت الأول 
وتنجزت الثَّانيةه وبطلت الثالثة؛ كقوله: طالقٌ طالقٌ. 

وفي قياس أبي يوسف: في غير المدخولة لا تقع إلا واحدة عند التكلم. 

ولو قال: أنت طالقٌ؛ وطالقٌ؛ وطالقٌ إن كلمت فلانًا فإن في قولهم جميعًا: لا 
يقع الطَّلاق مالم تكلم فلانّاء فإذا كلمت: تقع الثلاث مدخولة كانت أو غير 
مدخولة. 
ولو أخو الخراق :فو كلميت: 

ففي المدخولة يقع الثلاث متتابعًا. 


وفي غير المدخولة بها: تقع واحدة في قولهم جميعًا. والله أعلم 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
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فصل 

ولو قال: إذا حضت فأنت طالقٌ: طلقت حين ترئ الدم إن امتد بها ثلاثة 
أيام. 

ولو قال: إذا حضت حيضة: لم تطلق حَنَى تطهر. 

ولوقال؟إةمشعنبوة القت عر تدرب الهم 

ولوقال: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقانء أو قال: إذا ولدتما ولدًا فأنتما 
طالقان: فذلك علئن حيضة تكون من إحداهما وولد يكون من إحداهما. 

وإذا قال إذا كلمت اناعتري وأبا رسف فانت طالقٌ: 

فإن كلمتهما في الملك: فهي طالق. 
وإن كلمتهما في غير الملكء أو الأول في الملك والثَانِي في غير الملك: 

لم تطلق. 

وإن كلمت الأول في غير الملك والتثَّانِي في الملك: طلقت. 

وقال زفر رحمه الله: لا يطلق. 
ولوقال: إذا جامعتك فأنت طالقٌ ثلانًا فجامعهاء فلما التقي' الختانان لبث 
ساعة: لم يجب المهر. 

وعند أبي يوسف رحمه الله: أنه يجب. 

وإن أخرجء ثم أولج: يجب المهر. 

وكذلك لو قال لأمته: إذا جامعتك فأنت حرة. 
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اسح 6 1915 قهعجم ظِالْفقِمَتتت 


ومن قال لأجنبة: إذا تزوجتنك فأنت طالقٌ؛ فتزوجهاء زد ل ببا: قعلية 
تعينف المهر بالطلاق» ومهن الكل بالدخول, 
ولو قال لامرأتيه: إحداكما طالق ولم ينو واحدة بعينها: وقع الطّلّاق علئ 


إحداهما بغير عينها ويؤخذ بالبيان. والله أعلم 








000 


6 ه. .6 56 
المتبّاج في فقه الحنفية ف الفة ةين 
1 4 6002-5-7 ب 


كك 117 قعجم 
باب الاستثناء وغيره 

إذا قال : أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة, أو قال: إلا ثنتين: يقع ما بقي. 
ولو قال: أنت طالقٌ ثلانًا إلا ثلثا: تقع ثلانًا. 
إلى قال ككلاثا الاواحده وواحدة وواحدة: 

قال أبو يوسف: يقع ثلانًا. 

وقال زفر: تقع واحدة . 
وعلئ هذا الخلاف ثلانًا إلا ثنتين وواحدة. 
وكذلك لو قال لأربع نسوة: أَنّيْنَّ طَوَالِقٌ إلا فلانة» وفلانة» وفلانة: 

قال أبو يوسف: طلقن جميعًا. 

وقال زفر: طلقت الأخيرة خاصة. 
ولو قال: أنت طالقٌ إلا تسعًا: تقع واحدة. 
ولو قال: إلا ثمانية: تقع ثنتان. 
ولو قال: إلا سبعًا: تقع الثلاث. 
وكذلك إن نقص عن سبع: تكون ثلانًا. 
ولو قال: أنت طالقٌ إن شاء الله موصولًا: لم يقع. 
ولو قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله فأنت طالقٌ: فهو مثله. 
ولو قال: إن شاء الله أنت :طالقٌ: 

فعن أبي يوسف: أنها تطلق. 
وعن مُحمّد: أنها لا تطلق. 
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المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0000 
ساسح 6 198 قتجم شِالفقِما تفن 


وكذلك لو قال: إن شاء الوادت طالن: 
ولو قال: أنت طالقٌ إن لم يشأ الله: لم تطلق. 
ولو قال إن شاء فلان: فهو هموقوف علي مشيغة الله. 
وإن علقه بمشيئة من لا يعلم نحو الملائكة وغيرهم: فهو باطل لايقعبه 
شيء. 
ولو قال: انف طالق فاؤثا ركاذا إن شاعالله: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: يقع ثلانًا . 
وقالا: لا يقع. 
وعليل هذا الخلاف: أنت طالقٌ ثلانًا وواحدة إن شاء الله. 
ولو قال واحدة وثلانًا إن شاء الله: صح الاستثناء» ولم يقع شيء في قولهم 
ولو قال لعبده: أنت حر وحر إن شاء الله: فهو علئ الخلاف. 
ولو قال: كل حل علي حرام, أو قال: ما أحل الله فهو علي حرام: فهذا علئ 
الطََّام والشراب خاصة. 


أَخ 


عْلمُ 


فإن نوئ مع ذلك اللباس أو امرأته: وقع. وَاللْهُ سبْحَانَهُ 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0 
سسحت 114 تعجم تالفقما حتت 


باب الشّهَادَة في الطلاق 
إذا شهد أنه طلقها وهما ينكران: جازت. 
وكذلك ختق الآمة. 
وفي عتق العبد لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله مع إنكاره . 
وقالاايجوز ]ةشهد الدظان اعد مر انيه بعينها» وتسياءا: لم ينجن 
وقال زفر: جازتء وكان الإقرار من الزوج. 
ولو شهد أنه قال: إحدئ امرأتي طالق: جازت استحسانًا أخذبه مُحَمّد 
رحمه الله ولم يخالفه غيره. 
وإذا شهد أحدهما علىئ تطليقة» والآخر علئ تطليقتين أو ثلاث: لا يقبل عند 
أبي حنيفة رحمه الله » ويقبل علئ الأقل عندهما. 
ولو شهدا أحدهما علئ تطليقة بائنة والآخر على رجعي: جاز علئ الرجعي. 
وعلئ هذا لو شهد أحدهما أنه قال: أنت علي حرام» وشهد الآخر أنه قال: 


أنت بائن» أو خلية» أو برية» أو بتة: لم تقبل. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ال 2م 
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باب الخيار 

إذا خيّر امرأته» أو جعل أمرها بيدها: فلها الخيار ما دامت في المجلسء وإن 


ولو أخذا في أمر آخر: خرج الأمرعن يدها. 
ولو كاتنت قالنة تله اوقاضيدة اتقات أر 2 فملضة أذ قالت: أَدْعٌ 
أبِي أسةَ نقدزة اواشهرةا انيلم : فهي على خيارها. 
وإن كانت قاعدة فقامت: بطل خيارها. 
وإن كانت جالسة فاضطجعت: بطل خيارها في رواية عن أبي يوسف وهو 
قول زفر. 
وعن أبي يوسف رواية أخرئ أنها علئ خيارها. 
وإن كانت تسير علئ دابة أو محمل فوقفت: فهي علئ خيارها. 
وإن سارت: بطل خيارها. 
والسفينة كالبيت إن سارت فهي على خيارها. 
وإن * خَيرَهَا فاختارت نفسها ولم يعلم أن الزوج خيرها: 
قال أبو يوسف: اختيارها باطل» وليس الأمر في يدها ما لم تعلم. 
وقال زفر: الأمرفي يدهاء ويبطل بالقيام عن المجلسء ود 
اخثيارها. 
ولو قال: اختاريء فقالت: أنا اختار نفسي: فهي طالق إذا نوئ الزوج بقوله: 


اختاري بأن تختار نفسها أو إياه. 
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كت 7٠١‏ تعجر 
ولو قال: طلقي نفسكء فقالت: أنا أطلق نفسي: لم تكن هي طالقًا. 
ولو قال: اختاريء اختاريء اختاري» فقالت: اخترت نفسي بمرة واحدةأو 
اختيارة: تقع الثلاث. 
ولو قالت: اخحترت الأولئ. أو الوسطئء أو الأخيرة: تقع ثلانّا عندأبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يقع واحدة. 
وعلئ هذا الخلاف لو قال: اختاري» واختاري» واختاري. 
ولوقال: اختاريء اختاري» اختاري بألف درهم., فاختارت الأولئ أو 
الوسطي أو الأخيرة: تقع ثلانَاء ويلزمها الألف عند أبي حنيفة . 
وقالا: إن اختارت الأولئ أو الوسطئ: تقع واحدة بغير شيء. 
فإن اختارت الأخيرة: تقع واحدة بألف. 
ولو قال: اختاريء. واختاريء واختاري بألف درهم: فالجواب كذلك عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إن اختارت واحدة أو ثنتين: لم يقع شيء. 
وإن اختارت كلها: تقع ثلانًا بألف درهم. 
ولو قال: اختاري نفسكء فقالت: طلقت نفسيء أو اخترت نفسي بتطليقة: 
ذكر في بعض نسخ الجامع الصَّغِير: أنها تطليقة بملك الرجعة. 
وذكر في الجامع الكبير: أنه يقع تطليقة بائنة هو الصحيح . 
ولو قال: اختاري تطليقة» أو أمرك بيدك في تطليقة: يملك الرجعة. 
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ولو قال: اختاري» فقالت: اخترت: فهو باطل. 
ولو قالت: اخترت نفسي وقد نوئ الزوج الطّلاق: وقع الطّلاق. 
ولو قال: اختاري نفسكء فقالت: اخترت صح أيضًا ووقع الطّلاق. 
ولو قال: اختاري اختيارة» فقالت: اخترت: صح أيضًا. 
ولو قال: اختاري اليوم وغدّاء وبعدغد فردت الأمرفي اليوم: فلا خيار لهاني 
الخد. 
وذكر أبو يوسف في الإملاء: أن لها الخيار في الغد. 
وإن ردت في الغد: فلها الخيار بعد الغد. 
ولوقال: اختاري اليوم, واختاري غدّاء أو قال: واختاري بعد غد فردت 
اليوم: فلها الخيار في الغد. 
ولوقال: اخشاري من ثلاث تطليقات ما شئتء فطلق ثلانًا: لم يجز عند أبي 
حنيفة» وإنما يجوز لها أن تختار واحدة أو ثنتين. 
وقالا: لو اختارت ثلانًا: تقع. 
فرع: حربي سبي مع امرأته» ثم أعتقت: فلها الخيار. 
وقال أبو يوسف في الإملاء: لا خيار لها. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عدت 7٠١١‏ قتعم 
باب الآمرباليد 
إذا جعل أمر امرأته بيدهاء أو قال لها: طلقي نفسك: فهو علىئ المجلسء» 
وليس له أن ينهاها عن ذلك,» ولا يخرجها من يدها. 
ولو جعل ذلك بيد غيرها بآن قال: طلقها: فهو علئ المجلسء وما بعده. وله 
أن يثهاه. 
ولو قال: طلقها إن شئت: فهو علئئ المجلسء وليس له أن ينهاه. 
وقال زفر: له المجلس وما بعده وله أن ينهاه. 
ولو قال: أمرك بيدك اليوم وبعد غد: لم تدخل الليل في ذلك. 
وإن ردت الأمر في يومها: بطل أمر ذلك اليوم» وكان في يدها بعد غد. 
ولو قال: أمرك بيدك اليوم وغدًا: يدخل الليل في ذلك. 
وإن ردت الأمر في يومها: لا يبقئ الأمر بيدها في الغد. 
ولوقال: أمرك بيدك ينوي ثلانّاء فقالت: قد اخترت نفسي بواحدة فهي 
ثلاث. 
ولوقال: أمرك بيدك» فقالت: قد طلقت نفسي بواحدة. أو قالت: قد اخترت 


نفسي بتطليقة: فهي واحدة بائنة. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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رجل قال لامرأته: طلقى نفسك ينوي ثلانّاء فطلقت نفسها: فهى ثلاث. 


باب المشيئة 


وإن نوئ ثنتين: لم يقع إلا أن تكون امراته أمة فيقع؛ لأن طلاق الأمة ثنتان» 
وإن كان زوجها حرا وطلاق الحرة ثلاث» وإن كان زوجها عبدًا. 

ولو طلقت نفسها ولا نية للزوج في العدد. أو نوئ واحدة: فهي واحدة 
رجعية. 

ولو قالت: اخترت نفسي: لم تطلق. 

ولو قال: طلقي نفسك واحدة, أو قال: طلقي نفسك ونوئ واحدة أو لم ينو 
شيئًاء فطلقت نفسها ثلانًا: لم يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تقع واحدة. 

وإن أمرها بطلاق بملك الرجعة فطلقت بائنًا أوعلئ العكس: وقع ما أمرهبه 
الزوج. 

ولو قال: طلقي نفسك ثلانًا فطلقت واحدة: لم يقع شيء ما لم يقل شئت. 
ولوقال: لامرأتين له: إن شتئتما فأنتما طالقان» فشاءت إحداهما: لا يقع 
شيء ما لم توجد مشيئتهما في طلاقهما. 

وقال زفر: إن شاءت طلاق نفسها: يقع. 

ولوقال: أنتاطالق غدًا إن شعت أونقال: إن شعت فأنت طالقٌغدا: فإني 
قولهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في رواية الزَّيَادَات لو قال: أنت طالقٌ 
غدًا إن شئت يكون لها المشيئة في الغد. 
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الام ف فق اي فالفقِم اجن 
ل سس سل لسلسلس للب ج6834 0١؟‏ هيم ١‏ __ اع 
ولوقال: | تاشفق كانت طالقٌ دا يكون لها المشيئة في المجلسء فا 
شاءت وقع الطّلاق في الغد. 

وروئ أبويوسف في الأماليى عن أبي حنيفة أن لها المشيئة في الغد ني 
وقال زفر: لها المشيئة في المجلس في المسألتين. 

ولوقال: إن شكت فأنت طالقٌ؛ إذا شعت غت» فلها مشيئتان: مشيئة في المجلس» 
ومشيئة في أي وقت شاءت. 

ولو قال ذا شعت ذاننت طالق إن شعت ذك فى الستلاف زكر أن لها مقسية 
واحدة إن شاءت يقع التقديم والتأخير فيه سواء وصار قوله: إن شئت حشو. 
ولوؤقال: أنث :طالق إن شهه: فتالت: شتت إن كان كذالأمرماضئ: 
ولو قال: شئ” شكت إن كان لأمر يجيء : فهو باطل» وخرج الأمر من يدها. 

فلو قالت: شئت إن شئت. فقال الزوج مجيبًا لها : قد شتت ينوي الطّلاق: لا 
يقع الطّلاق إلا أن يقول الزوج: شئت طلاقك فحيئذ يكون هذا إيقاعًا مبندأً 
فيقع. 

ولوقال: أنكاظالق شين شفخه أرندن ما شتف فرودث الآمرة لويكؤرةا 
ولا يقتصر علئ المجلسء ولا يكون لها أن تطلق نفسها إلا واحدة. 

ولو قال: طلقي نفسك إذا شئتء أو إذا ما شعت فكذلك . 


ىت افق بت 


وسيعو 


الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


7٠6١ 6‏ قعجم 
وتوقنال: أتث طالق كلها شدف:هليا أن تللق سيا واه عدواسية عتين 
تطلق نفسها ثلانّاء وإن شاءت ثلانًّا جملة: لم تقع الثلاث. 

وهل تقع واحدة؟ فعلئ الاختلاف. 

وتوقال: أنيك:طالل حيت شنك: أر اين شع : لو تطلق غنن شا وان 
قامت عن مجلسها قبل أن تشاء: فلا مشيئة لها. 

ولوقال: انف طالق قرف شفع : طلقت واحدة بيلك الرجحة؟ كما قال هذه 
المقالة» وإن قامت عن مجلسها قبل أن تشاء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لاا تطلق حَتََئْ تشاءء وأما إذا شاءت في مجلسها وكان الزوج ينوي 
ثلانّا يقع ثلانّاء وإن نوئ واحدة لم يقع إلا تلك الواحدة عند أبي حنيفة 
رصحمة الله وإن قوع الينوتة يضير ذلك الطلاق بائناء 

وقالا: إن نوئ الزوج واحدة فطلقت واحدة. أو ثنتين أو ثلانًا: لم يقع إلا 
واحدة. 

وإن نوئ ثلانًا فطلقت ثلانًا: يقع ثلانّاء وإن طلقت واحدة أو ثنتين: وقع. 
ولوقال: أنت طالقٌ كم شئتء أوما شئت فطلقت نفسها ما شاءت: جاز 
ويقع؛ ولو ردت الأمر بطل أصلا. وََلهُ سبْحَائَهُ أَعْلَمُ 


3 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 707 قعجم 

باب طلاق المريض 
إذا طلقها في مرضه ثلاناء أو واحدة بائلة» ثم مات وهي في العدة: فلها 
الميراث. 
وإن مات بعد انقضاء عدتها: لم ترث. 
وإن صح. ثم مات وهي في العدة: لم ترث. 
ولو طلقهائلانًا بأمرهاء أو قال: اختاري نفسكء. فاختارت نفسهاء أو 
اختلعت منه: لم ترث. 
ولو قالت: طلقني رجعية فطلقها بائنًا: ورثته. 
وإن طلقها فارتدت - والعياذ بالله- ثم أسلمت. ثم مات في مرضه: لم ترثه. 
وإن طاوعت ابن الزوج في الجماع: ورثت. 
ولو فال: أنت طالق الاتاقل سوق يشير أزبغلاقة أكسهره قومات نمام 
المدة: لم ترثه عند أبي حنيفة . 
وقالا: ترث. 
ولو قال: قبل موتي بشهر ونصف. ثم مات لتمام المدة: ورثت في قولهم 
ولوقال: أنت طالقٌ قبل موت فلان وفلان بشهره فمات أحدهما لتمام 
الشهر: طلقت قبل موته بشهر عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: تطلق بعذه. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق ماين 
لسس سس 6244 ؟؟ قههه ‏ ااصسعمم ملت 
وإن طلق المريعن والشدةبائدة» فو تروعها فم ظلقها قبل الدخول ييا فلهنا 
المهر كاملاء والميراث» وعليها استئناف العدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وحيهها ال 

وقال مُحَمّد: نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولئء وفي قياس قوله: لا 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفقثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 7٠١١‏ قتعم 
فصل 

وإذا قال المريض لامرأته: كنت طلقنك ثلانًا في صحتي وانقضت عدتك 
فصدقته. ثم أَقَرَّ لها بدين» أو أوصئ لها بوصية: فلها الأقل من ذلك ومن 
الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لها الآقل من جميع المال والوصية في الثلث . 
إن طلقها في مرضه ثلانًا بأمرهاء ثم أقر لها بدين» أو أوصئ لها بوصية: فلها 
الأقل من ذلك ومن الميراث. 
وقال زفر رحمه الله: لها جميع ما أقر وأوصئ إن كان يخرج من الثلث. 
وإذا ارتدت في المرض وبانت من الزوج» وماتت من مرضها: 

ففي القياس: لا ميراث للزوج» وهو قول أبي يوسف في الأمالي. 

وفي الاستحسان: له الميراث. 
وإذا بقي الزوج في مرضه بعد طلاقها أكثر من سنتين» ثم مات» ثم ولدت 
المرأة: فلا ميراث لها عند أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمّد. 
وقال أبو يوسف» لها الميراث: 
فرعٌ: رجل محصور في صف القتال طلق امرأته ثلانّا: لم ترثه. 
وإن كان قد بارز رجلاء أو قَدّم ليقتدل في قصاص أو رجم فطلق امرأته ثلانًا: 


ورثت إن مات في ذلك الوجه وهى في العدة. 








وت «الطظةة ت-. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كعك 7٠٠١‏ قم 
فصل 
وإذاغلق الطلاق يعرظ فورحل كاذه أوجه: 
إهنااة سق الاق لاتسل الحد كترنه ا ذاساءرأس العنهن فاندت 
طالقٌء أو بفعل الأجنبيء أو بفعل نفسه. أو بفعل نفسها وكل وجه عل 
وجهين: 
إما أن يكون التعليق في الصحة والحنث في المرض. 
أو كلاهما في المرض. 
أما إذا كان التعليق بنفسه: فلها الميراث سواء كان التعليق في الصحة. أو في 
المرض. 
وإن كان بفعل الأجنبي أو لا بفعل أحد: 
إن كان التعليق في المرض: فلها الميراث. 
وإن كان في الصحة؛» والحنث في المرض: فلا ميراث لها . 
وقال زفر: لها الميراث. 
وإن كان التعليق بفعلها: 
إن كان كلاهما في المرض: 
فإن كان أمرًا لا بد لها منه: فلها الميراث. 
وإن كان لها بد منه: فلا ميراث لها. 
وإن كان التعليق في الصحة» والحنث في المرض: 


إن كان لها منه بد: فلا ميراث لها . 
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المِتْمَاُ فى فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
“كت 5212-1 1 1[ إار؛1إءئا) اح ااةةغطةةساامسطتطةشتسحسك 
وإن كان لا بد لها منه فلها الميراث عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال مُحَمَّد: لا ميراث لها . 
وإن قذف امرأته وهو صحيح ولاعن في المرض وفرق القاضي بينهما وهي 
في العدة: ورثت. 
وقال مُحَمَّد: لاترث. 
وإن كان القذف في المرض: ورثت في قولهم جميعًا . 
ولو آلئ منها وهو صحيح. ثم بانت بالإيلاء وهو مريض: لم ترث. 
ولو كان الإيلاء في المرض: ورثت. 











ا 4 


الاح و 7١17‏ قكجم ظِالْفقِمَتت 


إذا وقع بينه وبين زوجته شقاق وخافا أن لا يقيما حدود الله: 
فله أن يطلقها علئ جعل يأخذه منها بعد أن لايتجاوزبهما 
ساقه إليها. 
وقال في الجامع الصَّغِير: إذا كان النشوز من قبلها: طاب الفضل 
غلم المس: 
وإن كان النشوز من قبله: لا يطيب الفضلء ولا ينبغي له أن يأخذ منها علئ 
ذلك شيئًا. 
فإن أخذ: جاز في القضاء. 
وأشار في الجامع الصَّغِير: إلا أنه لا يكره أخذ ما ساق إليها من المهر. 
وليس لِلْمُحَكمَيْن أن يفرقاء إلا أن يجعل الزوج إليها ذلك. 
والخلع تطليقة بائنة» ولها النفقة والسكنئ فإن خلعها علئ نفقة العدة: صح. 
وأما السكنا فلا يجوز الإبراء عنها. 
فإن أَبْرَأتْ عنها في الخلع : 
قال بعضهم: لا يسقط عن الزوج أجرة البيت. 
وقال بعضهم: يسقط ويلزمها. 
وكل ما جاز أن يكون مهرًا فالخلع به جائز. 


وما لا يجوز أن يكون مهرًا فالخلع جائز ولا شيء عليها. 
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الاح 6 17115 قتجم شالفقما حتت 


والخلع من جانب الزوج تعليق الطّلّاق بشرط؛ كاليمين يجوز تعليقه 
ويتوقف على ما وراء المجلسء ولا يمكن الرجوع عنه. ومن جانبها مبادلة 
لوال عو و ها لقتنا ولت عرقت عار ما وراد الاين 

وإن خلعها علئ حكمهاء أو علئ أجنبي: فإن تراضيا علئ حكم من جعل 
إليه. وإلا مقدار المهر لازم ولا ينقص منه إلا برضهه ولا يزاد علي هالا 
برضاها. 
وإن طلقها علئ مال وقبلت: وقع الطّلاق ولزمها المال. 

إن خلعها علئ خمر بعينهاء أو خنزيرء أو ميتة: يقع الطّلاق رجعيًا ولااشيء 
لدغليها. 
وإن كاتب عبده علئن ذلك: فالكتابة فاسدة» وإن أذَّئم: عتق وعليه القيمة. 
فرعٌ: رجل خلع ابنته وهي صغيرة بمالها: لم يجز. 

وإن خلعها علئ ألف علئ أنه ضامن: فالخلع واقع والآلف علئ الأب. 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 11١‏ قعجم 
فصل 
ولو قال: أنت طالقٌ علئ ألف وقبلت: طلقت وعليها الألفء. وهو كقوله: 
أثيع ظالن بألقنه. 
ولوقال: آنف طالل وعليك ألت» أو قال لعيده أنى شر وعليك ألف فقب] : 
عتق العبد.» وطلقت المرأة ولااشيء عليهما عند أبي حنيفة . 
وقالا: علئ كل واحد منهما ألف إذا قبلا. 
وكذلك لو قالت: هي طلقني ولك ألف درهم ففعل الزوج: فعلئ هذا 
الخالاف. 
ولو قالت: طلقني ثلانّا علئ ألفء. فقال: أنت طالق واحدة: قال أبو حنيفة 
رحمه الله: يقع واحدة رجعية بغير شيء. 
ولو قالت: بألف. فواحدة بائنة بثلث الألفء وكذافي قوله: علئ ألف في 
قولهما. 
ولو طلقها ثلانًا متفرفًا في مجلس واحد: 
يقع ثلانًا بألف عند أبي حنيفة. 

وقياس قول صاحبيه: أن تقع واحدة بثلث الألف. وثنتان بغير شيء. 

وفي الاستحسان: تقع ثلاث بألي. 
فرع: امرأة قالت لزوجها: اخلعني علئ ماني يدي ففعلء. ولميكن في يدها 


شىء: ردت عليه مهرها. 
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000 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفق ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 ١١١‏ قضجيم 
وإن قالت: علئ ماني يدي من الدراهم؛ ولميكن في يدهاشيء: فعليها 
ثلاثة دراهم. 
فرعٌ: رجلٌ قال لامرأته: طلقتتك أمس علئئ ألف فلم تقبلي» وقالت: قبلت 
فالقول قول الزوج. 
ولو قال لرجل: بعتك هذا العبد بألف درهم فلم تقبل» وقال قبلت: فالقول 
قول المشتري. 
فرعٌ: رجلٌ قال لامرأته: أنت طالق علئ ألف عليئ أني بالخيار» أو علئ أنك 
بالخيار ثلاثة أيام فقبلت: فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا كان 
للهراة: 1 
وإن ردت الخيار في الثلاث: بطلت. 
وإن لم ترد: طلقت في قول أبي حنيفة. 
وقالا: الخيار باطل في الوجهين» والطَّلاق واقع وعليها ألف. 
فرعٌ: امرأة اختلعت علئ عبد لها أبق علىئئ أنها بريئة من ضمانه: لم تبراً 
وعليها أن تأتي بالعبد أو بقيمته. 
وإن اختلعت علئ ما يثمر نخليها العام: 
ففي قول أبي حنيفة الأول: إن أثمرت شيئًا فله ذلكء وإن لم تثمر: 

فلا شيء له. 

وفي قوله الآخر وهو قول مُحَمّد: عليها رد مهرها الذي أخذت أثمرت 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 يو محر ا ب 


كك 117١‏ قتعم 

فصل 
ولو اختلعت منه علئ مال أذَّت إليه؛ أو بإزائها علئ مال وكان لها علئ 
الزوج مهر: فلا شيء لها من ذلك» والخلع يبطل حقها في المهر والنفقة. 
وإن كان الزوج أعطاها جميع الصداقء ثم اختلعت قبل أن يدخل بها على 
مال: لم يكن للزوج أن يرجع عليها بنصف المهرء وهذا كله قول أبي حنيفة 
رحمه الله. 
وقال مُحَمّد رحمه الله في الفصل الآول: لها أن ترجع عليه بالمهر, وفي 
الفصل الثَّانِي له أن يرجع عليها بنصف المهر. 
وقال أبويوسف رحمه الله في الخلع كما قال مُحَمَّدء وفي الْمُبَارَ 
وإذا اختلعت المريض بمهرها الذي تزوجها عليه؛ ثم ماتت بعد انقضاء 
العدة» أو كانت غير مدخولة: يجوز من ثلث مالها. 
وقال زفر رحمه الله: من جميع مالها. 
وأما من عليه القصاص لو صالح منه وهو مريض على مال ومات: فهو من 
جميع المال. 
وقال زفر رحمه الله: من ثلث المال . 
ولو قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلانًا: يقع ثلانًا بغير شيء. 
وقالا: عليها الألف. 
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لاس 6 1١١8‏ تعجم تالفقما حتت 


ولو أنها حين قالت للزوج: طلقني واحدة بألف. فقال الزوج: أنت طالقٌ 
ثلانًا علي ألف: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لايقع شيء حَنَّئْ تقبل» فإن قبلت تقع 
الثلث. ويغرم الألف. 

وقال مُحَمَّد: إن قبلت تقع واحدة بألف وتطليقتان بغير شيء. 

وإن لم يقبل: تقع واحدة بألف. 
وعن أبي يوسف رواية أخرئ: إن لم تقبل تقع واحدة بثلث الألف. وإن 
قبلت يقع ثلانًا بثلث الألف. 
وذكر الخصاف عن الكرخي عن مُحَمّد رحمه الله في هذه المسأآلة أنه لاا يقع 
شيء عليها ما لم تقبل. والله سبحانه وتعالئ أعلم 











000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


عدت 7٠١‏ قتجم 

كتاب الرجعة 
وإذاطلق الرجل امرأته تطليقة رجعية. أو تطليقتين: فله أن يراجعهانفي 
عدتها رضيت أو لم ترض. 
والرجعة أن يقول: راجعتكء أو راجعت امرأتي» أو يطأهاء أو يُقَبّلِهَا بشهوة. 
أو ينظر إلئ فرجها بشهوة . 
ويستحب أن يُشهد علئ الرجعة شاهدين. 
والمطلقة الرجعة تتشوف وتتزين. 
والمستحب لزوجها أن لا يدخل عليها عَنَئ يؤذها بتنحنح ونح وه أو 
والطّلاقَ الرجعي لا يحرم الوطىئ؛ ولا يقطع التوارث . 
وليس له أن يسافر حَتَى يُشهد علئ رجعتها. 
وقال زفر: المسافرة بها رجعة . 
وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام: انقطعت الرجعة. وإنذلم 
تغتسل أو يمضي وقت صلة أو تتيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وخميما الل 
وقال مُحَمّد رحمه الله: بطلت الرجعة بالتيمم. 
وقال زفر: يملك مراجعتها ما لم تغتسل سواء كان أيام حيضها عشرة أو أقل 
وقد مضئ وقت صلاة أو لم يمض. 
فإن اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم يصبها الماء: 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
|_تتت م 711 هه ااا ج2222 كم 
فإن كان عضرًا كاملًا فما فوقها: فله الرجعة. 
وإن كان أقل من عضو: انقطعت الرجعة . 
فإن طلقهاوهي حاملءأو قدولدت منهه. وقال:لمأجامعها:يملك 
الرجعة. 
وإن أغلق بابًا أو أرخئ ستراء وقال: لم أجامعها: لم يملك الرجعة. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
لل سد ك6 777 قعجم ِالفْقما تت 


باب ما يكون رجعة 

المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا جاءت بولد من سنتين: فهي رجعة. 
فرعٌ: رجلٌ قال لامرأته: إذا ولدت ولدًا فأنت طالقٌ» فولدت ثلاثة أولاد في 
بطون مختلفة: فالولد الثَانِي رجعة» وكذلك الولد الثالث. 
ولنوقال: كُلَمَا وندكه ولا قفنت طالق لالش خفرندت ادق اولاد قبطن 
واحد: 

قال أبوحنيفة وأبويوسف: لايقع الطَّلاق حَنَّى تطهر من النفاس 
الولد الثالث فتقع عليها تطليقة» ثم إذا حاضت وطهرت تقع أخرئ. ثم إذا 
حاضت وطهرت تقع أخرئء ثم إذا حاضت وطهرت تقع أخرئ. 

وقال مُحَمّد وزفر: إذا ولدت الولد الأول تقع تطليقة؛ وبالولد الثَّانِي لا 
يقعء وبالولد الثالث انقضت علتهاء ثم إذا تَرَوّجَهَا مَرَّةَ أخرئ: تقع تطليقة 


أخرئ. ثم لا يقع بعد ذلك القول شيء. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


0 6 6 7 
المنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كدت 1١١‏ قعجم 
باب ما تصدق فيه المرأة مما تبطل الرجعة وما لا تصدق 
ولو قالت: قدانقضت عدتي. فقال: قد راجعتك قبل ذلك وكذبته: لم 
يصدق ولا يمين عليهاء إن صدقته فهي رجعة. 
ولو كانت امرأته أمة: فالحكم فيه ما ذكرنا في كتاب النَكّاح إن القول قولها 
وعندهما: القول قول المولئا. 
ولو قال لها: راجعتكء. فقالت مجيبة له: انتقضت عدتيٍ وكذبها: فالقول قولها 
عند أبي حنيفة» ولا تكون رجعة. 
وقالا: القول قول الزوج وتكون رجعة. 
ولو قال لها: راجعتكء فقالت: انقضت عدتي: 
فعند أبي حنيفة: لا يُصدق في أقل من شهرين . 
وقالا: يُصدق في أقل من تسع وثلاثين يومًا. 
وقالفي كتاب الحيض: إذا ولدت فطلقها زوجها من ساعته؛ ثم قالت: قد 
انقضت عدتي: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تصدق في أقل من عشرة. 
وروئ الحسن عنه: أنه لا تصدق في أقل من مائة يوم. 
وقال أبو يوسف: تصدق في خمسة وستين يومًا. 


وقال مُحَمَّد: تصدق في أربع وخمسين يومًا وساعة. 


:956__© 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0 
سس 6 774 قعجم .0 شِالفقِما تيت 


وقالالطحاوي: لا اختلاف بينهم في مقدار النفاس المستقبل للصلاة أن 
أقلها ساعة وأكثرها أربعون يومًا. 

وإذا طلقها ثلانّا فقالت: قد انقضت عدتيء وتزوجتء ودخل بي الزوجء 
وطلقني» وانقضت عدتي» والمدة تتحمل ذلك: جاز للزوج أن يصدقها إن 


كان في غالب ظنه أنها صادقة. 











؟ وس 


.0 .0 5 
لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
يك د ود ود 3 لف م 2 


كت 77١‏ قعجم 
كتاب الإيلاء”" 

الإيلاء كل يمين منعت الزوج جماع امرأته إلا بحنث تلزمه كفارة أو طلاق 

وإذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مولء فإن قربهافي 
الأريعة أكري #ستدت: ولوكه الكناز8 وسقظ الأبلاة, 

إن لم يقرها حَنَئْ مضت أربعة أشهر: فقد سقطت اليمين وبانت منه 

وإن كان قال: والله لا أقربك أبدَاء أو قال: والله لا أقربك ولم يؤقت: فاليمين 

باقية. 


فإن عاد وتزوجها: عاد الإيلاء. 


)١(‏ الإيلاء فِي اللَمَةِ هو اليمين» يقال: آلئ ان أن لا يفعل كذا إذا حلف. 
ألا ُجِبث ليلء وَآلى أُمِيرُهًا علي يَمِينَا جاهدا لا أزُورُهَا 


وقال غيره : 


ع + تين رن اقطويز ثرمر ه فو نمقي ه 
مَلِيلُ الألايا حَافِظ لِيَمينِهِ ‏ وَإِنْ بَدََتْ مِنْه اهرت 


وقال عاتكة : 

آلَيْت لا تنفك عَيْنِي حزينة ‏ عَلَيّْك وَلَا يَنْقَكْ جلدي أغبرا 
وكان في الجاهلية طَلاَقَ] معجلا فجعل الشَّرْعَ طَّلق مؤجلا معلقًا بشرط مضي الْمُدَّة المعلومة مجازاة 
لظلمه إياها بمنع حقها في الْمُدَّةَ فكان في الشَّرْع يمينا أيْضَاء ولكنه يمين مخصوصة في شخص مخصوص. 


والأصل في شرعيته قوله تعاليل: !لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَرَيْصٌ أَْبعة أَشْهْر) [البقرة: 77؟] الآية. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية فالفةثا2م: 
5 3 002-95-7 ب 


كك 777 قكجم 
فإن وطثها وإلا وقع الطَّلاق بمضي أربعة أشهر تطليقةٌ أخرئ؛ وعلئ هذا 
إن تزوجها بعد زوج آخر: لم يقع بذلك الإيلاء واليمين باقية» وإن وطئها: 
كمّر عن يمينه. 
وقال حماد: يقع به الطّلاق وهو قول زفر. 
ولو حلف علئ أقل من أربعة أشهر: لم يكن موليًا. 
وإن آل من المطلقة الرجعية: كان موليّاء ومن من المبانة: لا يكون موليًا. 
وإن آلئ من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد: 

فإن أراد به التكرار: لا يكون إيلاءَ واحدًا. 

وإذا أراد به التغليظ والتشديد: 

فإن قربها في المدة: فهي ثلاث كفارات. 

وإن لم يقربها حَنَئْ مضت المدة: ففي القياس: تقع الثلاث 
متعاقبات» وهو قول مُحَمّد رحمه الله» وفي الاستحسان: لا تقع إلا واحدة 
وهو قولهما. 
ومدة إيلاء الآمة المنكوحة: شهران. 
والعبد في الإيلاء كالحرء وإنما ينظر في ذلك إن كانت أمة: فمدتها شهران» 


وإ كانت سحرة فأريعة أكتهر: 








لاح 6 7١8‏ تقتجم شالفقما حتت 


باب ما يكون إيلاء وما لا يكون 

إذا قال لامرأته: أنت علي حرامٌ سئل عن نيته: 

فإن أراد به الكذب: فهو كما قال. 

وإن أراد به الطّلاق: فهي تطليقةٌ بائنةٌ إلا أن ينوي الثلاث. 

وإن أراد به الظّمّار: فهو ظهارٌ. 
وإن قال: أردت به التحريم, أو لم أرد به شيئًا: فهو يمينٌ يصير بها موليًا. 
ولو قال: إن قربتك فأنت علي حرام» ونوئ به اليمين: فهو مولٍ ني الحال 
عند أبي حنيفة؛ كما لو نوئ به طلاقًا. 
وقالا: لا ايكون موليًا مالم يقريها. 
ولو حلف بطلاقء أو عتاق» أو حج أن لا يقربها: كان موليًا عند أبي حنيفة . 
وقالا: لا يكون موليًا. 
ولوقال: إن قربتك فعليَ صلاة: ففي قول أبي يوسف الأول» وهوقول 
مُحَمَّد: يكون موليًا؛ كما لو قال: إن قربتك فعليَ طعام مسكينء أو صوم 
يوم» أو هدي. 
ثم رجع أبو يوسف وقال: لا يكون موليًا ولم يذكر عن أبي حنيفة فيه 
خلاف. 
وعن أبي حنيفة فيمن قال: إن قربتك فلِلَّهِ عَلَيَ أَنْ أصلي ركعتينء أو أقرأ 
سورة من القرآن: لا يكون موليّاء وكذلك التسبيح. 
وقال زفر: في هذا كله يكون موليًا. 


66_06 


000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


عت 7119 قعجم 
ولو قال: والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشهرين: فهو مولٍ. 

وإن مكث يومًّاء ثم قال: والله لا أقربسك شهرين» وشهرين بعد شهرين 
الأولبين: لم يكن موليًا. 

ولو قال؛ لكجعيبة: والله لا أقرسك» أو أن عَلَع كظهر أكي: لريكن موياولا 
نظاعةادازان ثرماه كر 

ولو قال: لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالقٌ قبل ذلكء ثم تزوجها: لايقع 
شيء عند مُحَمَّد ويقال: هو قول أبي يوسف . 

وقال أبو يوسف: يقع الطّلاق. 

ولو قال: والله لا أقربك سنة إلا يومًا: لم يكن موليًا حَنَئ يقربهاء وقد بقي من 
السنة أربعة أشهر فصاعدًا. 

وقال زفر: يكون موليّاء والاستثناء يكون علئ آخر يوم من السنة. 

وإن حلف علئ قربان امرأته بعتق عبده» ثم ماتا: سقط الإيلاء. 

فإن عاد إل ملكه قبل القربان: انعقد الإيلاء . 

وإذا قال الذمي لامرأته: والله لا أقربك: يكون موليًا عند أبي حنيفة رحمه 
الله؛ كما لو حلف بطلاق أو عتاق أن لا يقرما . 

وقالا: لا يكون موليًا؛ كما لو حلف بصيام؛ أو صدقة, أو حج. والله أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ل سس و6 77١‏ قعجم شالفْقَمحتفت 


باب الفيء في الإيلاء 
الفيء: أن يجامعها في الأربعة الأشهر إن كان قادرًا علئ الجماع. 
ولوآلئ منها وهو مريض لا يقدر علئ الجماعء أو هو محبوسء أو هي 
محبوسة. أو بينهما مسيرة أربعة أشهرء أو هي رتقاءء أو صغيرة لا يجامع 
مثلها: ففيته باللسان أن يقول فئت إليهاء أو راجعتها. 
وإن فاء بلسانه ودام العجز حَنَّى مضت أربعة أشهر: فالفيء ماضء وإن قريها 
وعلنة للكاة كدر 
وإن قدر علئ الجماع في الأربعة الأشهر: بطل الفيء باللسانء وكان فيها 
بالجماع. 
وإن آلئ منها وهو محرم., وقد بقي إلئم وقت خروجه من الإحرام أربعة 
أشهر فصاعدًا: ففيئه بالجماع. 
وعن أبي يوسف: إن فيئه باللسان وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهم 
الله . 
وإن آلئ منها وهو مريض فبرأً في الأربعة الأشهرء ومرضت المرأة قبل أن 
يبرا الزوج: لا يكون الفيء إلا بالجماع . 
وقال زفر رحمه الله: فيئه باللسان. والله أعلم 








000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كه ١١١‏ قعييم 


باب الإيلاء في الغائب والششرط 
اليد والله لا أقربك > حَتَ أصوم المحرم : كان موليًا. 
ولو قال: حَتَ أصوم شعبان وهو في رجب: 

قال أبو حنيفة رمه الله: لا يكون موليًا أصضللا. 

وقال أبويوسف رحمه الله: لا يكون موليًا في الحال مالم يفته صوم 
يوم من شعبانء فإن فاته صوم يوم من شعبان: كان موليًا من ذلك الوقت. 
وقال مُحَمّد رحمهالله: يكون موليًا في الحال» فإن صام شعبان: سقط 
الإيلاء. 
ولو قال: حَنَئْ تطلع الشمس من مغربهاء أو حَنَى يخرج الدجال: لم يكن 
ل 00 تقوم الساعة. 
ولو قال: حَنّى تَمُوتِيء أو أَمُوتَ أوعتيدا مَل أو تَفْتَلِي) أو د عد تتتايبي: أو 
عسي مة» فقال: حَتَ أملكك, أو أملك شقصًا منك. 
ولو قال: حَتَّ أشتريك. أو قال: حَتَّ أشتريك لنفسي: لم يكن موليًا. 
ولواح نافيك تواتك كان مرا 


ولوقال:- 3 ختن أععق عيندى: أو اطلق امتراق: يكون موليًا عند أبي حنيفة 
ومحَمّد رحمهما الله. 


66_26 


000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحَفِيةٍ ف النةثا2م: 
5 4 002-98-7 ب 


كت 1١١‏ قعجم 
ولو قال: إن قربتتك فوالله لا أقربك: لم يكن موليًا قبل القربان» وإذا قربها 
صار موليًا. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلانًا قبل أن أقربك بشهر فقربها قبل تمام الشهر من وقت 
اليمين: بطل اليمين» ولو لم يقريها حَنّى مضت أربعة أشهر: بانت بالإيلاء. 

ولو قال: أنت طالقٌ ثلانّا قبل أن أقربك ولم يقل بشهر: لا يصير موليًا ويقع 
الطّلاق من ساعته. 

ولو قال: قبل أن أقربك كان موليّا فإن قريها: وقع الطَّلَاقَ» وإن تركها حَنَّى 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0 
سساح و 7717 قكجم ظِالْفقِمَتتت 


باب الإيلاء من المرأتين 

إذا قال: والله لا أقربكما فهو مولٍ منهما إن قرب أحدهما: فإيلاء الَّانِة علئ 
حالة, 

وإن ماتت إحداهما في المدة: سقط إيلائهماء وإن طلق إحداهما: لا يبطل 
الإيلاء. 

ولو قال: والله لا أقرب إحداكما: فهو مولٍ من إحداهما؛ لكن ليس له أن 
يعين إحداهما في المدة» فإن تمت المدة ولم يقرب بانت إحداهما ويؤمر 
بالبيان» وانعقد الإيلاء علئ الباقية. 
وكذلك لو قال لأربع نسوة: والله لا أقرب إحداكن: فهو مولٍ من إحداهن, 
فإن قرب واحدة منهن: سقط الإيلاء. 
وقال زفر رحمه الله: يكون موليًا من البواقي. 

إن لم يقرب حَنََىْ مضت المدة: بانت إحداهن لا غير والإيلاء في البواقي 
علن حاله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يكون موليًا من البواقي. 

وكذلك في المرأتين إلا أن يتزوج الواحدة التي بانت منه: فيكون موليًا منها. 

ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما: فهو مولٍ منهما. 

فإن مضت المدة من غير جماع: بانتا. 
ولو قرب واحدة منهما: بطل إيلاتها وعليه الْكمَارَّة. 
ولو قال لآم آتسو أمعة: والله لا أقريكهناة لذ يكون هر ليا هد يقرب أملة, 


:256__© 


ساح 6 7١4‏ قتجم تالفقما حتت 


ولو قال: لأربع نسوة: والله لا أقربكن: يكون موليًا . 

وقال زفر رحمه الله: لا يكون موليًا ما لم يقرب الثلاث. 

وإن قرب الثلاث: كان موليًا من الرابعة. 

وإذابانت المرأة بالإيلاء» ثم مضت أربعة أشهر أخرئ وهي في العدة: لم 
يقع عليها تطليقة أخرئ. 

وإن آلئ من امرأته. ثم طلقها تطليقة بائنة أو رجعية: فالإيلاء على حاله. 

فإن مضىئ بتمام الأربعة الأشهرء وهي في العدة ولم يقربها: وقع الضَّكاق 
عليها. 

وإن خرجت من العدة قبل ذلك: لم يقع الطّلاق عليها. والله أعلم 











000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 7١١‏ قعجم 

كتاب الظهّار 
ولو قال لزوجته التي يجوز طلاقه عليها: أنت عَلَيَ كَظَهْرِ أئّي: فهذا صريح 
في اللّمّاره حرمت عليه؛ ولايحل له وطتهاء ولايمسها ولايُمَبُلّهَا حَنَّى 
وينبغي للمرأة أن لا تدعه يقريها للوطئ والمباشرة والقبلة حَمَّئ يُكَمُرء ولها 
أن تطالبه عند الحاكم بالوطء. 
وللحاكم أن يجبره علئ أن يُكمْر ويطأ. 
فإن وطتها الزوج قبل أن يُكَمَّر ينبغي له أن يتوب ويستغفر الله تعالئ, ولا 
ولبس غليه شي :سو الكقاوّة الأولوا.. 
والعبد في الظَّمّار كالحرء غير أنه لا يجوز عنه في ظهاره إلا الصيام . 
زإة أغنق مولاه أو أظمم عنه: لابيجواز.. 
وليس لمولاه أن يمنعه عن الصيام ذلكء وله أن يمنعه في النذور والكفارات 
والأيفاة: 
وإن ظاهر من أمته: لم يكن مظاهرًا. 
ولاظهار إلا من زوجة حرة كانت أو أمة» مسلمة كانت أو نصرانية. 
والظّهّار بالأمهات والنساء اللاتي لا يحللن له أبدًا من نسب أو رضاع . 
ويستوي في ذلك من طرئ حرمته علئ المظاهر قبل ظهاره؛ أو كانت الحرمة 


لازمة. 
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المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفة اين 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 7١17‏ قتعم 

فرعٌ: ومن أصاب امرأة حرامًا فحرمت عليه أمها وبنتها.. 

ولوقال: أنت عَلَيَ كَظهْرٍ أمّها أو ابنتها: لايكون مظاهرًاٍ لأن هذا مما 
يُختلف فيه؛ ألا ترئ أن قاضيًا لو قضئ بإجازة ذلكء ثم رفع إلينا: فإنا ننفذه. 

ولو قال لامرأته: أنت عَلَيَ كَظَهْرِ أمك: كان مظاهرًا . 

ولو قال: كظهر ابتتك وقد كان دخل بها: كان مظاهراء وإن لم يكن دخل بها: 
لم يكن مظاهرًا. 

ولا ظهار بالرجال؛ كقول الرجل: أنت عَلَيَ كَظَهْر أبي. 

ولو قال: أنت عَلَيَ كبطن أَمّي أو فرجهاء أو فخذها: كان مظاهرًا. 

ولو قال: كرأسهاء أو كوجهها: لم يكن مظاهرًا . 

ولوقال:رأسك عَلَيَ كَظَهْرٍ أمّيء أو وجهكء أو فرجكء أو رقبتكء أو 
نصفكء أو ثلثك: فهو مظاهر. 

بخلاف قولة يدك أو رجلك كما مرق الطلاقء وكذلك الحق آبضًا: 

ولو قال لنسائه: أنتن عَلَيَ كَظَهْرِ أمّي: كان مظاهرًا من جماعتهن؛ وعليه لكل 
واحدة منهن كفارة. 

وكذلك في المرأتين. 

ومن ظاهر من امرأته فوقت وقنًا: لم يكن مظاهرًا بعد ذلك الوقت. 

ويبطل الظَّمّار بموت التي ظاهر منها. 
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المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفق اين 
1 4 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 7١١‏ صجم 
ومن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلانّاء ثم عادت إليه بعد الزوج الثَّانِي: عاد 
ظهارها. 

وظهار الذمي باطل. 

ولو ارتد المظاهر وام رأته. ثم أسلماء أو ارت دالزوج خاصة. ثم أسلم 
فتزوجها: فالظَّهّار على حاله عند أبي حنيفة . 

وقالا: يبطل الظّهّار. 

والعود التي يجب به الْكَمَارّة إن يعزم علئ وطئها روي ذلك عن سعيد بن 


جَبَيْره وَطَاوّسء وقتادة» وَالسّدّيّ» وعن الحسن نحوه رحمهم الله . 








لس و 7١94‏ تعجم تالفقما حتت 


فصل 
وتو قال أن كت كاتني از يكل أفي وفوقق طلاقا أوظان: فهو عرزا 
نوئ. 
وإن نوى به البر والكرامة: لم يكن مظاهرًا. 
وإن لم تكن له نية: فليس بمظاهر عند أبي حنيفة. 
وقال مُحَمِّد: يكون ظهاراء وقيل: قول أبي يوسف كقول مُحَمَّد. 
وفي الآمالي ما يدل علىئ أن قوله كقول أبي حنيفة فإنه قال: إن قال ذلك في 
غضب: لم يصدق أنه لم يرد به الظّهّار فهو ظهار وإن لم ينو. 
ولتوقال: أت عَلع سراء كظهر أفى ققول أبن حيقة يكون ظهاز اسواء آراد 
به طلاقًا أو ظهارًا أو غيره. 
وقالا: إن أراد به ظهارًا فهو ظهارء وإن أراد به طلاقًا فهو طلاق. 
وعن أبي يوسف: أنه إن أراد به الطَّلاق يكون ظهارًا وطلاقًا. والله أعلم 
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ك6 711١‏ قعجم 

باب كفارة الظهّار 
وهي تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيئًا . 
ويجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمؤمنة» والذكر والأنثى» والصّغِير والكبير. 
ولاتجزئ العمياءء والمقعد, ولا مقطوع اليدين أو الرجلين» أويدأورجل 
من جانب واحدء ولا الأخرس. 
ويجوز الآصمء ومقطوع أحد اليدين والرجلين من خلاف . 
ولايجوز مقطوع الإبهام من اليدين» ولا مقطوع ثلاثة أصابع من كل يد 
سوئ الإيهامين» وإن كان المقطوع من أصابعه أقل من ذلك يجزئ. 
ولا يجوز المجنون الذي لا يعقلء ولا المدبرء وأم الولدء ولا المكاتب 
الذي أدئ بعض المال. 
فإن أعتق مكاتبًا لم يؤد شيئًا من المال: جاز. 
وإن اشترئ أباه» أو ابنه ينوي بالشراء الْكَمَارّة: جاز. 
وإن عتق نصف عبده عن ظهار ثم أعتق التضْف الآخر عن ذلك الظَّهّار: 
جاز. 
وإن أعتق نصف عبده عن ظهار؛ ثم جامع التي ظاهر منهاء ثم أعتق الباقي 
عنه: لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: إذا أعتق النْضف عتق الكل. 
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ولو أعتق نصف عبد مشترك عن ظهاره وضمن قيمة ما بقيء وأعتقه: لم يجز 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز. 

والشَّرْط في الاعتاق والصيام أن يكون قبل المسيس. 

ولا يشرط ذلك في الإطعام حَنّى لو صام بعضهاء ثم مسها حَثَّىْ فسد صومه: 
استقبل في قولهم. 

وكذلك إن مسها ناسيّاء أو بالليل: استقبل خلافا لأبي يوسفء وقدمرفي 
كتاب الصوم. 

ولو لمس قبل الإطعام أو قبل إتمامه: لم يستقبل. 
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كت 117 قعجم 

فصل 
وإذالم يجد المظاهر مايعتق: فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما 
شهر رمضان للمقيم. 
وأما المسافر يجوز عن ظهاره شعبان ورمضان عند أبي حنيفة خلافًا لهم: 
وقد مر في كتاب الصوم. 
ولا يجوز ني يوم الفطر والنحرء وأيام التشريق . 
وإن قدر علئ الرقبة قبل أن يخرج عن صومه: بطل ما مضئء ولم يجزه إلا 
الإعتاق. 
وإذالم يستطع المظاهر الصيام: أطعم ستين مسكيئًا كل مسكين نصف صاع 
من بُرٌّء أو صاعا من تمره أو شعيرهء أو زييب في رواية الحسن عن أبي حنيفة 
وهو قولهما. 
وفي رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: نصف صاع. أو قيمة 
ذلك كله. فإن غداهم وعشاهم فأكلوا: جاز قليلا كانوا أو كثيرًا. 
وكمذالاك ةق أو عتساةان أرعتناة وخر ينمي ل لتك أكلسيق 
وإن اعطئ ستين يومًا مسكيئًا واحدًا: أجزأهم عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
يعمهنا الله 
وعن أن يوسف روايتان. 


وإن أعطاه في يوم واحد: لم يجز إلا عن يوم واحد. 


ءت دلت 
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ومن وجب عليه كفارة ظهارين فأعتق رقبتين لاينوي أحدهما بعينها: جاز 
عنهما. 

وإن صام أربعة أشهرء أو أطعم مائة وعشرين مسكينًا: جاز. 

وإن أعتق رقبة واحدة» أو صام شهرين: كان له أن يفعل ذلك عن أيهما شاء . 

وإن أعتق عبده عن ظهارين: أجزأه أن يجعله عن أحدهما. 

وإن أعتق عن ظهار وقتل: لم يجزه إن يجعل عن أحدهما. 

ولو أطعم عن ظهارين ستين مسكيئًا في يوم؛ كل مسكين صاعين: لم يجز إلا 
عن واحد منهما عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف . 

وقال محمد يجزيه خنهما. 

ولو أطعم ذلك عن ظهار» وإفطار: اجزأه عنهما. 

ولو أمر إنسانًا أن يطعم عن ظهاره ففعل: أجزأه. 

ويجوز في الإعتاق مقطوع الأذنين» أو المذاكير» أو الخصي . 

وقال زفر: لا يجوز. 

ويجوز أن يطعم فقراء أهل الذمة» وفقراء المسلمين أفضل. 
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البتقاح في فقة الحتقبة ف الفة م تن 


عت 145 قتعم 

كتاب اللعان 
إذا قال الرجل لزوجته وهو حر مسلم عاقل بالغ غير محدود في قذف وهي 
كذلك: زنيتء أو يا زنية: كان عليه اللعان إن طالبته به. 
فإنه لم يلتعن الزوج: حبس حَنَئ يلتعن» أو يقر بكذبه عليها فيح د حد 
القذف. 
فإن لم تلتعن المرأة: حُبست حَتَى تلتعن أو تقر بما قذفها به الزوج فيسقط 
اللعان عن الزوج» ولا حد عليها إلا أن يقر به أربع مرات في مجالس مختلفة 
فتحد حد الرّنًا. 
فإن كان الزوج عبدّاء أو محدودًا في قذف. والمرأة حرة مسلمة: فعليه الحد 
دون اللعان. 
فإن كانت هي أمة» أو كافرةً: فلا حد ولا لعان. 
وكذلك لو كانت محدودة في قذف, أو ممن لا يجب الحد بقذفها . 
ولو كانا محدودين في قذف: فعلئ الزوج الحد. 
وصفة اللعان: أن يَبْتَدِىَ القاضي بالزوج فيقول أربع مرات: أشهد بالله أنه 
لمن الصادقين فيما رماها به من الزّنَا ومن نفي الولد إن كان اللعان بولد. 
ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزَّنَا 
ويشير إليها في جميع ذلك, ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة: 


أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزّنَا ومن نفي ولده إن كان 
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اللعان بولد. وتقول في المرة الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
فيما رماني به من الزَّنَّا ومن نفي ولده إن كان اللعان بولد. 

وإذا التعنا: لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي . 

وقال زفر رحمه الله: إذا التعنا: وقعت الفرقة»؛ وإذا فرق القاضي: تقع تطليقة 
بائلة لا يجتمعان ماداما على لعامهماء فإذا أكذب نفسهيحد. ولهأن 
يتزوجها. 

وكذلك إن قذف غيرها فحد, أو زنت فحدتء وهذا كله قول أبى حنيفة 
وَمحَمّد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف: لا يجتمعان أبدًا. 

فإن قذف امرأته» ثم طلقها بائنًا أو ثلانًا: سقط اللعان ولم يجب الْحَدّ. 


ولو طلقها ثلانًا أو بائناء ثم قذفها: يحد ولم تلاعن. والله أعلم 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
سسسب )حص 7117/6 قم ا اماما يتل 
فصل 

ومن اال لامر اكه يا ؤانبة بحت الوانبة: اذا اجتعاعك (مظالبة الكدمرءئة: 
بالحد لأجل الأم» وسقط اللعان. 

وإن لم تطالبه الآم فطالبته المرأة: لوعن بينهما. 

ويجب حد القذف للم إن طالبته بعد ذلك . 
وذكر الطحاوي: أنه لا يجب الحد للأم بعد اللعان» والصحيح هو الأول. 

وكذلك لو كانت الأم ميتة» فقال لامرأته: يا زانية بنت الزانية» فإن خاصمت 
في القذفين: يحد بقذف الأم ليسقط اللعان. 

وإذا ابتدأت بالخصومة في قذف نفسها: فإنه يلاعن. 

وكذلك لو قذف أجنبية» ثم تزوجهاء ثم قذفها: فهو علئ هذا التفصيل . 

وإذا قذف امرأته وهي صغيرة» أو مجنونة: فلا لعان بينهما. 

وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان . 
ولو قال لامرأته: يا زانية» فقالت: لابل أنت: حدت المرأة ولا لعان . 


ولوقالت: زنيت بك: فلا حد ولا لعان. 








ساسح 6 711 قتجم تالفقما حتت 


باب نفي الولد 

إذا نفئ ولده: لاعن القاضي بينهماء ونفئ نسبه» وألحقه بأمه. 
وإذا ولدت امرأة الرجل فلم ينفه: لا يجوز أن ينفيه بعد ذلك عند أبي حنيفة 
رحمه الله إلا أن ينفيه وقت الولادة» أو بعد ذلك بيوم أو يومينء أو نحو ذلك 
فإنه يلاعن» وينتفي عنه الولد. 
وعن أبي حنيفة: أن له أن ينفيه إل سبعة أيام. 
وقالا: له أن ينفيه إل أربعين يومًا. 
ولو كان الزوج غائبًا فبلغه الخبر: 

فعن أبي حنيفة: أنَّ له أن ينفيه حين بلغه الخبر. 

وعن أبي يوسف: أنَّه إن بلغه الخبر بعد أربعين يومًا فله أن ينفيه ما 
لم تمض سنتان من وقت الولادة . 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: له أن ينفيه إل أربعين يومًا بعدما علم. 
فرعٌ: رجل أقر بولد, ثم نفاه: فإنه يلاعن. 
فإن نفاه» ثم أقر به: حدء والولد ولده في الوجهين. 
ولو قال: ليس بابني ولا ابنك: فلا حد ولا لعان. 
وإذا ولدت امرأة الرجل فأنكر الزوج أن يكون ولدته؛ فشهدت امرأة 
بالولادة» ونفاه الزوج: فإنه يلاعن والولد ولده. 
ولو جاءت امرأته بالولدين في بطن واحدء فأقر بالأول؛ ونفئ الثَّانِي: لاعن 
بالقذف. ولزماه جميعًا. 
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ولو نفي الأول» وأقر بالثاني: حد ولزماه جميعًا. 
ولو نفاهماء ثم مات أحدهما قبل اللعان: فإنه يلاعن, ولا يقطع نسب 
ولو لاعنت بولد, ثم قطع النسبء ثم أتتت بآخر من الغد: ثبت نسب الولدين 
وإن مات ولد الملاعنة» ثم اذَّعاه الأب: لا يثبت نسبه. 
وإن ترك ولد الملاعنة ولدًا: 
فإن كان الولد الأول ذكرًا والثَانِي ذكرًا أو أنثئ: ثبت النسب منه . 
وإ كان الأول أنضين؛ والفازي ذكرًا أو أنقيئ: لأيقبت السب عد 
أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يثبت» ذكر قولهما في كتاب الدَّعْرَّى. 
وإذا نفئ الرجل حبل امرأته» وقال: هذا الحبل من الرَّنا: 
قال أبو حنيفة: لا لعان. 
وقالا: إذا ولدت لأقل من ستة أشهر: وجب اللعان. 
وعن أبي يوسف رحمه الله في الإملاء: أنه يلاعن قبل وضع الحمل. 
وإذا قطع القاضي نسب الولدء وألحقه بأمه: فأحكام النسب كلها باقية؛ 
كحرمة الشَّهَادَةه وحرمة وضع الزكاة فيه» وغيرها إلا أنه لا يجري التوارث 


هما ولا نفقة له عليه. وَآَللَهُ سَبْحَائَه أَعلَم 
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كت 10١‏ قتعم 
كتاب العدة 

العدة علا ثلاثة أوجه: 

.١‏ عدةالوفاة. 

3. وعدة الطّلاق . 

“". وعدة الوطىئع . 
فعدة الوفاةإذا كانت حرة: أربعة أشهر وعشرة» صغيرةً كانت أو كبيرةً» دخل 
بها أو لم يدخلء حرًا كان زوجها أو عبدًا. 
وإن كانت أمرةً: شهران وخمسة أيام حرا كان زوجها أو عبدًا. 
وإن كانت حاملا: فعدتها أن تضع حملهاء قصرت المدة أو طالت» صغيرًا 
كان زوجها أو بالعًا. 
فإن حبلت امرأة الصبي بعد موته: فعدتها أربعة أشهر وعشرّاء ولايثبت نسب 
الولد في الوجهين جميعًا. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: في زوجة الكبير تأتي بالولد بعد موته 
لأكثر من سنتين؛ وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشرًا: إن النُكَاح 


جائز. 








اش تك6 107 قعجم ِالفْقما تت 


فصل 
وأما عدة المطلقة: فثلاثة قروء. 
والقرء الحيض. 
وإن لم تحض من صغر أو كبر: فثلاثة أشهر. 
وإن كانت الروجة مملوكة: فعدهها حيضعان: 
إن لم تحض: فشهرٌ ونصف. 
امرأة آتت عليها ثلاثون سنة ولم تحض: فعدتها بالأشهر. 
وإذا ورثت المطلقة في المرض: 
فعدتها أبعد الأجلين عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو هوسق كلات حرفن موقت الطلاق لاظير. 
وإذا عتقت الأمة في عدتبا من طلاق رجعي: انتقلت عدتها عدة الحرائر. 
وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوى عنها زوجها: لم تنتقل عدتها . 
وإن كانت آيسة واعتدت بالشهورء ثم رأت الدم: انتقض ما مضئ من عدتبهاء 
وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض. 
وإن طلقها في الحيض: لم تعتد بالحيضة التي وقع الطَّلاق فيها. 
ولا ينبغي أن تخطب المعتدة . 
ولا بأس بالتعريض في لخطبة. 
والطّلاق والعدة بالنساء» وقُدّم تفسيره. 


فرعٌ: امرأة قالت: انقضت عدتيء وقال الزوج: لم تنقض: فالقول قولها. 


:96_”_© 


الِنمَاحُ في فِقهِ الحنفبّة لفق ادم: 
ال .ست 77 "5١...‏ ااااااةاساصحسصتصت 
وإذا ارتفع حيض المعتدة: فهي في عدتها أبدًا حَنَىْ تحيض. أو تيأس من 


الحيض فتستقبل العدة بالأشهر. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كحت ١05:‏ قعجيم 


وأماعدة الموطوءة» فهو: أن يطأها بنكاح فاسد أو شبهة» فعدتها في الوفاة 
والفرقة ثلاثة قروء» وثلاثة أشهر إن لم تحضء ووضع الحمل إن كانت 
حاملا. 
وإذا وطئت المعتدة بشبهة: فعليها عدة أخرئ وتداخل العدتان» ويكون ما 
رأته من الحيض محتسيًا به منهما جميعًا. 
وإذا انتقضت العدة من الأول ولم تكمل للثاني: فإن عليها إتمام عدة الثاني . 
وابتداء العدة: 

في الطّلاق: عقيب الطّلاق. 

وفي الوفاة: عقيب الوفاة. 
وإن لم تعلم بالطّلاق والوفاة حَتَّى مضت مدة العدة: فقد انقضت عدتها. 
والعدة في الاح الفاسد: عقيب التفريق بينهماء أو عزم الواطئ علئ ترك 
وطئها. 
وقال زفر: تجب العدة من وقت الوطى. فإن كان الوطئ مرارًا: فمن آخر 
الوطئ. 








000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كدت 700 صعجم 
باب عدة أم الولد 
فإن مات مولئ أم الولد عنهاء أو أعتقها: فعدتها ثلاث حيض. 
ولو مات زوج أم الولد. ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولَا: 
فإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام: اعتدت بأربعة 
أشهر وعشرًا من آخرهما موتاء وليس عليهما عدة الحيض. 
وإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام فصاعدًا: فعدتها أربعة أشهر 
وعشرًا تستكمل في ذلك ثلاث حيض. 
وإن كان بين موتيهما وقت مجهول: 
قال أبو حنيفة: عليها أربعة أشهر وعشرًا لا حيض فيها . 
وقالا: تستكمل فيها ثلاث حيض. والله أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


عت ١015‏ قصعجم 
باب ما يجب على المعتدة 

وتَجْتَِبُ المتوف عنها زوجها والمطلقة ثانيّاء أوثلانًا في عدتبا إذا كانت 
بالغةً مسلمة من جميع ما تتزين به النساء نحو: الطيبء والثياب المصبوغة 
بالورس والزعفران والعصفرء والخضاب بالحناء ونحوه. والكحل» 
والمسكء والحليء. والحريرء والزيت الْمُطَينبء وغير الْمُطَنْبء وسائر 
الأدهان إلا من عذر. 

وليس على المعتدة من طلاق رجعي اجتناب شيء مما ذكرناء ولاعلئ من 
تعتد من نكاح فاسدء ولاعلئ من وطئت بشبهة» ولاعلئ أم ولدمات 
مولاها أو أعتقهاء ولا علئ الصّغيرة. 

قأما الأمة إذا طلقت بنحين: قإنها تَجْتَتَبٌ ما تَجْتَتَتٌ البحيرة من الوّيفة. والله 


سبحانه وتعالئ أعلم 








الْمِلهَاجٌ ني فَِهِ الْحنئّة 00 


باب الخروج 

قال الله تعالئ: إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
ميينة ؟ [الطّلاق: .]١‏ 
قال إبراهيم النخعي: الفاحشة خروجها من بيتهاء وروي مثله عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وبه قال أبو حنيفة رحمه الله. 
وقال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني فتخرج إلئ الحد. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الفاحشة أن تَبْدُو عَلَى أَحْمَائِها فيبحرج 
علئ قرابات الزوج. 
والمطلقة لا تخرج ليلا ولا نهارًا. 
والمتوق عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل» ولا تبيت إلا في منزلها. 
وعلئ المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنئ حال وقوع 
الفرقة. 
فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم: 
5 
فرعٌ: امرأة خرجت مع زوجها إلئ مكة فطلقها زوجهاء أو مات عنها في غير 
مصر: 

فإن كانإلئ أحد الجانبين أقل من ثلاثة أيام» وإلئ الجانب الآخر 


ثلاثة أيام فصاعدًا: فإنها تميل إلئ الجانب الذي أقل من ثلثه أيام. 


2 
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المِنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفةه يمن 
سس هي 1١01‏ مد 22222 هم 
وإن كان إلئ كلا الجانبين ثلاثة أيام: فلها أن تميل إلئ أي الجانبين 
شاءت. 
ولو كان طلقها في مصر: فإنها تميل إلئ الجانب الذي أقل من ثلاثة أيام. 
إلا أن في الرجعي لا تفارق زوجهاء وني البائن ذهابها مع الزوج والأجنبي 
سواع, 


ولو كان إلئ كلا الجانبين ثلاثة أيا 


اا 


- 0 


لحان 


تنقضي عدتها. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 7١09‏ قعجم 
باب ذبوت النسب 
أكثر مدة الحبل: سنتان» وأقله: ستة أشهر. 
وإذااولدت المعتدة بعد و فاة زوجها مابينها وبين الولادة سنتين فصدقها 
الورثة ولم يشهد علئ الولادة أحد: فهو ابنه في قولهم جميعًا. 
وإن لم يصدقها الورثة: لم تقبل إلا شهادة رجلين» أو رجلين وامرآتين. 
وقال أبويوسف ومُحَمّد: شهادة الْقَابلَّة تكفي؛ كما لو كان الحبل ظاهرًا أو 
أقر الزوج بالحبل. 
والمطلقة طلاقًا بائنّاء أو ثلانًا عل هذا الخلاف. 
أما المطلقة الرجعية إذا جاءت بولد لستتين» أو أكثر: يثبت النسب إذا لم تقر 
بانقضاء عدتها. 
وإذا خاءكق مه لأقل من سهشيق: بانث من زوجهاء زإن خاءث به لأكقرمة 
سنتين ثبت نسبه وكانت رجعة. 
والمبتوتة يثنبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين. 
وإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة: لم يثبت النسب إلا أن يدعيه. 
وإن جاءت به لأكثر من سنتين: لم يثبت الدنسبء وردت نفقة ستة أشهر عند 
أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف وححمه اللهة لا ترد شيعا. 
والمتوق عنها زوجها: يثبت نسب ولدها إلئ سنتين من وقت الوفاةإن 


كانت أقرت بالحبل. 








ءت الشف 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
للللللسسسشد ك6 7١‏ قكهم شالفْقَمحتفت 


وإن كانت أقرت بانقضاء العدة: 

إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار: يثبت النسب. 

وإن جاءت به لأكثر: لا يثبت. 
ولو لم تقر بشيء: يثبت النسب إلى ستتين» إلا عند زفر: فإن عنده مضي 
أربعة أشهر كالإقرار بانقضاء العدة. 
والصّغِيرة المطلقة طلاقًا بائنًا: لا يت نسب ولدها من الزوج إذا جاءت به 
لتسعة أشهر فصاعدًا منذ طلقها عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: ثبت النسب إلئ سنتين من حين طلقها. 
وإن كان الطّلاق رجعيًا فجوابهما لا يختلف. 
وقال أبو يوسف: يثبت إلى سبعة وعشرين شهرًا. 
ولو أقرت بانقضاء العدة عند مضي ثلاثة أشهر: لم يثبتء إلا إذا جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار. 
فرعٌ: رجلٌ قال لامرأته: إذا ولدت ولدًا فأنت طالقٌء فشهدت امرأة بالولادة: 
لم تطلق عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وإن كان الزوج قد أقر بالحمل: طلقت. 
وإكنال حو وز وو شكال رعييدة ناوي اهلا سدق عاب الولاة كي 
تشهد علا الولادة امرأة عدلة. 
وإذا ولدت المنكوحة فاختلفاء فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة أشهرء 


وقالك: متذاستة أشير: فالقول قولها» وهو ابنه. 


ءت «النففة تت 
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.6 0 0 7 
المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفة يمن 
1 4 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 51١‏ قتعم 

فرعٌ: رجل تزوج أمة فطلقهاء ثم اشتراها فولدت لأقل من ستة أشهرٍ من يوم 
اشتراها؛ لزمه وإلا فلا. 

والخصي في ثبوت النسب والصحيح سواء. 

وكذلك المجبوب إن كان ينزل. 

وق عض الروايات؟ المجبوب إذاكتان لأعول: لاقف نيه السب وهو 
كالصبي: 

وفي الروايات الظاهرة: يثبت النسب منه . 

فرعٌ: رجل قال لغلام: هو ابني» ثم مات فجاءت أم الغلام وادّعت أنها امرأته 
وهي حرة مسلمة: فلها الميراث. 

فرعٌ: رجل قال لأمته وهي حامل: مافي بطنك فهو منيء فشهدت امرأة 
بالولادة: يثبت النسب.والله أعلم 











إن 


وم قا ور و نميواةن 5 
ا في َه اْحَنفِي لفقي بين 
59 اط 2 اء رهم 


كعك 117 قكجم 
كتَاب الرضاع” 
قليل الرضاع في مدة الرضاع محرم كالكثير. 
ومدة الرضاع: 
عند أبي حنيفة رحمه الله: ثلاثون شهرًا. 
وعندهما: سنتان. 
وعند زفر رحمه الله: ثلاث سنين. 
فإذا مضت مدة الرضاع: لم يتعلق بالرضاع تحريم. 
وقال بعضهم: مدة الرضاع إلئ أربعين سنة. 
وقال بعض الناس: لا يكون للعظام وقت أبدًا. 
وإن طبخ اللبن بالنار حَتَى تغير: لم يكن ذلك رضاعًا. 
وإن لم تمسه النار لكن صبغ لبن المرأة في طعام هو الغالب: لايكون 
رضاعا. 
وإن كان اللبن هو الغالب ويكون بحال لو رفعت اللقمة يتقاطر منه: 
فعند أبي حنيفة: لا يكون هذا رضاعا . 


وقالا: يكون رضاعا. 


(1هُوَ أي الرّضَاع: مَصٌّ الصَّبِيَ الرضيع قليلاً أو كثيراً مِنْ نَدِي آدمِيِّ اخرَارًا به عَنْ تَدي الشَاةٍ وَتَحْوِهَا 
فإن الرضاع لا يثبت به فِي وَقْتِ مَخْصُوص حَوْلَانٍ وَنِضْفف عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أبي حَيِيمَةَ ينلثة وَحَوْلَانِ 
عِنْدَهُمَا أيْ عِنْدَ أبي يُوسْف وَمُحَمّد وَهْوَ الأَصَحٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن 


كَامَِيْنِ 4[البقرة: 17].ينظر: (الجوهر المنير /١1(‏ 5417 9) 


ءت #شنففة تت 











لاح 6 714 قتجم تالفقما حتت 


وإن خلط اللبن بالطَّعَام واللبن غالب: يكون رضاعًا. 
ولو حلب لبن امرأة في قدح مقدار أوقية» وحلب لبن امرأة أخرئ مقدار 
ثلاثة أو أربعة فشرب من ذلك صبي: 
قال أبويوسف رحمه الله: الرضاع من أكثرهما لبنّاء وكذا روي عن أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقال زفر رحمه الله: الرضاع منهما. 
وكذا روي عن مُحَمَّد رحمه الله أن الجنس لا يغلب الجنس . 
وإذا خلط اللبن بالماء» أو بلبن شاة واللبن غالب: تعلق به التحريم. 
وإن غلب الماءء أو لبن الشاة: لم يتعلق به التحريم . 
ولبن الحية والميتة سواء . 
والسعوط والوجور سيان وليست الحقنة كهما. 
وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت به صبيًا: لم يتعلق به التحريم» وذكر 
الطحاوي: يصير ولدًا لها. 
وإذا شرب صبيان من لبن شاة: لم يتعلق به التحريم. 








لاحي 710 قتجم تالفقما حتت 


ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

فإذا أرضعت المرأة صبيًا ولها زوج نزل لها منه لبن: فهذه المرأة تكون أمّا 
لهذا الصبيء وزوجها يكون أبّا له؛ وإخوتها وإخواتها أخواله. وأخواته 
خالاته. وإخوة زوجها وأخواته أعمامه وعماته. وأباؤها وأمهاتبا أجناده. 
وجداته لأم وآباء زوجها وأمهاته أجداد الصبي وجداته لأب» وأولادها من 
غير هذا الزوج إخوته وأخواته. 

وأولاد هذا الزوج من غيرها إخوته وأخواته لأب . 

ومن كان منهم بينهما فإخوته وأخواته لأب وأم لا يجوز للصبي أن يتزوج 
واحدة منهن. 

ويجوز لآب هذا الصبي أو لآخيه أن يتزوج هذه المرضعة. 

ولايجوز لابن المرتضع أن يتزوج المرضعة. 

ولا يجوز أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاع. 

ولبن الفحل يتعلق به التحريم» وهو ما بينا أنه يحرم هذه الرضيعة علئ زوج 
المرضعة وآبائه وإخوته. 


وكل صبيين اجتمعا علئ ثدي واحدٍ: لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر. 








ا 4 


المِتْمَاحُ فى فقه الحَنَفِبّة الم فود 
الاح 6 7171 قكجم << ظِالْفقَمَتتت 


إذا كان للمرأة لبن من الذي طلقهاء ثم تزوجت بزوج آخرء وأرضعت 
صبيّاء ولم تحمل من الزوج الثاني بعد: فالرضاع من الأول. 
وإن حبلت من الثَاني وولدت: فالرضاع من الثَانِي. 
وإن حملت ولم تلد: 

فعند أبي حنيفة رحمه الله: الرضاع من الأول ما لم تلد. 

وقال أبويوسف)رحمه اله إن عرف أن هذا التبمين الخمل الناتي 
فمن الثَانِيء وإلا فمن الأول. 


وقال مُحَمّد: استحسن أن يكون منهما. 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 002-55-7 ب 


كك 7١17‏ قمعم 

فصل 
وإذا تزوج صغيرة وكبيرة» ولم يدخل بالكبيرة» وأرضعت الكبيرة الصّغيرة: 
انفسخ نكاحهما ولا صداق للكبيرة» وللصغيرة نصف المهريرجع الزوج 
بذلك علئ الكبيرة إن تعمدت الفساد. ولا يرجع إن لم تتعمد. وقدمرهذافي 
كتاب التكاح. 
والقول قولها مع يمينها أنها لم تتعمد الفساد . 
وليس له أن يتزوج الكبيرة أبدًا. 
وله أن يتزوج الصّغِيرة إلا أن يكون دخل بالكبيرة قبل الرضاع: فليس له أن 
يتزوجهما. 
وإذا تزوج صبيتين فأرضعت إحداهما امرأته. ثم الأخرئ حرمتا عليه. 
ولم كن ثلانّا حرمت الأوليان ولم تحرم الثالثة. 
ومن تزوج امرأة» ثم قال قبل دخوله بها: هي أختي من الرضاع: انفسخ 
النَكّاح؛ فإن صدقته: فلا صداق لهاء وإن كذبته وحلفت: فلها نصف الصداق 
إلا أن تقوم له بينة. 
ولايقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين عدول. والله أعلم 











000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 1١9‏ قتعم 

كتاب النفقات ” 
نفقة الزوجة واجبة علئ زوجها مسلمة كانتء أو كافرة إذا سلمت نفسها في 
منزله: فعليه نفقتها وكسوتها علئ الموسع قدره وعائ المقتر قدره. 
ولاايفرض إلا نفقة خادم واحد عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله وهو 
المشهور عن أبي يوسف أنه إذا كانت متفرغة بخدمتها لا شغل لها غيرها. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يفرض لها نفقة خادمين» ولا يفرض لأكثر. 
وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه يفرض لأكثر من ثنتين إذا لم يكن لهابد 
منه. 
وإن كان الزوج معسرًا: يفرض لها القوت الذي لا فضل فيه من الدقيق 
والإدام وما لا بد لها منه. 
فإن كان لها خادم: لا يفرض علىئ المعسر نفقة الخادم, وروي عنه: أنه 
يفرض. 
وإذا تغييت عن زوجها وأبت أن تتحول إلئ منزله وقد أخذت المهر: فلا 
نفقة لها. 
وإن لم تأخذ المهر: فلها النفقة إن لم يكن دخل بهاء وإن كان دخل بها: 
فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله» خلاقًا لهما. 
(١)هي‏ فِي اللّغةِ: مشتقة من النفاق وهو الهلاك؛ لما فيها من صرف المال وَإهْلَاكِه. 
وفِي الشّرْعٍ:هي الطَّعَام وَالْكْسوَة وَالسْكْتَ وَتمَقَهُ اْمَْرِ تَحِبُ عَلَئ اَْيْرِ بَسْبَابٍ تَكَانةِ منها زَوْجِية وَمنها 
ربت وَذْكٌ كد لوجي لِأَنََّاأَصْلٌ النّسَبٍ .ينظر: (الجوهر المنير /١(‏ 517) 


وت «النففةة تت 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
امش 6946 17٠١‏ واييجي _اببببتااابباتبتبتاا تل 
وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها: فلا نفقة لهاء وإن سُلمت إليه . 

وإن كان الزوج صغيرًا لا يقدر علئ الوطئ والمرأة كبيرة: فلها النفقة. 

فإذا قضئ لها بنفقة الإعسارء ثم أيسر: تمم لها نفقة الموسر. 

وإذا حبست المرأة في دين» أو غصبها رجل كرها فذهب بها: فلا نفقة لها. 

وإن مرضت في منزل الزوج: فلها النفقة. 

وإن أرادت أن تحج حجة الإسلام مع محرم: فلا نفقة لها. 

وقال أبويوسف رحمه الله في الإملاء: إن لم يدخل بها فكذلك. وإن دخل 
بها: فعليه النفقة علئ قدر سعر البلد الذي هما يقيمان فيه» وليس عليه قدر 
أسعار مكة» فيعطيها نفقة شهر واحد وأخذت الباقي إذا رجعت. 

وعلئ العبد نفقة زوجته ديئًا في رقبته يباع فيه. 

وليس عليه نفقة ولد له من حرة كان أو من أمة. 

وإذا تزوج أمة فبوأها المولئ معه بينًا: فلها النفقة» وإن لم يبوأها: فلا نفقة 
لها . 

وكذا الأمة المطلقة عل هذين الوجهين . 

وإن كان بوأها معهبينًا لكن لم يكن في بيت الزوج عند الاق فأرادت أن 
ترجع إلى بنت الزوج لتستوجب النفقة: لا تجب لها النفقة. 

وقال زفر رحمه الله: تجب النفقة؛ كالحرة لم تكن في بيت الزوج عند الطّلاق 


66_1١: © 


الِنَْاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
“لتكت :2 رزرت 1 مغر 1إى)؟ 0 898 ةاسطاططتتسظطتاامسطاسطظاتتصحست 
وللمطلقة طلاقا رجعبًاء أوباتثاء أوثلانًا:التفقة: والسكواء والكسورة عليه 
الإطلاق حاملا كانت أو غير حامل حَتَّى تتقضي علتها. 

ومن عجز عن نفقة امرأته: لم يفرق بينهماء واستدين عليه؛ وأنفق على 
زوجته. فإن لم يقدر علئ ذلك: فرض لها النفقة» وكان لها دينًا عليه أخذته 


به إذا أيسر. 








000 


ه .6 0 به 
المِنْمَاجُ في فقه الحنَفِبّة فالفقِم جين 
2 4 ولا ه صدة 


كت 77١‏ قعجم 
فصل 

إذا أقامت امرأة الغائب بينة علىئ التّكاح: لا تسمع بينتها حَتَى يحضر الزوج. 

وقال زفر: تسمع بينتها ويأمرها أن تستدين عليه. 

فإن حضر الغائب وأقر بالنْكّاح: رجعت عليه بما استدانت. 

وإن أنكر الزوج: أمر القاضي بإعادة الْبَيئة. 

وإن كان القاضي عالمًا بنكاح الغائبء وللغائب وديعة عند الرجل وهو مقر 

بالمال والزوجية: فرض لها النفقة في الوديعة . 

وقال زفر رحمه الله: لا يُدفع من الوديعة ويأمرها أن تستدين عليه. 

وإن كان مقرًا بالوديعة دون النُكّاح: لم تقْبل يَيُتْها علئن الماح عند أبي 

حنيفة ومُّحَمّد وأبي يوسف الأول وفي قوله الثاني: تقبل بَيُهًا. 

وإن أنفقت المرأة علئ نفسها بغير أمر الزوج وبغير أمر القاضي: كانت 

متبرعة لا تأخذه. 

وإذاغاب الزوج واستدانت قبل فرض القاضي: لم يلزم الزوج إلافي قول 

أبي حنيفة الأول. 

وإن حكم عليها القاضي بذلكء ثم استدانت: فلها أن تطالبه بذلك إذا 

حضرء وإن مات الزوج: لم يؤخذ من تركته. 

فرعٌ: امرأة قالت للقاضي: إن زوجي يغيب فخذ لي كفيلًا بالنفقة: لايجب 

الكفيل بنفقة لم تجب لها بعد. 
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لاح و 171717 قكجم << ظِالْفقِمَتتت 


ولو أخذت من الزوج كفيلًا بنفقة كل شهر: لم يكن عليه إلا نفقة شهر 
واحد. 
وعن أبي يوسف: أنه يجب عليه نفقة كل شهر ما دام النَكّاح قائمًا. 
ولو كان كفل بنفقة: تلزمه النفقة أبدًا. 
ولا يبيع القاضي مال الزوج بغير رضائه لأجل النفقة عند أبي حنيفة. ولا 
يبيع العروض في الدين والنفقة. 
وإن استسلفت نفقة ستة أشهر أو نفقة سنة» ثم مات: 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: سلم لها ما قبضت. 
وقال مُحَمّد: سلم لها ما مضئ من المدة ويؤخذ منهامابقي من 
المدة. 
وعن مُحَمّد: أنه يترك لها نفقة شهر واحد ويؤخذ الباقي. 
وإن مات الزوج: لم يرجع ورثة الزوج بشيء عندهما . 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: يرجعون بمقدار ما بقي من المدة. 
وعلىئ الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحدّ من أهله إلا أن تختار 
ذلك. 
وإن كان له ولد من غيرها: فلها أن تأبئئ أن يكون عندها. 
فإن كان لها ولد من غيره: فليس عليه أن يسكنه معها. 
وللزوج أن يمنع والديهاء وولدها من غيره. وأهلها مين اذ حول عليهاء ولا 
يمنعهم من النظر إليها ومن الكلام معها في أي وقت اختار. 
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وسيو 


. 0 0 52 
المتبّاج في فقه الحنفِية ف الفة ةين 
1 4 - يمم 0 ب 


كك ١17:‏ ميم 


وإن تزوج الذمي بذات محرم: فلها النفقة عند أبي حنيفة» وقالا: لا نفقة لها. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


حك ١1١‏ تيم 


و وهنو ٠+‏ 


باب نفقة ذوي الأرحام 
ويجبر الرجل علئ نفقة أبويه إذا كان محتاجينء وإن لم يكن بهما زمانة» 
وكذلك عليل أجداده وجداته. 
ويجبر علي نفقة أولاده الصغار ذكورًا كانواء أو إنانًا لا يشاركه فيه أحد إذا 
كانوا فقراء. 
وإن كانوا كبارًا محتاجين: أجبر علئ نفقة الإناث منهم. 
ولا ايجبر علىئ نفقة الذكور إلا أن يكون بهم زمانة من عمي أو شلل أو نحو 
ذلك . 
وكذلك كل ذي رحم محرم من الصبيان والرجال والنساء فإنه يجبر علئ 
نفقتهم يراعي في صغارهم وفي كبار إناثهم الفقير خاصة. وني ذكرانهم إذا 
كانوا كبارًا الفقر والزمانة. 
ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد. 
وتجب نفقة البنت البالغة الفقيرة» والابن الفقير الزَّمِن علئ أبويه علئ الأب 
الثلثان» وعلئ الأم الثلث. 
وفي رواية كتاب التَكّاح: النفقة على الأب دون الأم. 
ونفقة ذي الرحم المحرم علئ قدر مواريثهم» فإن اختلف بهم الدين: لم 
يجبر علئ نفقة أحد إلا علئ نفقة زوجته النصرانية» وأولاده الصغار الذين 
صاروا مسلمين بإسلام أمهم وأولاد أولاده. وأبويه الكافرين وأجداده 


وجداته. 
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ساسح و 771 قعجم ظِالْفقِمَتتت 


ولا يجبر علئ نفقة غير ذي الرحم المحرم . 

ولا يجير الفقير علا نفقة أحد إلا علئ ولده الصَّغِيرء وزوجته. وأمه الفقيرة. 

ولا يجبر علا نفقة أبيه الفقير إلا أن يكون زمنًا. 

وإن كان الأب معسرًا والأم موسرة: أمرت بالإنفاق علئ ولدها الصَّغِير عند 
أبي حنيفة ومُحَمَّد ويكون لها دينًا عل أبيه. 

وإن كان للصغير أم موسرة وجد موسر ولا أب له: فنفقته علىئ الأم والجد 
علئ قدر موارثيهما. 

وكذلك العم مع الآم» وكذلك سائر العصبة سواهم معها. 

وإن كان للصغير ابن عم موسرء وخال موسر: فنفقته علئ خاله. 

وإذا كان الرجل معسرًا زمنّاء وله بنت معسرة» وله ثلاثة إخوة متفرقين 
أغنياء: فنفقته علا أخيه لأبيه وأمه خاصة. 

ونفقة البنت على عمها لأب وأم. 

ولو كان مكان البنت ابن فقير زمن: فنفقة الأب علىئا أخيه لأبيه وأمه. وعلئل 
أخيه لأمه علئ ستة» سدسه علي أخيه لأمه. والباقي على الأخ لأب وأم 
ونفقة الابن علئ العم لأب وأم لاغير. 

وإذا كان الرجل زمنًا فقيرًا وله أب موسرء وابن موسر: فنفقته علئئ الابن دون 
الأب وهو تفسير ما تقدم . 

وإذا كان المعسر يكتسب كل يوم درهمًا يكفيه أربع دوانق: فإنه يدفع لنفسه 
وعياله نفقته» وينفق الفضل عائ ذي الرحم المحرم. 
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وى 


0 6 6 7 
المنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق مانن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كه ١/١‏ تيمم 


يكن معه ما تجب فيه الزكاة. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 4 ل[ لو« رلا ه ب 


ك6 ١7‏ تيمم 


وإذا كان للغائب مال: قضي فيه بنفقة أبويه. 

وللأب أن يبيع في نفقته عروض ولده الكبير. 

وليس له أن يبيع العقار عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز له أيضًا بغير رضا الولد بيع العقاره وله أن يبيع مال ولده 
الصَّغير. 

وليس للأم أن تبيع مال الولد الصَّغِير والكبير . 

وإذا كان للغائب مال حاضر عند إنسان: فالقاضي لا يقضي بالنفقة في ماله 
إلا للوالدين والمولودين والزوج. 

ثم صاحب الدين إذ دفع بغير إذن القاضي: ضمن.ء وإن دفع بإذن القاضي: 
فإنه لا يضمن . 

وإذا قضئ القاضي لهم بالنفقة: إن استوثق منهم بكفيل فحسن. 

وإذا كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه: لم يضمنا؛ كالزوجة. 

وإن كان المال في يد أجنبي فأنفق بغير إذن القاضي: ضمن. 

وإذا قضئئ القاضي بالنفقة للولدء والوالدين» وذوي الأرحام ومضت مدة: 


سقطت النفقة. إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة فاستدانوا عليه. والله 


أعلم 








ساسح 6 1174 تعجم تالفقما حتت 


باب نفقة المطلقة 
قدبينا أن للمطلقة في عدتها النفقة كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض من 
صغر أو كبر» مسلمة كانت أو كافرة. 
وكذلك كل بائن من زوجها بطلاق أو بغير طلاق. بفعلها أو بغير فعلها بعد 
أن يكون فعلها لا معصية فيه؛ مثل اختيارها نفسها في عتق مولاهاء أو بخيار 
البلوغ» وإن كان بمعصية؛ كوطتهاء وتقبيلها أبي زوجها أو ابنه عن شهوة: فلا 
نفقة لها في ذلك ولها السكن حائ تنقضي علتها. 
وكل عدة وجبت مما سوك النَكّاح؛ كالعدة من نكاح فاسدء أو عدة أم الولد 
إذا أعتقها مولاهاء أو مات عنها: لا نفقة لها ولا سكن . 
ولا نفقة للمتوق عنها زوجها ولا سكنئ حاملًا كانت أو غير حامل. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


عدت 1١٠١‏ قتعم 

باب الحضانة 
إذا كان للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها ولد صغير ذكرًا أو أشئ: لا تجبر 
وإن طلبتء وقالت: أنا أرضعه بغير أجرء أو بدرهمين وغيرها ترضع كذلك: 
فالأم أحق به. 
وإن كان غيرها ترضع بغير شيء. والأم تريد الأجرء أو تريد أجرًا أزيد من 
أخرئ: ترضعها غير الأم؛ لكن الأم أحق بحضانتهاء ثم الجدة التي من قبل 
الأم ثم الجدة التي من قبل الأب» ثم الأخت لأب وأم؛ ثم الأخت لأب» ثم 
الخالات علئ ترتيب الأخوات, هذه رواية كتاب النَكّاح . 
وفي رواية كتاب الطّلاق: تقدم الخالة علئ الأخت لأبء وبه أخذ الطحاوي. 
ثم العمات لآب وأم, ثم لأم, ثم لأب. 
وقال زفر: الخالة أولئ من الجدة لأب» وكذلك من كانت قرابته من قبل الأم 
تلوس قراية الأب 
ومن تزوجت من هؤلاء: سقط حقهاء إلا الجدة إذا كانت تزوجها الجد. 
ومن عادت منهن غير ذات زوج: عادت إل حقها في الحضانة. 
والآم والجدة أحق بالغلام حَنَى يستغني» فيأكل وحذه. ويشرب وحدهه؛ 
ويلبس وحده. ويستنجي وحده. وبالجارية حَنَّ تحيض. 
ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حَتَّى تبلغ حدًا تشتهئ. 
والأمة إذا أعتقها مولاهاء وأم الولد إذا أعتقت بالولد كالحرة. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 2---02-5 ب 


عت ١1١‏ قتعم 

والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان» ويخاف أن يَأَلَفَ الْكُفْرٌ. 

وإذا استغنى الغلام والجارية وخرجا من الحضانة: فالآب أحق بالغلام 
والجارية من غير تخيير في ذلك للغلام ولا للجارية. 

ولا يحرم أحد ممن ذكرنا من الحضانة. 

يتزوج ذي رحم محرم من الصبي والصبية. 

وإذلم يكن للصبي أبء وانقطعت الحضانة: فمن سواه من العصبة أولئ 


الأقرب فالأقربء غير أن الأنثئ لا تدفع إلا إل محرم. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 ووو مدر ا ب 


ك6 ١8١‏ قضييم 


رجل تزوج امرأة من أهل الشام بالشام وقدم بها الكوفة» وولدت منه أولادَاء 
ثم طلقهاء وانقضت عدتها: فلها أن تخرج بالأولاد إلئ الشام . 
ولو تزوجها بالكوفة وهي من أهل الشام: ليس لها أن تنتقل . 
ولوتزوج كوفية بالشام ونقلها إلئ البصرة» فأرادت أن تخرج بالأولاد إلى 
الكوفة: ليس لها ذلكء وليس لها أن تنقل أولادها إلئ الشامء وهذاني ظاهر 
الرواية. 
وعن أبي يوسف: أن لها تنقل إلئ الشامء وإليه أشار في الجامع الصَّغِير فإنه 
قال: ينظر إلئ عقد التْكّاح أين وقع؛ وكذلك ذكر الطحاوي. 
وإن أرادت أن تنقل مِنْ قَرَيَةٍ إلى قَرية: 
فإذا كانت المسافة قريبة بحيث يمكن للأب أن يزوره؛ ثم يبيت في 

أهله: فلها ذلك. 

وإن كانت بعيدة: ليس لها ذلكء إلا أن يكون أصل التَكّاح هناك: فحينكذ 
لها ذلك. 
وكذلك إذا أرادت أن تنقل من قَرْيَةِ إلى مصر . 
وليس لها أن تنقل من مصر إلى قَرْيَّةِء وإن كانت قريته. إلا إذا كان أصل 
العقد هناك. 
ويس لهسا أن تشم الوح دان الخريه و إن كان أفصل العقد هساك وكانت 
حربية بعد أن يكون زوجها مسلمًا أو ذميًا. 


66 1_© 


المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة 0 
ساسح 6 781١‏ قتجم ظِالْفقَِتت 


وإن كان كلاهما حربيين: فلها ذلك. والله أعلم 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
تسبح ج64 114 ع ا ااام يتل 
باب نفقة المماليك والبهائم 

وعلئئ مالك المماليك الذكر والأنثئ إذا شغلهما بخدمته: أن ينفق عليهماء 
وإن يكسوهما بمعروف. 

فإة ام ذلك أ حزاء و أنقق غانهما مره جره 

فإن كانت الجارية لا تُصلح إجارة مثلهاء وليس للغلام حرفة يكتسب به: 
بيعا إن رأئ الحاكم ذلك. 
وأما البهائم فإنه يؤمر مالكهم بالإنفاق عليهم فيما يحتاجون إليه من علف 
وما لا تقوم أنفسهم إلا به. 
فإن أبوا ذلك: ففي ظاهر الرواية أن يقال لهم: اتقوا الله وأنفقوا عليهم. فإن 
أبو ذلك: لم يجبروا عليه» وهو قول مُحَمَّد. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يجبر أرباب البهائم علئ النفقة عليها وعلئ 
بيعها. والله أعلم بالصواب 
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انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


ك6 ١85‏ تيم 
كتاب العتاق(١)‏ 
العتق يقع من الحر العاقل البالغ في ملكه إذا قال لعبده أو أمته: أنت حرٌ 
لوجه الله أو عتيقّء أو معتقٌء أو حررتكء أو أعتقتتك: فهو صريحٌ يعتق به 
نوئ أو لم ينو. 
ولوقال: أنت مولاتي. أو أنت مولايء أويامولاي.أوياحرءأوياعتيق: 
فهو حر. 
وصريح الطّلاق وكناياته لا يقبت يثبت به العتق وإن نوئا. 
ولو قال: أنت مثل الحرء أو ما أنت إلا مثل الحر: لم يعتق. 
وإثثال :ها أنت الاههر: عدن 
ولو قال: أنت اليوم حر من هذا العمل: يعتق. 
ولوقال: لاملك لي عليك: أو لاا سبيل لي عليك؛ أو قد خرجت من ملكي؛ 
أو خليت سبيلكء فإن نوى: عتقء وإلا فلا. 
وك أنجات الجن إل الأعم اد قور كبا لو أفبات الطلاق الما قدو 
ولو قال لعبده: رأسك رأس حرء أو بدنك بدن حر: لم يعتق وإن نوئ, بأن 


قال رأس حر أوبذتك يدث خر؟ عقق . 


رََءٌ مُطلَق 


)م2 قد : الْقَوّةٌ مُطْلَعًا 
وَشَرْعَائهُوَ: عِبَارَةعَنْ إسْفَاطٍ الْمَوْلَى حَقَّهُ عَنْ مَمْلُوكِه بوَجْهِ يَصِيرُ به الْمَمْلُوكُ مِنْ الْأَحْرَار. 
.ينظر: (الجوهر المنير )57١ /١(‏ 








ءت الشف تت 


ساسح 6 ١817‏ تعجم تالفقما حتت 


ولو قال: هذا ابني ومثله يولد لمثله وهو مجهول النسب: فهو ابنه» وإن كان 
معروف النسب بعتق: لا يثبت النسب منه. 

وإن كان مثله لا يولد لمثله: يعتق عند أبي حنيفة» وقالا: لا يعتق. 

ولو قال: هذا أبي ومثله لا يكون أب له: لا يعتق عندهما. 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: إن كان يصاح أيَا لأحد من الناس: فإنه يعتق 
عنده أيضًا. 

وإن كان صغيرًا لا يصاح أبّا لأحد من الناس: فلا رواية فيه عن أبي حنيفة» 
واختلف المشايخ على قوله. 

وإن قال: عذاعمية أوكبالي: أو ابين أحبي» أز اسن اخضي ذكي أبسو يكير 
الرازي رحمه الله: أنه حر في هذا كله؛ يعني: علئ قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وإن قال: هذا أخيء أو لأمته هذه أختي: لم يعتق في ظاهر الرواية. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يعتق. 

وإن قال: يا ابني» أو يا أبي: لم يعتق. 

وعن أبي يوسف: أنه يعتق . 

وعتق السكران واقع. 

وإذا أضاف العتق إلى ملك: صح.ء وكذا في الشراء. 

وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلمًا: عتق. 

ومن ملك ذا رحم محرم كائنًا من كان المالك أو المملوك: يعتق عليه وإن 


ملك شقصًا منه: يعتق بقدر ما ملك. وقالا: عتق كله. 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
“ةككتكتتتككتتتكتكككتكتكتكتك_ُتف :2 0715 رمآ ؟ 0 84ة1ةاساطةظتكظتتسةسطاتتسمست 
وإن اشترئ المكاتب أباه وإن علا وولده وإن سفل: تكاتب عليه. 

وإن اشترئ ذا رحم محرم: لا يتكاتب عليه عند أبي حنيفة» وقالا: يتكاتب 
عليه. 


4 


ولو ملك امرأته مع ولدها: لا يجوز له بيعهاء وإن لم يكن معها ولدها: جاز 
بيعها عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا يجوز بيعها في الوجهين . 

وإذا قال: كل مملوك لي فهو حرء ولعبده عبد: يعتق العبد. 

وأما رقيقه. قال أبو حنيفة رحمه الله: إن لم يكن علئ العبد دين إن نواهم 
عتقواء وإلا فلا. 

وإن كان عليهم دين محيط: لم يعتقواء وإن نواهم. 

وكان يقول مرة: وإن كان الدَّينُ غير محيط أيضًا. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: عتقوا نواهم أو لم ينوهم كان على العبد دينٌ أم لاء 
وبه كان يقول أبويوسف رحمه الله أولاء ثم رجع. وقال: إن كان عليه دينٌ 
أولاء إن نواهم: عتقواء وإن لم ينوهم: لم يعتقوا. 

ومن أعتق عبده كان مال العبد الذي اكتسبه لمولاه لا للعبد. والله سبحانه 


وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفقثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت ١14‏ قعجم 

باب الأيمان في العتق 
إذااقال: أتث حر ]إن دخلت الذارء أومعل زيد الذار إن دغل :عمق وقبنل 
التخول: لا يعتق. 
وللمولئ أن يبيعه في كل عتق علق بالشَّرْطء أو أضيف إلئ وقتء إلا في قوله: 
أنت حر بعد موتي» فإن باعه ودخل الدَّا ثم اشتراه فدخل الدَّار ثانيًا: لم 


هو © 


يعتى. 
وإن لم يكن دخل البيع: عتق. 
ولو قال: إن دخلت هاتين الدَّارِين فباعه» فدخل الدَّار ثم اشتراه فدخل 
الأخرئ: عتق» وهي من قربه مرت في كتاب الطّلاق . 
ولو قال لأمقه: إن كان أول ولد تلديته غلامًا فأننت حرق فولدت غلاما 
وجارية ولا يدري أيهما أول: عتق نصف الأم؛ ونصف الجارية وسعت كل 
واحدة في نصف قيمتها ورق الغلام. 
ولو قال المولئ: ولدت جارية أولا: فالقول قوله مع يمينه على علمه. 
وإذا ادعت الأم أن الغلام أول فأنكر المولى: حلف علئ العلم. 
وإن نكل: عتقت الأم والببستء ورق الغلام عند أبي حنيفة رحمه الله» وهو 
قولهماء ثم قالا بعد ذلك: إذا تصادقوا علئ أنهم لا يعلمون أي الولدين أول: 
لم يعتق من الجارية ولا من ولديهما شيء. 
ولو قال: أنت حرٌ قبل موت بشهر: 

فإن مات بعد مات بعد ذلك لأقل من شهر: بطل هذا الكلام. 
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.6 0 0 7 
المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفة اين 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


عدت 7١‏ قتعم 
وإذ مات بعد شهر: يعتق قبل موته بشهر إن كان صحيحًا فمن 

جميع المال» وإن كان مريضًا فمن الثلث . 
وقالا: يكون حرًا بعد موته من الثلث. 
ولو قال: قبل قدوم فلان بشهرء فقدم فلان قبل شهر: كان عبداء وإن كان 
قدم بعد شهر: يكون حرًا بعد القدوم عندهم . 
ولو قال: إذا بعتك فأنت حرء فباع: لم يعتق إلا أن يكون البيع فاسدًا. 
ولو قال: أنت حرٌ اليوم أوغدًا: لم يعتق حَنَئْ يجيء غدّاء إلا إن يقول له: 
اليوم أنت حر. 
ولوقال: أنت حر إن دخلت هذه الدَّار أوهذه الدّار: لم يعتق حَتَىْ يدخل» 
وأيهما دخل: عتق. 
ولو قال: أنت حر إن دخلت هذه الدّار: 

ذكر مُحَمّد: أنه لا يعتق ما لم يدخل الدّار ولم يحكِ خلاقًا. 

وني الإملاء عن أبي يوسف: أنه يعتق اليوم وإن لم يدخل الدّار. 
ولوقال: كل مملوك أملكه فهو حر: عتق مافي ملكه وما سيملكه في يومه. 
ولم يصدق علئ أحد الصنفين في الحكم. 
وإن قال: كل مملوك أملكه إلئ ثلاثين سنة: فهو علئ ما يستقبل. 
ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر بعد غدء. وله مملوك فاشترئ آخرء ثم 
جاء بعد غدٍ: عتق الذي ملكه يوم حلف. 
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0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 1١١‏ تعجر 
وو قفال: إن دغخلت الدازقكل مملوك لى يومكذل حو وليس له مملوك 
فاشترئ مملوكًا يوم دخل: عتق. 
وإن لم يكن قال في يمينه: يومئذ: لم يعتق. 
فرعٌ: رجل قال: كل مملوك لي ذكر فهو حرء وله جارية حامل» فولدت ذكرًا: 
ولو قال: آخر عبد اشتريته فهو حرء فاشترئ عبدًاء ثم اشترئ عبدًاء ثم مات: 
فإن الآخر يعتق من وقت الشراء عند أبي حنيفة: 

إن كان صحيحًا فمن جميع المال. 

وإن كان مريضًا: فمن ثلثه. 
وقالا: يعتق قبل الموت بلا فصل من الثلث. 
ولو قال: كل جارية أتسرى بها فهي حرة؛ فتسرئ أمة كانت في ملكه يوم 
وإن تسرئ أمة اشتراها بعد اليمين: لم تعتق» وقال زفر: تعتق. 
والتسري عند أبي حنيفة رحمه الله: أن يبوأها بِينَا ويحصنها. 
وقال أبو يوسف: لا تكون تسرية إلا أن يطلب ولدها. 
ولو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت ميتّاء ثم حيّا: يعتق عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يعتق. 


ولو قال: أول ولد تلدينه ففلان حر فإن العتق يقع بأول الولدين. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية الف ثا2م: 
5 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


كك 197 قتعم 

وإذا قال العبد: إذا أعتقت فكل مملوك أملكه فهو حر فهذا جائز ويعتق ما 
يملكه بعد العتق. 

ولو قال: كل مملوك املكه فيما استقبل فهو حرٌّء فعتق» ثم ملك مملوكًا: لم 
يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله » وقالا: يعتق» ونظيره ما ذكر في الآمالي. 

فرعٌ: حربي قال: إذا أسلمت فكل مملوك أملكه فهو حر: فهذا جائز. وهو 
كما قال. 

ولو قال: كل مملوك أملكه فيما استقبل فهو حرء ثم أسلم, ثم ملك مملومًا: 


لا يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله » وقالا: يعتق» والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ك6 1١5١‏ قضجيم 
باب العتق بمال 
ومن أعتق عبده بمال وقبل في مجلسه الذي يعلم به قبل أن يقوم منه. أو أخذ 
في عمل آخره أو كلام آخر: عتق ولزمه المال. 
وإن رد ذلك ولم يقبل حَنَئْ قام من مجلسه أو أخذ في عمل آخر أو كلام 
آخر: بطل. 
ولو قال: إذا أديت إليَ ألف درهم فأنت حر: صار مأذونًاء فإن أذّئ إليه: 
عتق» وإن أحضر المال فأبئئ مولاه أن يقبل: يجبر » وقال زفر: لا يجبر. 
ولو قال: أنت حرّء وعليك ألف درهم: فهو كقوله : أنت طالقٌ وعليك ألف 
وقد مر. 
ولو قال: أنت حرٌ علئ أن تخدمني أربع سنين فقبل: عتق» وعليه خدمة أربع 
سئين سن حياكل» وإن مات العبد قبل ذلك وقد اكتسب مالاء أومات مولاه 
قبل الخدمة: 
فعلئ العبد» أو في تركته قيمة نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال مُحَمّد: عليه قيمة خدمته أربع سنين وهو قول أبي حنيفة الأول. 
ولو قال: أنت حرٌ بعد موتل علا ألف: فالقبول بعد الموت. 
ولو قال: إذا مت فآنت حرٌ علئ ألف: فكذلك عند أبي حنيفة» ومُحَمّده وأبي 
يوسف الأول» ثم روئ أصحاب الآملاء عن أبي يوسف: أن القبول حال 
حياة المولئ. 
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و الع لا و يو ل سومان 3 

المدياج فى فقه الحنفية الف 2م : 

مذهان الى ل ا الحدرية لفقا 2م 
4 ا[ بط 2 اع لاهن 


كك 114 تعجر 
فرع: رجل قال لآخر: أعتق أمتك علئ ألف على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن 
تتزوجه: فالعتق جائز» ولا شيء علئ الآمر. 
ولو قال: أعتق أمتك عني على ألف والمسألة بحالها: قسم الألف على 
قيمتها ومهر مثلها: 
فما أصاب القيمة: فعلئ الآمر. 
وما أصاب مهر مثلها: سقط عنه. والله أعلم 








سم ك6 190 قعجم تالفقةا ته 


باب الشّهَادَة في العتق 
إذا شهدا علئ عتق عبدء والمولى والعبد ينكران: لم يقبل عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: تقبل كالشَّهَادَة علئ عتق الأمة وطلاق المنكوحة . 
فإن تبهذ أنه أعنق اسن غيديه: أو شهدا أنه أعدد إحدى أمتته: ل تقب عند 
أبي حنيفة» وقالا: تقبل» ويجبر علىئ البيان؛ كما إذا شهدا أنه طلق إحدئى 
نسائه. 
ولو قال أحد الشاهدين: سماه لنا فنسينا: لم تقبل في قولهه(). 
وإن شهداني مرض موته أنه أعتق أحد عبديه. أو شهد بذلك بعد موته. أو 
شهداني مرضه أنه دبر أحدهماء أو شهدا بعد موته أنه فعل ذلك في صحته؛ 
فقياس قول أبي حنيفة: أنه لا تقبل» وفي الاستحسان: تقبل. 
وإن شهدا أنه أعتق هذا العبد وقضئ القاضيء ثم رجعا: ضمناء ثم شهد 
آخران أن المولئ أعتقه بعد ذلك: لا تقبل. 
ولو شهدا أنه أعتقه قبل ذلك لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله» وقالا: تقبل. 
فرعٌ: رجلٌ قيد عبده فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال وقضىئ القاضي 
بعتقه إن حله أحد من الناس» فشهد شاهدان أن قيده خمسة أرطال. وقضئ 
القاضي بعتقه. ثم حله؛ فإذا هو عشرة أرطال: ضمن الشَّاهِدَانٍ عند أبي 


حنيفة رحمه الله وقالا: لا يضمان. 


(١)لأنهم‏ لم يثبتوا الشهادة. الأصل للشيباني (0/ 1857) 


ىت للدت 


ساسح 6 791 قهعجم <<< ظِالْفقِمَتتت 


وإذاشهد شهدان علئ أحد الشّرِيكين أنه أعتق نصيبه وهو غائب: لم يقض 
بعتق هذا الحاضرء ولا يعتق الغائب» ولكن القاضي يحول بين الحاضر وبين 
العبد حَنَّى يحضر الغائبء وتعاد الْبَينَ وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تجوز الْبَيّنَّة علئ هذا الشاهد, ويعتق العبد وهذا الشاهد خصم في 
ذلك. 
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كه 1١17‏ تيمم 


إذا شهد أحد الشّرِيكين علئ صاحبه أنه أعتقه: لم تجز شهادته لعبده. وعلئ 
العبد أن يسع في نصف قيمة نصيبه للمشهود عليه في الأحوال كلهاء وأما 
الشاهد فإن كان صاحبه موسرًا: فلا يسعئ له؛ وإن كان معسرًا: سعئ له في 
وإذا شهد المشتري علئ البائع أنه كان أعتقه والبائع منكر: فإنه يعتق من مال 
المشتري وولاؤه موقوف. 

ولو شهد عليه أنه دبر أمته» أو ولدت منه: فهي موقوفة إن مات البائع عتقت». 
وجنايتها موقوفة عند أبي حنيفة» وقالا: تسعئ للجناية في قيمتهاء وأمافي 
الشَّهّادَة عليه بالعتق: فالجناية على المعتق في قولهم جميعًا في ماله. 

فرعٌ: أمة بين رجلين أقر أحدهما أنها ولدت من الآخرء وأنكر الآخر: فهي 
موقوفة يومّاء وتخدم للمنكر يومًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لا تخدم واحد منهماء وتسعئ في نصف قيمتها 
للمنكرء ونصف جنايتها للمنكر والنَضْف موقوف عند أبي حنيفة؛ ففي قياس 
قول أبي يوسف: النّضّْف علئ المنكر والتضُّف علا الأمة. 

وقال مُحَمَّد وقول أبي يوسف الأول: أحب إلّء يعني: أنها لا تخدم واحدًا 
منهما لكنها تسعئء إلا أن قوله مخالف في الجناية؛ كما ذكرناه. 

فرعٌ: رجل قال لعبده: إن دخلت دار فلان فأنت حرء فشهد أبناء فلان أنه قد 
دخل: جازت شهادتهما بلا خللاف. 
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ولو قال: إن كلمت فلانًا فأنت حرء فشهدا أبناء فلان أنه كلمه: 
قال مُحَمّد: جازت شهادتبما منكرًا كان فلان أو مدعيًا. 
وقال أبو يوسف: إن كان فلان مدعيًا لا تقبل. 
وإذاشهد كل واحد من الشّرِيكين علئ صاحبه أنه أعتق نصيبه» وكل واحد 
منهما يجحد: 
فعند أبي حنيفة: يسعئ لهما موسرين كانا أو معسرينء أو أحدهما 
موسرًاء والآخر معسرًا والولاء بينهما. 
وقالا: كذلك في المعسرين» ولا يسعين للموسرين. 
وإن كان أحدهما موسرًا يسعئ للموسرء ولايسعئ للمعسر وولاؤه 


موقوف. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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كت 199 تعجر 
باب العبد بين الشركاء يعتقه أحدهم. أو يُدبْرَهُ, أويكاتبه 

عبد بين شريكين أعتقه أحدهما وهو موسرء فشريكه بالخيار عند أبي حنيفة 

رحمهالله: إن شاء أعتقء وإن شاء ضمّن شريكه نصف قيمته. وإن شاء 

استسعئا. 

وإث كان مس |: إن شاء اسسس' » وليس («التضمية: :و الو لاع بيتهما: 

وكذا فق المؤسر إن أعسق: أو اسسهعة: وإن ضمن: قالولاء كله للمعمق: 

وقالا: نيس لنمإلا المسقاةق البساز و العاية فى العناره ؤاتولاء كن 

ثم الموسر علئ رواية كتاب العتاق: من كان له من المال والعروض قدر 

قيمة نصف العبد. وإن كان له أقل من ذلك: فهو معسر. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن الموسر له قيمة نصف العبد 

سو الْمَنزِك والخادم» ومتاع البيت» وثياب الجسد. 

فرعٌ: عبد بين شريكين دبره أحدهماء ثم أعتقه الآخر وهو موسرء فإن شاء 

الآخر أعتق» وإن شاء ضمّنه نصف قيمته مدبراء وإن شاء استسعئ عند أبي 

حنيفة» والولاء بينهما نصفان. 

وإن كان المعتق معسرًا: إن شاء أعتق» وإن شاء استسعيا» وقالا: كله مدبر 

للأول» وعتق الثاني باطل؛ ويضمن المدبر نصف قيمته لشريكه موسرًا كان 


أو معسرًا. 








ءت الهف 
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وإن كان العيدبين ثلاثة نفردبره أعدهوء وأعتقه الثاني» وسكت الثالث: 
ففي قول أبي حنيفة رحمه الله المدبر بالخيار يعتق نصيبه» أو يضمن المعتق 
ثلث قيمته مدبرّاء أو يستسعي. 

وإن كان المعتق معسرًا: إن شاء أعتق» وإن شاء استسعوا. 

وأما الساكت فهو بين خيارات ثلاثة: يعتق» أو يستسعيء أو يُضمّن ثلث 
قيمته عبدًا إن كان موسرّاء وإن كان معسرًا: يعتق, أو يستسعي العبد في ثلث 
قيمته» وليس له علوئ المعتق سبيل. 

فإن ضمن فثلثي الولاء للمدبر» وثلئه للمعتق. 

فإن أعتق أو استسعين فالولاء بينهم أثلانًا وهذا قول أبي حنيفة » وقالا: لما 
دب ر الأول ضار كلة هديرا وعمق الثاني باطلء ويضمن السدير لكل واد 
فنهها تللق فبمكة غوي ا كان او معسراء 

وإن أعتق أحدهم ودبر الآخرء وكاتب الثالث ولايدري أيهم أول: فعتق 
المعتق جائز في نصيبه» ولاضمان له علئ أحدٍء وتدبير المدبر جائز في 
نصيبه» وله أن يستسعي العبد في سدس قيمته. وفي سدس الآخر هو بالخيار: 
إن شاء اند مو العبد؛ وإن شاء أذ من المتدق إن كان موس ا استضياناء 
والقياس أن لا يأخذ من المعتق شيئًا. 

وأما نصيب المكاتب إن شاء أدئ بدل الكتابة ويعتقء وإن شاء عجز عن 
نفسه ومولاه مخيرٌ بين: أن يعتق نصيبه؛ أو يستسعيء أو يضمن نصيبه نصفه 


للمعتق ونصفه للمدبر» وفي الاستسعاء والإعتاق الولاء بينهم أثلاناء وفي 
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التضمين الولاء بين المدبر والمعتق نصفان وهذا قول أبي حنيفة ولم يذكر في 
الأصل جواب أبي يوسف ومُحَمّد. 
وذكر في الرَّقيّاتِ: أن عبدًا بين اثنين أعتقه أحدهما ودبره الآخر معًا: 
ففي قول أبي يوسف: العتق أولئء ويبطل التدبير» ويضمن 
وفي قول مُحَمّد: يقع العتق والتدبير» ثم يغلب العتق علئئ التدبير 
فيصير حرًا كله. ويرجع المعتق علئ المدبر بنصف قيمته مدبرًا فهاهنا في هذه 
المسألة الكتابة باطلة على قولهماء ثم علئ قول أبي يوسف: العتق أولئء 
وعليئ قول مُحَمّد: يقعان معًا؛ كما قال هناك. ويضمن المعتق ثلث قيمته 
مديرًا . 
وأما الثالث فله أن يأخذ من المدبر ثلث قيمته في القولين جميعًا. 
وإذااكان القصاص بين خمسة نفرء أعتقه أحدهم., ودبره الآخرء وكاتبه 
الآخرء وتزوج الآخر على نصيبه؛ وباع الآخر نصيبه: 
فأما حكم العتق والتدبير ما مرفي المسألة. إلا أن الواجب هناك الثلث 
وهنا الشمس. 
وأهنا البيع فإن تصادقاء يعني: الزوج والمرأة أن البيع كان قبل العتق: 
فالبيع جائز» والمشتري بالخيار يجيز أو ينقضء فإن أجاز البيع» فهو بالخيار: 


يعتق » أو يستسعيء أو يُضمَّن المعتق والمدبر ويتصدق بالفضل. 
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وإن تصادقا أن البيع كان بعد العتق والتدبير: فالبيع باطلء وإن كان لا يعلم 
فهو باطل أيضًا. 

وأما التزويج فإن تصادقاء يعني: أن الزوج والمرأة أن التَرُوِيجَ كان قبل 
العتق: جاز وهي بالخيار: إن شاءت أجازت». ثم هي بالخيار: إن شاءت 
استسعت في حمس القيمة» وبطلت لها الزيادة. 

وأما حكم الكتابة في الخمس فما مر في الفصل الأول أن المكاتب بالخيار 
بين: أن يعجزء أو يودي وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وأمافي قياس قولهما في نصيب البائع» إن تصادقا البائع والمشتري أن البيع 
كان قبل: فالبيع جائز» والجواب فيه؛ كالجواب عند أبي حنيفة إلا آنه لا خيار 
للمشتري في تضمينه والسَعَايّة» ولكن إن كان المعتق موسرًا ضمن خمس 
القيمة» وإن كان معسرًا يسعئ إذا اختار المشتري إجازة البائع. 

وأما النَكّاح إن علم أن النَكّاح قبلء ثم العتقء ثم التدبير: فالكّاح جائز علئ 
التمنيهولها الشيناة انشحاءف بالقككاة احالف ناور شاد سردت 
خمس القيمة من الزوج» والتدبير فيه والعتق باطل. 

وإن علم أنه كان العتق» ثم التزوج: جاز النَكّاحه ولها خمس القيمة في قياس 
قول أبي يوسف. 

وفي قياس قول مُحَمّد: لها مهر مثلها إن شاءت رضيت واتبعت المدبر 


بخمس القيمة موسرًا كان أو معسرًا. 
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وإن كان التدبير» ثم التكّاح: فلها خمس القيمة؛ كمن تزوج امرأة علئ عبد 
فإذا هو مدير كان لها القيمة. 
وأما الكتابة فإن كانت بعد العتق والتدبير: فهي باطلة. 
وإن كانت الكتابة» ثم العتق: 

فعلئ الذي أعتق خمس القيمة في قياس أبي يوسف. 

وفي قياس قول مُحَمَّد: الأقل من خمس القيمة ومن المكاتبة. 
وإن كانت الكتابة» ثم التدبير: فالقياس في قول أبي يوسف كذلك. 
وعند مُحَمّد: عليه الأقل أيضًا علئ قياس رواية الجامع الصّغِير. 
وعلئ قياس رواية كتاب الدَّعْوّى مثل قول أبي يوسف رحمهما الله. 
فرعٌ: عبدٌ بين رجلين قال أحدهما: إن دخلت المسجد اليوم فأنت حرء وقال 
الآخر: إن لم تدخل فأنت حر فمضئ اليوم ولا يدري أنه دخل أم لا: 

فعند أبي حنيفة: يعتق نصف العبد بغير شيء»؛ ويسعي في نصف قيمته 
بينهما نصفان موسرين كانا أو معسرين,ء أو أحدهما موسرًا والآخر معسرًا. 

وفي قول أبي يوسف: إن كان معسرين فكذلكء وإن كانا موسرين: لا 
يسعىء؛ وإن كان أحدهما موسرًا: يسعئ للموسر في ربع قيمته. وإن كان 
معسرًا: لا يسع . 
وأمافي قول مُحَمّد: إن كانا موسرين: لا يسعيئء» وإن كانا معسرين: يسع 
لهمافي جميع قيمته؛ وإن كان أحدهما موسرًا: يسعئ للموسر في نصف 
القيمة» ولا يسع للمعسر في شيء. 
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وأما الولاء: 

فعند أبي حنيفة رحمه الله: الولاء بينهما نصفان. 

وفعدهماا ير لوف عت لوهبات العية يكدون فيراتا بيه الال 
وجنايته عل نفسه. 
فرعٌ: عبدٌ بين رجلين قال أحدهما: إن ضربته سوطًا فهو حرء فضربه 
سوطين» فمات: عتق من الذي لم يضرب. والضارب بالخيار؛ كعبد بين 
اثنين أعتقه أحدهماء وأما حكم الضرب فإنه يجب للشريك علئ الضارب 
بالسوط الأول نصف ما نقصه. ثم يضمن نقصان السوط الثاني للعبد؛ لأنه 
بمعنئ المكاتب ولما مات العبد ضمن الضارب نصف قيمته مضرويًا 
بالسوطين ويكون ذلك للمكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: في نقصان السوط الأول؛ كما قال أبو حنيفة رحمه الله» ولا يجب 
نقصان السوط الثَّانِي» ويجب عليه نصف الدّيّة. 
وأما ميراثه: 

فعند أبي حنيفة رحمه الله: في حال اختيار التضمين للذي لم يضرب» 
وفي حالة الاعتاق والسَّعَايّة: نصفه للذي لم يضربء ونصفه لأقرب الناس 
إلى الضارب. 


وفي قولهما: ميراثه للذي لم يضرب ؛ لأنه عتق كله من جهته والولاء كله له. 
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عدت 7١١‏ قحم 
وإذا اشترئ الرجلان ابن أحدهماء والأب موسرء والشَّرِيك يعلم أو لم يعلم 
أنه أبو العبد: عتق نصيب الأب؛ ولاضمان عليه؛ ولذلك إن ورثاه والشَّرِيك 
بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء استسعئ عند أبي حنيفة . 

وقالا فين نت قبونه إن كان موسي افواك كان مع لأسف الأبدوى 
نصيب الأجنبي. 

فإن اشترئ الأجنبي نصفه. ثم اشترئ الأب التَضْف الآخر وهو موسر 
فالأجنبي بالخيار: إن شاء ضمَّن الأب» وإن شاء استسعئ الابن في نصف 


4. 


وكذلك العبد بين رجلين اشترئن الأب نصيب أحدهما وهو موسر: من 
نصيب الشَّرِيك البائع. 

ولو اشترئ الأب نصف ابنه من رجل وهو موسر: فلا ضمان عليه للبائع عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضمن التُضْف الثَّانِي إن كان موسرًا . 

وإذا أعتق أحد الشّريكين نصيبه في مرضه لا يضمن حصة شريكه موسرًا كان 
أو معسرًا عند أبي حنيفة» ويسعئ فيه العبد. 

وقنالا فسن إن كان مرسة انون كنا هحب سف العنل إن كان سعية ا 
كالصحيح . 

وإذا أعتق الرجل بعض عبده: عتق ذلك البعض» وسعي في بقية قيمته لمولاه 


عند أبى حنيفة رحمه الله. 








ىت الشف تت 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
_سسسلااااسش تك 305 قكهم شِالفقما تت 


وقالا: يعتق كله والعبد ما دام يسع كالمكاتب عند أبي حنيفة. 

والأصل عنده: أن كل سعاية وجبت عليه لأجل الرقبة فهو في جنايته 
وشهادته كالعبد» وكل سعاية وجبت بحق في الرقبة: فهو كالحر. 

تفسيره: معتق أحد الشريكين يسعيئ للآخرء ومعتق المريض الذي لا مال له 
غيره يسعئ للورثة فهو كالعبد في شهادته ما لم يود السّعَايّة» والراهن إذا أعتق 
المرهون يسعئ للمرتبن فهو كالحر في جنايته وشهادته. 

وعندهما: في الأحوال كلها هو كالحر. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كدت 7٠١07‏ قعجم 

باب عتق أحد العبدين 
ومن قال لعبديه: أحدكما حر ولاينوي واحد منهما: عتق أحدهماء ويقال 
للمولئ: أوقع العتق علىئ أيهما شئتء فأيهما أوقع عليه: كان حرّاء وبقي 
الآخر عمل كاغل ال 
وإن لم يوقع العتق حَنََىْ باع أحدهماء أو رهن. أو آجرء أو أخرجه عن ملكه. 
أو دبره» أو كاتبه» أو مات أحدهما: عتق الآخر. 
وإن مات المولئ: عتق من كل واحد منهما نصفه» وسعئئا في نصف قيمته. 
وإن قتلهما رجل بضربة واحدة» أو بحائط ألقاه عليهما: فعليه دية وقيمة 
وهي نصف قيمة كل واحد منهماء والدَّيّة للورثة والقيمة للمولئ. 
وإن قتل كل واحد منهما رجل واحد معًا: فعلئ كل واحد منهما قيمة من 
ولو قطع رجل أيديهما: فعليه قيمة يد كل واحد منهما لمولاهما . 
ولو قال لأمتيه: إحداكما حرة» ثم وطئ إحداهما: لا ينصرف العتق إلى 
الأخرئ, وخياره علئ حاله عند أبي حنيفة؛ كما لو قال: أحداكما مدبرة» ثم 
وطيع إحداهما . 
وقالا: انصرف العتق إلا الأخرئ؛ كما لو وطئها وعلقت منه. 
وإذ كان ولدت كل واحدة منهماء ثم أوقع العتق علئ إحداهما: عتقت 


وعتق ولدها معها. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
لل سامش 624 ١‏ ويح _ ااا تل 
ولو قال لعبده: أنت حر وهذه البهيمة» أو أحدكما حر: عتق عبده عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يعتق. 
ولو قال لعبده. ولعبد غيره: أحدكما حر أو قال: هذا حر وهذا: لم يعتق 
غيده إلا أن يعينه: 
ومن قال لعبده ولحر: أحدكما حر: لم يعتق بذلك عبده إلا أن يعينه. 
ومن كان له ثلاثة أعبد. فقال لأحدهم: أنت حر وهذا وهذا للباقي منهما: 
عتق الآخرء وقيل له: أوقع العتق علئ أيّ الباقين شئت . 
وإذا قال الرجل لعبديه: أحدكما حر» فخرج أحدهماء ودخل الثالث, فقال: 
أحدكما حر ولم يبين حَنّى مات: 

فعند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف: يعتق من الخارج نصفه. ومن 
الداخل نصفه ومن الثالث ثلاثة أرباعه. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: من الداخل ربعه. 
وإن كان القول قاله في المرض: قسم الثلث بينهم علئ مقدار أنصبائهم علئ 
وفي قول مُحَمَّد: يقسم الثلث علئ ستة. 
ومن أعتق أحد عبديه وهو مريضء ثم مات: 


فإن خرجا من الثلث. أو أجازت الورثة: عتقا بغير شىء. 


66_١6 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة مانن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 70١‏ قعجم 
وإن لم يخرجا من الثلث ولم تجز الورثة: عتق من كل واحد ثلثهء 

ويسعئ في ثلثي قيمته. 

وإنمات المندهها قبا الشكابة :ضما عسدوفيًا ومسي ثانا لماغليةه معن 

السَعَايّة» فالتلف يدخل علىئ الورثة والعبد الباقي» فيجمع نصيب الورثة 

أربعة أسهم. ونصيب العبد الحر سهمء فيكون خمسة. فيعتق من الحي 

خمسه؛ ويسعيل في أربعة أخماسه . 

وإذا قال لعبده. أو لأمته: خيرتكء أو جعلت عتقك في يديك, أو أنت حرة 

إن شئت: فالخيار لها في المجلس. 

ولوقال: أنت حر إن شاء فلان فكذلك أيضًا. 

وإن قال لأمته: ما في بطنك حر فولدت لأقل من ستة أشهر: عتق الولد . 

وإن ولدت لأكثر من ذلك: لا يعتق. 

فرِعٌ: أمةٌ حامل لرجل دبر ما في بطنها: فليس له أن يبيعهاء ولا يهبهاء ولا 

يرهنهاء ولا يمهرها. 

وقال في كتاب الهبة: إذا أعتق ما في بطن جاريته» ثم وهبها: جازت الهبة. 

وقال بعضهم: في المسألة روايتان. 

وقال بعضهم: اختلف الجواب لاختلاف الموضوع؛ لأن هاهنا عتقء وهناك 

تدبير والمدبر مال» والحر ليس بمال. 

فرعٌ: أمة حامل بين رجلين دبر أحدهما مافي بطنهاء ثم أعتق الآخر الأم ثم 


ولدت: 


ىت الشدق بت 


المِنمَاحُ في فِقه الحتفِيّة ف لفقم ينغن 
لله 6128 ١٠١‏ قي  .‏ ايصسمتللفططلططبجج 

فإن الذي أعتق: يضمن نصف قيمة الأم إن كان موسرًا. 

ولااضمان علئ الذي دبر الولدء وولاء الأم لمن أعتقهاء وولاء الولد لهما 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: الأم حرة من الذي أعتق» وبطل تدبير الولد» ويضمن معتق الأم نصف 
قيمة الآم» وولاء الولد والأم: كلاهما للمعتق. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كك 3١١١‏ تعجر 
باب الكتابة 
إذاكاتت مملوكه غلية أنه إن أذ البدمالا شماه و تحف عليه قيو مر فإثه 
يعتق بأداء ما عليه وحكمه قبل أداء ما عليه حكم الرقيق إلا أنه لا يجوز بيعه 
مادام مكاتبًا ولا وطئها إن كانت جارية. 
فإن عجز عن أداء نجم: استرقه عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أو ووسقي وحية الله لأيرة وق لاضن يوان عل هيات 
وعن أبي يوسف في الإملاء: هذا إذا كانت النجوم مستوية» وإذا كانت 
النجوم متفاوتة: يسترقه إذا عجز عن أداء نجم واحدء ويجوز أن يكاتبه 
ويجوز للمكاتب قبول الصدقات. 
ويحل للمولئ أخذها منه بدينه. 
ولا يجوز للمولئ أن يمنعه من التكسب حيث ما أراد. 
وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه. 
وإن مات المكاتب وترك وفاءً فأدئ عنه: مات حرًا. 
وإن مات المولل: تورث كتابته. 
ولا تجوز كفالة المكاتب» ولا عتقه» ولا هبته. 
وتجوز كتابته. 
وإن قال: إن أدَّيت إلِيّ ألما كل شهر مائة فأنت حرء فقبله العبد: كان مكاتبًا. 


وفي بعض الكتب قال: لا يصير مكاتبًّاء فصار فيه روايتان . 


96_22 


ِنَم فيه الحَنفِية ممه ن: 
لل سد 6 717 قتعم ِالفْقما تت 


وإن قال: إن أدّيت إلى قيمتك فأنت حر فقبله العبد: يعتق بأدائه ولا يكون 


اع 


فرعٌ: رجل دبر عبده. ثم كاتبه علئ مائة درهم وقيمته ثلثمائة: 
فإن كان يخرج من الثلث: فإنه يعتق في قولهم. 
وإن لم يكن له مال سواه: 
قال أبو حنيفة: إن شاء يسعيل في المكاتبة كله علئ نجومه؛ وإن شاء يسعئ 
في ثلثي القيمة حالة 
وقال أبو يوسف: يسعئ في الأقل منهما بلا خيار. 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: في الأقل من ثلثي القيمة وثلثي الكتابة بلا خيار. 
وإن كانت الكتابة قبل التدبير: 
قال أبو حنيفة: إن شاء يسعمى في ثلثي القيمة» وإن شاء في ثلثي المكاتبة . 
وقالا: يسع في الاقل منهما. 
قال: وإذا اختلف الموليئ والمكاتب يتحالفان ويترادان . 
وإذا كاتب عبده على أن يرد عليئ المولئ وصيمًا: فالكتابة فاسدة عند أبي 
حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقالأبويوسف رحمه الله: الكتابة جائزة» وتقسم الألف علئ قيمة الجارية 
وعلى قيمة وصيف وسطه فتبطل حصة الوصيفء ويؤخذ منه حصته. فإذا 
أدئن أعتق . 
وإذا مات المكاتب وترك ولدًا ولد في كتابته: يقوم مقامه علئ نجومه . 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
ااا 62 351757 قاييجي _اببببتتااااباتبتبتتاا تل 
وإن ترك ولدًا اشتراه يقال له: إما أن تؤدَّي حالا أو ترد في الرق . 
وكذلك إذا ترك أباه أو أمه. 
وأما أخوه أو أخته فالاختلاف فيه قد مر. 
وإذا ولذت المكاتبة اننة»وولدذت الابثة ابثًا: فهما مكاتثان يكتابتهما , 
فإن أعتق المولئ المكاتبة: عتقت الابنتان جميعًا. 
ولولميعتق المكاتبة» ولكن أعتق الابنة السفلئ: فإنه لا يعتق غيرهافي 
قولهم. 
ولو أعفقت ابنة الأولي: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: عتقت هي وابئتها. 
وقال أبو يوسف: تعتق هي خاصة. 
وإذا أععق السولئن ابيخ المكاتب الذي ولدف كتابعه أو الذي اشتري: جاق 
عتقه والكتابة عل حاله. 
وقال زفر رحمه الله: عتقه باطل. 
وإن جنئ المكاتب جناية: فعلئئ المكاتب الأقل من قيمة نفسه؛ ومن أرش 
الجتاية, 
فإن جنى جنابة أخرى: 
فإن كان القاضي قضئ للأول: فإنه يقضي مرة أخرئ بقيمة أخرئ. 
وإن كان لم يقض: فإنه لا يقضي عليه إلا بقيمة واحدة . 


وقال زفر: يجب لكل جنابة قيمة عل حدة . 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
لتكتكظكظكتكتكتكتكتتت3تة 2 درت 1 131 يعئاب ٠‏ الاةشتغططةت115تاسسطسطتتتمسة 
فرعٌ: مكاتبٌ أقر بجناية خطأء فقضئ عليه القاضيء أو جنئ جناية عمدًاء 
فصالح عن مال: جاز إقراره وصلحه. 
فإن أدئ الأرض قبل العتق: جاز عتقه. 
ولو لم يؤدٍ حَنّى أدئ فعتق: جاز أيضًا يؤخذ منه بعد العتق. 
ولو أنه لم يود الأرش حَتّى عجر: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يؤخذ إلا بعد العتق . 

وقالا: يؤخذ به في الحال. 
ولو كانت الجناية خطأ: 

فإن قضىئئ عليه القاضيء ثم عجز: فإنه يؤخذ منه القيمة التي قضئ 


القاضى. 


7 
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وإن لم يقض القاضي حَتىئ عجز: فإنه يقال لمولاه: ادفعه أو افله. 
وقال زفر: القضاء وغير القضاء سواء تؤخذ منه القيمة» وهو قياس قول أبي 
يوسف الأول. 
فرعٌ: مكاتب قتل عمدًا وله وفاء وليس له ورثة سوئ المولئ: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يجب القصاص للمولئ؛ كما 
إذا لم يترك وفاء. 

وقال مُحَمَّد: لا يجب؛ كما إذا ترك وفاء وورثه أحرار سوئ المولئا. 
وكتابة المرتد باطلة عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله إذا مات»ء أو قتل على 


ردته؛ كما لو كاتب المرتد عبده علا خمر. 
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ساسح 6 71١0‏ قتجم تالفقما حتت 


وقال أبو يوسف: يجوز كما يجوز من الصحيح . 

وقال مُحَمَّد: يجوز كما يجوز من المريض . 

ولو كاتب الورثة عبد المرتدء ثم قتل المرتد: فالكتابة باطلة؛ كما لو أسلم 
المرتد. 

وقال زفر: جائزة. 

ولو كاتب المسلم عبده علئ خمر: لم يجز. 

فإن أدئ الخمر: عتق وعليه قيمة نفسه. هكذا ذكر في الروايات الظاهرة . 

وقال زفر: إذا أدئخ قيمة نفسة بعقق: فإذا أذئخ الخمر: فإنه لأا يدق إلا أن 
يقول المولئ: إذا أدّيت إلى الخمر فأنت حر: يعتق» وعليه قيمة نفسه . 

وإذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب: فحاله موقوفء ولا يقضي بشيء ما 
لم يظهر موته أو قتله سواء ترك مالا أو لم يترك. 

وقال زفر: يقضي القاضي بلحوقه بدار الحرب. ويُوَدَّي كتابته. ويحكم 
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ه 0 0 به 
المِنْمَاج في فقه الحَنفِيّة ف الفقٌء كج 
3 6 و سئي له 2 


كك ١1١‏ تعجر 
باب المريض 
إذا قال لعيده إذا مك فاتك حي أو إن مفه أن مغر ما شه أو انيف حدر بعد 
موتيء أو أنت مدبرء أو قد دبرتك صار مدبرًا لا يجوز بيعه ولا هبته . 
وللمولئ أن يستخدمه ويؤاجره. 
وإن كانت أمة: فله أن يطأهاء وله أن يزوجها. 
فإذا مات المولئ: عتق مدبره من الثلث إن خرج من الثلث. 
وإن لم يكن له مال غيره: سعئ في ثلثي قيمته. 
وإن كان عليه دين: سعئ في جميع قيمته لغرمائه» وولد المدبرة مدبر . 
وإن علق التدبير بموته علئ صفة مثل أن يقول: إن مت من مرضي أو في 
سفريءأو من مرض كذا: فليس بمدبر» ويجوز بيعه وهبته. 
وإن مات المولئ على الصفة التي ذكرها: عتق؛ كما يعتق المدبر . 
ومن قال لعبده: وهو صحيح أنت حرء أو مدبر» ثم مات: عتق نصفه من 
جميع ماله» ونصفه من ثلث ماله. 
ولو قال لعبديه: أحدكما حرء أو مدبر: لا يعتق به شيء إن مات قبل البيان . 
ولو قال: أحدكما حر والآخر مدبر: فكذلك الجواب علئ قول أبي يوسف 
أنه لا يقع مهذا الكلام شيء منه. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: كل واحد منهما نصفه حرء ونصفه مدبرء والخلاف 
مذكور في الجامع الصّغِير. 


561: 25 








ساسح 6 7١7‏ تعجم تالفقما حتت 


وقال زفر: يصير مدبرًا. 

ولو قال: أنت حر قبل موتي بيوم, أو بثلاثة أيام؛ أو شهر ومات قبل أن 
يمضي الوقت: لا يعتق. 

فإن مضئ الوقت قبل أن يموت الرجل: لا يصير مديرًا. 

وقالا: يصير مديرًا. 

فرعٌ: نصراني أسلم وهو مكاتب يقضئ عليه بقيمته» ويصير كالمكاتب إذا 
وقال زفر: إذا قضئ عليه بالقيمة. 


قال فر وحمة الله إذا قضره غلية بالقبنة ضان نح 1 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 31 قحم 
باب عتق أمهات الأولاد 

إذا ولدت الأمة من مولاها: صارت أم ولد له لا يجوز بيعهاء وله وطئهاء 

واستخدامهاء وإجارتها وتزويجهاء ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به. 

فإن جاءت بولد بعد ذلك: ثبت نسبه بغير اعتراف» فإن نفاه الثاني: لم يغبت 

نسبه. وكان ابن أم ولده» ويعتق بموته كما تعتق أمه. ولا سبيل لمولاه أن 

يملكه من غيره؛ كما لا يكون له ذلك في أمه. 

وإن لم ينفه عند ولادتها لكن نفاه بعد ذلك: فحكمه ماذكره في نفي الزوج 

ولد زوجته» وقد مرفي باب اللعان. 

وللرجل تزويج أمة ولده. 

فإن زوجها فجاءت بولد: فهو في حكم أمه. 

والوصية لأم الولد جائزه. 

وإذامات المولئ: عتق أمهات أولاده من جميع المالء ولا تلزمها السَّعَايَة 

للغرماء إن كان علئ المولئل دين . 

وإذا وطئ الرجل أمة غيره بنكاح» فولدت منه؛ ثم ملكها: صارت أم ولد له . 

وإذا وطبئ الرجل جارية ابنه» فجاءت بولد. فادَّعاه: ثبت نسبه منه» وقد بينا 

حكمه في كتاب التكاح. 

فإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب: لم يثبت النسب. 


وإث كان الأبدمياء ثيت نسبه من الجد؛ كما يفيت من الأب: 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
“ككككككككككككقككقكقكةةةةة333كتكتك_ُُت::.-- 21 11 !12 وإ ؟ --0 84ة1ةاسغاطةاتاتات تست 
وإذاكانت الجارية بين شريكين فجحاءت بولد: فاذعاء أحدهماء قث تسيه 
منه» وصارت آم ولد له. وعليه نصف عقرهاء ونصف قيمتهاء وليس عليه من 
قيمة ولدها شيء. 

فإن اذَّعَاه معًا: يثبت نسبه منهماء وعلئ كل واحد منهما نصف العقر قصاصًا 
بما له علئ الآخرء ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث أب واحد. 

وإذاوطئ المولئ جارية مكاتبة: فجاءت بولد فادَّعَاهء فإن صدقه المكاتب: 
ثبت النسب منه» وعليه عقرها وقيمة ولدهاء ولا يصير آم ولد له. 

وإن كذبه في النسب: لم يثبت نسبه منه. 

وإن أسقطت جاريته سقطا مستبين الخلق: فهو بمنزلة الولد الكامل. 

وكذلك إن ولدت ولدًا ميئا. 

وإن أقر المولئ إن هذه الجارية حامل منه: فهي أم ولده. 

وإذا تزوج بأمة إنسان فولدت منه. ثم طلقهاء فتزوجت بآخرء وولدت منه 
ابنة ثم اشتراها الزوج مع ابنتها التي من الآخر: فالجارية أم ولده؛ والبنت 
وإن ولدت في ملكه أيضًا من زوج: فإن البنت بمنزلة الآم لا يجوز بيعها. 

فلو أعتقهن جميعًا وارتدت ولحقن بدار الحرب, ثم بين فاشتراهن من 
أعتقهن: فالجارية أم ولده. والبنت المشتراة رقيقة كما كانتاء وأما البنت التي 
ولدت في ملكه: فهي كالم كما كانت عند أبي يوسف رحمه الله. 


وقال مُحَمَّد رحمه الله: يجوز بيعها . 
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المِتْمَاُ فى فقه الحََفِيّة فالفة يتن 
لت ل لله ج64 ١؟'؟‏ وأو * اراسمعمعخشغع 
فرعٌ: مدبرة بين اثنين ولدت فادَّعَاه أحدهما: ثبت النسب منه» ويغرم نصف 
قيمة الولد مديرًا. 

فإن مات الآخر قبل أن يأخذ السَّعَايّة: سقطت عنها السَّعَايّة إن خرج من 
ثلث مال الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا تسقط عنها السّعَايّة بموت الثاني 

ولو أن الذي لم تلدعتة مات أو لآ #عقق تنضبية عبن الفدث» ولا شعن في 
نصيب الآخر عند أبي حنيفة» وتسعئ في قولهما. 

فرعٌ: أمة بين عبد ومكاتب» فولدتء فادعوه: فهو ابن المكاتب. 

ولو لم يكن فيهم مكاتب فادعوه: لم يثبت منهم إذا لم يصدقهم المولئ. 

وقال في كضاب التغوئ: ثبت التي هن العبد؛ ولايحتاج إلى تصديق 
المولة. 

قال: وماذكرفي كتاب العتاق تأويله: أن العبد محجور. والأمة منهبة 
وهبت لهم فأم الأم ليست بمال عند أبي حنيفة» وعندهما: مال . 

وثمرة الخلاف تظهر في مسائل: 

منها: أنه لو أعتقها أحدهما: تعتق» ولا ضمان علىئا المعتق» ولا سعاية عنده. 
وقالا: يضمن إن كان موسرًاء وسعت إن كان معسرًا. 

ومنها: أم ولد بين اثنين ولدت. فادَّعَاه أحدهما: فالولد حر بغير شيء عنده. 
وقالا: عليه نصف قيمة الولد. 


ومنها: إذا هلكت آم الولد عند الغاصب فلا ضمان عليه عنده. 
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الهاج في فقه الحَتفيّة ا 
الاح 6 7١١‏ تعجم شالفقما حتت 


وذكر في الرّقََّاتِ: أن حكم أم الولد عند الغاصب عند أبي حنيفة؛ كخصب 
الصبي الحر إن ماتت حتف أنفهاء أو بمرض: فلا ضمان عليه. 

وإن أصابها حرقء أو غرقء أو نحوه: فإن الغاصب ضامنء وقالا: يضمن في 
الأحوال كلها. 

وأم ولد النصرانيٍ كمدبرة إذا سلمت وقد بينا الجواب فيه.والله سبحانه 


وتعالئ أعلم 
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0 .6 0 5 
البتقاح في فقة الحتقبة فالفة مين 


كت 77١‏ قعجم 
كتاب المكاتب 

إذا أراد أن يكاتب عبده وقد علم فيه الخير الذي أمر الله تعالئ فإنه جائز أن 

يكاتبه علئ قليل أو كثير وليس عليه أن يضع من مكاتبه شيئًا. 

وتأويل قو الله تعالئ: (وآتوهم من ما الله الذي آتاكم] [النور: ”"] 

الندب دون الإيجابء فيجوز مكاتبة العبد الذي لم يبلغ إذا كان يعقل البيع 

والشراء» ولا يضر المكاتب أن يقول له المولئ في مكاتبته: إذا أَدّيت إلىّ. 

ولا يعتق المكاتب حَتَّى يبرأ عن جميع ما عليه. 

ولين للسوك أن يهجو السقره وإنشرط ذلك علية: كاة ذلك شرطا 

باطلا. 

وله أن يخرج حيث شاء استحسانًا. 


وجائز للرجال أنيكاتب غبده علي أن ينى له ذارًاه أو يخدمه شههرًاء أوسينة 


م6 


انشحيا 
وإن كاتب أمته على ألف علئئ أن يطأهاء أو علئ أن تخدمه. ولم يبين 
لخدمتها وقنًّا: فإن الكتابة فاسدة» فإن أدَّت الألف: عتقتء فإن كانت كتابة 
مثلها أكثر: فعليها أن تؤدَّي الزيادة إلى تمام كتابة مثلها عند أبي حنيفة الأول. 

وقال أبو حنيفة آخرًا وهو قولهما: ينظر إلئ مقدار قيمتها إن كانت قيمتها 
أكثر من الألف: فعليها أن تؤدّي إلئ تمام قيمتهاء وإن كانت أقل من الألف: 
فليس لها أن تاخل هن المول شيا فيما أذس.: 

وقال زفر: يسترد الفضل علا القيمة. 
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لتكتكتكظكظكتكتكتكتتتتك 2 رت 1 11 إراوظ.1.1إئ ٠‏ الات كتغططة3ت11اسطلسطتطتتمسسة 
فرع: رجل كاتب عبده علئ قيمته: فالكتابة فاسدة. 
فرعٌ: نصراني كاتب عبده علئ أرطال خمس مسماة: فهو جائز. 
ومن كاتب عبده كتابة فاسدة وأدّئ: عتق» وعليه بقية القيمة لمولاه. 
وإذا عجز المكاتب عن نجم.ء فرده مولاه إلئ الرق برضاه دون السّلْطَان: 
كان ذلك جائرًا. 
وإذا رفعه مولاه إلى السَّلْطَانَء وقد أخل بنجم نظر السَُلْطَانَ فيه: 
فإن وجد للمكاتب مالا حاضرًا: قضيا عنه كتابته وأعتقه. 
وإن وجد له مالا غائبًا يرجوا قدومه بعد يوم أو يومين: انتتظره؛ فإن جاء 
قضوا منه مكاتبته وأعتقه. 
وإن لم يكن: رده إلى الرق عندهماء خلاقًا لأبي يوسف وقد مر. 
ومبخ مات عبن مكاتب: فمكائتيثه مورثه عنه كسائر أمواله: والولاء للموك: له 
للورثة. 
وإذا مات المكاتب لا عن وفاء: مات رقيقًا من مال المولىئا. 
وإن مات عن وفاء: أديت مكاتبته» وجعل كأنه مات حرًا. 
وإذا ولدت المكاتبة من مولاها: 
فإن شاءت عجزت نفسها وكانت أم ولد لمولاها. 
وإنشاءت مضت علىئئ كتابتهاء وأخذت عقرها من مولاهاء 


واستعانت به علا كتابتها. 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة ف الفقم! ينن 
الكت _ك_ُلت ).- 2201 )1 ل( إراو1. 20-1 999898ةااغطاطتسلفتتسسطةسط تست 
ومن كاتب نصف عبده فنصفه مكاتب علىئئ ذلك المالء إن أدئ: عتق 
وسعي في بقية قيمته عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: العبد كله مكاتب بذلك. 

وإذا ابتاع المكاتب زوجته: كانت زوجة له علئ حالهاء وله أن يبيعها إلا أن 
يكون اشترئ معها ولدها منه. 

وإن اشتراها دون ولدها: فله أن يبيعها عند أبي حنيفة» ولم يكن له ذلك في 


قياس قولهما. والله أعلم 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


عدت 7١١١‏ قتجم 
باب مكاتبة العبدين 

ومن كاتب عبديه علئ ألف درهم مكاتبة واحدة علئ أنهما إن أدَّيا عتقاء 

وإن عجزاردًا ني الرق: كانا مكاتبين جميعًاء وللمولئ أن يأخذ كل واحد 

منهما بالبدل كله وأيهما أدّى عتقاء ويرجع علئ صاحبه بحصته منهاء 

وكذلك ما أدَّاه من المكاتبة من شيء كان له أن يرجع علئ صاحبه ولا يعتق 

أحدهما إلا بأداء جميع الألف. 

وقال زفر: أيهما دغ محضعه عنق. 

وإن كانت الكتابة وقعت علئ ألف درهم ولم يذكر في الكتابة شيئًا غير ذلك: 

جازء وعلئ كل واحد منهما حصته لمولاه لا شيء له عليها غير ذلك . 

وإن مات أحدهمافي المسألة الأولئ: كان للمولئ أن يأخذ الباقي بجميع 

المال. 

وإنذلميمت واحد منهماء ولكن المولئ أعتق ق أخدهيا: عفق»وطلت حخصضةةه 

من البدل فكان للمولئ أن يأخذ كل واحد منهما بحصة الآخر من البدل. فإن 

أخذها الذي أعتقه فأدَّاها إليه : كان له أن يرجع لها علئ المكاتب حَتَىْ يسعئ 

له فيها . 

فرعٌ: عبد كاتب عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب: فليس للمولئ أن 

يأخذ الغائب بشيء؛ وله أن يأخذ الحاضر بكل بدل الكتابة» وأيهما أدّى 

عتقاء وأيهما أدّئ لا يرجع علئ صاحبه. فإن قبل الغائب العقد أو لم يقبل: 

فليس بشيء والكتابة لازمة للشاهد . 
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المِتمَاعُ في فِقه الحَنَفِّة ف الفقة ايفن 
“لتتككككتكتتتتتتكتكتككتتتتتتتكتكت_ُُْتك :2 2ر2 بوؤرِ:1.0. ىا 2 88 ةاغعاطةةاسكاتاامةساتصس 
ف اهل 4 ع سيم الى 2 5 . ع 31 

فرع: أمة كاتبت عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين: فهو جائزء وايهم أذئ لم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


جعت ١١١‏ صعجم 
باب العبد والآمة والمكاتب بين رجلين 

عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن صاحبه وهو موسر: 

فللشريك أن يبطل الكتابة. 

فإن لم يبطل حَثَن قبض المكاتب شيئًا: فللشريك أن يأخذ منه نصف ما 

قبضء ويأخذ من العبد نصف ما بقي في يده مما اكتسبه قبل العتق» ثم يرجع 

الذي كاتب علئئن العبد فيأخذ منه نصف ما أخذ منه؛ وشريكه بين خيارات 

وإن كان معسرًا فبين خيارين وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: هكذاء إلا أن الذي كاتب لا يرجع علىئ العبد بما أخذ منهإن كان 

المكاتب موسرًا ضمنء وإن كان معسرًا سعى. 

وإن كان الشَّرِيك أذن له بالكتابة» ولم يأذن له بالقبض: لم يكن له أن يبطل 

الكتابة» ويأخذ منه نصف ما أخذ منه ونصف ما اكتسب قبل العتق» ويرجع 

المكاتب علىئئ العبد بما أخذ منه؛ لكن لا يضمن بالعتق» ويسعيئ العبد 

للشريكء. وهذا قول أبي حنيفة . 

وقالا: صار العبد مكاتبًا بينهما يودي البدل إليهما . 

وإن أذ البدل كله إلئ المكاتب: لا يعتق مالم يصل إلئ الشّرِيك الآخر 

نصف البدلء وإن كان أذن له بالكتابة وقبض البدل يسلم إليه ما أخذء ويأخحذ 

الشريك هين العباد تسق مدا رقي ف يده هما اكتسيه قبل العدق» كم يستسعيه ف 
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الملا ذه لحني فالفقا كفن 
“0 ةكتتتكككككككتتتتتتتكتكتكتكتكتتن :2 رررت 41 3ناراو)ع141إىئ)؟ ا 1 ةااغطاططتتظطتتمسةسط تست 
وقالا: صار كله مكائبًا ببنهما يعتق إذا قبض المكاتب كل البدل.. 

وإن كان كاتب جميع العبد فقول أبي حنيفة مثل قولهما: إن الشّرِيك إذا أخذ 
من المكاتب نصفه: لا يرجع به علئ العبد . 

فرعٌ: جارية بين رجلين كاتباهاء فوطئها أحدهماء فجاءت بولد فادَّعَاه ثم 
وطئهاء فجاءت بولد. فادَّعَاه ثم عجزت: فهي أم ولد للأول ويضمن هو 
لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرهاء ويضمن شريكه عقرهاء وقيمة الولد 
ويكون ابنه» وأيهما دفع العقر إلئ مكاتبه جازء وهذا قول أبي حنيفة. 

وقالا: الجارية أم ولد للأول. 

ويضمن لشريكه عند أبي يوسف قيمتها . 

وعند مُحَمّد: الأقل من نصف قيمتهاء ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة 
ولايثبت نسب الولد من الثاني ويغرم لها العقر. 

وإن كان الثاني لم يطأها لكن دبرهاء ثم عجزت: بطل التدبير» وهي أم ولد 
للأول» ويضمن لشريكه نصف عقرهاء ونصف قيمتهاء والولد للاأول في 
قولهم جميعًا . 

فرعٌ: جارية بين رجلين كاتبهاء ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت: 
وقالا: لا يرجع. 

وإذا أعتق قبل العجز: 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة مانن 
ل ام 692 592١‏ واييجي ا _اب7ببببتاااببباتبتبتتاا تل 
فعند أبي حنيفة: لا يضمن لصاحبه شيئًّاء وهي مكاتبة لشريكه علئ حالهاء 
فإن أدعخ: عدئ» والمال بيتهها تصفان: 
وقالا: عتق كلها لكن عند أبي يوسف يضمن لشريكه نصف قيمتها إن كان 
موسرّاء وسعت في ذلك إن كان معسرًا . 
وعند مُحَمِّد: الأقل من قيمتهاء ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة. 
وإن كان معسرًا: سعت بذلك المقدار . 
فرعٌ: جارية بين مكاتب وحر جاءت بولدين في بطنين مختلفين فادعئ الحر 
الأكدن» وادعر: المكاتي الأضفن وَالذّغْوع هعيبا مكاءقفت نبنب الأكير مه 
الحرء ولايغبت تسب الأصغر من المكائب ف الاستحسان , 
ولا خلاف في الحاصل فإن مُحَمَّدَا بيّن جواب الاستحسان ولم يخالف. 
قال في الزَّادَات: جارية بين مكاتبين» ولدت,. فادَّعياه معًّا: فهو ابنهماء وهي 
أم ولد لهما. 
فإن أدَئ أحدهما فعتق» قال أبو حنيفة: يعتق نصف الولد الذي هو تبع له 
والنَضْف الآخر مكاتب علىئ حاله. وكذلك أم الولد, ولااضمان عليه في الأم 
والولد» ولا سعاية علئ الولد الذي هو تبع له ما لم يعجز الآخرء فإذا عجز 
الأخصروردف الرق: فحيعذد سعخ الولد فى تضف قيممه للمولئ: والآأمة 


تكون أم ولد للأول» ويضمن نصف قيمتها لمولئ الآخر. 
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الملا نحنو فالفقا كفن 
ااا 62 3:9١‏ هيجي __اسببببتتاااببباتبتبتتاا تت 
وأمافني قولهما: إذا أدَّى أحدهما: عتق» وعتق الولد كله بعتقه؛ ولاضمان 
عليه؛ ولا سعاية علئ الولد مادام الآخر مكاتبًّاء فإذا عجز الآخر: فحينكذ 
يسع الولد لمولئ الآخر في نصف قيمته . 

وأما الجارية فإن الذي أعتق: ضمن نصف قيمتها حين عتق بأداء الكتابة» 
وهذا إذا أعتق أحدهما أولًا. 

فإن لميعة يعدق أحدذهما ولكن عجر أحدهما أولا: فإن الذي بقي على الكتابة 
يضمن نصف قيمة الجارية في الحال» والولد علئ حاله نصفه مملوك ونصفه 
فإذا عجز الآخر: لا يجب شيء. 

وإذا أعقق الاخيور: ففي قول أبي حنيفة: عتق نصيبه» ويسعيا في نصف قيمته 
لمولئ الذي لم يعتق» وأمافي قولهما: يضمن المكاتب نصف قيمة الأم 


ونصف قيمة الولد حين عجز الآول. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


كت 7١7‏ تعجم 

باب عجر المكاتب وموته 
وإذامات المكاتب وترك ولدًا عليه دين: فعلئ الولد أن يُوَّدّي الدَّين 
والكتابة» فإن بداء بالكتابة: جازء وللغرماء أن يأخذوا منه الدين استحسانًاء 
وهذا إذا لم يترك مالَا. 
ولؤقرك مالا فأذّئن الولد الكتابة قبل الدين: فللخرضاء أن ياخذواسق المولين 
ولايبطل العتق. 
وقال في موضع آخر من كتاب المكاتب: أن المكاتب لا يعتق . 
فرع: مكاتب اشترئ ابنه» ثم مات وترك وفاءً: ورثه ابنه. وكذلك إن كان هو 
وابنه مكاتبين كتابة واحدة. 
فرعٌ: مكاتئب مات وله ولد من حرة: وثرك دينًا وفاءً بمكاتبته: فجئئا الولد» 
فقضئ به علئ عاقلة الأم: لم يكن قضاء بعجز المكاتب. 
ولو اختصم موالي الأب وموالي الأم في ولاية فقضئ به لمولاي الأم: فهو 
قضاء بالعجز. 
فرعٌ: عبد جنئ فكاتبه مولاه وهو لا يعلم بالجناية» ثم عجز: فإنه يدفع أو 
يفدي . 
وإذا أوصئ المكاتب بشيء بعينه: فالوصية باطلة. 
وإن أوصئ بثلث ماله ثم مات وترك وفاء: لم يجز . 


ولو قال: إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث مالي فعتق» ثم مات: جازت وصيته. 
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المِمَاحُ في فقه الحَفِبّة الفةثام: 
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ولوقال: أوصيت لفلان بثلث ماليء ثم أدّى وعتق ومات: لم تجز وصيته 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كه 7١4‏ قتعم 
باب كتابة المريض والحربي 

ومن أعتق مكاتبه وهو مريض.ء ثم مات ولا مال له غير مابقي من مكاتبته. 
ولم تجز الورثة: فعلئ المكاتب أن يسعئئ لورثة مولاه في أقل من ثلشي ما بقي 
عليه من جميع المكاتبة» ومن ثلثي جميع قيمته. 
فرعٌ: مريض كاتب عبده على ألفي درهم إلئ سنة» وقيمته ألفء ولا مال له 
غيره: فإنه يودي ثلثي الآلف حالة والباقي إلئ أجله. أو يرد في الرق عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال محمد رحمه الله: يودي ثلثي الألف حالة . والباقي إلئ أجله أو يرد في 
الوق: 
وشرط الخيار في الكتابة جائز؛ كما في البيع. 
ولو كاتب أمته علئ أنه بالخيار ثلاثة أيام» فولدتء ثم ماتت في الأيام الثلاثة: 

ففي القياس: تبطل الكتابة» وهو قول مُحَمَّد. 

وفي الاستحسان: لا تبطلء والمولئ علئ خياره؛ ويقال هو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
فرعٌ: حربي خرج إلينا بأمان فاشترئ عبدًا مسلمًا أو ذميًا فكاتبه: جاز 
فإن دخل في دار الحرب: عتق المكاتب عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يعتق. 
فْرِعٌ: عبد بين مسلم وذمي كاتب الذمي نصيبه علئ خمر بإذن شريكه أو بغير 


إذنةة جاو فق تصمي فم غدل أن حنيقة, 
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سدس 6 13١0‏ قد للستت 
وقالا: إن كاتب بغير إذنه فهو كما قال أبو حنيفة» وإن كاتب بإذنه: فالكتابة 


بأطلقة 








ساح و 771 قعجم << ظِالْفقِمَتت 


باب ما يجوز من الكتابة وما لا يجوز 
حر كاتب عن عبد علئ ألف درهم. فإن أداه: عتق فإن بلغ العبد فقبل: فهو 
مكاتب. 
ومن كاتب عبده على شيء بعينه: جازت في رواية الحسن عن أبي حنيفة 
وتعيرينا الله 
وإن كان ذلك الشيء لغيره فاشتراه المكاتب وأداه: عتق. 
وروئ أبويوسف عن أبي حنيفة: إذا كاتبه علئ عبد بعينه لا يجوزه وإن 
أدين: لآ ىح الآ أن قول: إذا أذيت فأاتت سبي وقال أمويودسفة يعبق وإن 
لم يقل: إن أديت. 
وفي اختلاف زفر: إذا كاتب عبده على جارية بعينهاء أو ثوب بعينه: لم يجز 
عند زفر» وعن أبي يوسف مثل قول زفر. 
وفي الجامع الصَّغِير: إذا كاتب عبده علىل شيء بعينه لغيره: لم يجزء 
والمكاتب في الشفعة له وعليه فيما بينه وبين مولاه. وفيما بينه ومن سو 
مولاه كالحر. 
وللمكاتب أن يزوج أمته» وليس له أن يزوج عبده» وهو كالمفاوضة. 
وإن أعتق علئ مال أو باع نفسه منه بمال: لم يجزء والعبد المأذون لايملك 
شينًا من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ومحَمّد. 
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بلقاي يقالي ام 31 قتعم ِالففِما تن 
مكاتب تزوج بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة» فولدت منه. ثم استحقت: 
فأولاده عبيد يأخذهم بالقيمة عندنا. 

وقال مُحَمّد: أولاده أحرار بالقيمة يُوَّدّيها إليه إذا أعتق»ء وهو كالاختلاف في 
العيك : 

فرعٌ: مكاتب وطئ جارية علئ وجه الملك بغير إذن المولئ: فعليه العقر 
يؤخذ به في المكاتبة. 

وإن وطئها علئ وجه النَكاح: لم يؤخذ حَتَّى يعتق» وكذلك المأذون. 

فرعٌ: مكاتب اشترئ جارية بِيعَا فاسدًاء ثم وطتئها فردها: أخذ العقرفي 
المكاتبة. 

فرعٌ: أم ولد كاتبها مولاهاء ثم مات: عتقت وسقط بدل الكتابة. 

فرعٌ: رجل كاتب عبده علئ آلف درهم إلئ سنة» ثم صالحه علئ خمسمائة: 


فهو جائز. 
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انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك ١١‏ صسجم 
باب الولاء 

«الولكة لفن أعْتَى)(0) كما فال الي عليه الشلام» وسواء فيه الرجال 
والنساء فيما يعتقون أعتقه بنفسه أو غيره بأمره في حال حياته أو بعد وفاته أو 
بأداء مكاتبه أو بأداء مال أعتقه عليه. 
وكذلك أمهات الأولاد يعتقن بموته» وسواء اشترط الولاء أو لم يشترطء أو 
تبرأهمن الولاء»: وسواء كان الععق من غبر واجب» أومن واجب؛ كالكفارات 
والنذور» وسواء كان المملوك مسلمًا أو كافرًا غير أنه إن مات كافرًا لا يرثه 
المزلرك 
وإن ملك ذا رحم محرم منه: عتق عليه وله ولاؤه. 
ومن قال لغيره: أعتق عبدك عني علئ ألف درهم فأعتق: فالولاء للآمر. 
ومن أعتق عبده من حي أو ميت بغير أمره: فولاؤه للمعتق . 
وإذا ملك الذَّمّيُ 3 عبذدًا مسلمًا فأعتقه : فولاؤه له؛؟ كالكسب. 
ولو اع عتق حربي في دار الحرب عبدًا حربيًا : لا يعتقء إلا أن يخلي سبيله يعتق 
ولاولاء له عند أبى حنيفة رحمهما الله وله أن يوالى من شاء. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: الولاء للمعتق» وليس له أن يوالى أحدًا. 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم (51/59)) ومسلم برقم (5 )١6٠١‏ 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت ١١١‏ عجرم 
ولو دخل مسلم في دار الحربء واشترئ عبدا في دار الحرب وأعتقه: عتق 
بالقول استحساناء ولا ولاء له في قول أبي حنيفة» وله أن يوالي من شاءء وقال 
أبو يوسف: الولاء للمعتق وليس له أن يوالي أحدًا . 
ولو دخل مسلم في دار الحرب فاشترئ عبدًا في دار الحرب وأعتقه: عتق 
بالقول استحسانًا ولا ولاء له في قول أبي حنيفة» وهو قول مُحَمَّد في رواية 
كتاب الولاء. 
وفي قول أبي يوسف: له الولاء» وهو قول مُحَمَّد في رواية السير الكبير . 
ولو كان العبد مسامًا فأعتقه مسلم,ء أو حربي في دار الحرب أو في دار 
الإسلام: فولاؤه له في قولهم. 
وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب فباعه من مسلم أو حربي: صار حرًا في 
قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: لايصير حرًا إلا أن يخرج إلئ دار 
الإسلام» أو يظهر عليه المسلمون . 
ويرث النساء من الولاء إلا من أعتقن» أو كاتبن» أو أعتق من أعتقنء أو كاتب 
من كاثبرد:. 
ومن تزوج من العبد مولاة لهم؛ فإن ولدت منه ولدًا: كان مولئ الموالي أمه 
إن جنئ فعقله عليهم. 


فإذا أعتق أبوه جد ولاؤه» ولا يرجعون علئ عاقلة الأب بما عقلوا. 
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0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
0 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 7١٠١‏ تعجر 
فرعٌ: معتقة تزوجت بمولئ الموالاة» أو تزوجها رجل ليس بمولئ لأحد. 
فولدت: فإن الولد مولئ لموالي الأم عند أبي حنيفة رحمه الله ومحَمّد. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: ولاؤه لموليا الأب. 
ولو تزوجت بمعتقء أو برجل من الولد. فولدت: فالولد تابع لمولئ الأب 
في قولهم جميمًا. 
فرعٌ: عبد تزوج أمة فحبلت منه. ثم أعتقها مولاها وهي حامل: كان له 
ولاؤهاء وولاء ولدها لا يتحول عنه الولاء أبدًَا إلئ موالي أبيه. 
والمدة التي يعلم أنها كانت حاملا: أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم 
الإعتاق» إلا أن يكون في عدة من طلاق بائن» أو مات زوجها فجاءت لأقل 
من سنتين بساعة من وقت الطَّلاقء والموت: يكون الولد لمولئ الأم. 
فرعٌ: أمة اشتراها رجل من بني أسد, وأعتقهاء ثم إنها أعتقت عبدًا » وارتدت 
-والعياذ بالله- ولحقت بدار الحربء فسبيت» فاشتراها رجل من همدان» 
وأعتقهاء ثم إن العبد المعتق جنئ جناية: 

قال أبويوسف الأول: عقله علئ بني أسد. ولا يتحول أبدًا وميراثه 
للورثة. 
وقالأبويوسف الآخره وهو قول مُحَمّد: عقله علئ همدان وجائز لمن لا 
ولاء لأحد عليه أن يوالي من شاء من الأحرار» وله أن يتحول بعد ذلك 
بولاية إلئ غيره إلا أن يكون عقل منه مولاه فحينئذ لم يكن له أن يتحول عنه 


بولاية 


56_1١ © 


المِنْمَاجُ في فقه الحتفبّة ل م 
ا لسلس كوك 741 قعجم .0 شِالفقِما تيت 


ومن والئ رجلا وله أولاد صغار: فهم موالي لموالي أبيهم . 
وإذاهات المسق صن سو لا عداقةيوف عفنت مين الفنسية: فالميرات 
للعصبة من النسبء ولا شيء لموالي العتاقة. 

وإن مات عن معتق» وعن صاحب فرض: فلصاحب الفرض فرضه. والباقي 
وموليا العتاقة أولئ بالميراث من العمة والخالة؛ والعمة أولئ بالميراث من 
موالي الموالاة. 
وإذاساك المسق هن امن وآبة: كان الو لاي اناعحه الانو دون الأب عفد 
أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 

وقالأبويوسف رحمه الله: سدس الولاء للأبء والباقي للابن» والولاء 
للكبر. 

وتفسيره: أن يموت المعتق عن ابن» وابن ابن: كان الولاء لابنه» لا لابن ابنه. 

وإذا شهد مشتري العبد علئ بائعه بالعتق» وأنكر البائع عتق العبدء وولاؤه 
موقوف. 

وإذا أسلمت الذمية علئ يدي رجل ووالته» ثم ولدت ولذدًا إذا كان لها أولاد 
صغار حَنََّى صاروا مسلمين بإسلامها: فالأولاد موالي لموالي أمهم عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: لا يكون الولد مولئ لموالي الم . 


وإذا أقر الرجل أن أباه أعتق عبده هذا في مرضه؛ أو في صحته: 
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لل سند ك6 747 قكجم ِالفْقْما تت 


فإن لم يكن معه وارث آخر: عتق العبد, وولاؤه موقوف في القياس» 
وفي الاستحسان: ولاؤه للآب. 

وإن كان معه وارث آخر: فله أن يستسعيه ونصف الولاء للذي 
استسعاه ونصفه للميت عند أبي حنيفة. 
والدال امرحيوس شوواك تور عيبا 1ه ايفن اندو ناه اليف الشف 
الآخر موقوف. 
فإذا كان في يد المرأة ولدلا يعرف أبوه؛ فأقرت أنها مولئ عتاقة لرجل 
وصدقها المولئ: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز إقرارها علئ نفسها وعلئ ولدها. 

وقال أبويوسف: لايجوزإقرارها علئ ولدهاء وهو قول مُحَمَّد وهو 
فرع مسألة المرأة إذا والت رجلا وله أولاد صغار» وقد مرت. 
وإذا أقر الرجل أنه مولئ لامرأة أعتقته. فقالت المرأة: أعتقنتكء, ولكنك 
أسلمت علئ يدي وواليتني: فهو مولاها وإن أراد التحول عنها لم يكن له 
ذلك عند أبي حنيفة. 
وقالا: له ذلك» وهذا مثل الاختلاف في كتاب البيوع والدَّعْوّئ. 
إذا أقر أن ولد جاريته من فلان زوجها أباه. فولدت» وكذبه. ثم ادعئ المولى 
لنفسه: لا يصح خلاقًا لهما. 
وإذا أقر الرجل أن فلانًا أعتقه؛ وقال فلان: ما أعتقكء ولا أعرفك فأراد 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة لفق ءا يفن 
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اسح 6 740 قتكجم شالفقما حتت 


كتاب القصاص, والديات, والجنايات 
القتل الذي تجب به الحقوق علئ أربعة أوجه: 


وما يجري مجراه. 
وقتل بسبب. 
فالعمد: ماتعمد ضربه بسلاح. أو مايجري مجرئ السلاح في تفريق 
الأجزاء؛ كالمحدود من الحجرء والخشبء وليطة القصب. والنار. 
وموجب ذلك: القود بالسيف. لا بما سواه إلا أن يعفوالأولياء» أو يصطلحا 
علئ مال حالٍ أو مؤجل قليل أو كثير» فلا كفارة فيه ولا دية . 
بال مسي ريح ال بي م دا ا رو سن 
السلاح عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم» أو خشبة عظيمة بما لا يلبث: فهو عمد. 
وإن تعمد ضربه بما يقتل غالبًا: فهو شبه عمد في قولهم جميعًا. 
وميجية الكناة ةغل القائز والتّية المعاظة هلي العاقلة. 
والخطأ على وجهين: 
.١‏ خطأ في القصد: وهو آن يرمي شخصًا يظنه صيد فإذا هو آدمي . 


؟. وخطأ في الفعل: وهو أن يرمى صيدًا فيصيب آدميًا. 
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الاح 6 747 قكجم << ظِالْفقَمَتتت 


رموه الذي عل العاقلة ى فاذرف متيو و الكناوة عله القائل . 

وأما القاتل بسبب فحافر البئر في الطّريق» وواضع الحجر في غير ملكه. 

وموجبه: إذا تلف به آدمي الدَّيّة علئ العاقلة ولا كفارة. 

وعمد الصبي وخطاؤه سواء. وكذلك المجنون تجب الدَّيّة علئ عاقلته في 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 ووو مور ا ب 


كت 747 قعجم 
فصل 

والقصاص واجب بكل محقون الدم علىئئ التأبيد إذا قتل عمدًاء صغيرًا كان 
المقثول أو كبير درجلا أو افرأة: مريضًا أو ححا مسلمًا أو ذميًا. 
وأما الحربي المستأمن يقتل بالمسلمء ولا يقتل به المسلم عند أصحابنا في 
ظاهر الرواية. 
وعن أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن المسلم يقتل بالمستأمن . 
والقصاص في النفس يجري بين الأحرار والعبيد يقتل الحر بالعبد» وكذلك 
بين الرجال والنساء»ء ولا قصاص علي الوالد لولده في نفس وما دونه. 
والقصاص واجب للوالد علئ الولد فيما جناه الولد في نفسه وما دونها . 
ومن قطع يد غيره عمدًا من المفصل: قطعت يده. وكذلك الرجلء ومارن 
الأنف والآذن. 
ومن ضرب عين رجل فقلعها: فلا قصاصء وتحمئ له الْمِرْآة ويجعل على 
وجهه قطن رطبء وتقابل عينه بِالْهِرْآة حَتّى ذهب صَوُْهًا. 
ولا تقطع اليدان بيد والرجلان برجلء ولا تفقئ عينان بعين» والواجب في 
ذلك الأرش: 
وتقتل الجماعة بالواحد. 
وإذا قتل الواحد جماعة: قتل بهم» وليس عليه من الذَيّة شيء. 
فإن حضر ولي واحد: قتل به ويسقط حق الباقين . 
وإذا اشترك الأب والأجنبي ني القتل أو الخاطئ والعامد: فلا قصاص. 


96_11 _2© 


000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


حت ١1+‏ قعجم 
ويجب في فعل الأب والخاطىئ: الدَّيّة علئ العاقلة؛ وعلئئ العامد والأجنبي 
الدَّيّة في ماله. 
ومن قطع يميني رجلين عمدًا: فلهما أن يقطعا يمناه. ويضمنانه دية يد 
فإن عفئ أحدهما قبل قضاء القاضي: فللآخر أن يقطع يده . 
وإن عفئ بعد قضاء القاضي قبل استيفاء الدَّيَّة» فكذلك الجواب عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف. 
وقال مُحَمَّد: لا يجوز له أن يقتص ولكن يأخذ الأرش. 
وإن عفئ بعد القضاء وبعد استيفاء الدّيّة» فقياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
كذلك لك امسعدمانا. 
وقالا: لايقتص. ويأخذ الأرش مثل قول مُحَمّدء وكذلك لو أخذ بالأرش 
رهنًا. 
ومن جرح رجلا فلم يزل صاحب فراش حَتَّى مات: فعليه القصاص . 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 2225 0 
سساح 6 ١44‏ عجرم شِالْفقِما حتت 


فصل 

وليس فيما دون النفس شبه عمدء وإنما هو عمد أو خطأ. 
ولاقصاص بين الرجال والمرأة فيما دون النفس»ء ولا بين الحر والعبد. 
ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر . 
ومن قطع يد رجلء ويد المقطوعة صحيحه ويد القاطع شلاء أو ناقصة 
الأصابع» فالمقطوع يده بالخيار: 

إن شاء قطع اليد المعيبة» ولا شيء له غيرها. 

وإذاشاء أخد الأركن كاي 
فإن لويخق شيئامن ذلك حتئ ذهبت البدالشلاء من السماءء أو جتاية جناي 
غليها بغر حق: بظ ل حدق الآول: والولجب عل هنذا الجان الثاني لجان 
الأول. 
ولااقصاص في عظم إلا في السن . 
ولا قصاص في اللسان» ولا في الذكر إلا أن يقطع من الحشفة . 
وإن عفئ أحد الشّرِيكين من الدم؛ أو صالح من نصيبه علئ عوض: سقط 
حق الباقين في الققصاصء وكان لهم نصيبهم من الذَّيّة . 
وإذا مات من وجب عليه القصاص: سقط. 
وإذا أقر العبد بقتل العمد: لزمه القود وإن كذبه المولئ. 
ومن رمي رجلا سهمًا فنفذ منه السهم إلئ آخر فماتا: فعليه القصاص لِلأَوَّلٍِء 
والدّيّة للثاني علئ عاقلته. 
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المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ف :6 د 
لاا 6 70٠‏ تكجم محف سلس بيت 


باب الشجاج 
الشجاج أحد عشر: 
أحدها: الحارصة: وهي التي تحرص الجلد ولا تدمي. 
ثم الدامية: وهي التي تحرس الجلد وتدمي إلا أنه لا يسيل . 
ثم الدامعة: وهي التي تدمي وتسيل منه الدم. 
ثم الباضعة: وهي التي تشق الجلد » وتقطع اللحم. 
ثم المتلاحمة: وهي التي تقطع اللحم» وهي فوق الباضعة دون السمحاق. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: هي التي تشق الجلدء ولا تأخذ من اللحم شيئًا. 
وعن مُحَمّد: أماهي التي لا تشق ولا تقطعه. ولكن يسود ويلتحم منها 
الدم. 
ثم السمحاق: وهي التي تقطع اللحم وتصل إلئ الجلدة الرقيقة التي بين 
اللحم والعظم . 
ثم الموضحة: وهي التي توضح العظم. 
ثم الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. 
ثم المنقلة: وهي التي تنقل العظم من موضع إلى موضع. 
ثم الآمة: وهي التي تصل إلئ أم الرأس» وهي الدماغ . 
ثم الجائفة: وهي التي تصل إلئ الجوف. 
وفي هذاكلهإذابراًءولمييبق لهاأثر: لاشيء عليهفي العمد والخطأًإلا 


رواية عن أبى يوسف: أنه يجب أجرة الطبيب . 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةينن 
ا 6 901 وجي ااا تل 
وإن بقي له أثرء وكان خطأً ففي ما دون الموضحة: ليس له أرش مقدرء 
ولكن تجب حكومة عدل. 

وحكومة العدل: أن يقوم لو كان عبدًا ليس به أثر كم كانت قيمته؟» ثم يقوم 
وبه أثر كم ينقص الأثر من قيمته؟ فيجب ذلك القدر من نقصان القيمة من 
الدّيّة لو كان ربع عشر القيمة: يجب ربع عشر الدَّيّة علئ هذا يجب مايقابل 
نقصان القيمة من الذَيّة. 

وفي الموضحة: نصف عشر الدَّيّة علىئ العاقلة في الرجل خمسمائة درهم: 
وفي المرأة مائتان وخمسون. 

وفي الهاشمة: عشر الذيّة. 

وفي المنقلة: عشر الدَّيّةه ونصف عشر الذيّة . 

وفي الآمة: ثلث الذيّة. 

وفي الجائفة: ثلث الدَّيّة» ولو كان نفذ إلى الجانب الآخر: كان فيها ثلا الدَّيّة 
وكانت جائفتين» وهذا كله في الخطأ . 

فأما في العمد: فلا قصاص إلا في الموضحة. 

وموضع الموضحة: الوجه؛ والرأسء والذقن موضعها موضع العظام من 
الرأس والوجه. 

وذكر مُحَمَّدني الأصل: أن القتصاص يجب في الموض حة. والسمحاق» 


والاضتعة» والدامية: 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة الفة يتن 
ااا 62 907 واييجي __اسبببتتاااباباتبتبتتاا تل 
وإذا أراد القصاص في الموضحة يقتص بالسكين فيبدأً بأي الجانبين شاء من 
الموضع الذي أوضحه. ولا يقتص إلا بعد البرء . 
فرعٌ: رجل شج رجلا فاستوعبت شجته بين قرنيه وهي لا تستوعب ما بين 
قرني الشاج: 

إن شاء اكتفي بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء. 


وإن شاء أخذ الأرش. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت ١0١‏ تعجر 
باب أحكام العمد 

رجل شق بطن رجل» وضرب آخخر عنقه عمدًا: فالقود علئ النَّانِي دون 
الأول. 
وكذلك كل مافعله به مماقد يعيش به يومّاء أو بعض يوم ثميموت. 
فضرب آخر عنقه في ذلك الحال بالسيف: فالقصاص عليه خاصة؛ وعلئ 
الأول الأرش فيما أصابه. 
وإن كان الأول قد أتئ على نفسه. ولم يبق منه إلا أنه اضطرب للموت ثم 
جاء الآخر فضرب عنقه عمدًا: فالقود علئ الأول» ويعاقب الثَّانِي علئ ما 
كان منه. 
ومن قطع يدي رجلء أو رجليه عمدًا وبرأ منه: فعليه القصاص في اليدين. 
وإن مات منه: فعليه القصاص في النفس. ولا شيء عليه في اليد والرجل. 
ومن قطع يد رجل عمداء ثم قتله عمدًا: 

فإن كان لم يبرأ من الأول: فعليه القصاص في النفس خاصة دون اليد. 

وإن برأ من اليد ثم قتله: فعليه القصاص في اليد والنفس جميعًا. 
ولو قطع يده خطأء ثم قتله عمدًا: فعليه القصاصء ودية اليد عند زفر. 
وقآل أبويوسف: ليس غليهدية اليد إلا أن ييراً: 
وكذلك إذا قطع عمدًاء ثم قتل خطأ . 
ومن قطع من رجل أصبعًاء أو أنملة» أو ما سوئ ذلك من مفصل من 
المفاصل عمدًا: فعليه القصاص بعد البرء» ثم لا قصاص عليه بعد ذلك . 
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_ساا اخ 704 قتجم تالفقما حتت 


إن قطع يده؛ ثم نصف ذراعيه عمدًا: فلا قصاص عليه. وتجب دية اليد 
وحكومة العدل فيما قطع من الذراع عند أبي حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله 
وهو قول أبي يوسف الأول. 
وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه لا يجب إلا دية اليد . 
ومن قطع أصابع يد رجل كلها خطأء فبرأ منها: فعليه من كل أصبع منها عشر 
الدَّيّة فيصير نصف الدَّيَّة وذلك علىئئ عاقلته في ثلاث سنينء ثلثه في السنة 
الأولئن وثلثيه في السنة الثَّانية. 
ولو قطع الكف من المفصل: كان الذي عليه مثل ذلك أيضًا. 
ولا يؤخذ في القصاص يد يمنئ بيد يسرئء ولا يد يسرئ بيد يمنى . 
ومن قتل عمدًاء وله ولي حاضرء أو ولي غائب: لم يقتل القاتل حَنَى يحضر. 
ومن قتل وله ابنان صغير وكبير: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: للكبير أن يقتل . 
وقالاة لين لكل بكر الصغير. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كدت ١00‏ تعجم 
فصل 
ومن قطع يد رجل عمدًا فعفئ له عن اليد ثم مات : 
فعند أبي حنيفة: يبطل العفوء وعلئ القاطع الدّيّة في ماله استحساناء 
والقياس أن يقتل. 
وقالا: لا شيء عليه. 
ولو كان عفئ عن اليد وما يحدث منه. أو عن الجناية» ثم مات منه لا شيء 
علئ القاطع في قولهم جميعًّاء والقياس أن لا يكون هذا عفوًا عن النفس؛ 
كالولي يعفوا قبل موت المجروح. فإن كان خطأ فهو من الثلث. 
وإن كان عمدًا فمن جميع المال . 
ومن قطع يد رجل عمدًا فصالح منها علئ قليل أو كثير: جاز . 
ولو مات منهاء وقد صار صاحب فراشء أو لم يصر كان كذلك أيضًا. 
ومن قطع يد رجل عمدًا فاقتص له منهاء ثم مات المقتص منه من القصاص: 
فعند أبي حنيفة رحمه الله: دية نفس المقتص منه علئ المقتص له . 
وقالا: لا شيء عليه. 
ومن قتل رجلا عمدّاء وللمقتول ولي» فقطع الولي يد القاتل» ثم عفا عنه: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: للقاتل علئ ولي المقتول دية يده في ماله. 
وقالا: لا شيء عليه. 
وكذلك لو قطع يد رجل عمداء فقضئئ له بالقتصاصء فقطع؛ فمات منه 


الثانى: فعلئ الأول ديته في ماله عند أبى حنيفة رحمه الله. 


نشت 


وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت ١05‏ قتعم 
فرعٌ: امرأة قطعت يد رجل فتزوجها علئ يده؛ ثم مات: فلها مهر مثلهاء 
وعليز عاقلتها الذَيّة يه إن كان خطأء وإن كان عمدًا : قفي مالها. 
إن تزوجها علئ القطع؛ وما يحدث منه. أو علئ الجناية» ثم مات من ذلك 
والقتل عمد: فلها مهر مثلهاء ولا شيء عليها. 
وإن كان خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلهاء ولهم ثلث ما ترك الميت وصية. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد كذلك إن تزجها علا اليد. 
فرع: رجل قطع فاقتص له من اليد: فإنه يقتل المقتص منه. 
فرع: رجل قطع أصبع رجل فجاء آخر وقطع كفه. أو قطع كفه فجاء آخر 
وقطع مرفقه. فمات: 

فإنكانعمدً: فتقصاص النفس على الثَّانِي؛ وقصاص الكف 
والأصبع علئ الأول. 

وإن كان خطاأً فدية النفس عل التَانِي ودية القطع علئ الأول. 
وقال زفر: إن كان عمدًا يقتلان جميعًا. 
وإن كان خطأ: فدية النفس عليهما إن كان قبل أن يبرأ من الآول. 
فإن قطع أصبع رجلء ثم قطع آخر كفه خطأ فمات: 

فعند أبي يوسف: يقتص من الأصبعء وعلئ عاقلة الآخر الدَيّة 

وقال زفر: لا قصاصء. وعلئ كل واحد منهما نصف الذيّة. 
ولو أن أخوين قتل كل واحد منهما ابن الآخرء وكل واحد منهما وارث 
الآخر فجاءا يطلبان القصاص: 


:96_::_© 


المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةثينن 
اللتتككككككتكتككتكتكتكتكتكتكتكتكتكتت . تك_ُلت ):- 2201 ابراه اوع.11ى) ؟ -50 80ةةاسطاططتسكاتاتطةاسطاتتس ست 
قال أبو يوسف: سقط القصاص عنهما . 
وقال زفر: للإمام أن يبدأ بأيهما شاء؛ فيقتله وبطل قصاص الثَّانِي؛ لأنه 
ورث دم نفسه عن أخيه. 
فرع: رجل ضرب رجلا بمر فقتله» فإن أصابه بالحديد: قتل به. 
وذكر الطحاوي: أن عند أبي حنيفة رحمه الله: إنما يجب إذا أصابه بحد 
اللحدديقة عدا جره وان أشارمالعودة فعليه الدية, 
فرعٌ: رجل غرق صبيًا أو بالعّاه فإن كان الماء بحال لا ينجوا منه: 
فعليه الدَّيّة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: عليه القصاص. 
صفان من المسلمين والمشركين التقياء فقتل مسلم مسلمًا من أصحابه ظن 
أتديقر لق ول فوخ عليه وغليه الكنة» وافجي الذي 
معتوه قتل ولي له: فلأبيه أن يقتل القاتل أو يصالح وليس له أن يعفوا. 
وكذلك إن قطعت يد المعتوهعمداء والوصي بمنزلة الأب إلا أنه لا يقتلء 
وله أن يصالح في رواية كتاب الديات» وليس له أن يصالح في رواية كتاب 
الصلح. 
عبد قتل مولاه عمدًا وله ابنان فعفا أحدهما: فإنه يبطل القصاصء ويقال 
للعاني: ادفع إلئ أخيك أو افده بنصيب الدَّيّةَه وهذا قول أبي يوسف خاصة. 


وقال أبو حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله: لا يجب شيء. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت ١0١‏ صعحم 
باب الشّهادَة في القتل 

شهود القصاص إذا رجعوا بعدما قتل المشهود عليه: صدقهم الولي في 
الرجوع فولي القتيل الثَانِي بالخيار: 

إن شاء أخذ الدّيّة من الولي القاتل» ولا يرجع به على أحد. 

وإنهناء عد الدبةمئ الشئوف ولا برسعيرة عدن الولي الفاقل عفد 
وقالا: يرجعون عليه. 
فرعٌ: رجل قتل عمدًا وله وليان حاضر وغائبء أقام الحاضر بينة علئ 
القاتل؛ ثم قدم الغائب: فإنه يعيد ابن عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالة لا يغيد» كنا لى كان القكل بخخطا. 
فرعٌ: رجل قتل وله وليان حاضر وغائب ءأقام القاتل علئئ الحاضر الْبَيِّنّة أن 
الغائب قد عفا: فالشاهد خصم ويسقط القصاص. 
وإذا اختلف شاهدا القتل في الأيام أو في البلد: لم تقبل شهادتهماء وكذلك 
إذا اختلفا ني الآلة» وكذلك لو قال أحدهما: قتله بعصاء وقال الآخر: لا أدري 
بأي شيء قتله. 
قال في الجامع الكبير: فيه الدّيّة. 
وقال في كتاب الديات: هذا استحسانء والقياس أن لا تقبل شهادتهم. 
فرعٌ: رجلان أقر كل واحد منهما أنه قتل فلانّاء وقال الولي: قتلتماه جميعًا: 
فله أن يقتلهما. 


ىت سدقت 


000 


المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفقه يمن 
11 مك ااا ا خا لكام 
وإن شهد شهود علئ رجل أنه قتله؛ وشهد آخرون علىئ آخر بقتله؛ فقال 
الولى: قتلتماه جميعًا: بطل ذلك كله. 

فرعٌ: رجل قتل رجلا وللمقتول ثلاثة أولياء» فشهد اثنان علئ الآخر أنه عفا: 
فشهادتهما باطلة» وهو عفو منهما. 

فإن صدقهما القاتل: فالدّيّة بينهم أثلاناء وإن كذبهما: فلا شيء لهما وللآخر 
ثلث الدّيّة. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كدت 71٠١‏ قتعم 
باب اعتبارحالة القتل 
رجل رمئ مسلمًا فارتد المرميء ثم وقع السهم عليه: فعلئ الرامي الدّيّة 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا شيء عليه. 
وإن رمئ وهو مرتدء وأسلمء ثم وقع السهم: فلا شيء عليه في قولهم. 
وكذلك إن رمئ حربيّاء فأسلم. 
وإن رمئ عبدًاء فأعتقه مولاه. ثم وقع عليه السهم: فعليه قيمته للمولئ عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: عليه فضل ما بين قيمته مرميًا إلى غير مرمي. 
فرعٌ: رجل قضي عليه بالرجم فرماه رجلء ثم رجع الشّهُود: فلا شيء عليه. 
فرعٌ: مجوسي رمئ صيدًاء ثم أسلمء ثم وقعت الرمية بالصيد: لم يؤكل. 
وإن رماه وهو مسلم, ثم تمجس: أكل. 
فرِعٌ: محرم رمئ صيدَاء ثم حل فوقعت الرمية بالصيد: فعليه الجزاء. 
وإن رمئ حلالاء ثم أحرم: فلا شيء عليه . 
ومن قطع يد مرتد فأسلم, ثم مات: فلا شيء علئ القاطع. 
وإن قطعه وهو مسلم. ثم ارتد -والعياذ بالله-. ثم مات أو قتل على ردته: 
فعلئ القاطع دية اليدء ولا شيء عليه سواها. 
وإن رجع إلئ الإسلام قبل أن يموتء ثم مات عنها بعد ذلك: فعلئ قاطع 


اليد دية نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفقثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت 7١١‏ قتعم 
وفي رواية آخرئ عن أبي يوسف: لا شيء عليه غير دية يده. 

وإن كان الذي ارتد لحق بدار الحربء ثم رجع إلينا مسلمًا: ثم مات من 
القطع: فلا شيء علئ قاطعه غير دية يده في قولهم . 

ولو قطع يد عبد خطأء وأعتقه مولاه» ومات فيها: فلا شيء علئ القاطع غير 
أرش يدهء وعتاقه إياه كبره من اليد. 

ولو كان قطع يده عمدًا والمسألة بحالهاء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: إن 
كان المولئ هو وارثه لا وارث له غيره: فله أن يقتل الجاني» وعليه أرش اليد 


للمولئ, ولا شيء له عليه سواه. والله أعلم. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
سسسب 6 77117 تكجم تالفقما حتت 


باب الجراحات التي هي دون النفس 
رجل شج رجلا موضحة فذهبت عيناه أو لسانه: 
فإن أبا حنيفة رحمهالله قال: لا قصاص في شيء من ذلكء وينبغي أن تجب 
الدَيّة في العينين واللسان وأرش الشجة . 
وقالا: يجب القصاص في الموضحة . 
ولو ذهب سمعه: فالجواب كذلك في الروايات الظاهرة. 
وعن أبي يوسف: أنه تجب عليه الدَّيّة ودخل أرش الشجة فيه. 
ولو ذهب عقله: فعليه الدَّيّة ودخل أرش الشجة فيه. 
وعند الحسن بن زياد رحمه الله قال: لا يدخل أرش أحد الجانبين في 
الأخرئ إلا في الموضحة إذا ذهب الشعر . 
وقال زفر رحمهالله: لايدخل أحدهمافي الآخر في الأحوال كلها ووجب 
الأرشان جميعًا . 
وإذا قطع أصبع رجل من المفصل الأعلئ فشل ما بقي من الأصبع أو اليد 
كلها: فلا قصاص في شيء من ذلكء وينبغي أن تجب الدَّيّة في المفصل 
الأعلئ وفيما بقي حكومة عدل. 
وكذلك لو كسر نصف سن فأسود ما بقي» وينبغي أن تجب حكومة عدل في 
السنة كله وهذا في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يجب القصاص في النَضّْف الأول» وحكومة العدل فيما بقي . 
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0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 ١١١‏ تيمم 
+ لد # 000 6. 5 ٠. 5 5 9 2 ٠| ٠‏ 
فرع: رجل نزع سن رجل فنزع المنزوع عنه سن النازع» ثم نبت سن الاول: 
فرعٌ: رجل ضرب رجلا مائة سوطء فبرأ من تسعين» ومات من عشرة: فعليه 
دية واحدة. 


ع 


3 


تر 
وإن لم يبق له أثر: فلا شيء عليه عند أبي حنيفة. 
وعن أبي يوسف: أنه تجب حكومة عدل. 
وعن مُحَمّد: أنه يجب أجرة الطبيب وثمن الآدوية وإن لم يجرح في الابتداء 
لايجباشيء في قولهم. 
فرعٌ: رجل قطع ذكر مولود من أصله. أو من الحشفة: 
فإن كان الذكر قد تحرك: فعليه القصاص في العمد والدَّيّة في الخطأ. 
وإن لم يكن قد تحرك: ففيه حكومة عدل؛ كآلة الخصي والعنين. 
وإن قطع لسان الصبي: 
إن كان قد استهل: ففيه حكومة عدل. 
وإن تكلم فالدّيّة في الخطأء ولا قود في العمد. 
وعن أبي يوسف: أنه يجب إذا استوعب. 
والغيع إندا تمن كمال الذية عند :ظهور المبالافة بالبضو. 
وقبل ذلك تجب حكومة عدل . 
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لون .2 


.6 0 0 7 
ْم في به لحني الفقيانن 
9 6 و سئي له بج 


كت 7١14‏ تعجر 
فرِعٌ: رجل كسر سن رجلء» وسنه أكبر من سنه: فإنه يقتص منه؛ وكذلك في 
قلع السن» وقطع اليد إذا كانت يده أكبر من يده. 
فرعٌ: رجل حلق رأس رجلء فلم ينبت: فعليه الدَّيّه وكذلك في اللحية. 
ولو نبت شعر الرأس أبيض والرجل شاب: 

قال أبو حنيفة: إن كان حرًا: ليس علئ الحالق شيء؛ وإن كان عبدًا: 
ففيه حكومة عدل . 

وقال مَحَمّد: الحر والعبد سواء؛ وفيه حكومة عدل. 
وكذلك لو ضرب سنه فاصفرت: فعلن هذا الخلاف . 
وقال زفرة ]ذا اضفر السخ: فعليه أؤقن الس 
وقال أبو يوسف: فيه حكومة عدل. 
فرِعٌ: رجل قطع كف رجل من المفصل: 
فإن كان في الكف ثلاثة أصابع» أو أكثر: يجب علئ القاطع أرش الأصابع. 

وإن لم يكن في كفه أصبع: تجب حكومة عدل. 
وإ كاننفي الكف أصبع واحدة:» أو صبعان: فعشر الدَّيّة في الواحدة. 
والخمس في المثنئ» ولا شيء في الكف عند أبي حنيفة. 
وقال: ينظر إلئ أرش الأصبع والكف: فيكون عليه الأكثرء ويدخل القليل في 
الكثير. 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
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وإن كان أرش ما بقي من الأصابع أكثر: فعليه دية ما بقي من الأصابعء ولا 
يجب أرش الكف. 

وعنه رواية أخرئ: أنه يجب أرش الأصبع الباقي» وأرش الكف. ولا يجاوز 
به أرش ثلاثة أصابع. 

وعنه رواية أخرئ: أنه يجب أرش ما يجب من الأصابع» وصار الكف التي 
بإزاء تلك الأصابع تبعّاله» وعليه فيما سوئ ذلك من الكف أرشء وكذا 


روي عن محمد رحمه الله. 








000 


الاح 6 7171 قعجم <<< ظِالْفقِمَتتت 


باب الرجل شهر سلاحه . 
رجل شهر علئ المسلمين سيفًا: فعليهم أن يقتلوه ولا شيء عليهم . 
فرعٌ: رجل دخل ليلا فأخرج السَّرقة فاتبعه رجل فقتله لا شيء عليه. 
فرعٌ: مجنون شهر علئ رجل سلاحًا فقتله المشهور عليه: فعليه الدَّيّة في 
ماله. 
فرِعٌ: رجل شهر على رجل سلاحًا في المصر فضربه فترك ذلك وانصرف, ثم 
اتبعه المشهور عليه وقتله: فعلئ القاتل القصاص . 
فرعٌ: رجل شهر علئ رجل سلاحًا ليلا أو نهارّاء أو شهر عصًا ليلا في المصر 
أو غير المصر نهارًا فقتله المشهور عليه عمدًا: فإنه لا شيء عليه. 
وإن شهر عليه عصا نهارًا في مصرء فقتله المشهور عليه عمدًا: قتل به. والله 


أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 7117 قعجم 

باب الديات في النفس وما دونها 
وفي النفس إذا قتلت خطأ الدّيّة علئ العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها. 
ثم القاتل إن كان من أهل الإبل: قضي علىئ عاقلة بمائة من الإبل في الخطأ 
أخماسًا عشرون منها حقة» وعشرون منها جذعة؛ وعشرون بنت لبون» 
وعشرون بنت مخاضء وعشرون ابن مخاض . 
وفي شبه العمد أرباعا: خمس عشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 
وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون بنت مخاضء في قول عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال مُحَمّد: في الخطأ كما قالاء وقال في شبه العمد: أثلانّاء ثلاثون حقة: 
وثلاثون جذعة. وأربعون ما بين ثنية إلئ بازلٍ عامها كلها خلفة يعني حامل» 
وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. 
قضئ عمر رضي الله عنه بالدّيّة في ستة أصناف: علئ أهل الإبل مائة من 
الإبل» وعلئ أهل الورق عشرة آلاف درهم؛ وعلئ أهل الذَّهَبٍ ألف دينار» 
وعلئ أهل الشاة ألفي شاة» وعلئ أهل البقر مائتي بقرة» وعلئ أهل الحلل 
مائتي حلة» وبهذا أخذ أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: في ثلاثة أصناف: في الإبل» والدراهم, والدنانير. 
وقيل: لا اختلاف في الحاصل . 
وقال الشافعي رحمه الله: الدّيّة في الإبل خاصة. وفي ذلك الْكَمَارَة أِضَاء كما 
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المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 7١‏ جم 
ويجزئ من الرقاب ما يجزئ في الظمّارء لكن لايجزئ إلا لمؤمنة» فإنلم 
يجد فصيام شهرين متتابعين. 

والدّيّة تغلظ في شبه العمد في الإيل أرباعًا عندهما؛ كما مره وأثلانًا عند 


وماس 


محمد . 

ولا تغلظ الدّيّة إلا في الإبل» وكل مامر في النفس أنه شبه عمد فهو فيما دون 
النفس عمد . 

وديات المسلمين» وديات أهل الذمة من اليهود والتصارئ والمجوس في 
الأنفس وفيما دونها سواء. 

ودية الجراةعلين اللفاق من فينة الرضا #غعذحية كل واحد نيما ق كلاف 
وف العقحين الدبحة وق إتخسداهما تسق الذئة هوق نمه عسين الأعسوز 
والصحيح. 

وفي اليدين الذيّة. 

وفي إحداهما: نصفها. 

وفي الرجلين الدّيّة» وفي إحداهما نصفها. 

وفي الذكر إذا قطع مع الْأنتييْنِ عرضًا أو بدأ بالذكر ثم بالْأَنْتييْنِ طولًا ديتان. 

وإذا بدأ بِالْأنتييْن حَنَّئ أتئ عليهاء وعلئ الذكر كان في ذلك: دية وحكومة 
عدل الدَّيّة في الْأَنْييْنِ) وحكومة العدل في الذكر؛ لأنه صار كذكر الخصي. 


66_١8 


ل وي 7191 قد 000 لفقا جم 
وفي إحداهما نصف الليّة. 


وفي أشفار العينين الدّيّة» وفي واحد منها ربع الدّيّة. 


وفي الحاجبين الذيّة. 

وفي كل واحد منهما نصف الذيّة. 

وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الديّة والأصابع كلها سواء. 
وفي كل أنملة من كل أصبع فيها ثلاث أنامل ثلث عشر الدَّيّة. 

وفي كل أنملة من كل أصبع فيها أنملتان نصف عشر الذَيّة . 

وفي كل سن نصف عشر الدّيّة» والأضراس والأسنان فيه سواء . 

ومع قبوب وجلا سوط فآلق: أساته كلينا: عليه ديه وثالات اماس الدئة 
في السنة الأولئ من جميع الدَّيّة ثلث الديّة. 

ومن ثلاثة حماس الذَيّة ثلث الدية: 

وكذلك ثلثا الذيّة. 

وفي السنة الثَّانِية كذلك. 

وفي السنة الثالثة ما بقيى وهي ثلث الدَيّة . 

وفي ثدي المرأة الدَّيّة» وفي إحداهما نصف الليّة . 

وفي حلمتي ثدييها الدَيّق وفي إخذاهما تضف الذية : 


ومن ضرب أنف رجل فانقطع عنه الشم كان عليه فيه الدّيّة. 


ىت النفق بت 


وإن ذهب منها ماء ظهره: فعليه فيه الذَيّة 
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اسح 6 7171 تكهم تالفقما حتت 


فصل 
حر قتل عبدًا لرجل: فعليه قيمته علئ عاقلته عند أبي حنيفة ومُّحَمَّد في 
ثلاث سنين إلا أن تبلغ قيمته الدّيّة أو يتجاوزها فيجب مقدار الدّيّة إلاعشرة 
دراهم. 
وروئ مُحَمّد عن أبي يوسف رحمه الله: أنه تجب قيمته على العاقلة بالغة ما 
وفي الإملاء عن أبي يوسف: إن قيمته علئ الجاني بالغة ما بلغت لا تتحمل 
العاقلة عنه شيئاء وما جنئ على العبد فيما دون النفس لا تحمله العاقلة في 
قولهم . 
ومن ضرب بطن حامل فألقت جنيئًا مينًا: ففيه غرة عبدًا أو أمة قيمته 
خمسمائة درهم. 
فإن خرج حيّاء ثم مات: ففيه الدّيّة كاملة» وذلك كله علئ العاقلة» وعلئ 
الضارب الْكَمَارَة في الوجه الثاني دون الأول . 
ودية الجنين موروثة عنه علئ فرائض الله تعالئا. 
ولو قتلت امرأة» ثم خرج من بطنها جنين ميت: فلا شيء في جنينها. 
وإن خرج قبل موتهاء ثم ماتت: ففيه غرة. 
والغرة في الذكر والآنثئ سواء. 
وجنين الذمية كجنين المسلمة في جميع ما ذكرنا . 


وفي جنين الأمة من مولاها ما في جنين الحرة. 


:96__2© 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 777 معدم 
وفي جنين الأمة من غير مولاها إن خرج حيّاء ثم مات فقيمته. 
وإن خرج ميثًا: 
فإن كان ذكرًا: ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيًا. 
وإن كل أنشئ: كان فيها عشر قيمتها لو كانت حية وهذا قول أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن جنين الأمة إذا ألقته مينًا فأنتقتص 


أمه ؛كما في جنين البهائم. 








ا 4 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 5ه د 
سساح و 111 قكجم ظالْفقِمَتتت 


فصل 
ومن شج رجلا موضحة فصارت منقلة فاختلفاء فقال الشاج: حدث ذلك 
من غير جنايتي» وقال المشجوج: بل كان من جنايتك: فالقول قول الشاج 
ومن ضرب سن رجل فحركها: ينتظر بها حولا. 
فإذا شدت وعادت كما كانت: لا يجب شيء عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعن أبي يوسف: فيها حكومة عدل الآلم. 
وإن سقطت أو أسودت. فقال الضارب: حدث ذلك من غير جنايتي» وقال 
المشمرو: بل كان انك م سعايفاك: قالقرل نول المضبوؤب امححينانا: 
والقياس أن يكون القول قول الضارب. 
ومن قلع سن رجلء فنبتت كما كانت: فلا شيء علئ القالع. 
وعن أبي يوسف: أن فيه حكومة عدل الآلم. 
ومن قطع ظفر رجل فنبتت متغيرة: ففيها حكومة عدل . 
ومن قلع سن رجلء فأخذها المقلوع وشدها في مكانها فنبتت» وقد كان القلع 
خطأ: فعلئ القالع أرشها كاملا وكذلك الأذن. 


وعن مُحَمَّد رحمه الله: إن علئ الجاني مقدار أجر علاج مثله. 








ا 4 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


حت 774 قعجم 
فصل 

ذكر الطحاوي رحمه الله: فيمن شج رجلا موضحة خطأ وذهب منه شعر 
رأسه وبرأ من ذلك: فعلين عاقلته الدّيّة» ويدخل فيها أرش الموضحة. 
وإن كان ذهب من الشعر شيء: نظر في أرشه. 
وفي أرش الموضحة فيدخل قليلها في كثيرها. 
ولولم يذهب الشعر منهاء ولكن ذهب العقل منها دخل أرشها في دية العقل. 
وإن لم يذهب العقل منها لكن ذهب السمع أو البصر: كان ني كل واحد 
منهما الدّيّة ولم يدخل فيه أرش الشجة. 
ومن رمئ امرأة بحجر فافتضها به: 

قَإن كاذولها نيياك ١‏ فعله كلك الدية, 

وإ كان نوليا الاسحساة: فعله الذية كاهلة. 
ومن ضرب رجلا ضربة فانقطع عنها كلامه: فعليه الدّيّة. 
وفي اللسان إذا قطع الذَيّة. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت ١17١‏ قعجم 
فصل 
إذا شج رجلا موضحة فأخذت ما بين قرني المشجوج وهي لا تأخذ ما بين 
قرني الشاج: فإن المشجوج مخير: 
إن شاء أخذ الآأرش ولا شيء له. 
وإنشاء اقتص فيبدأ من أي الجانبين أحب حَتَئْ يبلغ مقدارها إلئ 
حيث يبلغ» ثم يكف. 
وإن كانت الشجة لم تأخذ ما بين قرني المشجوجء وهي تأخذ ما بين قرني 
الشاج. أو أخذت مابين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشاج 
ويفضل منهاء يخير المشجوج أيضًا: 
إن شاء أخذ الأرش. 
وإن شاء اقتص له بمقدار ذلك ما بين قرني الشاجء ولا يزاد عليه. 
وإن كانت الشجة في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من رأس الشاج ومن 
جبهته إلئ قفاه. فإنه يخير المشجوج: 
إن شاء أخذ الأرش . 
وإن شاء اقتص له مقدار شجته إل مثل موضعها في رأسه لا يزاد عليه. 
وإن كان من المشجوج ما بين جبهته إلى قفاه؛ ولا يبلغ من رأس الشاج إلى 
نصف ذلك خير الشاج: 


فإن شاء أخذ الأرش. 








ءت «النن4 تت 


وى 


0 6 6 7 
المِنهَاج في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة من 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 ١1١‏ قضعييم 


وإذ شاء اقتص له مقدار شجته إلئ حيث تبلغ ويبدأ من أي الجانبين 


ع 


أاحب. 


وفي اليد الشلاء؛ والسن السوداء» وذكر الخصى: حكومة عدل . 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


عدت 3/17 تعجر 

باب القسامة” 
إذا وجد قتيل في محلة قوم: فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما 
قتلناه» ولا علمنا له قاتلاء ثم يغرمون الدَيّة. 
فإن لم يكيل القوغ خميسوة رجلا؛ كررت عليه الأبسان ختين يكمسل 
وإذا وجد قتيل بين قريتين؛ أو سكتين: فإنه يقاس ما بينه وبين كل واحدة 
منهما أيهما كان أقرب كان عليهم القسامة والدَيّة. 
وإن تكلواقة البدلف نيوا عد : ييعلفوا»والمسلمين والكقار فيه سواء. 
والقبيافة علد أعسل الحكة لاعلع] السكاناولا عل المقغرين الأ أن لا 
يبقئ أحد من أهل الخطة: فتكون القسامة والدّيّة علئ الذين تحول ملكه 
إليهم عند أبي حنيفة ومحَمَّد رحمهما الله. 
روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن القسامة والدّيّة على 
السكان دون المالكين. 
ومن وجد قتيلا في مَحَلَة أَوْقَبيلَةِ لا أثر به: لم يكن فيه قسامة ولا دية. 


(١هِي‏ أَيْمَانَ تَقْسَمْ عَلَى أَهْل الْمَحَلَةالَذِينَ وُجدَ الْقَيِلُ فيهم . 
ينظر: (درر الحكام شرح غرر الأحكام ؟/ ١؟١)‏ 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لوس« رلا ه ب 


كت 77 قعجم 

ومن وجدفي سوق المسلمين, أو في مسجد جماعتهم: فهو علئ بيت مال 
المسلميخ ولبس فيه قسافة: 

ومن وجد قتيلا في قبيلة فادعئئ أولياؤه قتله علئ رجل من غير تلك القبيلة» 
فشهد علئ ذلك بعض أهل تلك القبيلة: 

قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادتهم ولا شيء عليهم". 

وقالا: شهادتهم جائزة”. 

وإن ادعئ أولياؤه على بعض أهل المحلة فشهد بذلك رجلان من أهل تلك 
المحلة: لم تقبل شهادتهما في قولهم. 

ومن وجد قتيلًا في قبيلة غير أنه قد ذهب رأسه: ففيه القسامة والذيّة. 

وإن كان الموجود رأسه. أو يده أو رجله دون ماسوه: فلا شيء فيه ولا 


قسامة. 


(١)وذلك‏ لأن وجود القتيل فيما بينهم» قد ألزمهم القسامة والدية» لما بينا فيما سلف, ولزوم ذلك يمنع 
قبول شهادتهم علئ غيرهم في إسقاط ذلك عنهم. 

ويجوز أن يكون الولي إنما ادعي علئ غيرهم» لتجوز شهادتهم» والشهادة متئ دخلت فيها التهمة: منعت 
قبولها. ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 55) 

(؟)وذلك لأهم قد أبرؤوا من القسامة والدية بدعوئ الولي القتل علئ غيرهم., فلا نفع لهم في هذه 
الشهادة» فجازت. ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 05) 


ءت «السففةة تت 
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لمنبّاج فى فقه الحتفدة ف 2 
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حت 3179 قصعجم 
وإن وجد أكثر من نصف البدن, أو نصف البدن فيه الرأس: فعليهم القسامة 
والدية, 

وإن وجد نصف البدن مشقوقًا طولًا: فلا شيء فيه من دية ولا قسامة". 

فرعٌ: رجل وجد في داره قتديلا: لم تعقل العاقلة حَنَّ يشهد الشّهُود أنبا للذي 
هي في يديه. 

دارًا نصفها لرجل؛ وعشرها لرجل آخرء ولآخر ما بقيء فوجد فيها قتيلٌ: فهو 
علا روؤس الرجال”. 


(١)الأصل‏ في ذلك اتفاق المسلمين علئ أن قتيلاً واحدًا لا يجب فيه قسامتان وديتان. 

* فإذا وجدنا الأكثر من البدن: وجبت الدية والقسامة» كما لو وجدوا أصبعًا مقطوعة: لم يكن فقد الأصبع 
مانعًا من القسامة والدية» كذلك وجود الأقل من البدن. 

* وإذا وجد النصفء ومعه الرأس: فهذا مع الرأس أكثر من نصفه. 

* وإن لم يكن معه رأس: فليس يخلو من أن يكون المفقود منه النصف سواءء أو أكثر من النصف. 

فإن كان النصف سواء: فغير جائز إيجاب القسامة والدية؛ لآأنه لو وجب ذلك؛ لوجب في النصف الآخر 
مثله» فكان يكون فيه إيجاب قسامتين وديتين في قتيل واحد. وذلك خلاف الاتفاق. 

أو أن يكون المفقود هو الأكثرء والموجود هو الآقل» وقد قلنا إن الأقل لا حكم له. ولو وجب ذلك» 
لوجب في اليد والرجل» فكان يجب في قتيل واحد عشر قسامات» وعشر ديات» وهذا خطأ بالاتفاق. 

* وإن كان مشقوقًا بالطول» فوجد أحد النصفين: لم يجب فيه شيء, لما وصفنا. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 00) 

(؟)لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في الحفظ والتقصير فيكون على عدد 
الرءوس بمنزلة الشفعة.. ينظر: (الهداية (5/ )050١‏ 
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ك6 ١٠١‏ قعجم 

فرعٌ: قوم التقوا بالسيوف قَأَجْلَوْاة عن قتيل: فهو علئئ أهل المحلة. إلا أن 
يدعي أولياء القتيل علئ أولئكء أو علئ رجل منهم بعينه: فيكون براءة لأهل 
المحلة؛ لكن لا يثبت علئ أولئك إلا بحجة". 

فرعٌ: رجل اشترئ دارًا ولم يقبضها حَنَّئ وُجِدَ فيهًا قَتِبِلٌ: فالدّيّة والقسامة 
عند أبي حنيفة علئ من في يديه الدّار سواءٌ كان الشراء بانّا أو فيه خيار. 

وقالا: إن كان الشراء بانّا: فعلئ المشتريء وإن كان فيه خيار: فعلئ من تصير 
الدَّار له3). 

وإن وجد بهيمة مقتولة: فلا قسامة فيه ولا غرم. 

وفي العبد القسامة عند أبي حنيفة ومُحَمّده ثم القيمة عليهم وعلئ أهل 
القيلة والمودلة: 


وعند أبى يوسف: لا قسامة فيه ولا قيمة . 


)أي الْكَشَهُوا عَنْهُ وَانْهَرَجُوا. ينظر: (العناية شرح الهداية /١٠١(‏ 8/8" 

('لِأَنَ الل بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَالْحِفْظ عَلَيْهِمْ َتَكُونُ الْقَسَامَة َالدَيَةُ عَلَيْهِمْ ِل إِذَا أَبرأهُمْ الْوَلِيُ بدَعْوَئ الْقَثْل 
َل أُولَيِكَ كُلهِمْ أَْعَلَى وَاحِدٍمِنُْمْ بِعنيه يأل الْمَحَلَّة وكا يبت عَلَى الْمدَعَى عَلَيِْ إلا حْجَة. 
ينظر: (تبيين الحقائق (5/ )١١/5‏ 

()من اشترئ دارًا فلم يقبضها حتئ وجد فيها قتيل» قال أبو حنيفة: القسامة والدية علئ من هي في يديه أن 
كانت في يد البائع فعلئ البائع» وإن كانت في يد المشتري سواء كان الشراء بانًا أو فيه خسائر فعلى 
المشتري. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان بانًا فالقسامة علئ المشتري والدية علئ عاقلته» وإن كان فيه خيار 


فالقسامة والدية عل من صارت الدية إليه. ينظر: (روضة القضاة وطريق النجاة (7/ )١717‏ 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
“لثلتتتكتتتتتكككككتتتتتكتكتكتكتكتكْتتن :2 رررت 1/31 /و؛1.1إى)؟ + سطس تاتسطاطظاتتصحست 
وإن وجد مكاتب قتيلًا في دار نفسه: فدمه هدر. 

ومن وجد قتيلًا في دار مكاتب: يسعئ المكاتب لولي القتيل في أقل من قيمته 
ومن دية القتيل". 

وإن وجد في دار عبد مأذونٍ عليه دين أو لا: ففيه القسامة. والدَّيّة علئ عاقلة 
مولاه عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف فيما روئى 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه إن كان عليه دين: دفعه مولاه 
بالجناية» أو فداه. 

ولا يدخل في القسامة والدّيّة امرأة» ولااصبيء ولا عبد إلا أن يوجد قتيل في 
دار امرأة في مصر لا يكون عشيرة لها فيه: فإن الأيمان تكون عليهاني هذا 
الموضع عندهم جميعًا حَنَّى تستكمل خمسين يمينّاء ثم تكون الدّيّة 
أقرب القبائل منهاء ثم رجع أبو يوسف وقال: يضم إليهم أقرب القبائل منها 


فيقسمون ويغرمون الديّة . 


(١)وذلك‏ لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحب الدارء فكأن المكاتب باشر قتله» 
فيلزم الأقل من قيمته» ومن الدية إلا عشرة دراهم؛ لأن قيمة العبد لا تكون في الجناية أكثر من ذلكء ألا 
ترئ أنه لو قتل وقيمته عشرون ألما غرم قاتله عشرة آلاف إلا عشرة دراهم. 

وإنما كان وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل؛ لأنه هو المالك لهاء ولا حق لأحد من أهل المحلة 
فيهاء فلا يلزم أهل المحلة منه شيء» إذ ليس لهم حق في داره بوجه. فلما اختص هو بلزوم ذلك؛ أشبه قتل 


المباشرة من هذا الوجه. ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 07) 
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عت ١1١‏ قعجم 
وإن وجدفي دار صبي كانت عليه القسامة والدّيّة يكرر عليه الأيمان في 
القسامة فكل مصر لا قبائل فيه وفيه دروبء أو محلات: كانت دوربة 
ومحلاته كقبائل المصر الذي فيه القبائل . 

ومن وجد قتيلًا في قرية اليتامئ لا عشيرة لهم: فليس علئ اليتامئ قسامة» 
وعلئ عاقلتهم القسامة والدَيّة('). 

ومن أصابه حجر في قبيلة» أو سهم., أو جراحة ممن لا يعلم» فصار بذلك 
صاحب فراش حَشَئْ مات: فعليئ القبيلة التي أصاب ذلك فيهم القسامة 
والدّيّة» وإن كان صحيحًا يجيء ويذهب: فلا شيء فيه("). 


ومن وجد قتيلًا في السفينة: فالقسامة على كل من في السفينة والدَّيّة عليهم7). 


(١)أما‏ الصغار فلا قسامة عليهم؛ لأن قولهم كلا قول» وكما لا يُستحلفون في سائر الدعاوئ. لكن القسامة 
والدية علئ عواقلهم؛ لأنهم أهل نصرتهم والولاية عليهم. 

وقد ذكر محمد مسائل في القتيل الموجود في الدار» فقال في بعضها: الدية والقسامة علئن صاحب الدار 
وعاقلته. 

وقال في بعضها: القسامة عل صاحب الدار خاصة» والدية علئ العاقلة. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 54) 

(؟)وذلك لآن السبب الذي حدث عنه القتل» كان هناك» فصار كالقتل الموجود فيه» ألا ترئ أن رجلاً لو 
جرح رجلا فمات منه: كان قاتلآ» لوجود السبب من جهته. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ )5١‏ 

()لأنهم في هذه الحال أخص بالموضع وبنصرته من كل أحد» فصاروا أولئ بالقسامة والدية» ألا ترئ أنه 
لو وجد قتيل علئ دابة يسوقها رجل: كانت الدية والقسامة عل السائق. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 0 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَتَفِية لفق غ ز: 
0 .- حورحظض اكت ب 


عدت ١١‏ قحم 
ومن وجد قتيلًا في نهر عظيم يسوقه الماء: فلا شيء فيه(). 
وإن كان علئ جانب الشط محتبسًا: فهو علئئ أقرب القبائل والأرضين إليه 
يعني إذا كان بحال يسمع الصوت ثمة(". 
وإن وجد في :بر صغير لقوم معروفين: فهو عليهم(). 
وإن وجد على عنق رجل يحمله أو علئ يده حمله: فهو عليه9). 
وإن كان علىئ دابة مخلاه. لا أحد ممن ذكرنا معها: فهو علئئ أهل المحلة 


الذين وجد فيهم الدَابّةاه). 


(١)وذلك‏ لأن ذلك الموضع لا يد عليه لأحدٍ, فهو بمنزلة القتيل الموجود في البحرء وفي المفازة. 
ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ )5١‏ 

(؟)لأنه إذا كان واقفّاء فهو بمنزلة الموجود ني الشطء لأن الموضع الذي احتبس فيه القتيل مما يلي الشط: 
تثبت فيه اليد لأهل القرية» كالشارع» والمسنيات ونحوها. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 00١‏ 

(")وذلك لأمهم أخص بالموضع من سائر الناس» ألا ترئ أنهم يستحقون به الشفعة.. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 00 

(5)لأن الدابة إذا كانت في يدهء فهو أحق مها من غيره» فكأن القتيل في يده. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ به 

(5)لأمهم إذا لم يكن في يد أحدء فكأنه قتيل وجد في الموضع. 

ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 57) 


ات ادف 











الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
““0ة»كلتت6تك»515»5»515كتكتكتكتكك._ُ_ظلك :-0 ).1خ و)!11ءئا  ٠‏ | ةةةااطغتطتصلتاسس<ةسطتتصسك 
ومن وجد قتيلا في قبيلة قوم فزعم أهل القبيلة أن رجلا فيهم قتله فأنكر ذلك 
ولي القتيل» ولم يدع قتله علئ رجل منهم بعينه: فإن فيه القسامة والدّيّة علئ 
أهل تلك القبيلة» فأما أبو يوسف قال: يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمناله 
قاتلا . 

وقال مُحَمّد: يحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا غير فلان بن فلان . 

وإن وجد ميت ولا أثر به: فلا دية فيه ولا قسامة. 


وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه» أو فمه » أو دبره. 


فإن كان يخرج من عينه» أو أذنه: فهو قتيل. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثا2م: 
5 3 6002-5-7 ب 


حك 6م8١‏ تيم 


باب القتيل بسبب 

ومن حفر بثرًا في الطّريق فوقع فيها إنسان ومات من الوقوع: ضمن الحافر. 
ولو مات في البئر غما أو جوعًا: 

دوعا الو ووس عن اح موقا آله لاقي عله 

وقال أبو يوسف: إن مات غمّا: ضمنء وإن مات جوعا: لم يضمن. 

وعن مُحَمَّد: أنه يضمن في الوجهين . 
وإن حفر بشرًا علىئ الطَّرِيِقء فوقع فيها رجلء فتعلق بآخره ثم تعلق الآخر 
الثاني فقعواء وماتواء ولا يدرئ حال موتهم: 

ففي القياس دية الأول علىئئ الحافر» ودية الثَانِي علئ الأول ودية 
الغالث علخ الثاني وهو قول مُحَمّد رحمه الله. 

وفي قول آخر: ولم يبين قائله. ويقال: هو قول أبي يوسف. وهو 
استحسان: دية الأول أثلانًا ثلنه عليئ الحافرء وثلفه غليئ الثاني وثلقه هدر 
ودية الثَانِي نصفان: نصفه علئ الأول ونصفه هدرء ودية الثاني علئ الثالث. 
ولو قال الحافر: ألقي نفسه متعمدًاء وقال ورثة الميت: سقط فيه بغير عمد: 
فالقول قولهم» والحافر ضامن عند أبي يوسف الأول. 
وقال أو يوسف اادوعو قول مُحَمّد: القول قول الحافر ولا ضيمان عليه 
فرعٌ: عبد حفر بثرًا في الطَّريق فوقع فيها إنسانء فأعتقه المولئ وهو يعلم: 


فعليه الذَية. 
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ءت ادف 


ساسح 6 787 قكجم << ظِالْفقَِتتت 


وإن وقع فيهاآخر: فولي الثاني يشارك الأول في الدّيّة ويضرب فيه الأول 
بمقدار الدّيّة والآخر بمقدار القيمة في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: علئ الولي نصف القيمة للآخر. 

فرعٌ: عبد حفر بئرّاء فأعتقه المولئء ثم وقع العبد فيه: فعلئ المولئ قيمته 
لورثته. 

وعن مُحَمّد: أن دمه هدر. 

فرعٌ: دار بين ثلاثة نفر فحفر أحدهم فيها بئرّاء أو بنئ فيها حائطًاء فعطب به 
إنسان: فعليه ثلثًا الدّيّة عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: عليه نصف الدَّيّة. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت ١١١‏ صعم 
كتاب الحنايات 
رجل شج نفسه. وشجه رجلء» وعقره أسدء وأصابته حية» فمات من ذلك: 
فعلئ الأجنبي ثلث الذَيّة . 
فرعٌ: رجل غصب صبيًا حرّاء فمات في يده. فجأة» أو بحمئ: فلا شيء عليه. 
وإن مات من صاعقة:» أو نبشته حية: فعلئ عاقلة الغاصب الذيّة. 
فرعٌ: رجل حمل شيئًا في الطّريق فسقط فعطب به إنسان: فهو ضامن . 
وإذا كان رداءًا قد لبسه. فسقط» فعطب به إنسان: لم يضمن . 
رجل جعل قنطره علئ نهر بغير إذن اللإمام؛ فتعمد رجل المرور عليهاء 
فعطب به: فلا ضمان علئ الذي جعل القنطرة . 
وكذلك لو وضع خشبة في الطّريق» فتعمد رجل المرور عليها. 
مسجد لعشيرة علق رجل منهم قنديلاء أو جعل فيها بواريء أو حصاة. 
فعطب به رجل: لم يضمن. 
وإن كان الذي فعل من غير العشيرة بغير إذنهم: ضمن عند أبي حنيفة رحمه 
اللّه. 
وقالا: لا ضمان عليه إذا كان المسجد عامًا. 
ولو حفر بئرّاء أو بنئ فيه بغير إذن أهل المسجد: فهو ضامن في قولهم جميعًا. 
وإن جلس رجل من العشرية في المسجد. أو قام فيه للحديث,. فعطب به 
إنسان ضمن, وإن جلس للصلاة: فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. 


66_1١ © 


الماع فى فق الحَنَفِبّة فالِفتِءنن 
لثكظكتكتكتكتت33ك رت نرم 1إءئا ٠‏ الاظةشتغططةت11اسطسطتطتتمس 
وقالا: لاضمان في الوجهين» وإن كان في الصلاة في قولهم جميعًا. وََلْهُ 


-ه 


وهم بوه 
سَبْحَانَة أعلم 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة |21 5ه ا 
سح 6 7948 تعجر لفقم جين 


باب جناية العبد 
إذا قل العة ربجا غطاء قيل لمولاه: ادفعه إلئ ولي الجناية, أو افده 
بالدّيّة» فإن دفعه ملكه ولي الجناية. 
وإن فداه» ثم جنل جناية أخرئ: فحكم الجناية الثاني كحكم الأولئ . 
وإن جنئ جنايتين خطأء قيل لمولاه: ادفعه إلئ ولي الجنايتين ليقتسمانه علئ 
قدو عنهها , 
أو أقر كل واحد منهما بالدَّيّة» فإن اختار الفداء: أخذ بها حالة. 
فإن أسر بعد ذلك. قال أبو حنيفة: زالت الجناية عن عتق العبد. وصار ديئًا 
على مولاه. 
وكذلك إن كان معسرًا وقت الاختيار. 
وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن كان معسرًا: فاختياره باطل إلا أن 
يرضئ به الأولياء. 
وعن أبي يوسف: إن اختياره جائز» ويباع فيه العبد الجاني» هكذا ذكر 
الطحاوي عن مُحَمّد رحمهما الله. 
وإن أعتقه وهو يعلم بالجناية: فهو مختار للفداء. 
وإن أعتقه وهو لا يعلم بالجناية: لم يكن مختارًا للفداء. وعليه الأقل من 
قيمته ومن الدين . 
وكذلك لو دبره. أو كاتبه» أو باعه. أو أجره. أو رهنه. أو كاتب أمهفزوجها: 


كان مختارًا للفداء. هكذا ذكر الطحاوي. 
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ساسح 6 ١9١‏ تعجم شالفقما حتت 


وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله: أنه لو عرضها علئ بيعء أو أجرهاء أو 
رهنهاء أو وطتئها: لا يصير مختارّاء والصحيح ماذكر أبو الليثء فإن محمدًا 
ذكر ني كتاب الديات: أنه لو وطئهاء أو أجرهاء أو رهنها: فليس باختيار فلا 


4. 


6 


وقال زفر رحمه الله: يصير مختارًا للدية في ذلك كله. 
وعن أبي يوسف رحمه الله في الوطئ خاصة أنه اختيار» ولو استخدمه: لم 
يكن كتاذ . 
ولو ضربه ضربًا يعيبه» أو بعضو آخر لزمه من ذلك عيب فاحش.ء أو جرحه. 
أو قتله وهو يعلم: كان مختارًا للفداء. 
ولوقال لعبده: إن قتلت فلانًاء أو رميته أو شججته فأنت حرء فإذا فعل ذلك: 
فهو مختار للفداء. 
ولو كانت الجناية فيما دون النفس فأعتقه قبل برئه. ثم مات منها: كان 
ميشكارًا للدية. 
ولو برأ من الجناية فغرم المولئ أرشهاء وأمسك عبده. ثم انتقض البرء. 
ومات منها: 

قال أبو حنيفة: القياس أن يضمن جميع الدّيّة وهوقول أبويوسف 
رحمه الله. 

وفي الاستحسان وهو قول مُحَمّد رحمه الله يخير تخييرًا مستقبلًا إن شاء 


دفع وإن شاء فداه بالدّيّة. 


:96_1* © 


لل د ك6 7597 تعجر ِالفْقما تن 


وعن أبي يوسف قال: إن كان اختاره دفع الأرش بغير قضاء: فهو اختيار لما 
يحدثء وإن كان بقضاء قاضي: لا يكون اختيارًا لما يحدث. 

وقال زفر رحمه الله: كلاهما اختيار. 

وإن كان المولئ أعتقه بعدما أخيره عدل بالجناية: فهو مختار للدية» وإن كان 
المخير غير عدل: فكذلك عندهما . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكون مختارًا للدية وعليه قيمة العبد. 

وإن قتل عبد عبدًا جانيًا فدفع به حل محله يدفعه أو يفديه بالدَّيّة فإن فداه 
مولئ لاني بقيمة الجاني الأول: دفعها المولئ إلئ ولي الجناية الأولئء وإن 
لميقل له: افدهاء ولا يكون مختارًا للجناية؛ لأنها دراهم والدراهم. ولا 
تفدي الدراهم . 

وإن قتل العبد الجاني عبدًا آخر لمولاه» قيل لمولاه: ادفع هذا العبد القاتل 
إلئ ولي الجناية» أو افده بقيمة العبد. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كه ١97‏ قتعم 

فصل 
رجل قطع يد عبده؛ ثم غصبه رجلء فمات في يده من القطع: فعليه قيمته 
أقطع . 
ولو غصبه وهو صحيح. فقطع المولى يده في يد الغاصب: فلا شيء علئ 
الغاصب فيه. 
وإذاغصب عبدًاء فجنئ علئ المولئء أو في ماله: فالغاصب ضامن عند أبي 
وقالا: لا شيء عليه. 
ولو جنئ علئ الغاصبء أو في ماله: فذلك هدر عند أبي حنيفة . 
وقالا: يقال للمولئ ادفعه» أو افده» ثم يرجع بذلك علئ الغاصب . 
فرعٌ: عبد محجور غصب عبدًا محجورًاء ومات في يده: فهو ضامن. 
فرعٌ: رجل قطع يد عبد, فأعتقه المولئ» فمات فيه؛ وله ورثة غير المولئ: 
فلا قصاص فيه وإن لم يكن يقتص منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعند مُحَمّد: لا قصاص. وعلئ القاطع أرش اليدء وما نقصه القطع إلئ أن 
أعتقه. ويبطل الفضل. 
فرِعٌ: عبد لرجل زعم رجلٌ أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليّا لذلك الرجل 
خطاأً: فلا شيء عليه. 
عبد أعتق» فقال لرجل: قتلت أخاك خطأء وأناعبد» وقال ذلك الرجل: قتلته 
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المِنْمَاحُ في فِقه الحتفِيّة فالفة يفن 
لتكتكظكظكتكتكتكتت3ك درت 1 117 ازع إن ٠‏ الاةكطططةت1تاصطسطتتتمسة 
وإن أعتق جارية, ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتئء» فقالت: قطعتها وأنا 
حرة: فالقول قولها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال مُحَمّد: القول قول المولئ» وكذلك كل ما أخذ منها إلا الوطءء والغلة 
فإن القول فيهما قول المولئ» وإن أخذ منها شيئًا وهو قائم رد عليها . 

فرعٌ: عبد قطع يد رجل عمدًا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه المولئ. 
ثم مات من قطع اليد: فالعبد صلح بالجناية. 

وإن قتل العبد رجلا عمدًاء ثم أعتقه المولئ: فللولي أن يقتله. وإن كان 
الولي اثنين فعفا أحدهما: استسعاه الآخر في نصف قيمته عبدًا . 

فرعٌ: عبد قتل رجلا عمدًاء وآخر خطأء فعفئ أحد وليي العمد. فإن فداه 
المولئ: فداه بخمسة عشر ألما عشرة آلاف لولي الخطأء وخمسة آلاف لولي 
العمد الذي: لم يعف. 

وإن دفع إليهم دفع أثلانًا عند أبي حنيفة رحمه الله ثلناه لولي الخطأء وثلثه 
لولي العمد الذي: لم يعف. 

وقالأبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: أرباعَاء ثلاثة أرباعه لولي الخطأء 
وربعه لولي العمد . 

وذلك المدبر إذا قتل رجلا عمدًا وآخر خطأء فعفئ أحد وليي العمد: فهو 
على هذا الخلاف. 








المنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة الفةثوز: 
ااا 6 110 همه اا 201115-52-25 
وقال زفر رحمهالله: تجب نصف القيمة لولي الخطأء وربع القيمة لولي 
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الله . 
فرعٌ: عبد محجور أمر صييًا محجورًا أن يقتل رجلاء فقتل: فعلئ عاقلة 
الصبي الدَّيّة» ولا شيء علئ الآمر. 

وكذلك إذا أمر عبد عبدًا . 
فرع: أمة جنت جناية» ثم ولدت: لم يدفع الولد معهاء وإن كانت مأذونة 
فاستدانت» ثم ولدت: يباع الولد معها. 
فرعٌ: عبد مأذون عليه ألف درهم جنئ جناية خطأء فأعتقه المولئ» ولم يعلم 
بالجناية: فعليه قيمتان؛ قيمة للآولياء» وقيمة لصاحب الدين . 
فرِعٌ: عبد قتل رجلا خطأء واستهلك لآخر مالاء فجاءا معّا يطلبان الوالجب 
لهما: فإنه يخير بين الدفع والفداء» فإن فداه: يباع في الدين إلا أن يقضي 
مولا وإن اختار الدفع إلئ أولياء الجناية: يدفع» ثم يتبعه الغرماء فيبيعونه في 
دينهم. 

وإن حضر صاحب المال أولا فباعه المولئ في دينه وهو عالم بالجناية: كان 
مختارًا للدية» وإن لم يكن عالمًا بها: فعليه الأقل من قيمته» ومن الدَيّة. 

وإن رفع إلى القاضي وإن كان القاضي عالمًا بالجناية: لا يبيعه بالدين» وإن 
كان لا يعلم بالجناية وباعه بالدين: بطلت الجناية كأنه مات العبد . 


ىت للدت 
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كت ١95‏ تعجر 
فرعٌ: عبد قتل رجلين عمدًاء ولكل واحد وليان» فعفئ أحد وليي كل واحد 
منهماء فإن المولئ يدفع إلئ الآخرينء أو يفديه بعشرة ألف درهم . 

فرعٌ: عبد بين رجلين قتل مول لهما أو معتقًا لهماء فعفا أحدهما: بطل 
الجميع عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يدفع الذي عفا نصف نصيبه إل الآخرء أويفديه بربع الدّيّة. 

وذكر في بعض النسخ قول مُحَمَّد مع أبي حنيفة. 

وذكر في الرَّيَادَاتَ: أن عبدًا لو قتل مولاه عمدًا وله وليان فعفا أحدهما: بطل 
الجميع عند أبي حنيفة ومُحَمَّد. 

وذكر الفقيه أبو الليث في المختلف قول مُحَمَّد مع قول أبي حنيفة . 

فرعٌ: عبد جنئ جناية» فقال المولئ: هو لفلان الغائبء. ولم يكن له بينة: لا 
يصدقء ويخير بين الدفع والفداء» وقال زفر: هذا اختيار منه وعليه الذّيّة. 

فرع: رجل قطع أذن عبد. أو أنفه. أو حلق لحيته ولم تنبت: فعليه ما نقصته 
عندهما وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

وروئ مُحَمّد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن عليه قيمته تامًّاإن دفع إليه 
العيك. 

فرعٌ: رجل أعتق عبده في مرضه. ثم قتله العبد: فعلئ العبد أن يسعئ في قيمته 
لرد الوصية» وقيمة أخرئ لأجل الجناية عند أبي حنيفة. 


-ه 


وقالا: علئ العبد قيمة لرد الوصية وعلئ عاقلته الدّيّة. وَآكله سُبْحَائَهُ أعْلَمْ 
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انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كه 1١1917‏ تيمم 


«٠ 


وإذاخل الفدير رجلة خطاء تفل مولام الأقل من قتمعه ومن الذية: 
وكذلك لو قتل جماعة: لم يكن عليئ المولوئ غير ما ذكرناه. 

وإن قل رجلا خطأ ودفع المولئ قيمته إلئ ولي الجناية بقضاءء؛ ثم قشل آخر 
خطأ: فإن ولي الجناية الثَّانِية يأخذ من ولي الجناية الأولئ نصف ما كان أذ 
من المولى. 

وإن كان أخذه بغير قضاء فولي التَّنِية بالخيار: 


إننشاء اتبع ولي الجناية الأولئ فقاسمه ما كان قبض من المولئ 


باب جناية أم الولد والمدبر والمكاتب 


وإن شاء اتبع المولئ بذلك وأخذ منه. ثم عاد المولئ علئ ولي 
الجناية الأولئ يأخذ منه وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: دفع المولئ القيمة إلئ الأول بغير قضاء كدفعه بقضاء . 
وقالزفر رحمهالله: لكل واحد منهما قيمة علىا حدة القضاء وغير القضاء 
فيه سواء. 


وما جناه المدبر في غير ب: بني آدم: فعليه أن يسع في قيمته لمالكه بالغة ما 
بلغت. ولا شيء على مولاه فيها 

وأم الولد في جنايتها علئ بني آدم وعلئْ من سواهم كالمدبر في جميع ما 
ذكرنا . 
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كعك ١١١‏ قتعم 

فرعٌ: رجل غصب مدبرًا فجنئ عنده؛ ثم رده على المولئ فجنئ عنده جناية 
أخرئ: فعلئ المولئ قيمته بينهما نصفانء ويرجع بنصف قيمته على 
الغاصبء ويدفعه إلئ ولي الجناية الآولئء؛ ثم يرجع بذلك على الغاصب 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لا يدفع ذلك إلئ ولي الجناية؛ بل يسلم له ذلك. 

وإن كان جنئ عند المولئ أولاء ثم غصبه رجل فجنئ عنده جناية: فعلئ 
المولئ قيمته بينهما نصفان» ويرجع بنصف قيمته على الغاصب فيدفعه إلئ 
ولي الجناية الأول في قولهم, ثم لا يرجع هو به علئ الغاصب. 

ولو كان مكان المدبر عبدًا: فالجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع 
ماذكرنا من الوفاق والخلافء إلا أن العبد يدفع إلئ ولي الجناية» وفي 
المدبر يدفع قيمته. 

فرعٌ: رجل غصب مدبرًا فجنئ عنده؛ ثم رده علئ المولئء ثم قبضه. فجنئى 
عنده: فعلئ المولئ قيمته بينهما نصفان. ثم يرجع بقيمته علئ الغاصب 
فيدفع نصفها إلئ الأول» ويرجع بذلك النضْف علئ الغاصب ثانيًا. 

فرعٌ: مدبر قتل قتيلًا: فعلئ المولئ قيمته وقت الجناية. 

وإن اختلفا فقال المولئ: كانت قيمته خمسمائة» وقال ولي الجناية: كانت 
ألف,. فإن وقع الاختلاف في وقت الجناية, فإنه ينظر إلئ قيمته في الحال في 
قولهم» فإن تصادقا أن جنايته كانت من قبل فاختلفا في ذلك الوقت: 


فعلئ قول أبي يوسف الأول ينظر إلئ قيمته في الحال. 
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ساسح 6 ١994‏ تعجم تالفقما حتت 


وفي قوله الآخر وهو قو مُحَمّد: أن القول قول المولئ في الأحوال 
كلها . 
فرعٌ: رجل فقأ عيني مدبر» وقطع يده: فعليه نقصان ذلك للمولى. 
ولو قطع يدي عبدء أو فقأ عينيه: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إن دفع المولئ العبد إلئ الفاقئ يأخذ منه 
جميع القيمة» فإن أبي بأن يدفع: فلا شيء عليه . 

وقالا: فله أن يأخذ منه ما نقصه القطع أو القلع. 
ولو فقأعيني عبدء ثم جاء رجل فقطع يده: فعلئ الفاقئ ما نقصه؛ وعلئ 
القاطع نصف قيمته مفقؤة العينين . 
وروئ أبويوسف عن أبي حنيفة: أن هذا استحسانء والقياس: أن لا يكون 
على الفاقيء شيء في قول أبي حنيفة خاصة . 
فرِعٌ: عبد بين رجلين كاتبه أحدهماء ثم جنئ العبد. فأدئ» وعتق فهاهنا 
حكمان: 
حكم الجناية. 
وحكم الكتابة. 
فأما حكم الكتابة فقد مر في كتاب العتاق والمكاتب. 
وأما حكم الجناية» فإن علئ المكاتب نصف القيمة لولي الجناية» والنضف 
علئ المولئ الذي لم يكاتب إذا قبض نصف القيمة من العبد أو من الشَّرِيك. 


والله أعلم 
5 14 )56 
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كدت ٠١‏ قعجم 

باب جناية الراكب والنّاخس والقائد والسائق 
ومن سار علىئئ دابة في طريق المسلمين فأوطأً إنسانًا بيد, أو رجلء أو أصابه 
برأس وهي تسير فقتله: فهو ضامن» وذلك علئ عاقلته وعليه الْكَمَارَة . 
وإن تنبوث ررجلياة قله تبان عن ملهتياء كلاق الذتي» 
وإ كدست أ خظة: فيرشافة. 
وإن ضربت بحافرها حصاة: أو نواة» أو حجرًا صغيرًا وما أشبه ذلكء ففقيء 
عين إنسان» أو أصاب إنسان: لم يضمن» وإن كان الحجر كبيرًا: ضمن. 
ولوراثتء أو بالت في السيرء أو وقفت لروث, أو بول فعطب بروثهاء أو 
بولها إنسان: لم يضمن. 
وإن وقع سَرْجْهاء أَوْلِجَامُهَاء أوشيء يحمله عليها مِنْ أَدَاتِهاء أو متاع 
فأصاب إنسان وهي تسير: فهو ضامن . 
ومن عطب به بعدما كان وقع علئ الأرض. فإن عثر به: فهو ضامن أيضًا. 
ولو أوقف دابته في طريق المسلمين. أو في أرض لا يملكها بغير إذن أهلهاء 
فما أصابث بيد أو روسل من تفحة أوغيرها يذنب أو كدمت: فهو ضامن 
وذلك علئ عاقلته» ولا كفارة فيه . 
ولو أرسل دابته في الطّريق: ضمن ما أصاب في وجههاء ولا كفارة . 
واعكتفييثك] توالا كاذ ميان غلبه إلا أنذيكرة لينا طريق غييره: 
المربوطة وغير المربوطة فيه سواء. 


وإن وقفت,ء ثم سارت: فقد خرج من | لضمّان . 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
سسسب 6 1 قم ا ا لاما يتل 
وقذلك كلها امات ف الطرييق سج الينوام وخيرها :نيبي كالدواب» وإن 
ردها راد: فهو ضامن لما أصاب في ردها ذلك. 

وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه: فدية كل واحد منهما 
ومن أوقف دابة في ملكه. أو في ملك له ولغيره؛ فما أصابت بِيدٍ أو رجل: فلا 
ضمان عليه فيه. ْ 
ومن سار علىئ دابته فضرههاء أو كبحها باللجام؛ فضربت بيدها أو برجلها: 
لم يكن عليه شيء. 
ولو خبطت بيدٍ أو رجلء أو كدمتء أو صدمت إنسانًا فقتله: فعلئ عاقلته فيه 
الضعنان: 

ولو سقط منهاء فذهبت علئ وجهها فأصابت إنسانًا فقتله: لم يكن عليه 
ضمان . والله أعلم 
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فصل 
ومن سار علئ دابة في الطَّريق» أو ساق دابة فيهاء أو قادها فنخسها رجلء أو 
ضربهاء أو صبي حر فتمّحّت رجلا فقتلت به؛ أو وثبت في نخسته علئ رجل 
فقتلته» أو أوطأت رج فقتلته: فذلك كله على التَّاخْس دون الرّاكِبٍ. 
وَإن تَفَكَتْ التاخس :قدمه عدن, 
ولو ألقكت ساهيامة تلك الفنة ققعلفه فالتاعيسن ضنامن لديسه علي 
عاقلته. 
والواقف في ذلك والسائر سواء . 
وإن قاد قطارًا في طريق المسلمين: فما أوطأً أول القطار أو آخره بيد أو رجل 
أو صدم بعض الإبل إنسانًا فمات: فَالْقَائِد ضامن. 
وإن كان مع الْقَائِد سائق: فالصّمَان عليهماء ولا كفارة علئ الْقَائْد والسّائّق. 
وإن كانت معها سائق الإبل وسط القطار فما أصاب شيئًا مما خلف هذا 
السَّائِّق وما بين يديه من شيء: فهو عليهم أثلانًا. 
وإن كان يكون أحيانًا وسطهاء وأحيانًا يتأخرء وأحيانًا يتقدم: فهو يسوقهاني 
ذلك فهذا بمنزلة السَّائِقَء ولا شيء عليه في نفحة الرجل والذنب . 
ولو كان رجل راكبًّا علئ بعير وسط القطار ولا يسوق منها شيئًا: لم يضمن 
شيئًا مما تصيب الإبل الذي بين يديه وهو معهم في الضَّمَانَ في الذي أصاب 
البعير الذي هو عليه أو الإبل الذي خلفه؛ لأنه لا قائد لهاء وعليه الْكَمَارَة إذا 


أصاب البعير الذي هو عليه. 
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كدت 07 قتعم 

وإن ربط رجل بعيره في القطار, والْقَائِد لا يعلم؛ وليس له معه قائد. فأصاب 
قلاف البغير إتساناة من القاق: 

وإن سقط شيء مما يحمل على إنسان فقتله؛ أو سقط في الطّريق فعثر به 
انان شاعة فالخكان عل القاكليه وق كان مجه سائق :اتدابييا حهيما: 

فرعٌ: رجل أرسل بهيمة ولها سائقء فأصابت في فورها طيرًا مملوئًا: فهو 
ضامن. 

وإن أرسل طيرّاء وكان له سائقًا فأصاب: لم يضمن. 

وكذلك إذا أرسل كلبّاء ولم يكن سائقًا فأصاب في فوره: لم يضمن . 

وكذلك لو أشلئ علئ رجل كابًا حَنَئ عقره أو مزق ثيابه: لم يضمن إلا أن 
سوق 


وعن أبى يوسف رحمه الله: أنه أوجب الضَّمَّان في أموال الناس في هذا. 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 401 قتجم 
باب ما يحدث الرجل في الطريق 

ومن وضع في الطَّريق الأعظم حجرّاء أو بنئ فيه بناءً» أو أخرج جرصتاء أو 
ميزابّاء أو بنئ دكاناء أو أخرج من حائطه جاعاء أو صخرة شاخصة في 
الطّريقء أو أشرع كنيماء أو دهليرًاء أوظلة:؛ أو وضع في الطَّريق جنعًا: 
فلرجل من عرض الناس أن ينزع ذلكء وللذي عمل أن ينتفع به مالم يضر 
بالسلمين . 

وكذلك البالوعة يحفرها في الطَّريق فإن كان السَّلْطَان أمره بذلكء أو أجبره 
بذلك عليها: لم يضمنء وإن كان بغير أمره: ضمن ذلك. 

وكذلك في جميع ما تقدم هو ضامن لما أصاب علئ عاقلته إن كان في نفس 
أو جراحة في بني آدم مما يبلغ أرش الموضحة؛ وما سوئ ذلك ففي ماله ولا 
كفارة عليه ولا يحرمه الميراث. 

إن غرّ رجل بذلك فوقع علئ رجل فماتا: فالصّمَان علئن الأول دون الثَانِي؛ 
لآنه كالمدفوع. 

إن نحئ رجل شيئًا من ذلك عن موضعة فعطب به إنسان: برئ الأول 
والصَّمَّان علئ من نحاه. 

وكذلك من جلس في الطّريق ليستريح: فهو ضامن لما عطب به . 
ومن ألقئ ترايّاء أو طينًا في الطّريق: كان كالخشبة والحجر. 


وإن كنس الطريق: فلا ضمان عليه في ذلك إن عطب بموضع كنسه أحد. 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
جحت 20 قد مص١ا ١‏ سس رلا 0 


وإن رش الماء في الطّريق فعطب إنسان بموضع رشه: كان ضامئًا علئ 
عاقلته ولا كفارة عليه» وكذلك الوضوء. 

وإن أشرع جناححًا في الطّريق الأعظم. ثم باع الدَّار فأصاب الجناح رجلا 
فقتله: فالصّمَانَ علئ الأولء لا علئ المشتري» وكذلك الميزاب . 

بإشوقع خشية فق الطريس فاعينا مسرع البةمهاءوتركها المشترى ختو 
عطب بها إنسان: فالصَّمَان علئ البائع الذي وضعهاء ولا كفارة في شيء من 
ذلك . 

وإن وضع جمرًا في الطّريق فأحرق شيئًا: ضمن. 

فإن حركته الريح فذهبت به من ذلك الموضع: فإنه لا ضمان عليه . 

وإن استأجر رجلٌ رجلا من العملة ليبحدث له في الطّريق شيئًا ففعل؛ فعطب 
به عاطب: فضمانه علئ المستأجر» والقياس أن يكون علئ العملة . 

ولو سقط من عملهم وهم يعملون: فالصَّمَان عليهم دون المستأجر . 

وليس لأهل الندوب الذي ليس بنافذ أن يشرع :فيه كيما ولا ميزايًا إلا أنيآذن 


جميع أهل الدرب. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 205 تعجر 
باب الحائط المائل 
إذا مال حائط رجل إلئ الطَّريقء أو إلئ دار رجلء فوقعء فقتل إنسانًا: لم 
وإن كان أهل الطَّرِيق أو غيرهم تقدموا إليه في ذلكء أو سألوه أن ينقضه 
فأخر ذلك عَنَئن سقط فقغل به إنسانًا: فهو ضامن لديثه علئ عاقلته؛ وسواء 
كان المتقدم مالك الدَّار أو مستأجرًا أو مستعيرًا. 
وإن سقط الحائط فعطب بترابه» أو طينه إنسان: 
ففي الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يضمن. 
وقال مَحَمَّد رحمه الله: هو ضامن. 
وإن باع الذي أشهد عليه في الحائط المائلء أو زالت عن ملكه بوجه من 
الوجوه: برئ ولا ضمان علئ المشتري ما لم يشهد عليه. 
وإن كان الدَّار رهنًا: فلا ضمان علئن المرجهن. 
وإن أشهد عليه وعليئ الراهن: الضَّمَانَ إن أشهد عليه. 
وإن أشهد علئ السكان: فليس بشيء. 
وإة أشية مرا رب الذارة تعليه الضفاة: 
وإن أشهد علئ وصي اليتيم, أو علىئ أبيه في نقض حائطه: فالضَمَّان علئ 
اليتيم دون الوصي. 
ولو أنكرت العاقلة في جميع ذلك أن يكون حائطه. أو ميزابه» أو جناحه: لم 


يعقلوا حَتَّى يقيموا اليه أخها له. 


:66_:_© 


المِنْبَاجٌ في فقه الحتفبّة ا 
سس ماسح 6 17 قتكجم << ظِالْفْقمَتتت 


وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو ملك غيره علئ رجل في الطَّريقء أو 
تردئ من جبل علئ رجل فقتله: فهو ضامن. وعليه الْكَمّارّة والدّيّة علئ 
عاقلته. 
وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها إنسان فقتله. 
ولو كانت البثر في الطَّريق فالضّمَان علئ رب البثر لما أصاب الساقط. 
فرعٌ: حائط مائل بين خمسة نفره أشهد علئ أحدهم. فسقط علئ إنسان 
فقتله: 

فالقياس أن لا شيء فيه علئ أحد. 

واستحسن أبو حنيفة وضمَّن الذي أشهد عليه وهو علئ عاقلته. 








انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


عت 20 صعجم 
باب الجناية على الآدمي والبهيمة 

شاة لقصاب فقأت عينها: ضمن ما نقصها. 
وفي عين بقرة الجزار» وفي عين جزور: ربع القيمة . 
وكذا في عين الحمار والبغل والفرس. 
فرعٌ: صبي ضربه أبوه» أو وصيه في أدب فمات: ضمن عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا يضمن. 
ولو ضرب الزوج امرأته في أدب فماتت: ضمن في قولهم . 
فرعٌ: مباح الدم الْتَجَأً إلى الحرم من القتل: لا يقتل فيه. 
فرعٌ: رجل زنئ ببكر فافتضها فأفضاها: 

إن طاوعته في ذلك: فعليهما الحد, ثم لا يجب شيء. 

وإن استكرهها: فعليه الحد دونه اء ويجب أرش الإفضاءء وهي ثلث 
الدّيَة يَة إن كان البول يستمسكء وجميع الدَّيّة 3 إن كان لاا يستمسك البولء وإن 
اغيم كبري 
وأجا ارش الأقناء لابجب و الظراعية ول الكره يجحي فليا التلصميل 
الذي مر. 
وأما العُقريجب مع ثلث الدَّيّة في قولهم؛ وأما مع كمال الدّيّة لا يجب العُقر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وقال مُحَمّد: يجب العقر. 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
“"لتتكتك6ك6تتك20014210300 1 ' © الططةاسسشتسةتتحتض متتس 
فصل 
ومن احتفر نهرًا في ملكه: فلا ضمان عليه فيمن عطب. 
وكذلك إن جعل علئ جزءاً في ملكه. 
وإن احتفر نهار في غير ملكه؛ فانشق من ذلك النهر ماء فغرق أرضًا: فهو 
ضامن. 
ولو كان في ملكه: لا يضمن. 
ومن وضع عل الطّريق شيئًا فتعقل به رجل فمات: كان له ضامنًا. 
ومن وضع علئ الطَّريق شينًا فتعقل به رجل فمات: كان له ضامنًا. 
وإن وطئ عليه فوقع فمات: كان له ضامنًا بعد أن لا يتعمد الزلق. 
وإذا تعقل بحجرء فوقع الحجر علئ حجر آخر فمات: فديته علئ صاحب 
الحجر الأول. 
وإن لم يكن للحجر الأول واضعٌ: فديته علئ عاقلة صاحب الحجر الآخر. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
سس ماسح مم6 5١١‏ تكجم << ظِالْفقِمَتتت 


فصل 

رجل قال لآخر: اقتلني فقتله بسيف خطأ أو عمدًا: فعليه الدَّيّة في قولهم. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا دية عليه . 
وقال زفر: إن قتله بحديدة قتل به . 
وإن أمره بقطع يده أو فقىئ عيميه ففعل: فلا شيء عليه. 
وكذلك إن أمره بقتل ولده ففعل: قتل به. 
وإن أمره بقتل أخيه وهو وارثه: 

قال أبوديفة: ابسحبى واعد الديةر 

وقال زفر: اقتله به. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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كك 41١‏ تعجم 

كتاب المعاقل 
فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدّيّة علئ أهل الدَّيوَانء وأنه أول من 
وضع الدَّيوَانَ فجعل العقل فيه؛ وكان العقل قبل ذلك علئ عشيرة الرجل في 
أموالهم؛ فالعقل علئ أهل الدَّيوَان إن كان القاتل من أهل الدَّيوَان يؤخذ من 
عطاياهمء فدية النفس في ثلاثة أعوام من حين قضمئ بالدّيّة في كل عام الثلث. 
وإن لم يرفع إلئ القاضي حَنَى مضت سنونء ثم رفع إليه وقضئ بالدّيّة: فإنه 
يؤخذ من ثلاثة سنين من يوم قضئ؛ ويجعل في أول عطاء يخرج لهم الثلث. 
وإن لم يكن بين القضاء بالدّيّة وبين خروج عطاياهم إلا شهرّاء أو أقل من 
ذلك» ويجعل الثلث الثَّانِي في العطاء الآخر إذا خرجء وإن أبطأ بعد الحول» 
أو عجل قبل السنة وكذلك الثلث. 
ولا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة» وإن كان له عطاء في الدَّيوّان . 
وإن لم يكن القاتل من أهل الدَّيوَان: فعاقلته عشريته؛ يقسم علىئ القبيلة في 
ثلاث سنين في أموالهم» ولا يزاد الواحد علئ أربعة دراهم في كل سنة 
وينقص منها. 
وإن قلت العشيرة وكان نصيب الرجل أكثر من ذلك: ضم إليهم أقرب 
القبائل إليهم في النسب حَنَىْ يصيب الرجل ثلاثة دراهم أو أربعة: يدخل 
القاتل مع العاقلة فيكون كأحدهم . 
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه. 


ومولئ الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته. 
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المنبّاج في فقه الحنفية 


عه 5 حد2< شُالفها بهن 
ومفاكاندون تصدف عكر الذجةفن أرقن الجراجاث: لآ تحيله العاقلة 
ويكون في مال الجاني . 

وتتحمل العاقلة عشر الدَّيّة فصاعدًاء أو ما بلغ من الجراحات ثلثي الدَّيّة» أو 
نصف الدّيّة ففي سنتين» وإن كان الثلث ففي سنة واحدة . 

ولا تعقل العاقلة العمدء ولا الجناية التي يعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه. 

ولا تعقل ما لزم بالصلح. 

وإذا جنئ الحر علئ العبد جناية كانت علئ عاقلته. والله أعلم 
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اسح 6 115 قتجم تالفقما حتت 


باب قتال أهل البغي 
إذا أظهرت جماعة من أهل القبيلة رأيًا ودعت إليه وقاتلدت وصارت لها 
منعة: سألوا عن ذلك. 
وإن فعلواذلك لظلم ظلمهم الشَّلْطَان: فإنه ينبغي للسلطان أن يترك 
وينصفهم. 
وإن لم يترك الظلم فقاتلت الجماعة السَلْطَان ولهم منعة: فلا ينبغي للناس 
أن يعينوهم ولا يعينوا السَّلْطَان أيضًا . 
وإن لم يكن لأجل ذلك ولكن قالوا: الحق معناء وادعوا الولاية: فهؤلاء أهل 
بغي» فللسلطان أن يقاتلهم إن كان له قوة» وللناس أن يعينوه. ويقاتلهم. 
وإذا قاتلوهم فمن قتل من أهل البغي: لا يُصلّئ عليهم. 
ويصنع بالقتيل من أهل العدل ما يصنع بالشهيد. 
وإذا قاتلوهم وهزموهم: فإنه لا يقتل أسيرهم, ولايتبع مدبرهم, ولايقتل 
جريحهم. 
وقال مُحَمّد رحمه الله في الأصل: إن كان عسكر أهل البغي علئ حالهم 
ولهم شوكة: يقتل أسيرهم, وإن كان عبدًا يخدم مولاه» ولايقاتل حَنَّئ لا 
يبقئ لأهل البغي فيئة» ولا يغنم ما أخذ من أموالهم بل يجمع في مكان حَتّى 
يرد إليهم إذا تابوا أو إلى ورثتهم . 
وما أخذ من كراعهم وسلاحهم: 
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كك 115١‏ قتعم 

إن كان لهم حاجة إلى استعمالها: لا بأس أن يستعينوا به في قتال أهل 
البغي» وإذا وضع الحرب أوزارها رد إلئ أربابها إذا لم يبق لهم فئة. 

إن لم يكن لهم حاجة إلئ الكراع والسلاح: يباع ويحبس ثمنهء وما 
أتلفه أهل العدل من أموالهم وأنفسهم في الحرب: فإنه لا ضمان عليهم فيها. 
وكذلك ما أتلف أهل البغي من مالء أو نفس إلا أن يجد الرجل مال نفسه 
فيرد إليه. 
وللإمام أن يوادع أهل البغي ليتدبروا إن كان خيرًا للمسلمين . 
ولا يأخذ عليهم مالَا. 
فإن أخذ: رد عليهم, وإن أودع أهل الردة: لا يأخذ عليه مالاء وإن أخذ: لا 
يرد عليهم. 
وإن أودعهم, ثم نظر فرآئ الموادعة شرا للمسلمين: نبذ إليهم فقاتلهم. 
ولايباشر العادل قتئل ذي الرحم من أهل البغيء وله أن يتسبب إلى ذلك بأن 
يعقر دابته أو نحو ذلك . 
وأما في أهل الحرب: لا يباشر قتل الوالدين» ويحل له قتل ذي الرحم. 
ومن قتلناه منهم : ورثناه. 
ومن قتلوا منا من ذوي أرحامهم: 

قال أبو حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله: إن قالوا: قتلناه علئ حق ونحن 
الآن علئ حق ورثناهم. 
وإن قالوا: قتلناه علئ باطل» ونحن الآن علئ باطل: لم يرثوا. 
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ه 3 0 سه 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفتثاهم: 
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كت ١١‏ تيم 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لايرث باغ من عادلٍ. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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كت 117 قعجم 

باب المرتد 
ومن كفر بالله بعد إيمانه -والعياذ بالله- من الرجال البالغين العقلاء: 
استتيب حرا كان أو عبدَّاء فإن تاب»ء وإلا قتل. 
وقضي من ماله دينه» وأنفذت منه وصاياه» وكان ما بقي منه ميرانًا لورثته 
المسلفية: 
والأمة المرتدة: ترد إلئ مولاها يجبرها علئ الإسلام ولا تقتل. 
وإن لحق الزوجان المرتد إن بدار الحربء ثم سبيا فإن الزوج يستتابء ولا 
يسترق فإن تاب وإلا قتل. 
وأما المرأة فهي أمة» وتجبر هي عائ الإسلام. 
وما ولد لهمافي دار الحرب كان فيئًاء وأجبر علىئ الإسلام؛ وماولد 
لأولادهما في دار الحرب كان فيئّاء ولا يجبر علئ الإسلام. 
ولا تؤكل ذبيحة المرتد» ولا تجوز شهادته. 
ومن شهدوا عليه بالردة وهو يجحد. فإن ذلك منه توبة. 
ومن ارتد وهو سكران: لا يقتل بذلك, ولم تبن زوجته منه عند أبي حنيفة 
وَمحَمّد رحمهما الله. 
وعن أبي يوسف: أنه تبين زوجته منه. 
وارتداد الصبي الذي يعقل صحيح عند أبي حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله 
ويجبر علئ الإسلام, ولا يقتل» ولايرث أبويه المسلمين. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: ردته ليس بردة وإسلامه إسلام في قولهم. 
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لاس سح 6 118 قتجم تالفقما حتت 


وإذا لحق المرتد بدار الحرب بمالء ثم ظهر علىئ المال: ورثنه» هكذا ذكر 


وذكر في الجامع الصَّغِير: أن المرتد إذا لحق بماله. ثم ظهر علئ المال : فهو 
فيء. 


ومن نقض العهد من أهل الذمة» ولحق بدار الحربء ثم سّبِي: فهو كالمرتد 
في جميع الأحكام إلا أنه إذا سبِي: يسترق(0). 

فرِعٌ: وإذا كان للمرتد أمة نصرانية فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين 
ارتدء فادَّعَاه كان حرًا وأمته أم ولدء ولايرث هذا الابن أباه. وإن كانت الأمة 


مسلمة: ورثه الابن(). 


(١)وذلك‏ لأن الذي حظر دمه كان العهد الذي أعطيناه» فإذا نقض العهدء وعاد إل دار الحرب» صار 
بمنزلة سائر أهل الحرب في سائر أحكامه. ولو لم يلحق بدار الحرب: كان باقيًا علئ الذمة؛ لأنه مقهور 
مغلوب في أيديناء فهو باق علئ ما كان يمكنه. إذ لم يخرج عن المعنئ الذي حصل به بدءًا من أهل العهد. 
ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 174) 

(؟)وذلك لأن الولد حينئذٍ يكون مسلمًا؛ لأن شرط كفر الولد أن ينتقل إليه بالأبوين» فإذا لم يجتمع أبواه 
علئ الكفرء فإسلامه ثابت بنفسه» لقوله: "كل مولود يولد علئ الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه". 


شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ )1١75‏ 
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كت 115 تعجر 

وإذا لحق المرتد بدار الحرب وقضئ القاضي بلحاقه: يقضئ بعتق مدبره» 
وأمهات أولاده. وحلول ديونه. ويقسم بقية ماله بين ورثته علئ فرائض الله 
ال ار 

فإن جاء بعد ذلك مسلمًا: فما وجد من ماله في يد ورثته قائم أخذه. وماكان 
ولو كانت الوارث كاتب عبدًا من ذلكء ثم جاء المرتد مسلمًا: فالكتابة 
جائزة» والمكاتبة والولاء للمرتد الذي أسلم . 

فرعٌ: مسلم قطعت يده عمدًاء ثم ارتد ولحق بدار» ثم جاء مسلمّاء أو مات 
منه: فعلئ القاطع نصف الدَّيّة ولو لم يلتحقء ثم أسلمء ثم مات منه: ففيه 
الدّيّة كاملا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: تصف الذية. 

فْرِعٌ: وإن قتل المرتد رجلا من المسلمين قبل أن يستتابء أو قطع منه طرقًا: 
فليس عليه قصاص ولا دية» لكنه يورث على ما صنع. 

ومن ارتد من اليهودية إلئ النصرانية» أو إلئ المجوسية: لا يؤخذ بالرجوع 
إلئ الأول؛ لأنه لا يؤخذ بالرجوع من كفر إلئ كفر. 


(١)قال‏ أحمد: إذا قضئ القاضي بلحاقه: صار كالميت» فنحكم في ماله كحكمنا في مال الموتئ؛ لأن لحاقه 


شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 5 
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المنبّاج في فقه الحنفية 


وإذا تاب المرتد: فليس عليه قضاء ماترك من الصلوات. ولامن الصيام؛ 
ولا أداء زكاة قد مر علئ ماله حولء قيل: وهو كمن لم يزل كافرًا من يوم ولد 
وعليه بعد الرجوع إلئ الإسلام الحج الذي حج من قبل. 

فإن كان صلئ صلاة» ثم ارتد ثم أسلم في الوقت: فعليه إعادتها. 

ومن سب من المسلمين رسول الله» أو تنقصه: كان مرتدًا. 

وإن كان ذلك من أهل العهود: لم يكن بذلك خارجًا عن عهده. وأمر بأن لا 
يعود إليه» فإن عاد إليه: أدب عليه ولم يقتل. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


حت 173١‏ تعجر 
فصل 
تصرفات المرتد علئئ أربعة أوجه: 
نافذ بالاتفاق: كالطّلاق» والاستيلاد . 
وباطل بالاتفاق: كالتكاح» والذبيحة . 
وفوقوق بالاتفاق: كالشاوضة, 
ومختلف فيه: كالبيع والشراء والهبة والعتق . 
قال أبو حنيفة رحمه الله: موقوف إن أسلم جاز ما صنعء وإن مات أو قتل 
علئ ردته أو لحق بدار الحرب: بطل. 
وقالا: نافذحَمَئْ جاز في الوجهين» لكن عند مُحَمّد رحمه الله كتصرف 
المريض. 
وعند أبي يوسف رحمه الله: كتصرف الصحيح . 
وما اكتسب المرتد في حال ردته» ثم قتل» أو مات: فهو عند أبي حنيفة رحمه 
الله فيء . 
وقالا*“هوهيراك لور المسلمين. 
فرعٌ: مرتد قتل مسلمًا خطأء ثم لحقء أو قتل علئ ردته: فالدّيّة في مال اكتسبه 
في الإسلام عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: الدّيّة فيما اكتسبه في الإسلام والردة. 
وإذا ارتد المكاتبء؛ ولحق بدار الحرب, واكتسب مالا فأخذ مع المالء وأبئ 


أن يسلم فقتل: فإنه يوفي مكاتبته وما بقي فلورثته. 
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وماسوئ هذا من أحكام الردة بيناه من قبل في كتاب التكاحء والمكاكتت 


وغيرهما. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 174 قعجم 
كتاب الحدود 
إذا زنا المحصن والمحصنة: رجما حَنَئْ يموتاء وغسلاء وكفناء وصلي 
عليهماء ولا جلد عليهما مع ذلك. 
والأيكيرة الرسل محفيتا اوراقهو ولا المرأة محصة زوجها ختينيكونا 
حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان مسلمان. 
وإن دخل بها وهي أمة أو صغيرة» ثم بلغت وعتقت: لم يكن محصنًا . 
وإن دخل الذمي بامرأته. ثم أسلماء أو دخل المسلم بامرآته النصرانية: لم 
يكن بذلك محصنًا عند أبي حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله وهو رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله فيما روئا عنه مُحَمّد. 
وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه يكون بذلك محصنًا. 
والإسلام من شرائط الإحصانء وعن أبي يوسف: أنه ليس بشرط. 
وإن أنكر الإحصان وله ولد معروف من امرأة وهي حرة: رجم. 
وإذازنا الحر البكر بالحرة البكر: فعلئ كل واحد منهما جلد مائة. ولا 
تغريب إلا أن يرئ الإمام المصلحة فيه فيغربه علئ قدر ما يرئ. 
وإذا زنا محصن بغير محصنة: اعتبر حكم كل واحد منهما عل حدة. 
وإذا زنا عبد أو أمة: فعلئ كل واحد منهما خمسون جلدة. 
والزنئ الذي يوجب الحد: هو الزنئ في الفرج؛ كَالْمِيل فِي الْمُكْحُلَةِ. 
ومن أتئ بهيمة: يعزر ولا حد عليه. 
فإن كانت البهيمة له: ذبحت ولم تؤكل. 
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كحت 720 جم 


وإن كانت البهيمة مما يؤكل: ذبحت ولا تؤكل. وَآلْهُ سُبّحَا 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 1757 قعجم 

باب الشّهَادَة في الزَّنا 
لا يقبل علئ الزِّنَا إلا شهادة أربعة من الرجالء وإن قالوا: تعمدنا النظر قبلت 
شهادتهم . 
وإذااشهدوا علئ رجلء أو امرأة بِالزَّمَا سألهم القاضي عن الزّْنَا كيفاهو؟. 
وأين زنا؟ وبمن زنا؟ ومتل زنا؟. 
فإذا بينوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كَالْمِيل فِي الْمُكَخْلَةٍ وسأل 
القاضي عنهم. وعدلوا في السر والعلانية: حكم بشهادتهم. 
وإاشهه لقو بح شاد اذم بمتعيم ضبن لاله حداف ب الأخاو ولا 
عذر ظاهر: لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف. 
ويقبل علئ الإحصان شهادة رجل وامرآتين. 
وقال زفر رحمه الله: لا تقبل. 
ولو شهد شاهدان أنه تزوج امرأة وجامعهاء أو باضعها: ثبت الإحصان إن 
شهدوا أنه دخل بها فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله » ولايثبت عند مُحَمّد 
رحمه الله » ولا رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 
فرعٌ: أربعة شهدوا علئ رجل بالزَّنَاه ثم غابوا: فإن الإمام لايقيم الحد عَتّى 
يحضروا . 
وغن ألى يوفيك: الديقاء ولا بطر مضير#الشهورد. 
وإن كان الشّهُود حضروا: لا يقام ما لم يبدأ الشُهُود . 


ولو شهدوا أنه زنا بامرأة لا يعرفونها: لم يحد . 


96_11 


المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
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وإن أقر بذلك: يحد. 

وإن شهد اثنان أنه زنا بالكوفة» واثنان أنه زنا مها بالبصرة: درئ الحد عنهما . 

وإن شهد أربعة أنه زنا بها بالنخيلة عند طلوع الشمس ء وأربعة أنه زنا بها عند 
طلوع الشمس بدير هند: درئ الحد عنهما. 

وإن اختلفوا في بيت واحد: يقام الحد. 

فرعغٌ: أربعة شهدوا أنه زنا بفلانة وهي غائبة: يحد. 

وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب : لم يقطع. 

فرعٌ: أربعة شهدوا أنه زنئ بفلانة وهي تنكر: درئ الحد عنهما وعنهم. 

فرع: أربعة شهدوا علئ رجل بالزّْنَا وهم عميانء أو محدودون في القذف. أو 
واحد منهم أعمئ أو محدودًا في قذف: فإنهم يحدون. 

وإن شهدوا بذلك وهم فساق: لم يحدوا. 

فرعٌ: أربعة شهدوا علئ شهادة أربعة بالزَّنَا: لم يحد المشهود عليه. 

وإن جاء الأولون» وشهدوا علئ المعاينة في ذلك المكان: لم يحدوا أيضًا. 

فرع: أربعة شهدوا علئ رجل بالزَّمَاه فجاء أربعة آخرون فشهدوا على الشّهُود 
أنهم زناه: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحد واحد منهم . 
وقالا: يحد الأولون. وسقط الحد عن المشهود عليه. 
وإن شهد اثنان أنه أكرهها علي الزُّنَاء وشهد اثنان أنه طاوعته: درئع الحد 


عنهما عند أبى حنيفة. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية الف ثا2م: 
5 3 يو حشر اك ب 


كت 1١١‏ قعجم 

وقالا: يحد الرجل دون المرأة . 

ووكره للقافسي آنا بلقتو السؤودق الحذء وأساق الأسؤال فبلا يديعس أن يلقن 
عند أبي حنيفة ومُحَمَّد. 

وقال أبويوسف: لا بأمن بة . 

فرعٌ: أربعة شهدوا علئ رجل بالزّنَاه ثم رجع أحد الشّهُود بعد الحكم قبل 
الرجم: ضربوا الحدء وسقط الحد عن المشهود عليه . 

وقال زفر رحمه الله: يحد الراجع خاصة؛ وهو قول مُحَمّد. 

وإن رجع بعد الرجم: حد الراجع وحده وضمن ربع الذيّة . 

وقال زفر رحمه الله: لا حد علئ الراجع. 

وإ تقض عد الذؤوه عن الأريم «سدوا جميكًا: 

ولو رجع شهود الزَّنَا وشهود الإحصان: فالمَمَان علئ شهود الزّنَادون 
شهوة الأحصان : 

وقال زفر: الصَّمَان بين الفريقين نصفان . 

وإذا شهد أربعة بالزّنَا فزكاهم نفر فرجم, ثم رجع المزكون, أو وجدوا عبيدًا 
أو كفارًا: غرم المزكون الدَّيّة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الرجوع لا دية علئ أحد لكنهم يعذرون. 

وإن وجدوا عبيدًا أو كفارًا: فالضمَان عل بيت المال. 

وإن شهدوا أنه زنا بها وهو غير محصن. فجلده القاضيء فجرحته السياطء 


أو مات, ثم رجعوا: 
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المنْبّاج في فقه الحتفية ف الفةثاضينن 
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قال أبو حنيفة: لا يجب شيء . 
وقالا: إن رجعوا فعليهم فضمان النقصان والدَّيّة إذا مات. 
وإذا كان الشهُود عل الزَّنَّا خمسة فرجع واحد منهم: فلا شيء عليهم . 
وإن رجع آخر: حدا وغرما ربع الذيّة . 
فرعٌ: أربعة شهدوا علئ رجل بالرَنَا فأمر الإمام برجمه فضرب رجل عنقه. ثم 
وجد الشهُود عبيدًا: فعلئ القاتل الدَيّة . 

ع ع 5 ع ع ع ع 
فرعٌ: أربعة شهدوا علئ رجل أنه زنا هذه المرأة» وشهد أربعة أخر أنه زنا 
بهذه المرأة الأخرئ, ثم رجع أحد الفريقين: فلا حد عليهم. 
وإن رجع فريقان: فعليهم الحدء والدّيّة عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وقال مُحَمَّد: لا حد عليهم. 
وإذا أمرهم الإمام بالرجم ولم يشهد الشهود بين أيديهم: وسعهمأن 
يرجموه. 
وروئ ابن سماعة عن مُحَمّد رحمهما الله: أنه لا يسعهم مالم تكن الشَّهَادَة 


بين ايديهم. 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كدت 1٠١‏ قعجم 
باب الإقراربالرَنا 
إذا أقل الرجل بالزّْنَا أربع مرات في مجلس واحد: لا حد عليه . 
وإن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة: يجب الحد. 
قال بعضهم: أربع مجالس القاضي. 
وقال بعضهم: أربع مجالس المقر. 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أتسيهين مجالس المقدر شر افو يذهب عدي 
يتوارئ» ثم يرجع فيقر. 
وعن أبي يوسف: أنه إذا أقر أربعًا في مجلس واحد: يجب الحد. 
وإذا أقر بالرٌنَا والمرأة غاتبة: يجب الحد. 
وفي قياس قول أبي حنيفة الآخر: أنه ينبغي أن لا يجب؛ كما قال في أحد 
السّارِقين إذا أقر والآخر غائب. 
وإن أقر أنه زنا بفلانة وأنكرت: 
فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يقام الحد علئ واحد منهما وعليه المهر. 
وقالا: يحد الرجل دون المرأة . 
وكذلك إذا أقرت المرأة وأنكر الزوج. 
وإذاتم إقراره أربع مرات» يسأله القاضي عن الزَّنَا ماهو؟ وكيف هو؟ وأين 
زنا؟ ومتىل زنئ؟ وبمن زنا؟ وكيف زنا؟ 
فإذا رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه: قبل رجوعه وخلي سبيله. 
ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوعء ويقول له: لعلك لمستء أو قبلت. 
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اسح 6 151١‏ قتجم تالفقما حتت 


والمرأة والرجل في ذلك سواء. 

ولايقيم الحد على مملوكه إلا أن يأذن الإمام. 

وإن أقر بزنا متقادم, أو بسرقة متقادمة: أخذ به إلا في شرب الخمرء فإنه لا 
يحد إلا إذا أقر» ويوجد منه ريحها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: قيام الرائحة ليس بشرط. 

وإن شهدوا عليه بشرب الخمر وريحها موجود منه وأنه سكران: يحدوا. 

وإن شهدوا بعدما ذهب منه ريح الخمر: لم يحد عندهما. 

وقال مَحَمّد: يحد 

وإن أخذ وريح الخمر يوجد منه. ثم انقطعت الرائحة قبل أن يأتوا به إلئ 
الإمام: فإنه يحد في قولهم. 

والسكران الذي لا يعقل لا قليلًا ولا كثيرًا ولا يعرف الرجل من المرأة. 








لل ند ك6 477 قعجم شِالفْقما تت 


باب ما يوجب الحد من الوطنئ وما لا يوجب 

وإذا استأجر امرأة ليزني بها: لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يحد. 
وإن عمل عمل قوم لوطه أو أتئ امرأة لا نكاح بينهما في دبرها: 

قال أبو حنيفة: يعزر أشد التعزير علئ ما يرئ الإمام» ولا حد عليه . 

وقالا :عليه عد الرنا. 
وإذا تزوج محارمه ودخل بها: لا حد عليه عند أبي حنيفة» كما لو تزوجها 
ولم يعلم بالمحرمية ودخل بها. 
وقالا: عليه الحد لو فعل بغير نكاح . 
ومن وطئ امرأة فيما دون الفرج: عزر ولا حد عليه. 
وإنزنئ بصغيرة لا تحتمل الجماع فأفضاها: فحكم الحد والدَّيّة قدمرفي 
كتاب الجنايات» ولا تثبت به حرمة المصاهرة عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعند أبي يوسف: تثبت الحرمة. 
ولو زنئ بجارية فقتلها: فعليه القيمة. 

وقال أبو حنيفة: عليه القيمة والحد. 

وكال أبو يرسق #عليه القيفة و لجن علية: 
فإن كانت حرةٌ: فعليه الدَّيّة والحد في قولهم جميعًا . 


والوظ و نار ممه كةو زالاسد عليه 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


عدت 17١‏ قعجم 

وإن أعتقها أحدهماء ثم وطء الآخر والمعتق موسر واخقار الشَّرِيك 
تضمينه: فعليه الحد . 

وإن وطئ المعتق: فلا حد عليه. 

وإن اختار الشَّرِيك السَعَايّة» ثم وطئها: فلا حد عليه. 

وإن وطئها المعتق: فعليه الحد. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الوجهين يجب الحد علئ من وطئها. 

ومن زنيا بأمة أبيه أو أمه: فعليه الحد. 

وإن قال: ظننت أنها تحل لي: درئ عنه الحد. 

وقال زفر: لا يدرئى. 

فرعٌ: أمة جنت جناية عمدء ثم زنا بها ولي الجناية: لا حد عليه في قولهم. 

ولو كانت الجناية خطأ والمسألة بحالها: د الولي عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
رحمهما الله سواء اختار المولئ الدفع أو الفداء. 

وقال أبو يوسف: إن اختار الدفع لا يجب الحد . 

ولو زنا بأمة» ثم اشتراها أو بحرة» ثم تزوجها: يجب الحد عند أبي حنيفة 
وَمَحَمّد رحمهما الله. 

وقول أبو يوسف مضطرب. 

ولو وطئ المطلقة ثلانّا في العدة» وقال: علمت أنها عليَ حرام: حُد. 

ولو قال: ظئنت أنها تحل لي: لا تحد. 
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000 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


ك6 174 تكجر 
ولو وطء أمة امرأته. أو أم ولد: أعتقهاوهي في العدة» فإن علم بالحرمة: 
فعليه الحد» وإن ظن أغها تحل له: فلا حد عليه . 
وإن وطئ الراهن المرهونة: 

فجواب كتاب الحدود علئ هذا التفصيل. 

وفي رواية كتاب الرهن لا يجب الحد. وإن قال: علمت أنهاعليٌّ 
حرام. 
ولو وطئ جارية الابن» أو المطلقة بالكتابة» أو البائع المبيعة قبل التسليم» أو 
الزوج المجهولة مهرًا قبل التسليم: لا يجب الحد وإن قال: علمت أنها عليّ 
حرام. 
فرع: صبي أو مجنون زنا بامرأة وطاوعته: لا حد عليهما. 
وقال زفر: حدت المرأة. 
وإن زن صحيح بمجنونة» أو صغيرة يجامع مثلها: يحد الرجل خاصة. 
فرعٌ: حربي دخل دارنا بأمان فزنا بذمية: لا يحد الحربي» وتحد الذمية عند 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يحدان . 
وقال مُحَمّد: لا يحدان. 
وإن زنئ ذمي بحربية متسأمنة: يحد الذمي» ولا تحد الحربية. 
وقال أبو يوسف: يحدان . 


وإن زنئا مكره بمطاوعة: يحد المكره؛ ولا تحد المطاوعة عند أبى حنيفة. 
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اسح 6 130 قتكجم تالفقما حتت 


وقالا: لا تحد المرأة أيضًا. 

فرعٌ: رجل أكرهه السَّلْطَان حَنَى زنا: فإنه لا حد عليه؛ وكان أبو حنيفة رحمه 
الله أولا بقول بهي الخد وهو قول زقر, 

وإن أكرهه غير السَّلْطَّانَ: يحد عند أبي حنيفة . 


وقالا: لا يحدء قيل: هو اختالاف عصر وزمان لا اختالاف حجة وبرهان 


وكل شََيْءٍ صنعه الإمام الذي ليس فوقه أحد: فليس عليه الحد. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


عت 137 قتعم 

باب الحد كيف يقام 
وكيفية الرجم: أن يخرجه القاضي إلئ أرض فضاء كثيرة الحجارة: يبتدئ 
الاكوفي دوف الإقامو كن القاين: 
فإن امتنع الشّهُود من الابتداء بالرجم: سقط الحد. 
وإن كان بإقرار: ابتداً الإمام ثم الناس. 
ويغسل» ويكفن» ويصلى عليه. 
والجلد: أن يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربًا متوسطًا تنزع عنه 
ثيابه» ويفرق الضرب على أعضائه. إلا رأسه وفرجه ووجهه. 
فإن كان عبدًا جلده كذلك. 
والمرأة كالرجل إلا أنها تضرب ولا تجردء ولكن ينزع عنها الفرو والحشو 
وتضرب جالسة. 
وفي المرجومة إن شئت حفرت لهاء وإن شئت لم تحفرء ولا يحفر للرجل. 
وجلد قانكا قير فمندوة: ولا بسلةة ولا يريظ: لكنهيترك قانقا إلذ أن 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يضرب الرأس في الحد أيضًا. 
ولا يبلغ في التعزير أربعون سوطًا عند أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمّد. 
وقال أبو يوسف: لا يبلغ ثمانون سوطًا وينقص واحدة» وهو قول زفر رحمه 
اللهء وهذا في أقصئئ التعزير. 
فأما أدناه: فعلئ ما يراه الإمام» أو ثلاث ضربات. 


يت لفن بت 


وى 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 37 قعيم 


وإذا رأئ الإمام في التعزير أن يضم إلئ الضرب الحبس: فعل. 


وضيوت الشازت أشند مخ صرب القاذف»: 


والقاذف يضرب وعليه ثيابه غير أنه ينزع الحشو والفرو. 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 17 قحم 
فصل 
ومن سكر من النبيذ: حد. 
ولااحد علئ من وجد منه رائحة الخمره ولا عل من تقيأها. 
ولا يحد السكران حَتََئْ يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعاء ولايحد 
خرن يزول عه الشكر: 
ود الخهر والشكر هن الديذ تحاثون سوط تفرق علي يلاقة؛ كما ذكر ها في 
الْنَا . 
وان كان عدا سصهرة) أو يري فحله أريعوة سوطاء 
ومن أقر بشرب الخمر والسّكرء ثم رجع: لم يحد . 
ويثبت الشرب بشهادة شاهدين أو بإقراره مرة واحدة . 


ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجالء ولا الشَّهّادَة على الشّهَادة. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


ع6 159 قعجم 
باب حد القذف 
إذا قذف رجل محصنًا بالزّنَاء أو امرأة محصنة بصريح الزَّنَاء وطلب 
المقذوف الحد حده القاضي ثمانون سوطًا كما بينا. 
وإن كان عبدًا: فأربعون. 
وإن كان أقر بالقذفء ثم رجع: لم يقبل رجوعه. 
والإحصان: أن يكون المقذوف حرًا عاقلا مسلمًا عفيقًا من فعل الرّنًا. 
ومن وطئ وطنًا حرامًا في غير ملكه: لم يحد قاذفه. 
والملاعنة بولد لا يحد قاذفياء وكذلك لو قذفها بعد موت الولد. 
ولو قذف رجلا وطئ جارية بينه وبين آخر: لا حد عليه. 
وكذلك لو قذف مسلمة زنت في نصرانيتهاء أو مكاتبًا مات عن وفاء. أو 
رجلا أتئ أمته وهي أخته من الرضاعة. 
ولو قذف رجلا أتئ أمته المجوسية. أو امرأته الحائضء أو مكاتبته: فعليه 
الحد. 
وعن أبي يوسف: أن وطئ المكاتبة يسقط الإحصان . 
ولو قبل امرأته. ثم تزوج أمهاء أو ابنتها ودخل بها: يحد قاذفه عند أبي 
وقالا: لا يحد. 
ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد: فعليه الحد. 


تافنق بت 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
شت ك6 14٠‏ قعجم شِالففَمحتنن 


وقالا: لا حد عليه. 

ومن نفي نسب غيره» فقال: لست لأبيكء. أويا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة 
فطالب الابن بحدها: حد القذف. 

ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه. 

وليس للأخ أن يطالب بحد قذف الميت. 

وإذ لم يكن للميت ولد: فلولد الولد أم يطالب سواء كان ولد الابن أو ولد 
الشث: 

وإن كان المقذوف محصتا: جاز لابتة الكافر والعبد أن يطالب بالبحد. 

وقال ؤفرة ليس له ذلك: 

وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة. 

وكذلك لو قذف آم ولده ولها منه ولد: لم يكن له أن يأخذ الأب بحدها. 

وإن كان لها ولد حر من رجل آخر: كان له أن يطالبه بحدها . 

ومن قال لعربي: يا نبطي» أو لست من العرب: لم يحد . 

ولو قال: لست من بني فلان: فلا حد عليه. 

ولوقال: يا اين ماء السماء: فلبين بقااف. 

وإن نسبه إلئ عمه. أو إلئ خاله. أو إلئ زوج أمه: فليس بقاذف. 

رجل قال لآخر في غضب: لست بابن فلان لابنه الذي يدعي عليه: فإنه يحد. 

وإن كان في غير غضب: فإنه لا يحد . 


ولو قال: لست بابن فلان يعنى جده: فلا يحد. 
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اسح 6 [14 قتجم 8 الفقما حتت 


ومن فذق أخه أوعيةا اوكا ابالوؤزة أ عسدلكا عبر الزتاء قال ايا كاسق» 
يا كافرء يا خبيث: عزر ولم يحد. 
ولو قال: يا حمارء يا خنزير: لم يعزر . 
ومن حده الإمام أو عزره فمات: قدمه هدر. 
فإن قذف إنسانًا فمات: بطل الحد. 
وإذا حد المسلم في القذف: لم تقبل شهادته أبدَا وإن تاب. 
وإن حد الذمي في القذف: بطلت شهادته في أهل الذمة» فإن أسلم: جازت 
شهادته علئ المسلمين. 
وإن ضرب سوط في قذفء ثم أسلم؛ ثم ضرب الباقي: قبلت شهادته . 
فرعٌ: رجل قذف رجلاء ثم جاء بأربعة يشهدون أن المقذوف زاني فلم يزك 
الشّوُود: 
قال أبو يوسف رحمه الله: يجب الحد عل القاذف . 
وقال زفر: يدراً الحد عن القاذف . 
فإذا قال لآخر: يا زاني» فقال: لا بل أنت: فإنهما يحدان . 
ولو قال لامرأته: يا زانية» فقالت: لا بل أنت: حدت المرأة ولا لعان . 
ولوقالت: زنيت بك: فلا حد. 
فرعٌ: حربي دخل دارنا بأمان فقذف مسلمًا: فعليه الحدء وكان أبو حنيفة 


7 
2 


رحمه الله أولا يقول: لا حد عليه. 
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الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفةينن 
سس 8444 1515 هلاه د ا للستت 
وإذا شهد شاهدان علئ رجل بالقذف واختلفا في الآيام أنه يوم السبت أو يوم 
الجمعة: صارت شهادتهم عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا يجوز. 

فرعٌ: رجل زنئ أو شرب غير مرة فحد: فهو لذلك كله. 

فرعٌ: رجلّ قال لامرأته: يا زاني: وجب الحد . 

ولو قال: الرجل يا زانية: فلا حد عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محَمّلة ييحت 

رجل قال لغيره: يازاني» فقال الآخر: صدقت؛ فالحد علىئئ القاذف دون 
المصدق. 

وقال زفر: عليه الحد أيضًا. 

ولو رأئ القاضي رجلا يشرب الخمر أو يزني: لا يجوز له أن يقيم الحد عليه. 
ولوراآهيقذف رجلاء أو يقطع يدرجلء أويستهلك ماله: فله أن يقضي 
عليه. 

ولو رآه قبل أن يستقضي أنه قطع. أو استهلك, أو قذف: لايجوزلهأن 
وقالا: يجوز. 

فرعٌ: نصراني قذف مسلماء ثم نقض العهدء ولحق بدار الحرب» فسبي فصار 
غعَبدًا: 


قال أبو يوسف: يسقط الحد. 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
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والله أعلم 
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ه .6 0 به 
المنبّاج في فقه الحَتفِية الفة اين 
3 4 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 1104 قتعجم 

كتاب السّرقَّة وقطع الطريق 
لأيقطع القدارن ق اشر لسر دعو حوور اع يبرن لعا را 
يساويها بعد أن يخرجها من حرزها وهو عاقل بالغ لا شبه فيه. 
ولا يقطع إذا أخذ قبل أن يخرجها من حرزها. 
وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم: قطع. 
وإن أصابه أقل: لم يقطع. 
ولا يقطع في الذَّهَب حَتَّ يكون مثقالا تكون عشرة دراهم فصاعدًا . 
ولا يقطع من سرق نقرة فضة وزنها عشرة دراهم لا تساوي عشرة دراهم 
مضروبة. 
ولايقطع من سرق عشرة دراهم زائفة أو بنهرجة إذا كانت لا تساوي عشرة 
دراهم بيض. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنها إذا كانت تروج قطع. 
ولايقطع فيما يوجد أصله مباحًا في دار الإسلام؛ كالحطبء والحشيش» 
والقصب. والصيدء والطير» والسمك. 
ولا فيما يتسارع إليه الفساد؛ كالفواكه الرطبة» واللحم., والبطيخ., واللبن» 
ولافي الفاكهة في الشجر والزرعء ولافي حنطة في سُتْلِهًاه وفي موضعهاء فإن 
جنئ الثمرة وهي مما يبقئء وجعل في حظيرة» وأغلق الباب» وحصد 
الحنطة» وفعل بها قبل ذلك: فإنه يقطع فيه. 
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.اليناف فق اليد .م 7 تتكجر خالفقئا جتنن 
ولا قطع علئ من سرق خشبًا غير الساجء أو مصحمًا مفضضًاء أو زرنيخًاء أو 
زمردّاء أو نورة: أو أبواب المسجد . 

وكذلك لو سرق بربطاء أو طبلاء أو دفاء أو مزماراء أو النرد؛ أو الشطرنج. أو 
شرابًا وإن كان شرابًا يبقئ ويدخر وهو مال: قطع فيه. 

وفي الجامع الصَّغِير: أنه إذا كسر بربطًاء أو دفًاء أو طنبورًا: فعليه القيمة عند 
أبي حنيفة؛ يعني: قيمة ما يصلح لشيء آخر غير اللهو . 

وقالا: لا ضمان عليه وهو مأجور فيه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقطع في المصحف المفضض إذا كان 
يشترئ بعشرة دراهم. 

ولو سرق من خشب الساج. والأبنوسء والصندل ما يساوي عشرة دراهم: 
يقطع. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أن القنا الذي يجعل منه الرمح كالساج . 

ولو سرق باب من أي خشب كان أو كرسيًا: قطع. 

وكذلك لو سرق من اللؤلوء ومن الفصوص الخضر والياقوت والزيرجد. 

وروي هشام عن مُحَمَّد: أنه لا يقطع. 

ولو سرق صبيًا حرًا عليه أكثر من عشرة دراهم: لا يقطع. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقطع. 

ومن سرق مملوكًا كبيرًا: لا يقطع. 


وكذلك إذا كان صغيرًا: يقطع عند أبي حنيفة ومُحَمّد. 
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لكتكتكتكتكتكتكتكتكتت333ك 2 درت و2 +143إءئ ٠‏ الاةكتططةت11اصطةسطتتتمسة 
وقال أبو يوسف: لا يقطع. 

ولو سرق من ولده. أو والديه» أو من ذي رحم محرم منه: لم يقطع . 

وكذلك لو سرق أحد الزوجين من الآخرء والعبد من سيده وامرأة سيده؛ أو 
زوج سيدته؛ والمولئ من مكاتبه: لم يقطع. 

ولو سرق من امرأة أبيه» أو من امرأة ابنه» أو من زوج ابنته» أو من زوج أمه: 
لم يقطع. 

ولو سرق من أم امرأته» أو من بنت امرأته: لم يقطع عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يقطع. 

ولو سرق من أمه من الرضاع: قطع . 

ولا قطع في الفهد. والكلب. 

ولا قطع علئ خائن» وخائنة» ولا مختلسء ولا منتهبء ولا نباش. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يقطع النباش . 

ولا يقطع السّارِق من بيت المال» ولاامن مال للسارق فيه شركة؛ كالمّارِق 
من المغنم ونحوه. 

فرعٌ: رجل له علئ رجل عشرة دراهم فسرق منه مثلها: لم يقطع. 

وإن سرق ما يساوي عشرة: فلم يقطع فيه حَنََّى نقصت قيمته فعليه القطع. 


والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 2-5-7 ب 


عدت +11 قعجم 
باب الدعوى والشّهَادَة في السرقة 
رجل سرق سرقة فردها قبل الارتفاع إلئ الحاكم: لم يقطع. 
وإذا شهد اثنان علىئ السَّرِقَة» ثم غاب المدعيء أو شهدا في غيبة المدعي: لا 
تقبل ولا يقطع. 
وإن كان المدعي حاضرًا أو غاب الشَّاهِدَانِ: 
ففي قول أبي حنيفة الأول: لا يقطع مالم يحضر الشَّاهِدَانِ . 
وقالا: يقطع وهو قوله الآخر. 
ولوغاب الشَّاهِدَانِ قبل التزكية أو ماتا: 
ففي رواية كتاب السَّرقَة: لا يقطع ويضمن. 
وفي رواية كتاب الحدود: يقام الحد . 
والسّارِق من المودع والمستعير والغاصب: يقطع بخصومة هؤلاء . 
وقال زفر: لا يقطع بخصومتهم؛ كالسّارِق من السَّارِق . 
وذكر في الجامع الصَّغِير: صاحب الرباء قالوا: احتمل أنه أراد به من باع 
عشرة دراهم بعشرين درهمًا وقبض العشرين» ثم سرق العشرين منه: يقطع 
وإذا شهدا أنه سرق بقرة» واختلفافي لونهاء فقال أحدهما: إنها سوداءء. وقال 
الأعفرة ييضاء: 
قال أبن سيف رعيه ابلدة عازت الشهافة 
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ساسح 6 144 قتجم 8 الفقما حتت 


وقيل: في الغصب اتفاقء وقيل: فيه اختلاف أيضًا وهذا أشبه. 

وإذا شهدا علئ رجلين بالسَّرقَة» وأحدهما غائب: قطع الحاضر. 
وذكر في كتاب الحدود من الجامع الصَّغِير: أنه لا يقطع حَنََّىْ يحضر الآخرء 
لم جع وقال: يقطع, 
وذكر في كتاب السَّرقة: أنه إذا أقر أنه سرق من فلان الغائب: 

فإن في قول أبي حنيفة رحمه الله الآول: لا يقطع. 

وفي قوله الآخر: يقطع. 
وإذا شهد الشَاهِدَانٍ والقاضي يعلم أنهبما حران مسلمان: فإن القاضي لا 
يقضي ما لم يظهر تزكيتهما في قولهم إذا كانت الشَّهَادَة في الحدود. 
ولو كانت في الأموال: لا يسأل عنهما مالم يطعن الخصم عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 
وقالا: لا يقضي مالم يسأل عنهما. 
وإن سرق من أناس مختلفة فخاصم واحد منهم فقطع: فالقطع منهم وسقط 
عنه ضمان السرقات كلها عند أبي حنيفة. 


وقالا: لا يسقط عنه ضمان سرقة غيره والله سبحانه وتعالئ أعلم 








انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 10١‏ تعجر 
باب الإقراربالسرقة 
وإذا از جاتر قم يفطم عند الى ينه تخد رحمهها لله 
وقال أبو يوسف: لا يقطع حَتَّى يقر مرتين. 
وعن أبي يوسف في موضع آخر قال: حَتَّى يقر مرتين في موضعين مختلفين. 
وإذا أقر العبد المأذون بالسَّرقة: يقطع. 
وكذلك العبد المحجور إذا أقر بسرقة مستهلكة. 
ولو أقر المحجور بسرقة قائمة في يده» والمولئ يقول: هي لي: ففي قول أبي 
حنيفة: يقطع» والمال للمسروق منه. 
وقال أبو يوسف: يقطع والمال للمولئء؛ ولااضمان علئ العبد في الحال ولا 
بعد العتق. 
وقال مُحَمّد: لا يقطع والمال لمولاه ويضمن العبد مثله بعد العتق. 
ولو أقر أنه سرق من هذين الرجلين» وأنكر أحدهما: لم يقطع . 
ولو قال: سرقت أنا وفلان فأنكر فلان ذلك: 
قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يقطع المقر. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقطع. 
ولو تصادقا علئ السرقة, ثم أنكر أحدهما: لم يقطع في قولهم . 
عي ا ا :هولي: درئ القطع عنهما. وَاَلَهُ 


وهر بهو َو 








56_٠١ 26* 


000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 0١‏ قتجيم 


باب الحرر 
الحرز على ضربين: 
حرز لمعنئ فيه؛ كالدورء والبيوت . 
وحرز بالحافظ . 
ومن سرق شيئًا من حرز وأخرجه: قطع إذا كان منزلًا واحدًا. 
وإن كان دارًا فيها مقاصير فأخرجها من مقصورة إلئ الدَّار: قطع. 
ولو أغار إنسانٌ من أهل الدَّار علئ مقصورة فسرق منها: قطع . 
ومن سرق شيئًا من حرز أو غير حرز وصاحبه عنده يحفظه: فعليه القطع. 
ومن كان نائمًا في الطّريق ومعه متاع؛ وكان بحيث يكون حافظًا لمتاعه 
فسرقه سارق: قطع . 
ومن سرق من إبل قيام عليها أحمالهاء أو كانت تسير فشق جوالقا فسرق 
فإن سرق جوالقًا بعينها: لم يقطع. 
ولا يقطع علئ من سرق من حمام؛ أو من بيت أذن للناس في دخوله. 
فإن كان صاحب الثياب جالسًا عليها في الحمام فسلب من تحته: قطع. 
وروئ ابن سماعة عن مُحَمَّد: أنه لا يقطع . 
وإن سرق من المسجد متاعًا وصاحبه عنده: قطع . 
ولا قطع علئ الضيف إذا سرق ممن أضافه. 


ومن سرق من حانوت بأجر قد أذن للناس بدخول حانوته: لم يقطع . 
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ه 0 0 به 
المنْبَاج في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


ك6 107 قعجم 
وإن نقب البيت وأدخل يده وأخرج المتاع: لا يجب القطع. 
وعن أبي يوسف: أنه يجب القطع. 
وإذا نقب البيت ودخل فيه وأخذ المال وناوله آخر خارج: فلا قطع عليهما. 
وعن أبي يوسف رحمه الله : أن الخارج إن أدخل يده ودفع إليه الداخل: 
يقطعان إن كان التَّوْبِ يساوي عشرة دراهم. 
وإن كان الداخل أخرج يده وناول: فالقطع علئ الداخل خاصة . 
وإن ألقاه في الطّريق» ثم خرج وأخذ: قطع . 
وقال زفر: لا يقطع . 
ولو أذ حين خرج من الدَّار بعدما رماه» ثم أخذ الثَّوْب: لم يقطع؛ كذا ذكر 
عن أبي حنيفة في المجرد. 
وإن حمله علئ حمار» فساقه. وأخرجه من الدَّار: قطع . 
وإذا دخل الحرز جماعة وأخرجه واحد: قطعوا جميعًا استحسانًا . 
ومن أدخل يده في صندوق الصيرفيء أو في كم غيره وأخذ المال: قطع. 
ولو طرّ صرةً وهي خارجة من الْكهٌ: لم يقطع. 
وإن أدخل يده في الْكَجٌّ: يقطع إذا طرها. 
وذكر الطحاوي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يقطع في الوجهين. 
ولو سرق ثوبًا فشقه في الدّار نصفين» ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم: 
قطع. 
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للد 65 507 قعجم فَالفقِم تن 


ولو سرق شاة فذبحهاء ثم أخرجها: لم يقطع 
ظ ْ ْ ا . 
ولو جر داره» ثم سرق من بيت المستأجر: قطع عند أ ف 
0 5 نيفة رحمه الله. 
ولوااجرية فسرق المستا 5 
جر بيتامن دا . ا 
من داره» | 


وفي قولهما: ب ا 5 عاء 
ددرو فيقال علبدالفك ايقن 








ساسح 4104 قتكجم تالفقما حتت 


باب القطع 
وإن سرق ثانيًا: قطعت رجله اليسرئء وإن سرق ثالمًا: لم يقطع. وخلدفي 


6 


3 
5 


السجن حت يتوب. 

وإن كان السَارِق أقطع اليد اليسرئء أو أشلهاء أو مقطوع الرجل اليمنئ: لم 
يقطع. 

ولو كان إبهامه اليسرئ مقطوعة؛ أو شلاء» أو أصبعان منها سو الإبهام: لم 
يقطع. 

وإن كان أصبعًا واحدة: قطع . 

والنساء في السّرقَة كالرجال . 

ولا قطع على صبي» ولا مجنون . 

ومن وجب عليه القطع بالسّرِقَة فقطع قاطع يمينه: فله عليه القطع ني العمد 
والدّيّة» ولا يقطع في السّرقة. 

ومن سرق سرقة فقطع فيهاء فهلك في يده أو استهلكه: فإنه لا ضمان عليه. 

روئ الحسن: أنه يضمن في الاستهلاك. 

زووع ابن سماغة عن تككه رحهماالل: أنه لا يجت الفَمَان فق الفا 
أما قيما نه وبين لقال الذعان واب 

وقال الحسن بن أبي مالك: إن كان السَّارِقَ حين استهلكه يملك قيمته؛ يعني 


قيمة السّرقَة: فهو ضامن. 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
لاس 2 25 ات حمست 


وإن كان لا يملك قيمته: فإنه لا يضمن في الحالء ولا بعد ذلك. 

وإن هلك في يد مودع السَّارِق» أو في يد مستأجره: فلا ضمان عليه. 

وإن هلك في يد المشتري من السّارِق: فعليه الصَّمَانَ . 

وإذا أمر الإمام الحداد بقطع يده اليمنئ» فقطع يده اليسرئ, وأقر بالخلاف: 
فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضمن دية اليد. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة أنه إن قال له: اقطع يمينه فقطع يساره عمدًا: 
فعليه القتصاص. 

وإن قال: اقطع يده فقطع يساره: فلا شيء عليه . 

ولو أن السّارِق هو الذي أخرج يساره؛ وقال: هذه يميني فاقطعه. فقطع: فلا 
شيء عليه في قولهم جميعًاء ويضمن السارق قيمة السّرقة. 

وفي كل موضع درئ القطع عن السَّارِق: فعليه قيمة السّرقة. 

وإن كان عيئًا فقطع فيها فردهاء ثم عاد وسرقها وهي بحالها: لم يقطع. 

وإن تغيرت عن حالهاء مثل إن كانت غلا فسرقه فقطع فيه فرده ثم نسج» 
ثم عاد فسرقه: قطع. 

وإن ادعئ السَارِق أن المسروق ملكه: سقط القطع وإن لم تكن له بينة. والله 


ع 


أعلم 








ا 4 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 05 قككجيم 


باب ما لا يقطع فيه 
ومن سرق شيئًا فلم يقطع حَنَئ ردها إلئ المسروق منه. أو وهبهاله. أو 
ملكها منه بغير الهبة: فإنه لم يقطع. 
وكذلك لو وهب منه بعدما قضئ عليه بالقطع عند أصحابنا في ظاهر الرواية. 
دروك حاب الئاق عن نوسيات نورق 
فرعٌ: رجلٌ سرق ذهيّاء أو فضة يجب فيها القطع فصنعها دراهم أو دنانير: 
يقطع أيضًاء ويرد الدراهم إلئ المسروق منه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالارسحهيا 141 لأسيل 'العسروق غلبا 
وإن سرق حديدًا فجعله كورًاء ثم قطع فيه: لم يكن للمسروق منه علئ 
الكوز سبيلٌ في قولهم. 
ولو سرق ثوبًا فصبغه أحمر فقطع: لم يؤخذ منه الشَّوْبِء ولم يضمن قيمة 
التَوْبِ عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف . 
وقال مُحَمّد: يؤخذ منه التّؤْب ويعطيه ما زاد الصبغ فيه ليس له غير ذلك . 
ولو صبغها أسود: أخذ منه الوب في قول أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمّد. 


أما عند أبي يوسف هذا والأول سواء. والله أعلم بالصواب. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 5 3 0002-5-7 ب 


حك 1017 تعجر 
باب قطع الطريق 

وإذا قطع قومٌ من أهل الإسلام أو من أهل الذمة الطَّرِيق علئ قوم من أهل 
الإسلام» أو من أهل الذمة ولم يأخذوا مالاء ولم يقتلوا أحدّاء ثم ظهر عليهم 
الإمام: أوجعهم ضربًا. 
ولا يبلغ أربعين سوطًا ونفاهم؛ يعني: حبسهم حَنَّ يحدثوا توبة . 
وإن جرحوا قومًا جراحات. ولم يأخذوا مالاء ثم أخذوا: أقتص منهم مما 
كان فيه القصاص. وما فيه الأرش أخذ منهم الأرشء وذلك إل الأولياء. 
وإن قتلوا ولم يأخذوا مالًا: قتلهم الإمام. 
وإنتجرحوا وأخذوا المال وقتلوا: 

إن شاء الإمام قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 

وإن شاء قتلهم ولم يقطع أيديهم وأرجلهم. 

وإن شاء صلبهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وقال مُحَمَّد: يقتل ولا يقطع» وهكذا ذكر في الجامع الصّغِير . 
وذكر الطحاوي قول أبي حنيفة مع قول مُحَمَّد رحمهم الله. 
ثم في الظاهر الرواية يتخير الإمام في الصلب: إن شاء صلبء وإن شاء ترك . 
وعن أبي يوسف: أنه لا يترك في الصلب. 
والصلب بعد القتل عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن الإمام يتخير: إن شاء قتلهم» ثم 


صلبهم» وإن شاء صلبهم أحياءء» ثم قتلهم مصلوبين. 
5 27 )526 


000 


0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ > و« رلا ه ب 


عدت +10 قعجم 
وإن لم يقدر الإمام علئ قطاع الطّريق حَنَّى جاؤا تائبين: توضع عنهم حقوق 
الله تعالئ التي كانت تقام عليهم لو لم يتوبواء ويرجع حكم ما أصابوا من 
القتل ومن الجراحات إلئ أولياء المقتولين والمجروحين . 
ولاايكون قطع الطَّريق في مصر من الأمصارء ولافي مدينة من المدائن ولا 
بين مدينتين» ولا بين الحيرة والكوفة؛ ولا بقرب مصر من الأمصار في 
قولهم. 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم إذا كابروا أهل مدينة من 
المدائن ليلا: كانوا في حكم قطاع الطّريق. 
وإن كان الذي ولي القدل بعض قطاع الطَّريق كان كما لو ولوه كلهم سواء 
قتلوا بسيف» أو بحجرء أو بعصا. 
وإن كان في قطاع الطّرريق ذو رحم محرم من المقطوع عليهم الطريق: لم يقم 
عليهم الحدود. وقتل الذين قتلواء وكان ذلك إلئ الأولياء . 
وإن كان في المحاربين صبيء أو مجنون: لم يقتل واحد منهم عند أبي حنيفة 
ومُحَمَّد وزفر. 
وقال أبو يوسف: إذا باشر منهم العقلاء البالغين: أقيم عليهم الحدود . 
والحكم في قطاع الطَّريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم؛ كحكم السارِق 
فيما ذكرنا من شلل أيديهم» ومن ثبوت نسبها ومن ذهاب بعضها. 
والنساء في قطع الطَّريق كالرجالء والعبيد كالأحرار. 
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وى 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة مانن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


>6 05 كحم 
ونصاب قطع السّرِقَّة كنصاب قطع الطَّريق سواء ينظر: إن كان مالا لو قسم 
عليهم يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعداء أو قيمتها: يقام الحد. 
وإلافلا. 











و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية فالفةثاكم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


الأشربة المحرمة أربعة: 

الخمر: وهي النَّيءِ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد: لايحل 
لأحد شربهاء ولا بيعها وأكل ثمنها. 

ومن شرب منها قليلًا أو كثيرًا: فعليه الحد صرفًا شربها أو ممزوجة. 

فإنغلب عليها المزاج حَنَىْ توجد رائحة الخمرء ولاطعمها: لاح د علئ 
كارضها: 

ويجوز شرب العصير وببعة ها لم يكل وردقت بالزبد. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا غلا فقد صار خمرّاء وإنذلم يقذف 
بالزيد. 

والثَّانِي: العصيرإذا طبخ حَنََى ذهب أقل من ثلثه: لايحل شربه؛ ولا يجب 
الحد إلا بالبكر مفو لا بجو مه عد قهما: 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه. 

والثالث: نقيع التمر والزبيب إذا اشتد: حرام شربه. 

ولا يجب الحد إلا بالسكر منه. 

والرابع: نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ: حرام شربه عند أبي يوسف ومُحَمّد 
وعيهيا الله 

ثم قال مُحَمّد بعد ذلك: ما أسكر كثيره فأحب إليَ ترك شربه ولا أحرمه. 
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لل ند ك6 457 قعجم شِالفْقما تت 


وعند أبي حنيفة رحمه الله: حلال شربه؛ وإن اشتد إذا شرب منه مايغلب 
علئ ظنه أنه لا يسكره وشرب منه من غير لهو وطرب. 

ونبيذ العسل والتسين والإجاص والحنطة والشّعِير والذرة: حلال وإن لم 
يطبح. 

وقال مُحَمّد: أكره نقيع التين والإجاص ونحوهما. 

وروئ الحسن على أبي حنيفة: أنه يكره شرب هذه الأشربة إذا اشتدت. 

وروئ ابن رستم عن مُحَمّد رحمهما الله قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: 
الأنبذة كلها حلال إلا أربعة وهي التي بدأنا بها الكتاب. 

وروئ هشام عن مُحَمَّد: أنه لا يحل شرب شيء من هذه الأشربة . 

وقالهشام: كان مُحَمَّدٌ رحمه الله يقول: من صا وفي ثوبه مما أسكر كثيره 
أكثر من قدر الدرهم: أعاد الصلاة. 

وإذا طبخ عصير العنب حَنََ ذهب ثلثاه وبقي ثلاثة: فهو حلال وإن اشتد في 
قولهم» هكذا ذكر الطحاوي. 

وذكر الفقيه أبو الليث في المختلف عن محمد: أنه لا يجوز شربه إذا اشتد 
هكذا ذكر ابن رستم عن محمد رحمهما الله. 

ولا بأس بالدباء» والحنتم» والمزفتء فالأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه. 

قال في الجامع الصَّغِير: وقال أبو يوسف رحمه الله: ما كان من الأشربة يبقئ 
بعد أن يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه. وهو قول مُحَمّد رحمه الله ثم 


رجع أبو يوسف عن ذلك إلئ قول أبي حنيفة رحمه الله. 
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للست ك6 457 قعجم تالفقّةا ته 


ويكره شرب دردي الخمرء والامتشاط به» ولا يحد شاربه إن لم يسكر. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه لا بأس بأن يطبخ العنب 
وحده؛ فإذا أنضجته النار جعلته نبيدَاء وحكي ذلك عن زفر رحمه الله أيضًا. 

وعن أبي حنيفة رواية أخرئ علئ خلاف هذا تأتي بعد هذا. 

قال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يقول: إنما يحرم منه القدح الأخير . 

وقال أبويوسف: المسكر منه القدح الأخيرء وإن قعد يطلب السكرء فالأول 
عليه حرام» وإن قعد وهو لا يطلب السكر: فلا بأس. 

فإن أراد الإكثار» فقد أساء وأثم في مقعده . 

وكلماشري أكثر كان أخيف؛ كحاله. 

وكل شيء مكروه فطلبه والمشيء فيه والقعود له والكلام في تقويته مكروه 
كله. 

ولايحل الانتفاع بالخمر للمداواة وغيرها للنساء والصبيان وغيرهما ولا 
تسقئ البهائم» فإن ذبح ما سقي منها: لم يحل أكل لحمها. 

وذكر الطحاوي: أنه لا يحرم أكلها. 

وإن أنقع فيه الحنطة؛ ثم طبخت وغسات حَتََىْ زال طعهما وريحها: جاز 
أكلها. 

وخل الخمر حلال» وإن خللت بعلاج . 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف رحمه الله: أن الخمر إذا كانت هي 
غالبة: فكما قال أبو حنيفة» وإن كان ما جعل فيها هو الغالب: فلا خير فيها. 
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وسيعو 


الماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


ك6 1515 تعجر 
ولا بأس ببيع العصير وإن لم يأمن أن يتخذه خمرًا. 
وضن شدورب الخشمرة أو أكل اليقة عفد الضرورة: فأمنبك وفقة؛ ضاز عليه 
حرامًا بعد ذلك كما كان» ولا يحل الاستكثار منه. 
ومن اضطر وخاف الموت من العطش.ء ولم يجد إلا خمرًا: كان له أن يشرب 
منها ما يأمن به الموت علئ نفسه. ثم يكف عما سوئ ذلك منها. 
وطلاق السكران, وعتاقه. ونكاحه. ل 00 وكأقوال 
الصحيح؛ إلا الردة فإن زوجته لا تبين منه عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما 
الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله في ظاهر الرواية. 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: إن زوجته تبين بردته. 
ومن شرب من أهل الذمة خمرًا أو غيرها من الأشربة المسكرة: فلا حد 
عليه وإن سكر. 
وقال الحسن بن زياد رحمه الله: إن سكر حد؛ كما يحد المسلم. 
وروئ الحسن ب بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في العنب إذا 
طبخ. ثم اتخذ نبيدًا: أنه لا يجوز شربه حَنّى يذهب ثلثاه؛ كالعصير. 
وذكر لابن أبي مالك رواية الحسن عن أبي حنيفة فأنكره جدًا . 
فرعٌ: رجل شق زقًا فيه خمر لبعض الفساق: 
قال أبويوسف: لا يضمن الوق: 
وقال مُحَمّد: يضمن الزق. 
ِنْمَحَةُ الميتة طاهرة عند أبي حنيفة جامدًا كان أو مائعًا. 
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المِنْبَاحٌ في فقه الحَنَفيّة ف الفقء ين 
لل مي 110 قد ا جل سكم 
وقالا: إن كان مائعًا: فهو نجسء وإن كان جامدًا: غسل ويجوز استعماله. 

وإذا ماتت دجاجة, فخرجت منها بيضة: يحل أكلها سواء اشتد قشرها أو لم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كك 57١‏ تيم 


كناب السير والجهاد 
الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة ما لم يحتج إليهه(). 
ومن كان له أبوان: لم يجاهد إلا بإذنهما. 
ويقاتل أهل الكتاب عربهم وعجمهم والمجوس ممن سوئ العرب ححَتى 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وأما مشركي العرب: لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيفء ونساؤهم 
وصبيانهم فيء. 
ولا ينبغي قتال أحد من العدو ممن لم تبلغه الدَّعْوَئ حَنََى يدعيئ إلئ الإسلام 
قبل ذلك. 
فإن أسلموا قبل منهم وكف عنهم؛ ثم يدعون إل التحول من دارهم إلئ دار 
الإسلام؛ فإن فعلوا ذلك كف عنهم, وإلا اعملوا أنهم أغراب كأغراب 
وإن أبوا الإسلام: دعوا إلئ إعطاء الجزية؛ فإن فعلوا ذلك: قبل منهم؛ وكف 
وإن أبو استعين عليهم بالله» ثم قتلوا بعد ذلك. وإن كانوا ممن بلغتهم 


الدعوة ورأئ الإمام أن يدعوهم: دعاهم؛ كما ذكرنا. 


(١)قال‏ أحمد: الجهاد عند أصحابنا فرض علئ الكفاية» إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين» وليس بفرض 
علئ أحد في نفسه. وهو مثل غسل الموتئ» والصلاة عليهم» ودفنهم» ومثل طلب علم الدين» والقيام به 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةذا2م: 
3 52 3 002-95-7 ب 


عت 1:5 قعجم 

وإن رأئ أن لا يدعوهم: لم يدعهم., وله أن يسبيهم, فيقتل مقاتلتهم» ويسبي 
ذراريهم ونسائهم» ويغنم أموالهم» ويقطع أشجارهم مثمرة كانت أو غير 
مثمرة» وأن يرميهم بالمنجنيقات. وأن يحرق حصونهم بالنيران» وأن يغرقها 
بالماء, 

ولايجش ذلك لأجل من في أيدهم من الأسراء من المسلمين: 

وإن تترسوا بأطفال المسلمين: لم يمنع المسلمين عن رميهم وطعنهم من 
غير أن يقصدوا الأطفال. 

وإن أصابوا منهم أحدًا: لم يكن عليهم فيه دية ولا كفارة . 

ولايقتل المسلمون في دار الحرب صبياء ولا معتومًاء ولا أعمىئئء ولا 
الرهبانء ولا أصحاب الصوامع, إلا أن يقاتل هؤلاء؛ فيكون لهم قتل من 
ولا يقتلون شيحًا كبيرًا فانيًا في الحرب إلا أن يكون ذا رأي في الحرب ممن 
يرجع إلى رأيه. 

ومن أراد من العرب أن يكون ذمة يُوَّدّي الخراج: أجيب إلئ ذلك. 

وقبل أن يجيبهم الإمام إلئ ذلك فرجالهم ونساؤهم وصبيانهم: فيء» ولم 
يجبروا علئ الإسلام. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت 159 قعجم 
باب حكم الغنيمة 

ولا ينبغي أن للإمام إذا غنم غنيمة أن يقسمها في دار الحرب حَقََىْ يخرجها 
إلئن دار الإسلام . 
وما كان في الغنيمة من طعام أو علف: فليس على من احتاج شيء من ذلك 
جناح أن يأخذ منه مقدار حاجته وإن لم يستأذن الإمام في ذلك. 

وكذلك إن كان فيها سلاح: لم يكن علئ من احتاج إلئ ذلك للقتال جناح 
أن يأخذ منه فيقاتل به حَنَى إذا استغنى عنه رده إلئ الغنيمة. 

وكذلك إن كان في الغنيمة ثياب فاحتاج إلئ لبسهاء أو دابة فاحتاج إلى 
ركؤببا: كان له أن يلس التباب: ويركب الدواب ماكان يه خاجة إليههفإذا 
استغنيل عنه رده إليا الغنيمة. 

ولا ينبغي له أن يأخذ شيئًا مما ذكرنا بغير حاجة منه إلى ذلك. 
وما أصاب المسلمون من الغنائم في دار الحرب» فما كان منها مما عجزوا 
عن حمله إلئ دار الإسلام: فإنه يقتل الرجال إذا لم يسلمواء أو يترك النساء 
والذراري والشيوخ في الطَّرِيِق؛ ليهلكوا جوعًا وعريّاء وما كان من الثياب 
ونحوها: يحرقها بالنار» وما لا يمكن إحراقه؛ كالحديد: فإنه يدفنه. 
ومن قتل قتيلًا فسلبه للغانمين» إلا أن يقول الإمام: من قتل قتيلًا فله سابه: 
فحينتذ يكون للقاتل. 
وسلبه: ثيابه التي علئ بدنه ومركبه؛ وما كان معه. ولا تكون الجنيبة والعبد 


وساي 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
لصب ج64 117٠١‏ قير ا بالط 
وكذلك إن قتل قتيلًا يكون له أسلاءهم. 

وإذا قتل اثنان واحدًا: فلهما سلبه. 

وكذلك الثلاثة وأكثرء إلا أن يكون بحيث لايقاومهم المقتول: فحينكذ 
يكون سلبه غنيمة» ولا يكون للقاتلين خاصة. 

ولا يجوز التنفيل بعد الفراغ من القتال. 

وإذا ظهر الإمام على أرض من أرض العدو فيه» كان فيها بالخيار: 

إن شاء خمسهاء وقسم أربعة أخماسها بين الذين افتتحوها. 
وإذ شاء تركها لأهلها فتكون ذمة للمسلمين يؤدون الخراج عنها 

وعن رؤسهم. 

وإذا قسم الإمام الغنيمة ضرب للفارس سهمين» وللراجل سهم عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضرب للفرس بسهمين. 

والبرذون في ذلك والفرس سواء. 

ولايسهم لبعير» ولا لبغل» ولالحمار. 

ولايسهم إلا لفرس واحد عند أبي حنيفة رحمه الله ومّحَمّد وهو المشهور 
من قول أبي يوسف. 

وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه يسهم لفرسين» ولا يسهم لأكثر من ذلك. 

ومن دخل دار الحرب فارسّاء ثم نفق فرسه: فله سهم فارس. 

وإن دخلها راجلاء ثم استفاد فرسًا: كان له سهم راجل . 
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ساسح 6 117١‏ قتجم شالفقما حتت 


وإذا مات الغازي في دار الحرب: لم يكن له من الغنيمة شيء. 
وإن مات بعد الخروج إلى دار الإسلام: ضرب له من الغنيمة بسهمه. 

وإذاالحق المدد بالجيش قبل قسمة الغنائم وقبل بيعها: يشركهم الإمام في 
وإن كان الإمام فتح الدَّار حَنَّى صارت دار الإسلام؛ ثم لحقه قوم من دار 
الإسلام: لم يكن لهم شيء فيما غنم. 

ولا يسهم للعبد إذا قاتل» ويرضخ له. 

ومن مرض من الجيش في دار الحرب فعجز عن القتال؛ أو جرح فصار 
كذلك: أسهم له؛ كما يسهم لغيره. 

ولايفرقفي السبي بين والدة وولدها الصَّغِيره وقد ذكرنا هذه المسائل في 
كتاب البيوع في باب على حدة. 

فرعٌ: رجل مات في نصف السنة: فلا شيء له من العطاء. 

ويكره الجعل مادام للمسلمين فيء؛ وإن لم يكن: لا بأس بأن يعين بعضهم 


> | ع)اشو وهم يمو152و 
بعضا. وَاللّهَ سبحاته أعلم 
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كدت 177 قتعجم 

باب استيلاد الكفار 
وما أوجف عليه العدو من أموال المسلمين وأحرزوها بدارهم, ثم غنمها 
المسلمون. ثم جاء أهلها قبل القسمة: أخذها بغير شيء. 
وإن جاؤوا بعدما قسم: لم يأخذوها إلا بالقيمة. 
وإن وهبه الكفار من مسلم وقبضه: لم يكن لمولاه عليه سبيل إلا بقيمته. 
وإن اشتراه منهم مسلم: أخذه أهله بثمنه إن شاءوا. 
وإن أعتقه المشتري أو الموهوب له. أو الذي وقع في سهمه: فهو حرء ولا 
سبيل لمولئ القديم عليه. 
وكذلك إن أسلم عليها أهلها: فلا سبيل للمولئ القديم عليه. 
وإن باعه المشتري والموهوب له من آخرء أو وهبه. وسلم: صح تصرفه 
وللمولئ القديم أن يأخذه منه بثمنه أو بقيمته. 
وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن المالك القديم إن شاء نقض 
تصرفه الأول وأخذه مده بقمده أو بقيمته» وإن شاء تملك علي الثاني بكمته أو 
بقيمته» وكذا روي عن مُحَمَّد. 
ولو كان مديراء أو أم ولد والمسألة بحالها: أخذ المالك القديم بغير شيء 
علئ كل حال. 
والآبق مناإلئ دار الحرب بمال: لا يملك نفسه بالاستيلاء» ويملك المال» 
وهذا عند أبي حنيفة. 


وقالأيبلك الآرق و اننا الغالة: 
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ا لل سس و6 4177 قعجم تالفقّةا ته 


والبعير النادٌ إلى أرض الحرب يملك بالاستيلاء في قولهم . 

فرعٌ: عبد أسره المشركونء فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيّاء فاشتراه 
رجل آخر بألف درهم: فليس للمولئ الققديم أن يأخمذه من الثَانِي» وللمشتري 
الأول أن يأخذه من الثَانِي بالشمن» ثم يأخذ المال القديم بالثمن منه إن شاء. 

فرع: عبد أسره العدو فاشتراه منهم مسلمء فقطعت يده عنده. وأخذه أرشه. 
ثم حضر المولئ: فلا سبيل له علئ الأرش؛ ولكنه يأخذ العبد بثمنه. 

وقال مُحَمَّد في رواية: يسقط عنه حصة الأرش. 

ولو فقا رجل عيني العبد فدفع الذي وقع في سهمه إلئ الفاقئ وأخذ منه 
قيمته» ثم جاء مولاه: فله أن يأخذه من الذي العبد في يده بقيمته أعمئ عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا رحمهما الله: بقيمته صحيحًاء والمسألة في الجامع الكبير. 

وقال في بعض الكتب: يأخذه بقيمته أعمئ عند أبي حنيفة. 

وق اقول اتخكده باعذه يقبته 'صعينًا: 

ولوكانت هذه جارية فولدت ولدًا فماتت الجارية وبقي الولدء ثم جاء 
مولاها: فإنه يأخذ الولد بجميع الثمن في قول أبي يوسف الآخرء وفي قوله 
الأول وهو قول مُحَمّد: يأخذه بحصته. ذكرها في الجامع الكبير. وَللْهُ 


سُبْحَاَهُ أَعْلَمُ 
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كت 174 تعجر 
باب الآمان 

أمان واحد من المسلمين جائز. 
والرجل والمرأة فيه سواء . 
وكذلك العبد المأذون في القتال. 
أما العبد المحجور عن القتال لا يجوز أمانه عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رصيهها الله 
وأمان الأسير والتاجر الداخل إليهم . 
وأمان الصبي والذمي: كله باطل. 
فرع: حربي خرج إلينا بأمان» فاشترئ عبدًا مسلمًا بأمان» وأدخله دار 
الحرب: عتق عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا يعتق. 
فرعٌ: مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدان هو حربيّاء أو أدانه حربي» ثم خرج 
إلينا مستأمنًا: لم يقض لواحد منهما علئ صاحبه. 
وكذلك لو كانا حربيين أدان أحدهما صاحبه؛ لما قلنا. 
فإن خرجا مسلمين: قضيت بينهما. 
ولو اغتصب أحدهما من صاحبه في المسألتين جميعًاء ثم خرجا مسلمين: لم 
أقض بشيء لكني آمر المسلم المستأمن أن يرد المغصوب وإلا أقضي عليه. 
فرعٌ: حربي أسلم في دار الحرب فقتله فيها مسلم عمدًا أو خطأ وله ورثة 
مسلمون هناك: فلا شيء عليه إلا الْكََارَة في الخطأ . 


6_1: 


الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
2-3333 ا +15 إئ - + عطس ااتسطاطةظظتست 
فرعٌ: مسلمان دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمذدًا أو خطأ: 
فعلئ القاتل الدّيّة في ماله وعليه الْكَفَارَة في الخطأ. 

وإن كانا أسيرين: فلا شيء علئ القاتل إلا الْكَمَارَة في الخطأ عند أبي حنيفة. 

وقالا: في الأسيرين أيضًا الدّيّة في العمد والخطأ . 

فرِعٌ: حربي دخل بأمان فأقرض رجلا مالاء أو أودعه ولحق بدار الحرب 
فأخذ أسيرّاء أو ظهر علئ الدّار فقتل: فالوديعة فيء والقرض باطل. 

ولو قتل ولم يظهر علئ الدَّار: فالقرض والوديعة لورثته. 

فرعٌ: حربي دخل بأمان وله امرأة في دار الحربء وله أولاد كبار وصغاره وله 
مال أودع بعضه حربيًاء وبعضه ذميّاء وبعضه مسلمًا فأسلم هاهناء ثم ظهر 
علئ الدَّار: فذلك كله فيء . 

ولو أسلم في دار الحربء ثم دخل دارناء ثم ظهر علئ الدّار والمسألة بحالها 
فأولاده الصغار أحرار مسلمونء وأولاده الكبار وامرأته وأمواله التي أودعها 
حربيًا: كل ذلك فيء. 

وما كان وديعة عند مسلم أو ذمي: فهو له. 

ولو أسلم في دار الحرب ولو يهاجر إلينا حَنَئْ ظهر علئ الدَّار والمسألة 
بحالها وما كان في يده ويد مودعه المسلم والذمي فهو له إلا العقار فإنه فيء. 

وما كان في يد مودعه الحربي: يكون فيئًا. 

وما كان غصبًا في يد مسلم أو ذمي: فهو فيء عند أبي حنيفة. 

وقالا: لا يكون فيئًا. 
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هه 3 0 م و 
5-0-6 30006 | :2ه 2 
التتباح في ولد الحتليم شِالفْقِما بت 


ك6 177 تعجر 

ذكر قول مُحَمِّد في السير الكبير وقول أبي يوسف في الآمالي. 
وأولاده الكبار وامرآته وما في بطنها: فيء . 

ومن قاتل من عبيده: فهو فيء. 

وأولاده الصغار أحرار مسلمون. 








اسح 6 11717 قتجم تالفقما حتت 


فصل 
حربي دخل دارنا بأمان يقدم إليه الإمام في أن يخرجء أو يكون ذميًا. 
فإن مكث بعد ذلك سنة: يكون ذميّا وعليه الخراج» واستأنف الجزية عليه 
بحول علىيئن حدة, إلا أن يكون شرط عليه أنه إن مكث سنة يأخذ منه الجزية 
فرع: حربية دخلت بأمان» فاشترئ أرض خراج» فإذا وضع عليه الخراج: 
فهو ذمي. 
فرعٌ: حربية دخلت بأمان فتزوجت: صارت ذمية. 
ولو دخل حربي بأمان فتزوج ذمية: لم يصر ذميًا. 
فرعٌ: حربي دخل دارنا بغير أمان فأخذه مسلم: فهو فيء عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا يكون فيئًا وهو للآخذ. 


وفي وجوب الخمس فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت 17 قعجم 
فصل 

إذا استأمن الكفارء أو فريق منهم فإنمًا يصالحهم الإمام إذا كان في الأمان 
مصلحة للمسلمين» فإذا صالحهم ومضئ علئ ذلك مدة» ثم رأئ أن نتققض 
الصلح أنفع: نبذ إليهم» وقاتلهم» وإن بَدَءُوا بِجِيَّانَةٍ قاتلهم ولم ينبذ إليهم. 
وإذاد خل المسلم دار الحرب تاجرًا: لم يحل له أن يتعرض لشيء من 
أموالهم ولا من دمائهم. 
فإنغدر بهم. وأخذ شيئاء وأخرجه: ملكه ملكا محظورّاء ويؤمر أن يتصدق 
به. 
وإذادخل المسلم دار الحرب بأمان فبايع بعضهم الدرهم بدرهمين: جاز 
عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمه الله. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز. 
وعلئ هذا الخلاف إذا اشترئ أرضًا فدفعها إليهم مزارعة فاسدة. أو أخحذ 
منهم أرضًا مزارعة فاسدة. أو دفع إليهم ملا مضاربة فاسدة. أو أخحذ متهم 
مضاربة فاسدة. 
ولو باع من مسلم أسلم هناك درهمًا بدرهمين: 

فعند أبي حنيفة: يجوز. 

وقالا: لا يجوز. 
وإذا كان للحربي المستأمن عبد كافر فأسلم: فهو على ملكه. 
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اسح 6 11794 قتجم تالفقما حتت 


وروي عنه: أنه إذا باعه من مسلم: لا يعتق . 


وقالا: يعتق في الأحوال كلها. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 4 ل[ لو« رلا ه ب 


عت 1٠١‏ تعجر 

باب القتال 
فرضن القغال يغسم الناس كافة» لكن إذا قاء بالقعال فريق من المسلميق 
فكافؤهم: سقط القتال عن الباقين. 
وإن ضعف من بإزاء العدو عن دفع العدو وقتالهم, أو خاف أهل الثغور 
علئ أنفسهم السبي والظهور عليهم؛ وعلئ حريم الإسلام؛ وعلئ من 
ورائهم من المسلمين أن ينفروا إليهم الآأقرب فالأقرب منهم. ويمدونهم 
بالرجال والكراع والسلاح؛ ليزيلوا الخوف عنهم, ولتكون كلمة العليا باقية 
والدعوة إلئ دين الله عز وجل دائمة. 
ولايسع لأحد ممن دنا أو نآئ ممن به غنئ وقوة من حرء أو عبدء أو امرأة 
إذا احتاجوا إليهم التخلف عنهم. 
ولا يجوز لأحد منع هؤلاء عن فرض الجهاد. 
وعلئا المسلمين أن يثقوا بما وعد الله تعالئ من النصر أو الظفر إذا بذلوا 
وسعهم واستعملوا ما يجب عليهم في باب الجهاد. 
وإن لم يكن لأهل الثغور خوفًا وكان فيهم كفاية وغناء من غيرهم: فالجهاد 
علئ من دونهم يكون تطوعًاء وعلئ وسعهم, واستعملوا بما يجب عليهم في 
باب الجهاد. 
وينبغي أن يكون أمير الغزاة عالما بوجوه الحرب. رفيقًا بالناس» عادلا في 


وينبغي أن يطيعوه إلا في معصية الله تعالى . 
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اسح 6 148١‏ قتجم تالفقما حتت 


وقتالهم واجب وإن لم يبدأونا. 
وإن لم يقم بالجهاد أحدٌ من الناس: أثم جميع الناس بتركه. 
ولاايجب القتال علئ صبيء ولاعلئ عبدء ولا علئ امرأة» ولا أعمئ, ولا 
علئ مقعد, ولا علئ أقطع . 
وإن هجم العدو علئ بلد: وجب علئ جميع الناس الدفع. 
ويخرج المرأة بغير إذن زوجها حينئز» والعبد بغير إذن المولئ . 
ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان معسكرًا عظيمًا 
يؤمن عليهم . 
ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها. 
وإذاطعن الحربي مسلمًا بالرمح, وأراد أن يمشي إلئ الحربي ليضربه 
والرمح فيه: 

قال في بعض المواضع: كره ذلك له. 

وقالفي بعضها: لا بأس بذلك,. ومعناه: إذا علم أنه يفعل شيئًا قليلا أو 
نحو ذلك. 
وإن كان القوم في سفينة فألقي فيها نارّاء فالذي في السفينة بالخيار: 

إن شاء ألقئ نفسه في الماء. 

وإن شاء مكث في السفينة إذا كان في كلئ الحالتين هلاك» وهذا قول أبي 
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حنيفة رحمه الله. 
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0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقهِ الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


عت 187١‏ قتعم 

وقال مُحَمّد رحمه الله في السير الكبير: لا يحل له أن يلقي نفسه في الماء مالم 
تصل إليه النار» وقول أبي يوسف رحمه الله مضطرب . 

وقال بعض مشايخنا: إن كان ذلك في أيام الشتاء: لا يحل له أن يلقي نفسه في 
الماء في قولهم جميعًا؛ لأنه لا راحة له في إلقاء نفسه. وإنما الاختلاف في 
الذي له في إلقاء نفسه أدنئ راحة. 

وإن خرج عبيدهم إلئ عسكر المسلمين: فهم أحرار. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا عذر لأحد في جهله بمعرفة خالقه الواجب 
على جميع الخلق معرفة الرب جل جلاله وتوحيده؛ لمايرئ من خلق 
السموات والأرض» وخلق نفسه. وسائر ما خلق الله تعالئ» فلا يسع جهله 
معرفة ربه. فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه: لا تقم عليه الحجة 
بمعرفتها. 

ولو حمل رجل علئ كافر فقال: أشهد أن لا إله إلا الله: ينبغي أن يكف عن 
وإن كان هذا ممن يدين بالنصرانية أو اليهودية» ولا يكون هذا القول فيه 
ديلا علئ الإسلام حَنََّىْ يقول: وأشهد أن مُحَمّدا رسول الله أو يقول: هو 
علئ دين الإسلام؛ أو علئ دين مُحَمّد عليه السلام» أو هو بريء من اليهودية 
أو النصرانية. 

ولو صلئ كافر بجماعة في المسجد أو أذن: فهو دليل علئ إسلامه. 


فإن رجع عن هذا: قتل ويكون مرتدًا إن لم يتب. 
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المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كعك 11١‏ كم 

وإن لحق بدار الحرب مرتدًاء وقضي بلحوقه بدار الحرب فإنه ينظر إلى 
ورثته وقت اللحوق بدار الحرب» فمن مات من ورثته قبل ذلك: فلا ميراث 
له عند مُحَمّد وهو إحدئ الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبويوسف في الأمالي -وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله -: ينظر 
إل وقت قضاء القاضي بلحوقه. 

ولو قال يهودي أو نصراني: أنا مسلمء أو أسلمتء أو أنا مؤمن, أو أمنت: 
سأله عنها ما أراد بذلك؟ لأن هذا ليس بدليل منهم علئ الإسلام. 

وإن رأوه يصلي وحده أو يقرا القرآن: لم يكن مسلمًا . 

ولا ينبغي أن يباع سلاحًا من أهل الحربء ولا يجهز إليهم.ء ولايفادون 
بالأسراء عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يعطي بهم أسارئ المسلمين ولا يجوز المنّ عليهم . 

وإذا فتح الإمام بلدًا عنوة: فهو فيء إلا أنه بالخيار: إن شاء قتلهم» وإن شاء 
استرقهم» وإن شاء تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين» ولا يجوز أن يردهم إلى 
دار الحرب. 

وإذا ارتد عبد, أو أمة فقتله رجل: فلا شيء عليه. 

وعن أبي حنيفة: في الأمة تجب القيمة. 

وإذا لحق المرتد بدار الحربء ثم رجع وأخذ شيئًا من ماله؛ ثم ظهر 
المسلمون عليه قال في السير الصَّغِير في الجامع الصَّغِير: إنه يرد إلى ورثته. 


وقال في رواية أخرئ: إنه فيء. 
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اسح 6 144 قتجم تالفقما حتت 


ولوارتد أهل بلدة وغلبوا عليها ففي قول أبي حنيفة رحمه الله: لا تصير 
البلدة دار حرب إلا بثلاث شرائط: 

أحدها: أن تكون متأخمة لدار الحرب؛ أي: متصلة بها. 

والثَانِي: أن تجري فيها أحكام الشرك. 

والثالث: أن لا يبقئ فيها أحد من المسلمينء أو من أهل الذمة آمّناإلا 
بأمان أهل الحرب. 
وقال أبويوسف ومُحَمّد: إذا جرئ فيها أحكام أهل الشرك صارت الدَار دار 
الحرب. 
فرعٌ: وإذاغزادار الحرب رجل أو أكثر بإذن الإمام: فحكمه حكم السرية؛ 
يجب الخمس فيما غنموا. 
وكذلك إن دخلها من لهم منعة بغير إذن الإمام» وإم دخلها من لا منعةله 
بغير إذن الإمام فما أصاب منهم شيئًا: فهو له ولاخمس فيه وهو 
كالاصطياد . 
ومن غزاني دار الحرب ومعه فرس: أسهم له. وإن كان لا يحتاج إلئ القتال 
عليه. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








ساسح 6 180 قتجم تالفقما حتت 


باب إخراج الرؤوس والأرض 
الجزية علئ ضربين: 
جزية تؤخذ بالتراضي والصلح فتتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق . 
وجزية يبتدتها الإمام إذا غلب عليهم فتتقدر بالترتيب الذي بيناه في كتاب 
الزكاة. 
وتوضع الجزية علئ أهل الكتاب» والمجوسء وعبدة الأوثان من العجم. 
ولا توضع علئ عبدة الأوثان من العرب ولا علئ المرتدين. 
ولاجزية علئ صبيء ولاعلئ الزن ولاعلئ أعمئء والشيخ الكبيرء 
والرقيق ولا علئ الرهبان الذين لا يخالطون الناس. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا مضت السنة لا تؤخذ جزية ما مضئا . 
وقالا: أخذ بجميع ما مضئ إلا أن يسلم أو يموت فتسقط عنه. 
وإذا انمدمت الكنائس والبيع القديمة: لم يمنع عن إعادتها. 
وليس لهم إحداث بيعة أو كنيسة في دار الإسلام . 
ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم. ومراكبهم» وسروجهم. 
وملابسهمء ولا يركبون الخيل» ولا يحملون السلاح. 
ومن امتنع عن الجزية, أو قتل مسلمّاء أو سب النبيء أو زنا بمسلمة: لم 
والعهد لا ينتقض إلا أن يلحق بدار الحربء أو يغلبون علئ موضع 
فيحاربون. 
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التتباح فى وده الحتليم ِالفْقِما بت 


ك6 5غم: كيم 
وأما نصارئ بني تغلب: يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من 


الزكاة» ويؤخذ من نسائهمء ولا يؤخذ من صبيانهم. 
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المنبّاج فى فقه الحتفدة ال 2م 
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كك 7٠م‏ ميم 


أرض العرب كلها عشرية وهو ما بين العذيب إلئ أقصئ حجر باليمن 
بمهرة» ومن رمل عالج إل حدود الشام. 

وأرض السواد أرض خراج وهو ما بين العذيب إلئ عقبة حلوان ومن العلث 
إلى عبادان. 

وأرض السواد مملوكة لأهلها: يجوز بيعها وتصرفهم فيها. 

وكل أرض أسلم عليها أهلهاء أو قتتحت عنوة» وقسمت بين الغانمين: فهي 
أرض عشر. 

وكل أرض فتحت عنوة وأقر عليها أهلها: فهي أرض خراج. 

والبصرة عشرية بإجماع الصحابة . 

قال مُحَمّد رحمهالله: ماء دجلة والفرات والأنمار التي لايملكهاأحد 
عشرية» والأنهار التي احتفرها الأعاجم؛ كنهر الملك وخبر يزدجرد: خراجية. 
والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه علئ السواد في كل جريب يبلغه 
الماء ويصلح للزرع قفيز هاشمي وهو صاع ودرهم. 

وفي كل جريب الرطبة خمسة دراهم. 

وفي جريب الكرم المتصل عشرة دراهم؛ وما سوئ ذلك من أصناف الثمار 
يوضع عليها بحسب الطاقة . 

وإن لم تطق ما وضع عليها: نقصهم الإمام. 
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الماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك م يم 


وإن أطاقت الزيادة: لا تجوز الزيادة عند أبي يوسف رحمه الله وتجوز عند 


وما جباه الإمام من الخراجء أو من أموال بني تغلب, وما أهداه أهل الحرب 
إلئ الإمام والجزية إنما يصرف ذلك إلئ مصالح المسلمين فيسد منه الثغورء 
ويبني القناطر والجسورء ويعطي قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه. 
ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم. 

وما حصل للمسلمين من أموال أهل العرب بغير قتال: صرف إلئ مصالح 
المسلمين؛ كالخراج. وَآَلْهُ سُبْحَائَهُ أَعْلَمُ 











000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كدت 15١‏ تعجر 

كتاب الصيد 
يجوز الاصطياد بالكلب المُعلم., والفهد. والبازي» وسائر الجوارح 
المعلمة من كل ذي ناب من السباع» أو ذي مخلب من الطيور نحو الشاهين» 
والباشق 
وإذا أرسل كلب المعلم أو بازيه أو صقره وذكر اسم الله تعالئ عليه عند 
إرساله وأخذ الصيد فجرحه ومات: حل أكله. 
وإن أكل منه الكلب: لم يؤكل . 
وإن أكل من دمه: لم يضره. 
وإن أكل البازي من صيده: أكل. 
وإذا أدرك المرسل صيده حي ما: وجب عليه أن يذكيه . 
فإن ترك تذكيته حَتّى مات: لم يؤكل. 
وإن خنقه الكلب ولم يخرج له دم: لم يؤكل . 
وعن أبي يوسف: أنه يحل وهو قول الحسن بن زياد . 
وإن شارك كلبه غير معلم؛ أو كلب مجوسيء أو كلب لم يذكر اسم الله عليه: 
لم يؤكل. 
وعن أبي حنيفة أنه قال: لا تقدير لتعلم الكلاب . 


وقال أبو يوسف: أنه إذا أخذ ثلاث مرات ولم يأكل جاز الرابع 








ات اند 
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كك 15١‏ تعجر 

وذكر البلخي الاختلاف علئ وجه آخرء قال: إذا أخذ مرتين ولم يأكل: جاز 
الغالث عند أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف: إذا أخذ مرة ولم يأكل: جاز 
الَانِي» وهو مثل الاختلاف في الانتقال في باب الحيض. 

وإذا أخذ الكلب من الصيدء وقد اصطاد قبل ذلك: لا يجوز أكل ذلك كله 
عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يجوز ما كان أحرزه صاحبه قبل ذلك. 

وإذا أخذ كلب غير معلم صيدًا: فلا خير فيه إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه. 

وإن أفلت كلبه بغير إرسال وأخذ صيدًا: لم يؤكل . 

وإن زجره صاحبه فأخذ صيدًا: أكل. 

فرعٌ: مسلمٌ أرسل كلبه وسمئ فزجره مجوسي فانزجر: فلا بأس بصيده . 

ولو أرسله مجوسيء فزجره مسلمء فانزجرء فقتله: لم يؤكل. 

وإن لم يرسله مجوسي. ولكن انفلت من يده فزجره مسلم فانزجر وأخذ 
الصيد: فلا بأس بأكله. 

وإن أرسل كلبًا وسمئ فأخذ صيدًاء فقتله ثم اتبع آخر فقتله. ثم تبع آخر 
فأخذه: جاز أكل الجميع ما لم يعدل عن سننه ذلك. 

وكذلك هذافي السهم إذا أرسله» فإن أصاب السهم حجرّاء أو حائطًاء فرجع 
فأصاب صيدًا: لم يؤكل. 

وإن مر علئ سننه: أكل. 

وإن أرسل رجلان كلبين» أو سهمين فاصطادا الصيد معًا: فهو لهما. 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
سسسب ص 6 117 قم ا ااا تت 
فإن سبق أحدهما: فهو له وهو حلال . 

وقال زفر: لا يحل . 

إنذرمئ سهمًا فلم يقع به السهم حَتَئ وقع الصيدء فتكسرء ثم أصاب 
السهم فقتله: أكل عند أبي يوسف . 

وقال زفر: لا يؤكل . 

وإن رمئ سهمًا وسمئ فأبان رأس الصيد: أكل كله. 

وإن أبان غيره: أكل كله إلا العضو المبان . 

إن قطع بنصفين: أكل كله. 

وكذلك إن كان سايلي الرأس أقل:وإن كان ما يلي الراسن أكثر: أكل شايلي 
الوأس وترك ما سواه. 
فرعٌ: رجل رمئ خنزيراء أو أسدّاء أو ذثبًا فأصاب صيدًا: فلا بأس بأكله . 

وقال زفر رحمه الله: لا يجوز . 
ولو رمئ جرادة أو سمكة, فأصاب صيدَاء فعن أبي حنيفة روايتان: 
في رواية: تحل. 
وفي رواية: لا تحل. 

وإذرمئ صيدًا فأصاب السهم, فتحامل الصيد حَنََّ غاب عنه؛ فلم يزل في 
طلبه حَتَّ أصابه: أكل . 

وإن وقف علئ طلبه. ثم أصابه ميثًا: لم يؤكل. 

وكذلك إن وقع علئ سطح أو جبلء ثم تردئ منه إلئ الأرض . 
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ا 4 


ا سس ك6 497 قعجم تالفقّةا تن 


وإن وقع علئ الأرض ابتداءً: أكل. 
وما أصابه المعراض بعرضه: لم يؤكل وإن جرح أكل. 
ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات منها. 
ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني. 
ومن رمئ صيدًا فأصابه. ولم يثخنه. ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر 
فقتله: فهو للثاني ويؤكل. 
وإن كان الأول أثخنه؛ فرماه الثاني فقئله: لم يؤكل: والنَّانِي ضامن للأول ما 
نقصته جراحته. 
ومن رمئ صيدًا بسهم فأصاب قرنه» أو ظلفه ومات من ذلك: 
فإن كان أدماه: أكل. 
وإن كان لم يدمه: لم يؤكل. 
وصيد النساء وذبائحهن» وصيد الصبيان الذين يعقلون الصيد وذبائحهم؛ 
كصيد الرجال وذبائحهم. 


ولابأس باصطياد ما لا يؤكل لحمه. 
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>6 350 كحم 
كتاب الذبائح 
كل ماذبح به فقطع الأوداج» وأنهر الدم حل به المذبوح. إلا ظفرًا غير 
منزوعء أو سنًا غير منزوع. 
وإن ذبح بظفر منزوعء أو سن منزوع. أو قرن منزوع. أو عظم. أو ليطة, أو 
مروة» فأغبر الدم» وأفرئ الأوداج: لم يكن بأكله بأسء وأكره هذا الذبح. 
والذبح في الحلق بين اللَبّ وَاللّحييْنِ. 
ولا بأس بالذبح في الحلق كله وسطه. وأعلاه» وأسفله . 
والسنة في الجزور أن ينحر قائمًا. 
وفي الشاة والبقر تذبح مضطجعة. 
ولا بأس بالجزور إذا ذبح. وفي الشاة والبقرة إذا نحرتا وهو مسيء في هذا 
الذبح. 
والعروق التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم؛ والمريء؛ والودجان(). 
فإن قطع كلها: حل. 
إن قطع بعضها: فعن أبي حنيفة: أنه إذا قطع ثلاثة أَيّ ثلاثة كان أجزأه. 
وروئ بشر بن وليد عن أبي يوسف رحمه الله ثلاث روايات: 
في رواية مثل قول أبي حنيفة رحمه الله. 


وفي رواية ثلاثة منهاا لحلقوم . 


(١لِقَوْلِهِ‏ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسََّامُ - «أَفْرِ الْأَوْداجَ بمَا شِيْت) . 


ات للدت 
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كت 1:55 تعجر 

وفي رواية الحلقوم» والمريء» وأحد الودجين . 

فإن ترك الحلقوم والمريء لا يجوز إلا أن يقطع من كل واحد من العروق 
أكثرها. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لا يجوز إلا أن يقطع العروق كلهاء أو من كل واحد 
أكثرها. 

ويستحب أن يحد الذابح شفرته. 

ومن قطع بالسكين النخاعء أو قطع الرأس: كره له ذلك» وتؤكل ذبيحته. 

فرع: شاةذبحت من قفاهاء فإن قطع الأوداج والحلقوم قبل أن تموت: أكل؛ 
وكره له ذلك. 

وإن مات قبل قطع العروق: لم تؤكل. 

وما استأنس من الصيد: فذكاته الذبح. 

وما توحش من النعم: فذكاته العقر والجرح . 

وكذلك إذا سقط بعيره في بئر وعجز عن نحره . 

وإذا ترك التسمية عند الذبح عامدًا: فالمذبوح ميتة. 

وإن تركها ناسيًا: حلت. 

ولاتحل ذبيحة المجوسيء والمرتدء والوثني» والمحرم. 

ولا بأس بذبيحة اليهودي والنصراني» وكذلك ذبيحة الصابئ عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 








ىت للد 


ساسح 6 1917 قتجم تالفقما حتت 


ومن بود أو تنصر من الميجوس: حلت ذيبيحته. 

ومن تمجس من اليهود والنصارئل: حرمت ذبيحته . 

وإذا تردت الشاة من الجبل فذبحها صاحبهاء أو بقر الذتب يطن الشاة 
فذبحها صاحبها: جاز ذلك كله. 

وعن أبي حنيفة رواية أخرئ: أنه لا يجوز إلا أن يكون بحال تعيش يومًا أو 
5 

وعن أبي يوسف: أنه إذا كان بحال يعيش أكثر من نصف يوم: جاز. 

وعن مُحَمّد: أنه إن بقي من حياتها أكثر من حياتها بعد الذبح: يجوز وإن 
كان مثل ذلك أو أقل: لا يجوزء هكذا ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في 
المختلف. 

وذكر الطحاوي في مختصره: أن عند أبي يوسف: إن كانت صارت بحال 
يموت منها لا محالة: لم يؤكل» وإن كانت قد تعيش منها: أكلت. 

وقال مُحَمّد: إن كانت لم يبق فيها إلا اضطراب الميت فذبحها: لم تؤكل؛ 
وإن كانت بحال قد تعيش أكثر من اليوم» أو نصفه فذبحها: أكلت. 

ومن ذبح شاةً أو بقرةً فخرج من بطنها جنين ميت: لم يؤكل عند أبي حنيفة 
وزفر؛ كما لو خرج حيًا وعاش مقدار ما يمكن ذبحه؛ ثم مات. 

وقالا: يؤكل أَشْعَرَ أَوْلَمْ يُشْعِرُ. 

ولايؤكل من حيوان الماء إلا السمك. 


والسمك ذكي علئ أيّ حال مات غير ما طفئ منه علل الماء فإنه لا يؤكل. 
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ساسح 6 118 قتجم تالفقما حتت 


ولا بأس بأكل الْجِرّيث وَالْمَارْمَاهِيَ. 

والجراد ذكي علئ أيّ حال وجد. 

ولا يؤكل ذو ناب من السباع» ولا ذو مخلب من الطير ولا الحمر الأهلية. 

ولا بأس بأكل الحمر الوحشية . 

وكره أبو حنيفة رحمه الله لحم الخيل . 

وقالا: لا بأس به. 

والعقيقة تطوع فمن شاء فعهاء ومن شاء تركها. 

وإذا أخرج الرجل صيدًا من الحرم فذبحه في الحلء أو ذبحه بعض أهله: 
يحل أكله» ويكره هذا الصنيع» وعلئ من أخرجه الجزاء . 

ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالئ اسم غيره عند الذبح بأن يقول: اللهم تقبل 
من فلان» ومعناه: أن يكون متصلا به من غير عطف. 

ولا بأس بأن يقول ذلك بعد الذبح. 

ولا بأس بأكل غراب الزرع. 

ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف. 

ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلها. 

ولا بأس بأكل الأرنب. 

وإذاذبح مالايؤكل: طهر لحمه وجلده. إلا الآدمي والخنزير؛ لآن الذكاة لا 


تعمل فيهما. والله أعلم 
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ده 0٠١‏ قتبحجيم 

كثاب الضحايا 
قال أبو حنيفة رحمه الله: الأضحية واجبة علئ كل حر مسلم مقيم موسر في 
يوم الآضحئ يذبح عن نفسه وعن ولده الصغار . 
يذبح عن كل واحد منهم شاة» أو يذبح عن نفسه وعن ستة بدنة أو بقرة» 
وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله » واختاره أبو الحسين 
القدوري. 
فأما في ظاهر الرواية لا تجب التَضْحِيّة عن ولده؛ كما لا تجب عن مماليكه. 
وليس علئ الفقير والمسافر أضحية. 
وقال أبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: الأضحية ليست بواجبة لكنها سنة 
غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. 
ولايجزئ ني الضحايا إلا الجذع من الضأن. والثني من البقر والإبل» من 
الواحدة فصاعدًا. 
والجزور في الأضحية أفضل ما ضحي به ثم يتلوه البقرة في ذلكء ثم يتلوه 
الشاة. 
ولامد اللشيوة ببسو هذه الأصناق العلؤثة, 
ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد. والجزور يجزئ عن سبعة» وكذلك البقر. 
ويستوي في ذلك أهل بيت واحدء أو قبائل متفرقين» ولا يجوزعمافوق 
ذلك في العدد. 
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كت 5١١‏ قعجم 
ووقت الأضحية: يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل 
المصر الذبح حَتَّى يصلي الإمام صلاة العيد. 

فأما أهل السواد فيجوز بعد طلوع الفجر الثَانِي. 

وهي جائزة في ثلاثة أيام يوم النحرء ويومين بعده. 

وأفضلها أولها. 

والذبح في لياليها كهو ني أيامها غير الليلة الأولى. 

ومن أمر أهله وهم في السواد أن يضحوا عنه. وهو في المصر فضحوا عنه يعد 
طلوع الفجر: جاز. 

وإن كانت الأضحية في المصر وهو في السواد: لا يجوز إلا بعد صلاة العيد. 

ومن ضحئ في المصر قبل الصلاة: فليعد. 

وَإن فل أهل السجدين #جازت التضحية: 

ولا تجرز التَضْحِيّة بالعمياء, ولا العرجاء التي لا تمشيء ولا العوراءء ولا 
العجفاء البين عجفهاء ولا مقطوعة الأذن والذنبء. ولا الذي ذهب أكثرهاء 
وإن بقي الأكثر من الأذن والذنب: جاز 

وإن كان دون ثلث الأذنين ذاهبًا وهو أكثر من الربع: لم يجز عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا: إذا بقي أكثر من النضْف يجوز . 

وقالأبويوسف رحمهالله: قد ذكرت قولي لأبي حنيفة رحمه الله» قال: 


قولي مثل قولك. 
3 0.1 4 


الِنَْاُ في فقه الحنفِيّة فالفةث يتن 
لس سس سه 658 057 قي امملتاتتتتك 
وقصوة اللذييدة بالتعيات و العريضاء ]ةايوانية بر كاين لتر الوتيافوو اليقياء 
إذا كانت تعتلف وهي الذاهبة الأسنان. 

والثولاء وهي المجنونة فالجنون عيب في القضاة لا في الشاة. 

ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء. 

والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح» فإن ولئ غيره: جاز إن 
كان ممن تحل ذبيحته. 

ويكره أن يوليها الكتابي. 

ولا بأس بأن يهدي إلئ الأغنياء» ولا بأس بأن يدخر. 

ويستحب أن لا ينقص الصَّدَقَة من الثلث,. ويتصدق بجلدهاء أو يعمل منه 
آلة تستعمل في البيت. 

ولا بأس بأن يبتاع بجلدها شيئًا من متاع البييت. 

ولا ينبغي له أن يشتري مما سوئ ذلك. 

ولا ينبغي له أن يبيع شيئًا من جلدها ولحمهاء فإن باع: جاز بيعه» ويتصدق 
بالثمن الذي باعه. 

إذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر: أجزأه عنهماء ولا 
فيواة علبيهها: 

وقال زفر» والحسن بن زياد: لا يجوز. 

ولو غصب شاة فضحي بها فضمنها: جازت. 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة ل الفق يسنن 
ومن أوجب أضحية ولم يضح بها حَنَى مضت أيام النحر فتصدق بها حية ولم 
يذبحهاء فإن ذبحها وتصدق بها مذبوحة: تصدق مع ذلك ما بين قيمتها 
مذبوحة وبين قيمتها حية. 
ومن كانت له بقرة وحشية فحملت من ثور أهلي: لم يجز له أن يضحي 
بولدهاء وإنما ينظر في ذلك إلئ الأم لا إلئ ما سواها. 
ومن أوجب أضحية ولم يضح حَنَىْ مات. قال أبو حنيفة رحمه الله: هو 
ميراث عنه . 
وقال أبو يوسف: لا يورث وتذبح عنه. 
ومن باع أضحيته بعدما أوجبها: جاز بيعه» وعليه مثلها. 
وإيجاب الأضحية علئ وجهين: 

إيجابها في حال ابتياعها بالنية وأن لا قول. 

وإيجابها بعد ابتياعها: لا يكون إلا بالقول. 
ومن أوجب أضحية وكان لها لبن: لم يكن له أن يشرب منه؛ لكن يتصدق 
به. 
وكذلك إن وضعت قبل يوم النحر: لم ينبغ له أن يذبح ولدها قبل يوم النحر 
ولكن يذبحه معها يوم النحر. 
ومن أوجب أضحية وهي سمينة» ثم عجفت حَتَىْ صارت إلئ حال لو 
أوجبها وهي كذلك لم يجزه أن يضحي بها: أجزأته استحسانًا. 


ولو أوجبها وهي صحيحة:. ثم أعورت: لم يجز له أن يضحي بها. 
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الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
لال ا ا 0 5527 ال اهس 


وإن عالج في ذبح أضحيته فأذهب عينها في علاجه أجزأه أن يضحي بها. 
فرعٌ: سبعة اشتروا بقرة ليضحوا بهاء فمات أحدهم قبل يوم النحر» وقالت 
الورثة: اذبحوا عنه وعنكم أجزأهم استحسانًا. 

وإن كان شريك الستة نصرانيّاء أو رجل يريد اللحم: لم يجز عن واحد 


منهم. 
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الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 507 قصعجم 
كتاب السبق 
قال مُحَمّد بن الحسن رحمه الله: لاا سبق إلا في خف. أو حافر أو نصل 
وكان يجيز السبق علئ الأقدام. 
وقال مُحَمَّد: إذا جعل السبق واحدّاء فقال: إن سبقتني فلك كذا وكذاء ولم 
يقل: إن سبقتك فعليك كذا: فلا بأس بذلك. 
والمكروه في ذلك أن يقول: إن سبقتك فعليك كذاء وإن سبقتني فعلي كذا. 
وقال مُحَمّد: إن كان الذي يجعل السبق رجلا سوئ المتسابقين كما يفعله 
الأمراء فيقول: أيكما سبق فله كذا فلا بأس بذلك. 
وإن كان بينهما محلل يَسْبق وَيُسْبَّقَ: فلا بأس به . 
والمحلل: أن يدخلا بينهما ثالنًا إن سبق أخذ, وإن لم يسبق: لم يغرم شيئًا. 
وقيل لمُحَمّد رحمه الله: ما قولك يَسْبق وَيُسْبّق؟ 
قال كوو ناب ونا سسا ا فون كه 38 تسر كه إثيا خناء ينا 
للعخلي] كن ذابة قد شميق ا وتسيق فإذا كان ذلك اراس يدذة] 
وصورة المحلل: إذا كان ثلاثة نفرء قال اثنان: إن سبقتني فلك كذاء وإن 


(١)قال‏ أحمد: الأصل في ذلك أنه مت كان شرط المتسابقين: أنه إن سبق أخذ» وإن سبق أعطئ» وليس 
معهما غيرهما: فهذا قمارٌ لا يجوز. 
وإن كان فيما بينهما: من إن سبق أخذء وإن سبق لم يُعط: فهذا جائز» ليس بقمار. 


ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (/7/ 0737١‏ 


26# :د66 











وى 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة من 
5 4 ل[ >و« رلا ه ب 


كده 05١7‏ سيم 
وصورة أخرئ للمحلل: وهو أن يقول اثنان: إن سبقتك فلي كذاء وإن 
سبقتني فلك كذاء وقال الثالث المحلل: إن سبقتكما فخطر كمالي. وإنلم 
أسبقكما فلا أغرم شيئًا فهذا أيضًا لا بأس به. وه سُبْحَائَهُ أَعْلَمُ 











المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ف الفم ذافن 
لل 6 084 هاه ا 5م له 


كتَابَ الشرب 
حكم المياه كلها علئ أربعة أوجه: 
منها: ماهو تحت الأرض باطنًاء فإن استخرجه وأظهره مالك الأرض: فهو 
له» ولا يجوز تمليكه وبيعه بنفسه إلا أن يحرزه. 
ومنها: مايكون للإنسان في ملكه ظاهرًا من بئر وعين, وقناة» ونهر: فله منعه 
سائر الناس أن يستقوا منه زروعهم. ولايجوزله منعهم من الشفة وهو 
شرب الناس والبهائم. 
ولا يجوز أيضًا بيعه يومّاء أو ليلة» أو ساعة. ولا يجوز قرضه. 
ومنها: مايكون في الأودية» والآنهار العظام, فكل الناس شركاء فيه شركة 
إباحة للشرب والسقي وشق النهر منه إلئ أرضه. 
ومنها: مايكون محررًاني الأواني والشفروف: فيجوز بيعه. وتمليكه. 
ولصاحبه منعه سائر الناس. 
ولا يجوز بيع الشربء ومسيل الماءء ولا استتئجارها إلا أنيكون مع 
الأرض وإن كان نهرًا أو قناةً بين قوم عليه أرضوهم: فليس لأحد منهم أن 
يأخذ منه نهرّاء أو قناة لم تكن. ولا أن ينصب عليه رحئ, ولا أن يحدث فيه 
شينًا يضر بالناس إلا برضا أصحابه بمنزله الطّريق الخاص بين قوم. 
وإن احتاجوا إلئ كرئ هذا النهر فإن كرئ أعلئ النهر علئ جميع الشركاء 
فكلما جاوز أرض رجل: سقط عنه الكرئ في قول أبي حنيفة . 


وقالا: كرئ النهر عليهم جميعًا من أعلاه إلئن أسفله. 


©_:د_96: 


الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
دكت 5٠١‏ قح مسا سس لا م 


ولو أن أرضًا لرجل فيها نهر لرجلء واختلفا في حافتي النهر: ففي قول أبي 
حنيفة الحافتين لصاحب الأرض لكن ليس له هدمه ونقضه. 

وقالا: الحافتين لصاحب النهر حريم لملقئ طينه. 

وعن أبي يوسف قال: مقدار الحريم هو أن يمسح بطن النهر فيكون له مقدار 
نصف ذلك من هذا الجانب ونصف من هذا الجانب. 

وعن مُحَمّد أنه قال: مقدار بطن النهر له من هذا الجانب ومقدار بطن النهر 
من هذا الجانب. 

فال: ولو أن رجلا قال لرجدل: اسقتى من نبرك يومّاعلئ أن أسقيك من 
نبري يومًا: لم يجز. 

وحريم بئر العطن: أربعون ذراعًاء وحريم بئر الناضح: أربعون ذراعًا عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وقالا: حريم بئر الناضح ستون ذراعًاء وحريم العين خمسمائة ذارع» وهذا 
عند أبي حنيفة فيما إذا حفرها بإذن الإمام؛ كاختلافهم فيما إذا أحيا أرضًا 
بغير إذن الإمام» وقد مر في كتاب الزكاة . 

وللإمام أن يقطع من الموات والعامر ما استغنئ عنه؛ أما ما احتاج إليه 
المسلمون نحو ملاحة لهم. أو مرعئ لمواشيهمء أو محتطب البلد: لم 
يقطع. 

وإن ترك ما قطعه الإمام ثلاث سنين ولم يعمره: عاد موانًا. 


وللإمام أن يقطع غيره. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةثينن 
“ككككككتككتكتكتكتكتكتكتكتك_ُت 2ر2 174583اللزبلء1135حئ؟ --0 89 ةااسطاططتاتظ ملتست 
وما قرب من العامر: فليس بمواتء ولا يجوز إقطاعه. وقدرهأبويوسف: 
أن يسمع فيه صوت الصائح بأعلى صوته من أدنئ الأرض إليه. 

وما تركت من الأرضين خرابًا دهرًا طويلا: لم يصر موانًا وهي لمالكها. 

وإن كانت الأرض التي أحياها تشرب من ماء السماءء أو من الأودية» أو من 
الأنبار العظام: فهي عشرية. 

وإن أجرئ إليها من المياه الخراجية: ففيها الخراج. والله أعلم 
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سا ك6 015 قعجم ِالفقَم تت 


كتَابَ الأيمَان وَالندُور وَالكفارَات 
قال مُحَمِّد رحمه الله: الأيمان ثلاثة: " 
ويمين لا تكفر. 
ولايمين نرجوا أن لا يؤاخذ الله تعالى مها صاحبها. 
وأما الآولئ: وهو اليمين التي علق إتيانه في المستقبل» فإن حنث: فعليه 
الْكغَارَة. 
وأجا التابة اسح الكينوس وهر يدانت قل إثبنات فجن ولقيية اق 
الماضي كاذيًا ويعلم أنه كاذب: فلا كفارة وإنما عليه التوبة والاستغفار. 
وأما الثالشة: فيمين اللغوء وهو أن يحلف علئ شيء في الماضي يرئ أنه 
صادق فإذا هو علئ غير ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعن مُحَمّد: هذا يمين اللغو أيضًا وهو أن يقول: لا والله أي والله بلئ والله ما 
لا يعقد عليه قلبه ولا يراه يميئّاء والله أعلم. 








اح 62 015 تعجم << ظِالْفقِمَتتت 


باب الألفاظ التي تجب فيها الكفارَة والتي لا تجب 

إذا حلف باسم من أسماء الله تعالئ» فقال: والله الرحمن الرحيم أو غيره من 
أسمائه» أو حلف بصفة من صفاته مما يحلف به العربء. فقال: وعظمة الله 
تعاليل» وجلاله» وعزته» وكبرياته» وقدرته. فحيف :شيل اكاك 
وإذا قال: وأيم الله» ولعمر الله: كانت يميئًا. 
ولو حلف بصفة ممالم يحلف به العرب نحو أن يقول: وغضب الله 
وسخطه.؛ ورضائه؛ ورحمته؛ وغفرانه» وعذابه» وعلمه: لا يكون يميئًا. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه إذا قال: ووجه الله» وحق الله: 
ايكون يمينا . 
وروي عن مُحَمّد رحمه الله في قوله: وحق الله: لا يكون يمينًاء ولميروعنه 
في وجه الله شيء. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا قال: ووجه الله» وحق الله يكون يميئًا . 
ولو قال: حقًا: 

قال الحسن بن مطيع رحمه الله: يكون يمينًا. 

وقال أبو نصر بن سلام رحمه الله: لا يكون يميئًا. 
ولو قال: أحلف. أو أحلف بالله. أو أقسم. أو أقسم بالله. أو أشهد. أو أشهد 
بالله» أو علي نذرء أو علي نذر الله أو علي يمين: فهذه أيمان إذا حنث فيها 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق ينن 
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وال فى رحية الل إذاقال: اتبيه لا كنوة بتاعت يشول ياف وكذلك 
لو قال: علي ذمة الله» أو عهده. أو ميثاقه» أو هو كافرء أو يهودي. أو نصراني» 
أو برئ من الله أو برئ من الإسلام إن فعل كذا: فهو حالف. 

ولو قال: عليه غضب الله أو سخطه. أو هو زاني» أو هو شارب خمرء أو آكل 
ربا إن فعل كذا: فليس بحالف. 

وإن حلف بالإسلام, أو بأنبياء الله أو بملاتكته. أو بالكعبة. أو بالصلاة» أو 
بالصيام» أو بالحج, أو بحد من حدود الله: فليس بحالف وهو منهي عن ذلك 
كله. 

والحلف يكون بحرف القسم. 

وحروف القسم: الواوء والباءء والتاء؛ كقوله: والله. وبالله» وتالله. 

وقد يضمر الحرف فيكون خالصًا؛ كقوله: والله لا أفعل كذا. 

والقاصد في اليمين والهازل والمكره والناسي سواءء وفعل المحلوف عليه 
مكرمًا أو قاصدًا أو ناسيًا سواء. 

ولو قال: والله الرحمن الرحيم يكون يميئًا واحدًا . 

والنية نية المستحلف في اليمين إن كان مظلومًاء وإن كان ظالمًا: فالنية نية 
الحالف. 

ومن حلف علئ معصية مثل إن حلف لا يصليء ولايصوم. ولايكلم أباه 
ولا أمه. أو يقتل فلانًا: فينبغي له أن يحنث ويكفر. 

وإذا حلف الكافر وحنث في كفره. أو بعد إسلامه: فلا حنث عليه. 
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ك6 0١١‏ كيم 
ومن حرم على نفسه شيئًا: لم يصر محرمًا عليه وعليه الكفارة. 
ولو قال: حلال الله عليَ حرام: فهو علىئ الطّعَام والشراب إلا أن ينوي غيره. 


والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 2002-5-7 ب 


كت 0١7‏ مكحم 
باب كفارة اليمين 
كفارة اليمين ما قال الله تعالئ في كتابه: إن شاء حرر رقبة يجزئ فيها ما 
يجزئ في الظّمّار ولايجزئ فيها مالا يجزئ في الظلّمّاره وقد بينا مسائله في 
كتاب الظَّهّار في باب علئ حدة. 
فإن كسئ عشرة مساكين كل مسكين ثوبًا واحدًا قميصّاء أو قباءء أو إزاراء أو 
ملحفة: جاز. 
معو لكتديجيه شك ار تعرز نيد العاف از ضر الكناوة: 
وأما السراويل تجوز في قول محمد. 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا تجوز. 
وإن كسا امرأة فإنه يزيد فيه الخمار. 
وإن شاء أطعم عشرة مساكين مثل الإطعام في كفارة الظّمّار. 
فإن لم يقدر علئ أحد الأشياء الثلاثة: صام ثلاثة أيام متتابعات. 
فإن فرق: لم يجز. 
وإن قدم الْكَمَارَة على الحنث: لم يجز. 
والمرأة إن كانت معسرة: فلزوجها أن يمنعها من الصوم. والمعتبر وققكت 
الأداء لا وقت الوجوب حَتَىْ لو كان موسرًا وقت الوجوبء ثم أعسر: جاز 
له الصوم. 
ولو أعطئ ثوبًا واحدًا عشرة مساكين تساوي قيمة عشرة أثواب: لا يجزئه من 


الكسوة. 
3 اه 4 


المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
“لتكت ت_ْظتك 2-1 رزرت ).71 ال1434 ىا + 1 ةاغطاططتسظكاتمسطتسطظاتتصحست 
وإن كانت قيمته تبلغ قيمة الطََّام: أجزأه من الطَّعَام . 

وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز عن الطَّعَام إلا أن ينوي عنه. 

ولو أعطئ ذميًا: جاز. 

ولا يجوز صرف الْكَمّارَة في كفن ميتء أو بناء مسجد . 

ولو قال: أعدق عبدك غني علئ ألف درهم ونواه غن الْكَفَارَة فأعتقه: جازعن 
الآمر وعليه الآألف. 

وقال زفر رحمه الله: عن المولئ» ولو لم يذكر المال فالعتق عن المولئ عند 
أبي حنيفة ومُحَمَّد . 

وقال أبو يوسف: عن الآمر. 

ولو كانت عليه أيمان فأغتق عنهن رقايًا بعذدهة : جاز امسحبانا : 

وقال زفر: لا يجوز قياسًا؛ٍ كمالو كانت الكفارات من أجناس مختلفة» وقد 


مر في باب الظَهّار. 








اسح و 014 قتجم تالفقما حتت 


باب الندور 
ومع تدر كدو مظلقا ممالل قعالا مم جه إيجاب فعليه الوقاء يندز 
وإن علق النذر بشرط فوجد الشَّرْط: فعليه الوفاء بالمنذور. 
وروي عن أبي حنيفة: أنه رجع عن ذلك, وقال: لو قال: إن فعلت كذا فعليّ 
حجة, أو صوم سنة» أو صدقة مال» أو صدقة ما أملك: أجزأه عن ذلك كفارة 
يمين» وهو قول مُحَمّد. 
ولو قال: عليّ المشي إلئ المسجد الحرام, أو إلئ الحرم: لم يلزمه شيء؛ 
كما لو قال: علي المشي إلئ الصفاء أو إلئ المروة» أو علي السفر إلئ مكة. 
أو عليّ الخروج إليهاء أو الذهاب إليهاء أو الركوب إليها. 
وقال أبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: يلزمه إما حجة, أو عمرةً ماشيّاء وإن 
شاء ركب وإهراق دماءٍ كما لو قال: علي المشيء إلئئ بيت الله أو عليّ 
المشي إلئ مكة: أو علي المشي إلئ الكعبة. 
فرعٌ: رجل نذر بنحر ولده. وأراد به الإيجاب علئ نفسه: يلزمه أن يذبح شاة 
بمكة» ويتصدق بلحمهاء ولا يلزمه في النذر بنحر عبده شيء . 
وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء فيهما. 
وقال مُحَمَّد: يلزمه شاة فيهما. 
وعن أبي حنيفة لو قال: علي أن أنحر نفسيء أو أمي, أو أبي: لا يلزمه شيء. 


ولو قال: ابني» أو ابن ابني: يلزمه شاة. 


© _1د_96: 


الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
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ومن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئًاء ثم فعله: كان عليه أن يتصدق من 
ماله بما فيه الزكاة. 

ولو قال: جميع مالي صدقة علئ المساكين, أو قال: جميع ما أملك: فإنه يقع 
غلا هال الركاة نيما سوا كاأقامال التضارة: أوهال السافة: أوالدفي» أو 
وعن أبي حنيفة: أنه تدخل فيه الأراضي العشرية» وما سوئ مال الزكاة لا 
يدخل في نذره. 

وقال زفر رحمه الله: يدخل جميع ماله فيه» فيؤمر بأن يتصدق بجميع ماله 
ويرفع قدر قوته. فإذا استفاد مالا آخر: تصددق بمثله ني الملك والمال 


- 


وأبويوسف فرق بين الملك والمال» قال: في المال يقع علئ مال الزكاة. 
وفي الملك يدخل فيه جميع ماله» وهذا في لفظة الصَّدَقَة أمافي لفظة الهدي 
لوقال: لِنَّوِعَلَيَ أنْ اهدي جميع مالي؛ أوجميع ملكي: يذخل فيه جميع ما 
يملكه وقت النذر ويرفع عنه مقدار قوته. 
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وإذا استفاد آخر: أهدئ بمثله. والله سبحانه وتعالئ أعلم 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 07١‏ تعجم 
باب اليمين في الآكل 
إذا قال: إن أكلت: أو شربت: أو بسنت كام ر أت هطالق: وقال:عتيت به شيا 
دون شيء: لم يصدق ديانة وقضاء . 
ولو قال: إن أكلت طعامًاء أو شربت شرابًا: يصدق ديانة ولا يصدق قضاء. 
ولو حلف لا يأكل لحما فأكل سمكًا: لم يحنث. 
وعن أبي يوسف: أنه يحنث. 
وإن أكل لحم خنزير» أو لحم إنسان: حنث. 
ولو حلف لايأكل شحمًا : لم يحنث إلا في شحم البطن عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه. 
وقالا: يحنث في شحم الظهر أيضًاء وهو الشحم المتصل باللحم. 
ولو حلف لايأكل لحمّاء أو شحمّاء أو لايشتري فأكل واشترئ ألية:لم 
ولو حلف لايأكلء أو لايشتري رأسًا: فهو علئ رؤوس البقر والغنم عند 
وقالا: على رؤوس الغنم خاصة. 
وعن أبي حنيفة: أنه يحنث في رأس الجزور أيضًا. 
ولو حلف لا يأكل هذا الدقيق فأكله خبرًا: حنث. 
ولو أكل عين الدقيق: اختلف مشايخنا فيه» والأصح: أنه لا يحنث. 
ولو حلف لا يأكل هذه الحنطة فقضمها: حنث. 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 --02-98 ب 


كت 077١‏ تعجم 

وإن أكل من خبزها : لم يحنث عند أبي حنيفة. 

وقالا: إن أكلها خبرًا حنث,. وإن أكل من سويقها: لم يحنث عند أبي حنيفة 
رحمه الله» ولا رواية عنهما فيما إذا أكل من عين الحنطة. 

وفي كتاب الأيمان دليل علئ أنه لا يحنث. 

وفي الجامع الصَّغِير قال: إن أكل خبزها: حنث أيضًاء وهذا دليل على أنه إن 
أكل من عينها حنثء. وإن أكل من سويقها : لم يحنث عند أبي حنيفة. 

ولو حلف لا يأكل فاكهة» فأكل قثاءً» أو خيارًا : لم يحنث. 

فإن أكل تفاخاء أو بطيشاء أو مشمشاء أوتيناء أوعوضاء أو أجاصًا: نحدث» 

ولايحنث بالرمان» والعنب» والرطب عند أبي حنيفة. 

وقالا: يحنث. 

والإدام عند أبي حنيفة: كل ما اصطبغ به؛ كالخل» والزيت» والملح. 

وليس الشواء بإدام وهو قول أبي يوسف في كتاب الأيمان. 

وقال مُحَمّد وهو رواية عن أبي يوسف: كل شيء يؤكل مع الخبز غالبًا؛ 
كاللحم؛ والبيض» والجبن فهو إدام. 

ولو حلف لايأكل اليوم إلا رغيمًاء فأكل رغيمًا مع الجبن والبيض ونحو 
ذلك: لا يحنث في قول أبي يوسف. 

وقال مُحَمَّد: يحنث في الخل والزيت ونحو ذلك . 

ولو حلف لايأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنباء أو حلف لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا 


ىت نت 


لس سل د 6 0177 قكجم برا كباج 
قال أبو حنيفة ومُحَمّد: يحنث؛ كما لو حلف لا يأكل بسرًا فأكل رطبًا فيه 
شيء ين البمسر.: 

وقال أبو يوسف: لا يحنث. 

ولو حلف لا يأكل من هذا الرطب فصار تمرًّا فأكله: لم يحنث. 

ولو حلف لا يأكل من هذا اللبن فصار شيرارًا فأكله : لم يحنث. 

ولو حلف لا يأكل الشواء: فهو علئ اللحم دون الباذنجان والجزر. 

ولو حلف لا يأكل الطبيخ: فهو علئ ما يطبخ باللحم. 

ولو حلف لا يأكل خبرًا: فهو علئ ما يعتاده أهل المصر. 

وإن أكل خبز القطايف. وخبز الأرز بالعراق: لا يحنث. 

ولو حلف لا يأكل هذا اللبن» فأكله بخبز أو غيره: حنثء. وإن شربه :لم 
ولو حلف لا يأكل هذا الرمان» أو هذا العنب» فمصه ورمئ بتفله: لم يحنث. 

ولو حلف علئ شيء لا يأكل» فأبتلعه من غير مضغ: يحنث. 

ولو حلف لا يأكل طعامًا: فهو علئ ما يؤكلء مثل الخبزء واللحم, والفاكهة, 
وما يوكل به الخبز من الآدم نحو الخل والكواميخ, ولا يدخل فيه ما يشرب. 

ولو حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من جبنه أو مَضْله أو أقطه: لم يَحْنَث. 

وكذلك لو حلف علئ البيضة فأكل من فرخها. 
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سس امح 62 0175 تكتكجم << ظِالْفقَِتتت 


ولو حلف لايأكل من كسب فلانء فالكسب: هو ما يصير للإنسان بفعله أو 
بقبوله مثل البيع» والشراءء والإجارة» والصيدء والصَّدَقَة والحلو أو الحلاوة 
واحدء وإنمايقع علئ الفالوذج» والخبيصء والعسلء والسكرء والناطف 
ونحوها ومايكون عليه الغالب الحلاوة. 
ولو حلف لا يتغدئ, فالغداء علئ الأكل من طلوع الفجر إلئ الظهر. 
والعشاء من صلاة الظهر إلئن نصف الليل. 
والسحور من نصف الليل إلئن طلوع الفجر. 
وقال الطحاوي رحمه الله: من أكثر الليل إل طلوع الفجر. 
ومن حلف لا يتغذئ فأكل سويقًا: 

إن كان من أهل البلد الذين يعدون ذلك غداءً: حنث. 


وإن كان ممن لا يعد ذلك غداء : لم يحنث. والله أعلم 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 0002-5-7 ب 


حك 050 تيم 


باب اليمين في الشرب 

الشرب: يقع علئ كل مال يمضغ إذا وصل إلئ جوفه. وضده الأكل» وهو: 
يقع علئ ما يمضغ إذا أوصله إلى جوفه. 
ولوخل ف لايشرت هذا اللين: أوهذا التبيذ: أوهذا الخل: أو لا يذوقه 
فخلطه بماء أو غيره: 

إن كان هو الغالب ولم يذهب لونه ولا ريحه: حنث. 

وإن كان غيره هو الغالب فذهب لونه أو ريحه : لم يحنث. 
ولو حلف لا يشرب من الفرات؛ فشرب بكف أو إناء: لم يحنث عند أبي 
حنيفة رحمه الله ما لم يكن كرعا . 
وقالا: يحنث. 
ولو حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب بكوزء أو قدح: حنث. 
ولو حلف لا يشرب من الفرات؛ فشرب من نهر يأخذ من الفرات كرعًاء أو 
بإناء : لم يحنث. 
ولو قال: من ماء الفرات والمسألة بحالها: حنث. 
ولو قال: من ماء الفرات فشرب من النيل: حنث. 
ولو قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق» وليس 
في الكوز ماء : لم يحنث عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا مضئ اليوم حنث. 


وإن كان في الكوز ماء فأهراقه قبل الليل: سقطت اليمين عندهما . 


:96__© 


و دقلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفمثاكم: 
0 « لبط 5 ا اء ره 


كت 117١‏ صعجم 

وقال أبو يوسف: لا تسقط. 
وإذ مات الحالف في اليوم: سقطت اليمين في قولهم جميعًاء هذا إذا كانت 
اليمين مؤقتة باليوم. 
وإن كانت اليمين مطلقة غير مؤقتة باليوم: 

إن لم يكن في الكوز ماء: لا تنعقد اليمين عندهماء وتنعقد عند أبي 
يوسف ويحنث من ساعته. 

وإن كان في الكوز ماء: انعقدت اليمين بالإجماع. 
فإذا أمراق الواء: قحي الكنارة -52 
ولو قال: والله لأمسن السماءء أو لأحولن هذا الحجر ذهبًاء أو لأطيرن في 
الهواء» أو لأقتلن فلانًا وهو عالم بموته: يحنث كلما فرغ من اليمين. 
وإن وقت باليوم : لم يحنث حَتّى يمضي الوقت. 
ولو حلف ليقضين فلانًا ماله وفلان ميت: 
فإن كان يعلم بموته: يحنث. 

وإن كان لايعلم بموته: فلا شيء عليه عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
وععديها الله 
وقال أبويوسف رحمه الله: يحنثء وهو كقوله: ليشربن الماء الذي في هذا 
الكوز ولا ماء فيه. 
إن لم يعلم: حنث. 
وإن علم فعلئ الاختلاف. 








ءت لهل 


اح مم62 0117 قتعجم فالفَقِما بَتَنِ 


وعن أبي حنيفة أنه لا يحنث وإن لم يعلم. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 4١1١‏ قتعم 
باب اليمين في اللبس 

إذا حلف لا يلبس من نسج فلان» أو من غزل فلانة» فلبس ثوبًا من نسج 

فلان وغيره» أو من غزل فلانة وغيرها: حنث. 

وكذلك لو حل ف لآ يلسن: أو لا يأك مهنا شتريةه فلان فأكل أو لبسن مما 

اشتراه فلان وغيره: حنث. 

وكذلك لو قال: من طبخ فلان» أو من خبز فلان. 

والخابز: الذي يلزق الخبز في التنور. 

والطابخ: الذي يوقد النار تحت القدر . 

وتو قال را مه نكن أو لمانا ته فالانه أ زعطيتا بطخ فلن 

ففعله هو وغيره : لم يحنث. 

وإن حلف لا يأكل طعام فلان» فأكل طعامًا له ولغيره: حنث. 

فرعٌ: امرأة حلفت أن لا تلبس حليًا فلبست عقد لؤلؤ: لم تحنث عند أبي 

حنيفة رحمه الله ما لم يكن معه ذهب أو فضة . 

وقالا: تحنث. 

فرعٌ: رجل حلف لا يلبس حليًا ولبس خاتم فضة: لم يحنث. 

وإن كان من ذهب: حنث. 

وعن مُحَمِّد: أن الْفِضَّة وحدها حلي . 

فرعٌ: رجل قال: كل ثوب ألبسه من غزلك فهو هديء فاشترئ قطنًا فغزلته 


المرأة» ونسجء ثم لبسه: فعليه أن يهديه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
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لل اام 69 0954 واج _اببببتتااااباتبتبتتاا تل 
وقالا: ليس عليه أن يهدي إلا أن يكون من قطن كان في ملكه يوم حلف. 

ولو حلف لا ينام علئ هذا الفراش فجعل عليه محبسًا ونام عليه: حنث. 

وإن جعل عليه فراشًا آخر ونام: فإنه لا يحنث . 

وقال أبو يوسف في الأمالي: يحنث. 

ولو حلف لا ينام علئ هذا السرير» فجعل عليه سريرًا آخر ونام عليه: لا 


والله أعلم 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كدت 057٠١‏ قتعم 
باب اليمين في الكلام والأخبار والإعلام والبشارة والقراءة 
وإذا حلف لا يكلم فلانا فسلم علئ جماعة هو فيهم: حنث. 
وإن استثناه» أو نوئ بالقلب : لم يحنث. 
وإن صلئ بجماعة وهو فيهم فسلم : لم يحنث. 
وإن أومئ إليه. أو كاتبه» أو أرسل إليه رسولا : لم يحنث. 
إن حلف لا يكلم الناس فكلم واحدًا منهم: حنث . 
وإن قال: ناسًا : لم يحنث حَتَّى يكلم ثلانّا منهم. 
ولو حلف لايكلم فلانًا شهرّاء فهو من حين حلف؛ كمن أجر داره شهرًا 
ينصرف إلئ الشهر الذي يليه؛ بخلاف ما لو حلف ليصومن شهرًا له أن 
يصوم أي شهر شاء. 
ولو حلف لا يتكلمء فقرأ القرآن في الصلاة» أو سبح في الصلاة : لم يحنث. 
وإن قرأها في غير صلاته أو سبح في غير صلاته: حنث. 
ولو قال: يوم أكلم فلانًا فعبدي حرء فهذا علئ الليل والنهار. 
وإن نوئ النهار خاصة: يصدق ديانة. 
ولو قال: يوم يقدم فلان فأمرك بيدك: فهذا علئ النهار دون الليل . 
ولو قال: ليلة أكلم فلانًا: فهو علئ الليل خاصة. 
ولوقال: إن كلمت فلانًا إلا أن يقدم فلانء أو حَنَئىْ يقدم فلانء أو إلا أن 
يأذن فلانء أو حَمَئ يأذن فلان فامرأته طالق. فكلمه قبل القدوم والإذن: 


0 


حنث. 
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المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
ككككككككككتتتكتكتكتك_كُتن :2 رررت433 الذؤيه13 1ح + 889 ةاغطاططتسظكاتمسطاطظاتتصحست 
وإذا كان بعد القدوم : لم يحنث. 

وإن مات فلان: سقطت اليمين. 

ولو حلف لايقرأكتابًا لفلان» فنظر ني كتابه حَنَّئ أتئ إلئ آخره وفهم ولم 
ينطق به : لم يحنث عند أبي يوسف. وعنل مُحَمَّد: حنث. 

ولو قال: من بشرني من عبيدي بقدوم فلان فهو حرء فبشره جماعة من عبيده: 

إن كانوا معًا: عتقوا كلهم. 
وإن سبق واحد منهم: فهو حر دونهم. 

ولو علم قبل ذلك: لم يعتق واحد منهم. 

ولو قال: إن أعلمتني بقدوم زيد: كان ذلك علئ أن يعلمه ما لم يكن علمه. 

وإن قال: إن أخبرتني أن زيدًا قد قدم, فأخبره أنه قد قدم: عتقء وإن أخبره أنه 
قد قدم ولم يكن قدم: عتق. 

ولوقال: إن أخبرتني بقدومه. والمسألة بحالها: لم يعتق. وهذاعلئى 
الصدق. 

ولوقال: إن بشرتني بقدوم زيده أو بشرتني أن زيدًا قد قدم: فهذاعلئ 
البشارة بالصدق لا عل غيره . 

ولو قال: إن رأيت فلانًاء ولم أعلمك فعبدي حر فرآه مع الرجل : لم يحنث 
عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 


2 _"ه_96: 


مك1 رخاوا 4 حا 0 525252595981319 كط ساد لس سة 
ولو حلف لا يكلم فلانًا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم: يحنث». ونه 


-ه 


وه 4و152و 








ك6 077 قعجم تِالفقَم تت 


باب اليمين على الكلام في وقت 
ومن حلف لا يكلم رجلا يومًا بعينه» فإن يمينه علئ ذلك اليوم لا ليلة معه. 
وكدلك لو سلتب اازكلب» لزنه يعني عاق ناف عات يتلاك الليلة لوو 
معها. 
ولو حلف لا يكلم يومّاء ولم يذكر يومًا بعينه» فإن كان ذلك مع طلوع الفجر: 
كان على ذلك اليوم إلن غروب الشمس. 
وإن كان ذلك في بعض النهار: كان ذلك عليز بقية ذلك اليوم؛ وعلىئ الليلة 
التي بعده إلئ مثل ذلك الوقت الذي حلف عليه من اليوم التَانِي. 
ولو حلف لا يكلمه ليلة» ولم ينو ليلة بعينها: فإن كان ذلك عند غروب 
كانت يمينه عل تلك الليلة إل طلوع الفجر . 
فإن كانت في بعض الليل كان ذلك علىئ بقية تلك الليلة وعلئئ اليوم الذي 
بعدها إلى مثل ذلك الوقت الذي كان يمينه فيه من الليلة التي بعده. 
ومن حلف لا يكلم فلانًا يومين» ولم يذكر يومين بأعياهما: كان ذلك علئ 
يومين وليلتين. 
وكذلك لو حلف على ذلك أكثر من اليومين» ولم يعين: فإن ذلك علئ عدد 
تلك الأيام وعلئ عدد لياليها من الأيام. 
ولو حلف لا يكلمه زماناء أو حينًاء فإن نوئ وقنًّا بعينه: فهو علئ مانوى. 


وإن لم ينو وقنًا بعينه: فهو علئ ستة أشهر . 


يفنت 


000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحَتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
1 4 002-98-7 ب 


كك 054 تعجر 
ولو قال: دهرًا إن نوئ وقنّا بعينه: فهو علئ ما نوى. وإن لم ينوء قال أبو 
حنيفة: لا أدري ما الدهر؟ 
وقالا: هو كالحين والزمان . 
ولو قال: الدهر: 

وروي مُحَمّد عن أبي يوسف: أنه كالحين والزمان 

وروئ أصحاب الإملاء عنه: أنه عل الأبد. 
ولو حلف لا يكلمه إلئ بعيد: فهو على أكثر من ستة أشهرٍ. 
ولو قال: إلئ قريب: فهو علئ أقل من شهرء وإن نوئ فيه شيئًا: فهو علئ ما 
نوى. 
ولو قال: العمر: فهو علئ شهر إلا أن يعين غيره . 
وإن قال: عمرًا: 

فعن أبي يوسف: أنه كالحين. 

وعنه: أنه علئ يوم واحدء إلا أن ينوي شيئًا فيكون علئ ما نوئ . 
ولو قال: حقبًا: فالحقب ثمانون سنة . 
ولو قال: أيامًا كثيرة: فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة . 
وقالا: سبعة أيام. 
ولو قال: الأيام: فهو علئ هذا الخلاف. 
ولو قال: الشهور: 


عت 070 تعجر 
وفالااعل الما عقر كوا 
ولو قال: الجمع: 
قال أبو حنيفة: على عشر جمع. 
وقالا: علا الأبد. 
ولو قال: أيامًا كان عل ثلاثة أيا 


ص 








. يو 
ل م : 
٠‏ 30 

.2 حوربجك الوه 


000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 4 ل[ لوس« رلا ه ب 


حت 075 تعجم 

باب اليمين على الكلام في شيء مضاف إلى عبده 
إذا حلف لا يكلم عبد فلان هذاء أو لا يسكن دار فلان هذه. فباع فلان عبده 
أوداره» ثم تكلم أو سكن : لم يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله» وحنث عند مُحَمّد رحمه الله. 
وأجمعوا علئ أنه لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فكلمها بعدما طلقها 
فلان: يحنث. 
ولو قال: والله لا أكلم عبد فلان ولميقل: هذاء أو لا أدخل دار فلان» ولم 
يقل: هذه فباع فلان عبده» أو داره وكلم : لم يحنث في قولهم. 
ولو قال: والله لا أكلم امرأة فلان» ولم يقل: هذه. أو صديق فلان ولم يقل: 
هذاء فطلق امرأته وعادئ صديقه. ثم كلمه: يحنث عند أبي حنيفة» ذكره في 
الجامع الصّغِير . 
وقال مُحَمَّد: يحنثء ذكره في الزّيَادَاتَ. 
ولو قال: والله لا أكلم صاحب هذا الطيلسانء فباع فلان طيلسانه» ثم كلمه: 
حنث في قولهم جميعًا. 


ولو قال: والله لا أكلم هذا الشاب فكلمه بعدما شاخ: حنث. والله أعلم 








000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 077 كصعييم 


و 
٠‏ 


باب اليمين في الدخول 
وجا سلف لاوكل هذه الذان تتعليا بعدها العف ومنارث مرا 
أو كت دارا خم عا سدع 
ولو جعلت مسجدًاء أو حمامّاء أو بستانّا فدخله: لم يحنث. 
ولو حلف لا يدخل دارًا فصارت صحراء فدخلها: لم يحنث. 
ولو حلف لا يدخل هذا البيت» فصار صحراءً فدخلهاء أو بنيت بينًا آخرء 
فدخلها: لم يحنث. 
ولو رفع السقف وبقي حيطانه فدخلها: حنث. 
ولو حلف لايدخل بينًاء فدخل الكعبة, أو مسجداء أو بيعة, أو كنيسةء أو 
ظلة باب دار: لم يحنث. 
ولو دخل صّفة: حنث في عرفهم. 
ولو دخل دهِلِيرًا هو خارج الباب: لم يحنث. 
ولو كان دهليرًا لو أغلق البات يبقر: داعأة: حدث. 
ولو أقام على حائط الدّار أو علئ سطحها: يحنث. 
ولو وقف في طاق الدَّار: حنث؛ وإن كان الباب مغلقًا: لم يحنث. 
ولو حلف لا يدخل بغداد» فمر بها في سفينة: حنث عند مُحَمّد رحمه الله. 
وقال أبو يوسف: لم يحنث ما لم يخرج إلئ الحد. 
ولو كان الرجل من أهل بغداد» فجاء من الموصل حَنََئ دخحل بغداد في سفينة 
فأدركته الصلاة: فإنه يتم الصلاة في قولهم جميعًا وإن لم يخرج إلى الحد. 


66_27 


000 


.6 0 0 7 
المِنْبَاج في فقه الحَنفِية ف الفق يمن 
1 4 ل[ >و« رلا ه ب 


حت 0١‏ قتعم 
ولو حلف لا يدخل هذا البيبت وهو فيه؛ فدام عليه : لم يحنث حَنََىْ يخرج. 
ولو حلف لا يأويه . 

ففي قول أبي يوسف الآخرء وهو قول مُحَمَّد إذا دخل فيه ساعة: 

وفي قول أبي يوسف الأول: لا يحنث مالم يأويه أكثر من نصف أو أكثر 

من نصف الليل . 
ولو قال لعبده: إن دخلت هذه الدّار فأنت حره فباعه؛ ثم دخل: لا يعتق 
وسقطت يمينه. 
ولو لم يدخل بعد البيع حَتَّى اشتراهء ثم دخل: عتق. 
وإن استخلفه الوالي ليعلمه بكل داعر يدخل البلد: فهذا علئ حال ولايته . 
ولو حلف ليدخلن دار فلان: 

فإن وقت: حنث بخروج الوقت. 

وإن لم يوقت: لا يحنث حَتَّ يعلم أنه قد عجز عنه. 
فرِعٌ: رجل حلف لا يجلس عائ الأرض فجلس عليها بثيابه: حنث. 
وإن بسط بساطًا أو محبسًا وجلس عليه: لم يحنث. 
ولو حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبده المأذون: لم يحنث عند أبي 
حقفة وجيف الله 


وإن نوئ إن كان مديونًا مستغرقًا: لم ب يحنث. فإن لم يكن: حنث. 


66_02 


المِنْبَاجُ في فقه الحتفيّة ا 
اسح 0594 قتجم شالفقما حتت 


وقال أبو يوسف. ومُحَمّد رحمهما الله: يحنث في الوجهين. والله أعلم 








اتاج فى بف أ ف الف 2م: 
ل ا وك بون عيهد 3 ات الففوا حيتي 


باب اليمين في السكنى 
ولو لقب لا يسكن هذه الذاروعر شهاء فليك ساعةة خدة: 
وإن أخذ فِي التَقْلَّةِ من ساعته : لم يحنث. 
وقال زفر: يحنث. 
وكذلك لو حلف لا يركب هذه الذَّابَة وهو راكبهاء فأخحذ في النزول من 
ساقة» أو لآيقيين هذا الذوّب وهو لاه فاح ذف السرع معن ساففه لم 
وإن مكث زمانًا يتسع النزول والنزع: حنث. 
وعند زفر: يحنث في الوجهين. 
ثم في قوله: لا يسكن هذه الدَّار إذا خرج منها ولم يرد العود إليهاء ولكن 
أهله ومتاعه فيها: حنث . 
ولو حلف لا يسكن هذا المصر فانتقل بنفسه لا غير: بَرَّ في يَمِبنه. 
ولو حلف لا يسكن هذه القرية فانتقل بنفسه لا غير: اختلف المشايخ فيه. 
والأظهر أنه كالمصر. 
ثمفي الدَّار قال أبو حنيفة رحمه الله: لا بد للبر من نقل كل المتاع حَتَّئ إذا 
بقي وتدًا مثا لايبر. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يعتبر الأكثر. 


وقال مُحَمَّد: يعتبر ما يقوم به معاشه. 


وإذا انتقل إلئ منزل آخر: بر في تمينه. 


:66_د٠_2©‎ 


ساسح تخ 0411 قكجم تالفقما حتت 


وإذا انتقل إل المسجد. أو إل السكة, قالوا: لا يبراً. 

ولو حلف لا يسكن دارًا لفلان. أو لا يدخلهاء فسكن دارًا اشتراها فلان بعد 
يمينه: حنث عند أبي حنيفة ومُّحَمّد رحمهما الله؛ كما لو سكن دارًا يملكها 
وقت الحلف ووقت الحنثء وكما لو كان يمينه علئ الطَّحَام أوعلئ الشراب 
فاشترئ فلان طعامًا فأكله. 

وقال أبويوسف: لا يحتة؛ كمالو كان يملكياوقت البمين ولأ يبلكيهيا 
وقت الحدث؛ 

وروئ مُحَمّد عن أبي يوسف رحمها الله: يحنث في قوله: دار فلان ولا 
يحنث في قوله: دارًا لفلان. 

وروئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف رحمهما الله علئ ضد هذا . 

ولوقال: إن لمآتك غدًاإن استطعت فعبدي حر فلم يمرضء ولم يمنعه 
السَّلْطَانَء ولم يعترض أمر يعجزه عن إتيانه: يحنث. 

وإن نوئ استطاعة القضاء: صدق ديانة. 


وهل يصدق قضاء؟ ففيه روايتان. 








سس ك6 047 قكهم شِالففَمحتنت 


باب اليمين في الخروج 
ولو حلف لايخرج من المسجد. فأمر إنسانًا فأخذه وأخرجه من المسجد: 
وإن أخرجه مكرمًا : لم يحنث. 
وإن بغير أمره» ورضي به بقلبه: أشار في كتاب الأيمان أنه لا يحنث . 
ولو حلف لايخرج من داره إلا إلئ الجنازة» فخرج إليهاء ثم أتئ حاجة 
أخريل : لم يحنث: 
ولو حلف لا يخرج إلئ مكة فخرج يريدهاء ثم رجع: حنث. 
ولو حلف لا يأتيها : لم يحنث حَتَّى يدخلها. 
ولو حلف لا يذهب إليهاء قال نصر بن يحيئل رحمه الله: إنه كالإتيان. 
وقال مُحَمَّد بن سلمة رحمه الله: كالخروج وإن نوئ شيئًا فهو علئ ما نوئ . 
ولو أرادت المرأة الخروجء فقال الزوج: إن خرجت فأنت طالق فجلست» 
وكذلك إذا أراد ضرب عبده. فقال رجل: إن ضربته فعبدي حر فتركه. ثم 
ضربه : لم يحنث. 
وكذلك لو قال: تعال وتغد معيء فقال: والله لا أتنغدئ. فذهب إلئ منزله 
وتغدئ : لم يحنث. 
ولو حل ف أن لا يخرج امرأته من الدَّار إلا بإذنه؛ قال أبو حنيفة ومُحَمّد 


رحمهما الله: لا يكون إِذنًا إلا بالسماع . 


©2_”ه_66: 


ساسح تخ 047 قكجم 8 الفقما حتت 


وقال أبويوسف رحمه الله: إذا أذن لها ولم تسمع: لم يحنثء. وكذاروي 
عن أبي حنيفة رحمه الله. 

ثم في قوله: إلا بإذني يحتاج إلى الإذن في كل مرة. 

والحيلة فيه أن يقول: أذنت لك في الخروج في كل مرة. أو في كذاوكذا 
خرجة. 

ولو قال: حَتَّئى آذن لكء أو إلا أن آذن لكء فأذن لها مرة؛ ثم خرجت بغير 
إذن: لا تطلق. 

ولو حلف لا يخرج فأخرج إحدئ رجليه: لا يحنث. 

وقال بعضهم: لو كان الخارج أسفل بوالذاو أغل : يبعدت: 

وكذلك لو حلف لا يدخل فأدخل إحدئ رجليه: فهو علئ هذا. 








ساسح خم 014 قتجم شالفقما حتت 


باب اليمين في الشراء والبيع 
ولو حلف لا يشتري فاشترئ شراءً فاسدًا: يحنث وإن لم يقبض. 
وقال زفر رحمه الله: لا يحنث ما لم يقبض. 
وكذلك إن اشترئ بشرط الخيار للبائع أو لنفسه: حنث. 
ولو كال؟ إث اقتريف هذا السد فيو عدر فاقش دشرا بان يحنق : 
وكذلك إن كان فيه خيار للمشتري. 
ولو كان فيه خيار للبائع: يحنث لكن لا يعتق العبد. 
قال الطحاوي: إذا جاز البيع يعتق. 
ولو اشترئ شراءً فاسدًا وهو في يد البائع» أو في يده أمانة: لا يعتق. 
وإن كان في يده مضمونًا بضمان نفسه: يعتق . 
ولو قال: إن بعتك فأنت حرء فباع بيعًا بانّاء أو فيه خيار للمشتري: لا يعتق. 
ولو كان الخيار للبائع: يعتق. 
ولو باعه فاسدًا وهو في يدهءأو في يد المشتري وديعة. أو رهنًا غائبًا عن 
مجلس العقد: يعتق. 
وإن كان في يده حاضرًاء أو غائبًا مضمونًا بنفسه: لا يعتق . 
ولو قال: إن لم أبع هذا العبد فامرأته طالق» فأعتق أو دبر: طلقت. 
ولو حلف لا يشتري بقرة فاشترئ ثورًا: يحنث. 
وكذلك وكله بأن يشتري له بقرة» فاشترئ ثورًا: لايكون مخالمًا كذا قال في 


الجامع الكبير» ويقال: هو قول مُحَمّد رحمه الله. 


6_4 _© 


و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةثاكم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


عت 040 تعجم 

قال أبو يوسف رحمه الله في الآمالي: اسم البقرة يقع علئ الإناث خاصة. 
ولو حلف لايشتري بهذه الدراهم خبرًاء فاشترئ فأضاف العقدإلئى 
الدراهم: 

فإن كان اشترئ أولاء ثم سلم الدراهم: لا يحنث. 

وإن سلم الدراهم أولاء ثم اشترئ: حنثء هكذا ذكره الطحاوي 
رحمه الله. 
وذكر في الجامع ما يدل على أنه يحنث في الحالين» وهو أنه لو قال: إن بعت 
هذا العبد هذا الكرء وبهذا الأآلف فيما صدقه فباعه بهما: حنث وعليه 
التصدق بالكر وليس عليه التصدق بالدراهم . 
ولو حلف لا يشتري بهذه الدراهم إلا رغيفًا فدفعها إلى رجلء ثم اشتراه منه 
ببعضها دقيقًا وببعضها خبرًا : لم يحنث حَنَّى يشتري به كله غير الدقيق . 
فرعٌ: رجل قال لآخر: إن بعت لك هذ الثَّوْب فامرأته طالق» فدس 
المحلوف عليه ثوبه في ثياب الحالف فباعه : لم يحنث إذا لم يعلم. 
وكذلك لوقال: إن بنيت لك دارّاء أو خطت لك ثويًاء أو صنعت لك حليّاء 
ففعل بغير أمره: يحنث سواء فعل في ملكه أو لا في ملكه. 
ولو قال: إن بعت ثويًالك: فهذا علئ البيع في ثوب يملكه المخاطب باعه 


بأمره أو بغير أمره علم أنه ثوبه أو لم يعلم. 








56_1_2565 


اسح 047 قتجم شالفقما حتت 


ولوقال: إن أكلت لك طعامّاء أو شربت لك شراباء أو أكلت طعامًا لك. أو 
شربت شرابًا لكء؛ أو نحوها من الأفعال التي لا تحتمل النيابة: فيمينه علئ 
في مار كة لقلا 

ولو حلف لا يبيع فباع ولم يقبل المشتري: لا يحنث. 

ولو حلف لا يهب فوهبء ولو يقبلء أو قبل ولم يقبض: حنث . 

وقال زفر: لا يحنث ما لم يقبض. 

ولو حلف لايبيعء ولا يشتريء ولا يؤاجرء ولا يستأجر فأمر غيرهبذلك 
ففعل: لا يحنث إلا أن يكون ممن لا يلي ذلك بنفسه فيحنث. 

ولو حلف لايتزوج. ولا يعتق. ولا يطلقء. ولا يهب. ولا يعيره ولا يقضي 
دينه» ولايبني هذه الدَّاره ولايخيط هذا النَّوْبِء ولا يذبح هذه الشاة» فأمر 


غيره ففعل ذلك كله: حنث. 
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ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف الفةثا2م: 
5 3 0002-5-7 ب 


كك 017 تعجم 
باب اليمين في الضرب 

رجل حلف أن لا يضرب ولده فأمر إنسانًا فضربه : لم يحنث. 

ولو حلف لا يضرب عبده فأمر إنسانًا فضربه: حنث. 
وإن ضربه بعد موته: لم يحنث؛ كقوله: إن كلمتكء أو دخلت عليك. أو 
كسوتك إلا أن لا يريد به الستر والتغطية . 

ولوقال؛ إن خسلدك: فيو ضل' الخياةو الموت: 

فرع: رجل حلف أن لا يضرب امرأته فمد شعرهاء أو خنقهاء أو عضها: 
حنث؛يريد بهفي الغضب. فأمافي الملاعبة إذا أصاب رأس أنفها فأدماها 
وآلمها: لم يحنث. 
ولو حلف لايضرب رجلا في المسجدء إن كان المضروب في المسجد: 
يحنث. وإلا فلا. 

وكذا الرمي في ظاهر الرواية. 

وقال الطحاوي: يعتبر مكان الرامي . 

ولو حلف لا يشتم فلانًا في المسجد: فهو علئ أن يكون الشاتم في المسجد . 

ولو حلف ليضربنه عشرة أسواط فضربه بها ضربة واحدة وأصابه الجميع: 
يحنث. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








اسح 6 018 قتجم تالفقما حتت 


باب اليمين في العبادات 

إذا حلف لا يصلي: فهو على الصحيح منهاء وكذا التزوج ولايحنث مالم 
يصل ركعة استحسانًا. 
فإن سجد سجدة واحدة: حنثء والقياس أن يحنث بالشروع . 
ولو حلف لا يصلي صلاة: فهو على الركعتين . 
ولو حلف لا يصوم فأصبح ناويا للصوم, ثم أفطر: حنث . 
ولو حلف لا يصوم صومًا : لم يحنث مالم يصم يومًا. 
ولو حلف لا يحج فأحرم: لا يحنث حَتَّ يطوف طواف الزيارة . 
فرعٌ: رجل قال: عبدي حر إن لم أحج العام؛ فشهد شاهدان أنه ضحكئ العام 
بالكوفة» وقالهو: حججت: لا يعتق العبد عند أبي حنيفة» وقال مُحَمّد: 
يعتق» ذكره في الجامع الصَّغِير» ولم يذكر قول أبي يوسف. 
وإن نذر بشيء: 

إن كان طاعة أو فيه قربة: يجب عليه ذلك. 

وإن كان مباحًا: لم يجب عليه شيء. 
وإن كان معصية: لم يكن عليه الوفاء وعليه كفارة إذا نوئ يمينًا. 
ولو قال: لِنَّهِ عَلَيَ آنْ أصلي ركعتين يوم كذاء أو في موضع كذاء فصلئ قبل 
ذلك اليوم. أو في موضع آخر: أجزأه سواء أوجبها ني المسجد الحرام 
فصلاها في غيره. أو أوجبهاني غيره وصلاها فيه. وهذاقول أبي حنيفة 


ومُحَمّد رحمهما الله وهو المشهور عن أبي يوسف رحمه الله. 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
“كتتتتتككتكتتتتكتكككككتكتكتكتكتكتكتكتكتك_ك_._._ُْظت )2-1 .آنه :ره 11.13ىئ؟ 0 89 ةةااستططتت ملتست 
وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا أوجبها في مكان فصلاها في مكان أفضل منه: 
اجواة. 

وإن صلاها في مكان دونه في الفضيلة: لم يجز ذلك. 

ومن أوجب على نفسه إتيان مسجد النبي صاى الله عليه وسلم., أو إتيان 
مسجد بيت المقدسء أو المشي إلى واحد منهما: لم يلزمه شيء» ولا يشبه 
هذا المشي إلئ المسجد الحرام. 

ولو قال: لِلَّهِ عَلَىَ أَنْ أتصدق يوم كذاء أوعلئ مساكين بلد كذا وأعطئ قبل 
ذلك أو مساكين غيرهم: جاز عنه. 

وكذلك هذا في الصوم. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: لا يجوز تقديم الصلاة والصوم. 

ولو قال: لِلَّهِ عَلَىَ إطعام مساكين: فعليه أن يطعم عشرة مساكين. 

ولو قال: لِلَّهِعَلَيّ صدقة» ولم يكن له نية: فعليه نصف صاع . 


ولو قال: صومًا فيوم» وإن قال: صلاة: فركعتان. 








الماح في فقه الحََفِيّة فالفةوم: 
ممممصمصمصكصكصكصكصكصكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظكظطظطصممم21 222:. ال1ه1ه ائاب 2 5 11552525525252525252595959595998989 لخاد سك 


فصل في صيام الكفَارَة 
وينوي صياء الْكَمَارَة بالليل» وإن نوئ بالنهار: لم يجز عنه. 
وإن أفطر لمرضء أو امرأة لحيض: استقبلا. 
وإن كان له مال وعليه دين: أجزأه الصوم. 
ولو كان له عبد وعليه دين: لم يجز الصوم. 
وإن صام ستة أيام ليمينين: جاز» وإن لم يعين نية كل واحد منهما. 
وكذلك هذا في العبدين: 
وإناصاء يوم أو يومينق» كم أيسر: اسغبل الكفارة: 
وإن أطعم بعض المساكينء ثم افتقر: استقبل الصوم. 








000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 00١‏ تعجم 
باب اليمين في الطلاق والعتاق 

إذا قال: إن طلقت امرأتي فلانة فامرأتي الأخرئ طالق» فآلئ منهاء فمضت 

أربعة أشهر فبانت بالإيلاء: لا يحنثء ولا تطلق الأخرئ عند زفر رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: هو حانث . 

ولو كان عنيئًا فأجله القاضي سنة» ثم فرق بينهما: فكذلك أيضًا. 

وعن أبي يوسف رواية أخرئ: أنه لا يقع . 

فرعٌ: رجل قال: كل مملوك أملكه غدًا فهو حرء فإن العبيد أربعة: 

عبد كان في ملكه وقت البمين . 

وعبد يملكه بعد اليمين قبل الغد. 

وعبد يملكه غدًا. 

وعبد يملكه بعد الغد. 

فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يعتق إلا ما يملكه في الغد . 

وقال مُحَمّد: يعتق كلهم بعد الغد ذكر الاختلاف في الجامع الكبير. 

ولوقال: كل مملوك أملكه فهو حر إذا جاء غدًا: أجمعوا أنه لايعتق إلاما 

كان يملكه. وقت اليمين إذا جاء غدًا. 

ولوقال: كل مملوك لي فهو حر: عتق مماليكه. وأمهات أولاده. ومدبروه 

ولم يعتق مكاتبوه إلا أن يعينهم. 

ولو قال: إن اشتريت فلانًا فهو حرء فاشتراه ينوي كفارة يمينه: لم يجزه. 


ولو قال: إن ام شتريتنك فأنت حر عن كفارة يميني فاشتراه اعووكو كنار 
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وه 007١‏ هجح 7 اااالاللللللللتتت يلمت 
ولو قال لأجنبية: إن طلقتتك واحدة فأنت طالق ثلانّاء فنكحهاء ثم طلقها 
واحدة: لم يقع الثلاث. 

فرِعٌ: امرأة قالت لزوجها: تزوجت علي فقال: كل امرأة لي طالق ثلانًا: 
طلقت هذه التي حلفته في القضاءء ولا يصدق قضاء. 


خا 


عل 


وإن قال: نويت غيرها: يصدق ديانة . وَأللهُ سَبْحَائَهُ 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة ف الفم ذافن 
متت 155353 1 .© لكات ست كات 


باب اليمين في القضاء والاقتضاء 
رجل قال: إن لم أقبض دراهمك اليوم فعبدي حرء فباعه بها عبدًا وقبضه: 
ولو وهبها ممن له الدين: لم يبراء. 
وإن قضاه زيوقًا أو نبهرجة: لم يحنث. 
وإن رده واستبدله جيادًا: لم يحنث. 
وإن قضاه ستوقة: لم يبر. 
ولو حلف لا يقبض حقه اليوم منه درهمًا دون درهم فقبض بعضه: لم يحنث 
حَنَ يقبض جميعه متفرقًا. 
ولو قبض حقه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن: لم يحنث. وليس 
ولو قال: إن كان لي إلا مائةدرهم فعبدي حره فلم يملك إلا خمسين 
درهمًا: لم يحنث. 


وكذلك لو قال: غير مائة أو سوئ مائة. 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 

الس 658 005 ههه اتلك 
مسائل شتى 

ومن حلف ليأتين البصرة؛ فلم يأتهاحَتَئ مات: حنث في آخر جزء من 

عله 

ولو حلف لا يشم ريحانًا فشم وردًا أو ياسميئًا: لم يحنث. 

ولو حلف لايشتري بنفسجًا ولانية له: فاليمين علئئ دهنه. قيل: هذا عرف 

أهل الكوفة خاصة. 

ولو حلف لا يشتري وردًا: فاليمين علئ ورق الورد . 

ولو حلف علئ امرأته» أو علئ عبده أن لا يخرج من الدَّار والكورة إلا بإذنه. 

أو حلّف السَّلْطَانَ رجلا علئ ذلك فبانت المرأة وخرج العبد عن ملكه ثم 


عزل السَّلْطَانَء ثم خرجوا بغير إذنه : لم يحنثوا وسقطت اليمين . والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كدت 005 كيم 


كتاب أدب القاضي 

لا ينبغي أن يقلد القاضي الرجل القضاء حَتَّ تجتمع فيه شرائط: 

وهو أن يكون ورعا في دينه. 

وأن يكون من أهل الشّهَادَة. 

وأن يكون من أهل الاجتهاد. 
والكناي وارتخول ان تعد اس اموي رن اتبيه انار لي ف شرل 
زيكزة الدّخُول فيه لمن يخا السجزخه» أو لا يأمن غلرة نفس الحرك افيه: 
ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها. 
ويجب علئ القاضي أن يقضي بكتاب الله تعالئ» فإن لم يجد فبالسنة» فإن لم 
يجد عمل بقول الصحابة رضي الله عنهم» فإن كانوا فيه مختلفين يخير من 
أقوالهم؛ ولا يخالفهم جميعًاء فإن لم يجد لهم قولًا: اجتهدوا به؛ وقاسه 
علئ الأصولء وعمل بمايرئ أنه الحقء وإن أشكل عليه شاور الفقهاءء ثم 
نظر إل ما هو أحسن ما عنده وعمل على ذلك,» ولا يعجل في ذلك. 
وينبغي للقاضي أن يُنصِفَ الخصمين في مجلسهماء والنظر إليهماء والمنطق 
ولا يرفع صوته علئ أحدهما ما لا يرفعه علئ الآخر. 
ولا يطلق وجهه إلئ أحدهما في شيء من المنطق ما لا يفعل بالآخر مثله. 
ولايشد على عضد أحدهما. 


له 
ا 1 12ت 


ولا د يلقنه حجة. 








وسيعو 


انماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك اذه تعجر 
ولا ينبغي له أن يبيع ويشتري في مجلس الحكم بنفسه. ولا بأس بذلك في 
غي مجلس القضاء. 
تلن اعد الخميميه 
وإذا تقدم إلنه البقصدؤاق: إن اند أعماء فتال مالكهناء أو تركيمنا عت سدقاة 
بالمنطق: فلا بأس بذلك. غير أنه إذا تكلم المدعي اسكت الآخر وسمع 
مقالته. 
وإذا فرغ يقول للمدعي: أقم الْبَينََ فإن أقام الْبَبنَة: يقضي له بذلك. 
جراد و او رك لاي 
وإن دخله هم أو غضبٌ أو نعاس: كف عن ذلك غد: يذغب عنه ذللك: 
ولا ينبغي له أن يمنع الخصوم عن حجتهم, ولا التخويف لهم. 
وإن كان خيرًا له أن يقعد مع قوم من أهل العفة والصلاح: أقعدهم معه. 
وإن كان يدخله حصرء أو عجز من جلوسهم معه. أو شغل من الناس: 
جلس وحله. 
وليس له إتعاب نفسه بطول الجلوس. ولكنه يقعد طرفي النهار» أو ما أطاق. 
ويقدم الرجال علئ حدة والنساء عل حدة. 
فإن رأئ أن يجعل لكل فريق يومًا علئ حدة علئ ما يرئ من كثرة الخصوم: 
فلا بأس به. 
ويُقَدّمَ النّآسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ في مجيئهم إلئ المجلس الْأَوَّلَ فَالْأَوَلَ. 
وإن رأئ أن يجعل الغرباء مع أهل بلدة: فعل. 
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ه 0 0 به 
الج في بق حي والفقئ اين 
9 4 ولا ه صدة 


كك +00 قعجم 

وإن رأئ أن يبتدأً بالغرباء: فعل إلا أن يكون في تقديمهم ما يضر بأهل 
المصر فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. 

ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة. 

ويعود المريض. 

ويجب دعوة العامة» ولا يجب دعوة الخاصة وهذا قول أبي حنيفة رحمه 


١ 
0 


اللّه. 


0 


ولا يُضَيّفَ أحد الخصمين دون صاحبه. 

ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه. 

ولايخلوا بأحد الخصمين في منزله . 

ولا بأس بأن يقضي في منزله. 

والأحسن أن يقضي حيث يصلي الجماعة. 

ولايقضي وهو يمشي أو يسير. 

ولا بأس بآن يقضي وهو متكئ . 

وإن قضئ باجتهاده؛ ثم تبين أنه يخالف النص: لم يجز قضاؤه وإن لم 
يخالف النصء ولكن رأئ بعد ذلك رأيًا آخر: لاييطل مامضئء ويقضي في 
المستأنف بما يرئ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: إن كان الأول بالاجتهاد: فكذلك. 

وأما إذا كان إنما قضئ به تقليد الفقيهء ثم رأئ أن أقاويل غيره من الفقهاء 


أولئن مما قضئا: نقضه وقضِ' بمايراه. 


ىت سنت 


الماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


جك 005 تيم 
لاوا ب سس 


هه 


وقالا: لايقضي ح: حَتَئ يسأل عنهم, وإن لم يطعن الخصم؛ كمافي شهود 
الرّنًا. 

ولا يلقن الشاهد عند أبي حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بأس به بأن يقول له: أتشهد بكذا. 

ولأباس باق يقر لون الشزوة ]ذا قي 

وتعديل الواحد يكفي والاثنان أحوط عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
اللّه. 

وقال مُحَمّد رحمهالله: لا يجوز إلا تعديل المثنئئ؛ وعلئ هذا الخلاف 
الرسول والمترجم فن الشووة. 

ولو عَدَّلَهُ انْنَانِ وجرحه واحد: أخذ بتعديل المثني. 

وإن اجتمع رهط على ثقته» واجتمع اثنان على جرحه: أخذ بقولهما. 

وإناقدو القاهى عار مباهيزة السؤال من الشهود قبسم فخل: 

وإن لم يقدر علئ ذلك: يكب مسائل الشهُود أو يكتدب بين يديه؛ شم يبعث 
بها مع رجل من أهل الثقة» أو رجلين في السر إلئ أهل الثقات والصلاح 


عنذده. 








ءت «الداة -. 


المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةث يتن 
كككككككتتككككتككتكتكتك._._ُ_ْتك 2-1 رت .515 )زه4 13 1إىئ؟ + ةةااغطاطتظتمسطتسطتاتتصحست 
وينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبًا من أهل العفاف والصلاحء ثم يقعده حيث 
يرئ مايكتب ومايصنع. ثم يكتب خصومة كل خصم. وما كان بينهما من 
الشَّهَادَة في صحيفة» ثم يطويهاء ويخزمهاء وَيَخْيِمُهَا بِكَانَهِكِ ثم يكتب عليها 
خصومة فلان وفلان في شهر كذافي سنة كذاء ويجعل خصومة كل شهر في 
قمطرة علا حدة. 

وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود. ولا يحفظ أنهم 
شهدوا عنده: فإنه يقضي بما وجد ني ذلك إذا وجد في قطمره وتحت خاتمه 
وعرف خطه وخط كاتبه في قول أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يقضي به حَتَى يذكره. 

وكذلك الاختلاف في الشاهد إذا وجد خطه ولم يذكر الشّهَادة. 

وما وجدفي ديوان القاضي الذي كان قبله من ذلك: لم يلتفت إليه» ولم 
يقض به إلا أن تقوم الْبَينّة على قضائه وهو قاضي لم يعزل. 

وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حقه: حبسه في كل حق 
لزمه بدلا عما حصل في يده؛ كثمن المبيع» أو التزمه؛ كالمهر والكفالة . 

ولا يحبسه فيما سوئ ذلك إذا قال: إني فقير» والقول قوله إلا أن يثبت غريمه 
أن لدهالا ويحسه شهرية أو ثلذثة: 

فإذا لم يظهر له مال: خلئ سبيله» ولا يَحُولُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَائِه. 

وبحس الرجل دين الزوجة 


ولا يحبس الولد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه . 


ءت 42ن4 تت 








؟ وسو 


يتاع في يذ الحنبم قالفة يدك 
اسبح )ص 6 0511 قم ا لاا يتل 
ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبًا ذميّاء ولا عبداء ولا مكاتبًّاء ولا محدودًا في 


قذف لأحد ممن تجوز شهادته. والله سبحانه وتعالئ أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفتثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كدت 057 قتعم 

باب ما يجوزفيه قضاء القاضي وما لا يجوز 
ولا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه. ولا لأبويه. ولا لزوجته. ولا لأولاده 
ولا لكل من لا تجوز شهادته لهم. 
وله أن يعمل بمارأئ وعلم في أيام حكمهفي بلده في حقوق الناس دون 
الحدود. 
وليس له أن يقضي بما علم قبل أن يستقضيء ولا بما رأئ في غير مصره عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 
وله أن يقضي بذلك عندهما . 
وكل شيء قضئ به القاضي ني الظاهر بتحريم فهو ني الباطن كذلك عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف الأول . 
وقال أبو يوسف الآخر ومُحَمّد رحمهم الله: لا تثبت الحرمة في الباطن . 
وما اختلف فيه القضاة: فقضئ به قاضء ثم جاء قاض آخر: يرئ غير ذلك 
أمضاه. 
فرع: قاض أو أمينه باع عبدًا للغرماء» وأخذ الثمن فضاع واستحق العبد: لم 
يضمنء ويرجع المشتري علئ الغرماء» بخلاف الوصيء وقد مرفي كتاب 
الوصايا . 
وإذا قال قاضص: قضيت علئ هذا بالرجم فارجمه. أو بالقطع فاقطعه: وسعه 


ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول مُحَمّد أولاء ثم رجع.ء وقال: لا 


:66_7'_© 


المِنيَحُ في فِقه الحنَفبّة فالفة يتن 
الكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكظكظ.ظتت رت زح مزد143إحا؟ + كاتس طاامتطتطةتات سا 
يسعه إلا أن يكون مع القاضي عدل آخر يشهد عنده علئ السَّرِقَة وفي الزنا 
ثلاث عدول سوئ القاضي. 

ولو قال القاضي: قد أقر عندي هذا الرجل لهذا بألف درهم. والرجل ينكر: 
قبل قول القاضي في ذلك عندهم. ثم رجع مُحَمّد وقال: لا يقبل. 

وإذا عزل القاضيء ثم قال: قضيت عائ هذا بكذا: لم يقبل قوله. 
ولو قال له رجل بعدما عزل: قطعت يدي بغير حقء أو أخذت مالي ظلماء 
فقال القاضي: كنت قضيت بحق: فالقول قول القاضي . 

وإن قال الخصم: لم تكن قاضيًا يومئذ: لم يضمن القاضيء وضمن الذي 
قطع وأخذ المال . 


ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص . 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
“ككتكتتتتكتكتتتتتتككككتتكتكتكتكتكتكتك_ك__ْظلتف )2-1 1 + © ,13ح ؟ --0 80 اةةااساططتتكاتةسطاتتصمكست 
فصل 

ولايولئ القضاء إلا الموثوق بهفي عفافه؛ وعلمه. وصلاحه. وفهمه. 
وعلمه بالسنة والآثار» ووجوه الفقه . 

ولايولئ صاحب رأي ليس له علم بالسنة والأحاديث,ء ولااصاحب حديث 
ليس له علم بالفقه. 

ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذاء إلا أن يفتي رجل بشيء قد سمعه. 

ولايولئ القضاء أعمئ. 

ولا يجوز للقاضي أن يولئ القضاء إلا أن يكون ذلك جعل له. 

وإذاطمع القاضي أن يصطلح الخصمان: فلا بأس بترديدهما المرة 
والمرتين» وإن لم يطمع في ذلك: أنفذ القضاء. 

وإن أنفذ القضاء ولم يردهم إلئ الصلح: كان في سعة من ذلك. والله أعلم 








000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كدت 50د قعجم 

باب كتاب القاضي إلى القاضي 
ومن أتئ القاضي بكتاب قاضي علئ بلد سوئ بلد الذي هو فيه قاض فيه: 
فإنه ينبغي أن يسأل هو الذي جاءه بالكتاب الْبَيّنّة علئ كتاب القاضي رجلين؛ 
أو رجلا وامرأتين أنه كتابه وخاتمه. 
فإن شهدوا أنه كتاب القاضي سلمه إليناء وقرأه عليناء وختمه: فتحه القاضي 


ع 


3 


وقراه. 

ولا يفتحه ولا يقرأه إلا بمحضر من الخصم. 

وإن مات القاضي الكاتب أو عزل: لا ينبغي للقاضي المكتوب إليه إنفاذ 
كتابه. 

وإن مات المكتوب إليه» أو عزلء ثم ولي القاضي غيره: لا ينبغي له أن يجيز 
ذلك الكتاب. 

ركقاب الفقباة إلين النقبا ‏ عاترق حشوق اباس مو العساق :والطللاق وسائر 
مايدون في الناس سوئ الحدود والقصاص. 

ولا يقبل القاضي كتاب قاض إليه في حق لرجل حَتَّى ينسبه إلئ أبيه. وفخذه. 
وتجارته التي يعرف بهاء ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلئ أبيه» وإلئ بكر بن 
وائل» وإلئ همدان حَتَّى ينسبه إلى الفخذ الذي هو فيها . 

ولا يقبل كتابه في دار حَتَّى يحدها في كتابه بأربعة حدود أو ثلاثة. 

ولو نسبها إلئ شيء معروف ماهو مشهور به: لم يقبل ذلك في قول أبي 


حنيفة وقبل في قولهما. 


للدت 


000 


0 6 6 7 
المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة يمن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 057 قصعييم 


ولو جاءه كتاب من قاض في أمة أو عبد محلئ موصوقا: لم يقبله عند أبي 
حنيفة ومُّحَمّد وأبي يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسفء. وقال: يؤخذ منه 
كفيلًا في العبد. ويسلم العبد إليه» ويختم في عنقه. ثم يبعث به إلئ القاضي 
الذي كان كتب إليه عَمَّئ يشهد الشّهُود عليه عنده بعينه: ثم يكتب به كتابًا 
آخر علئ ذلك إلى القاضي الذي كتب إليه» فإذا ثبت عنده وقضئ به: سلم 
العبد من جاءه بالكتاب. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: أفعل ذلك في العبد ولا أفعله في الأمة. 








ساسح خ6 0117 قتجم تالفقما حتت 


باب القضاء في الشَهادَة 
ولا يقبل القاضي شهادة خصم. ولا جار مغنم.ء ولا دافع مغرم, ولا محدود 
في قذف وإن تابء. ولا أعمئ وإن علم به قبل العمئ عند أبي حنيفة ومُحَمّد 
يحبيها الك 
ويقبل في قول أبي يوسف رحمه الله شهادته فيما أشهد عليه قبل العمئ إذا 
كان لا يحتاج إليه إلى الإشارة والتمييز. 
ولو عمي بعد أداء الشَّهّادَة: لم يقض به عندهما. 
وعند أبي يوسف رحمه الله: يقضي. 
ومن علم القاضي فيه كبيرة من الكبائر التي أوعد الله سبحانه وتعالئ عليها 
النار: رد شهادته» وإن لم يقف علئ ذلك منه ووقف علئ مساوئ ومحاسن 
فيه: حمل أمره علئ الأغلب من ذلكء وجعله من أهله. وحكم بشهادته إن 
كانت محاسته أكثر؛ فإن كانت مساوته أكثر: رذها. 
وشهادة العمال جائزة. 
من شهد فلم يبرح حَنََْ قال: أوهمت بعض شهادتي» فإن كان عدلًا: جازت 
شهادته . 
ومن رد القاضي شهادته لتهمة. أو لأنه زوج امرأة يشهد لها: لم يقبلها بعد 
ذلك أبدًا. 
وإن ردها بكفرهء أو رقء أو صبًا: قبل شهادتهم بعد الإسلام, والبلوغ 
والحرية. 


©_"1د_66: 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحَنفِية فالفقثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 011 قعجم 
وإذا أقام الخصم الْبَيْنَة أن المدعي استأجر الشهُود: لوتقبل: 

وجائز للرجل أن يشهد بما سمع إذا كان معايئًا لما سمعه» وإن لم يشهد علئ 
ذلك. 

ومن ادع عند القاضي قضائه» وهو لا يذكر ذلك, وسأله المدعي إحضار 
بينة تشهد له علئ ذلك: فإن أبا يوسف لا يجبيه إل ذلك» ولا يسمع منه بينة. 

وقال محمد: يجيبه إلئ ذلكء. ويسمع بينته على ذلكء ويقضي به إن ثبت 
عنده. 

وق فقول مو مر أنيسال عع التدثرد ةلك يقل قول التهب البدعدل عدن 
سنال عن الشووف. 

وإذا شهد قسام القاضي عنده على قسمة قسمها بين قوم بأمره: جازت 
شهادته عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر. 

ولم تجز عند أبي يوسف الأول وعند مُحَمَّد. 

ومن ادعئ غلطًا في قسمة: لم يسمع منه إلا ببينة. 

فرعٌ: رجلان شهدا علئ رجل بقرض ألف درهم» وشهد أحدهما أنه قضاه: 
فالشَّهَادَة جائزة علئ القرض. 

وعن أبي يوسف: أنه لا تقبل شهادة من شهد بالقضاء. 

وإن شهد أحدهما بألف. والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألمّا: 


فالشّهَادَة من شهد بالأكثر باطلة. 








عت الفا 


000 


ك6 019 قعجم تالفقّما ته 


فرعٌ: رجل شهد لرجل أنه اشترئ عبدًا فلان بألف. وشهد له آخر أنه اشتراه 
بالف بوضمييؤانة قالنها ةفناطلة. 

وكذلك الكفالة والخلع. 

وعن أبي يوسف: أنه لا تقبل شهادة من شهد بالقضاء والعتق على مال. 

وأما النَكاح بألف يجوز استحسانًا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وذكرني كتاب الدّعْوَّى من الأمالي قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة 
ونحييينا ال 

وذكر في الجامع الصَّغِير: أن هذا باطل عند أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله 
في التَكاح أيضًا . 


ولو قال: كنت عبدًا لفلان أعتقنى: فكذلك عند أبى حنيفة ومُحَمّد . 


1 


وقال أبو يوسف: استحسن أن أجعل القول قوله. ولا أقضي به للذي هو 


,)١(هدب‎ 


38 


ولوكان المول: هو المدغى علي العيد أنه أعنظه عل آلف وعهعسهماتة: 
في قولهم. 


وأما في الخلع هو مثل الاختلاف في الدين . 


(١)ووجه‏ قول أبي يوسف: أنه لم يعترف بالرق في الحالء ولا بثبوت يد غيره عليه» فهو بمنزلة قوله: أنا 
حر الأصلء فيكون القول قوله. ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ )١97‏ 


ىت للدت 





' وسيور 


يتاع في وذ الحنبم ننه يد 
يدت 07٠١‏ قد ميس | ل لوس لا 1 م 
فرعٌ: رجل في يده شيء سوئ العبد والآمة: وسعك أن تشهد أنه له(). 
ومن أقر أنه شهد بزور: يشهر ولا يضرب عند أبي حنيفة . 


انار وت وتعا دصرب 


(١)لأن‏ اليد أقصئ ما يستدل به علئ الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفي بها. 
ينظر: (الهداية في شرح بداية المبتدي (9/ )1١١‏ 


:956_ه١_©‎ 











و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية فالفةثاكم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


كت ١7د‏ صعجم 
باب من حجة القضاء 
عبد في يد رجل يعبر عن نفسه. فقال: أنا حر: فهو حر. 
ولو قال: أنا عبد لفلان: فهو عبده لمن هو في يله. 
وإن كان لا يعبر عن نفسه: كان عبدًَا لمن هو في يله. 
فرعٌ: حائط لرجل عليه جُذُوعٌ أو متصل ببنائه. ولآخر عليه مََرَادِيٌّ: فهو 
اشاحي النة وار الانضدال» الولو لبس مشش بز 0. 
فرعٌ: دار عشرة أبيات منها لرجل» وبيت لآخر: فالساحة بينهما نصفان . 
فرعٌ: أرض اذَّعَاها رجلان كل واحد منهما يدعي أنهافني يده: لم يقض به 
لأحدهما حَتَّى يقيما الْبَينّة أنه في أيديهما. 
وإن أقام أحدهما الَْينّ ولم يقم الآخر: جعل في يده وجعل الآخر خارجًا. 
وإن أقاما الْبَيّنّة أنه في أيديهماء وقضئ في أيديهماء وإن طلبا القسمة: لم يقسم 
حَتَّ يقيما الْبينّة على الملك. 


وكل شيء في أيديهما سوى العقار: فإنه يقسم. 


(١)لأن‏ صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق فصار كدابة تنازعا فيها ولأحدهما حمل 
عليها وللآخر كوز معلق بهاء والمراد بالاتصال مداخلة لَيِنِ جِدَارِه فيه ولبن هذا في جداره وقد يُسَمّى 
اتصال تربيع» وهذا شاهد ظاهر لصاحبه؛ لأن بعض بنائه علئ بعض بناء هذا الحائط. 

وقوله: الْهَرَادِيُ ليست بشيء يدل علئ أنه لا اعتبار لِلْهَرَادِيٌ أصلا. 

ينظر: (الهداية في شرح بداية المبتدي (7/ 11077) 


©2_ "د66 
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ه 0 0 به 
املع في به الح والفقز يتين 
2 2 ورلا ه صدة 


ج62 0/١‏ جم 
وإن كان أحدهما قَدْ لَبنَّ في الْأَرْض أو بنيئ أو حفر: جعل في يديه(0. 
فرِعٌ: ثوب في يدي رجلء وطرف منه في يد آخر: فهو بينهما نصفان, وإن كان 
في يد أحدهما أكثر . 
فرعٌ: علولرجلء وسفل لآخر: فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتداء ولا 
أن ينقب فيه كوة عند أبى حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يصنع ما لم يضر بالعلو. 
فرعٌ: زائغة مستطيلة يتشعب منها زائغة مستطيلة وهي غير نافذة: فليس لأهل 
الزائغة الأولئ أن يفتحوا بابًا في الزائغة القصوئ. 
وإن كانت مستديرة قد لزق طرفاها: فلهم أن يفتحوا بايًا . 
فرعٌ: رجل ادعئئ دارًا في يد رجل أنه وهبهاله فسئل البَيّنَةه فقال: جحدني 
الهبة فاشتريتها منه» فأقام الْبَينّة قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة: لم يقبل. 
ولو ادعئ دارًا في يدي رجل أنه اشتراها من فلان» وقال الذي في يديه: فلان 
أودعنيها: فلا خصومة إلا أن يقول: اشتريتها منه وأمرني بالقبض منك. 
فرعٌ: رجل قال لآخر: اشتريت مني هذه الجارية» وأنكر الآخر الشراء. إن 
اتفق البائع علئ ترك الخصومة: وسعه أن يطأها. 
فرع: رجل قال لآخر: لك علي ألفء فقال: ليس لي عليك شيء,؛ ثم قال في 
مكانه: بلىئ لى عليك ألف: فليس عليه شىء. 


(١)لوجود‏ التصرف والاستعمال فيها. 
ينظر: (الهداية في شرح بداية المبتدي (9/ 110/7) 


556 1" _26* 











ا 4 


الملا ذه لحني الفقا تفن 
ااا ج62 017757 ويج _اسببتتاااببباتبتبتتااتتتل 
فرعٌ: رجل ادعئ علئ آخر فقال: ما كان لك عليّ شيء قطء فأقام المدعي 
اليه عل ذلك ثم أقام الْبَيََة علئ القضاء والإبراء: تقبل. 

وكذلك إذا قال: ليس لك علي شيء والمسألة بحالها الفكل ةذ غليخ 
القضاء والإبراء. 

ولو كان قال: ما كان لك علي شيء قطء ولا أعرفك,. ثم أقام بعد ذلك بينة 
غلخ القضاء والابراءة لا تفيل بل 

وذكر القدوري رحمه الله من أصحابنا: أنه تقبل. 

فرعٌ: رجل ادعئ علئ آخر أنه باعه جارية» فقال: لم أبعها منك قطهء فأقام 
بينة علئ الشراء فوجد 0 عيبا وهو أصبع زائدة» فأقام البائع الْبَيّنّة أنه برئ 


إليه من كل عيب: لم تقَبَل بيت والله سبحانه أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


حت 074 قتعم 

باب القضاء في المواريث 
ميراث قسم بين الغرماء: فإنه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وقال: هذا شيء احتاطه بعض القضاة وهو ظلم. 
وقالا: يأخذ الكفيل. 
فرعٌ: نصراني مات فجاءت امرأته مسلمة» وقالت: أسلمت بعد موته» وقالت 
الورثة: أسلمت قبل موته: فالقول قولهم. 
فرِعٌ: دار في يدي رجل أقام البََنَة أن أباه مات وتركها ميرانًا بينه وبين أخيه 
فلان لا وارث له غيرهما: قضئ له بالنُضفء وترك التُضْف الآخر في يدي من 
هو في يده؛ ولا يستوثق منه عند أبي حنيفة . 
وقالا: إن كان الذي في يديه جاحدًا: أخذ منه. وجعل في يدي أمين. وإنلم 
يجحد: ترك في يديه. 
وإن حضر الغائب: لم يحتج إلئ إعادة الْبَبنّة واستئناف القضاء. 
فرعٌ: رجل مات فأقام وارثه الْبَيّنَة علئ دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها 
للذي في يديه: فإنه يأخذهاء ولا يكلف الْبَينَة علئ أنه مات وتركها ميرانًا له. 
وإن شهدوا أنها كانت في يد فلان مات وهي في يديه: جازت الشّهّادَة . 
وإن قالوا لرجل حي: نشهد أنها كانت في يديه منذ أشهر وهو يدعي: لم يقبل. 
وإن شهدا أنها كانت في يديه منذ ستة أشهر: لم تقبل. 
وإن أقر المدععئ عليه بذلك: دفعت إلى المدعي وهذا قول أبي حنيفة . 


وقالا: إن شهد شاهدان أنها كانت في يدي المدعي: دفعت إليه. والله أعلم 


©_:"د_956: 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 0/5 قعجم 

كتاب الشهادات 
الشَّهَادَة فرض يلزم الشّهُوده ولا يستقيم كتمانها إذا طلبه المدعي بذلك. 
وفي الحدود يتخير الشاهد بين السترء والإظهار أفضل. 
وفي السّرِقة يشهد بالمال فيقول: أخذء ولايقول: سرقء وقد بيناهذافي 
كتاب الحدود. 
فأمافني سائر الحقوق سوئ الحدود تقبل شهادة رجلين» أو رجل وامرآتين 
مثل المالء والتّكّاحء والطَّلاق» والوكالة» والوصية. 
وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال 
شهادة امرأة واحدة» ولا بدني ذلك كله من العدالة» وإن لم يذكر لفظ 
الشَّهَادَة لكن قال: أعلمء أو تيقن» وأخبر» وأقول: لم تقبل شهادته. 
وجائز للرجل أن يشهد علئ موت من قد اشتهر موته لو أخبر بذلك من يشق 
به ممن ذكر أنه عاينه من رجل أو امرأة. 
وكذلك النسب المشهوره وكذلك الزوجية؛ لِوقُوفِهِ علئ تقريبه ودخوله بها 
وإن لم يشهد التكاح. 
ولا يجوز أن يشهد علئ الولاء المععروف المشهور عند أبي حنيفة رحمه الل 
وقالا: يجوزء هكذا ذكر الطحاوي الاختلاف()» وذكر الفقيه أبو الليث: أنه 


(١)شرح‏ مختصر الطحاوي للجصاص (8/ /17/8-111) 


ءت «الهنةة 7 








ساسح تخ 0117 قتجم تالفقما حتت 


فصل 

إذا شهد الرجل أن أباه مات وترك هذه الدّار ميرانًا له لا نعلم له وارنًا غيره: 
يجوز استحساناء والقياس: أن لا يجوز. 
وإن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في أرض كذا: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: جازت شهادتهما. 

وقالا: لا تجوز. 
وإن شهدا آنه ابن الميتء أو أبوه. أو أمه. أو زوجه. أو زوجته: كفئ وإن لم 
يشيدوا اله وارثة: 
ولا يقضئ لمن سواهم بالميراث حَتَّى يشهدوا بالوراثة. 
ولو ثبت عند القاضي أنه زوجهاء ولم يثبت أنه لا وارث له سواه: يقضي له 
بأقل ما يكون له منهما عند أبي حنيفة رحمه الله » وقال مُحَمّد رحمه الله: 
يقضي له بالأكثر وهو النَضّف. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يقضي له بالخمس. 
وإن ثبت عنده أنه زوجته والمسألة بحالها: 

فعند أبي حنيفة: يقضي لها بالآقل وهو الثمن. 

وعند مُحَمّد: يقضي لها بالربع. 


وعند أبى يوسف: له جزء من ستة وثلاثين جزءًا . 
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ساسح تخ 017 قتجم تالفقما حتت 


فصل 
وإذا وافقت الشَّهَادَة الدَعْوّى: قبلت» وإن خالفها: لم تقبل. 
وإذ شهد له أحدهم يألف, والآخر بألفين وهو يدعي ألفين: لم تقبل 
شهادتهما عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: تقبل علئ الألف. 
ولو كان يدعي ألما وخمسمائة فشهد أحدهما علئ ألف,. والآخر على ألف 
وخمسمائة: قبلت شهادتهما علئ ألف في قولهم جميعًا وإن كانا يشهدان 
بألف وخمسمائة» وهو يدعي ألقًا ومائة. 
فإن قال: كان لي عليه ما قالا؛ لكن قبضت منه خمسمائة: أو أَبْرأ 
يعلم الشَّاهِدَانِ: تقبل. 
وإن قال: لم يكن لي عليه الألف: لم تقبل. 
وإذا شهد شاهدان أن زيدًا قتل بالكوفة يوم النحر. وشهد آخران أنه قتل بمكة 
يوم النحرء واجتمعوا عند الحاكم: لم تقبل شهادتهم. 
وإن سبقت إحداهما فقضئ بهاء ثم حضر الأخرئ: لم تقبل. 
وإن شهدا بالبيع والشراء واختلفا في الأوقات. والأيام» والبلدان, والأمكنة: 
جازت شهاذهما اسشحسانا : 
وقال زفر: لا تجوز. 
وإذ شهدا علئ قطع. أو قتل» أو غصب. واختلفافي الوقتء والمكان: لم 


تجو شيادعيما استكمانا, 


66_07 


المِتْمَاجُ فى فقه الحََفِيّة لفق يتن 
ب_ااااببب مج 010 8 يه ب_ تتا تلت 
وإذا اختلف الشَّاهِدَانِ في الوقت؛ أو المكان: أو العبارة فيما يكون إقرارًا: 
جازت شهادتهما. 

إن شهدا علئ رجل أنه باع منه ولم يعرف الدَّار ولا حدودهاء أو عرفوهاء 
ولم يسمياهاء أو لم يسميا ثمنها: لم تجز شهادتهما. 








00 50000 م 2 
المِنهَاجٌ في فقه الحتَفية عزة د22 5الفقما تيت 


فصل 
ولا تقبل شهادة الولد لوالده» ولا الولد لولده. ولا لأجداده وجداته. 
ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. 
ولا المولئ لعبده والمكاتبة. 
ولا الشّرِيك لشريكه فيما هو من شركتهما . 
وتقبل شهادته لأخيه» وأخته. وعمه وإن كان من رضاع: قبل في الوجهين . 
0 شهادة المخنث. والنائحة., والمغنية»ومدمنالخمر»ومدمن 
البيكر. 
ولا شهادة الشارب علئ اللهو والطرب. 
ولا الذي يلعب بالحمام والطيور. 
ولا من يدخل الحمام بغير إزار. 
ولا آكل الربا. 
ولا من يقامر بالنرد والشطرنج. 1 
ولا من يعمل الأعمال القبيحة؛ كالبول علئ الطَّريق» والأكل علئ الطّريق . 
ولا تقبل شهادة من يظهر شتم السلف. 
وتقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم علئ البعض» وعلئ أهل الحق ولهم. 








ساسح خ6 041 قتجم تالفقما حتت 


فصل 
وتقبل شهادة أهل الذمة لبعضهم علئ البعض وإن اختلف مللهم. 
فرعٌ: ذمي اشترئ دابة من مسلم. فقبضهاء فادَّعَاها رجلء وأقام ذميين: لم 
تقبل عند أبي حنيفة ومُحَمّد وأبي يوسف الأول. 
وتقبل عند أبي يوسف الآخر؛ لكن للذمي حق الرجوع علئ المسلم. 
فرعٌ: نصراني مات؛ فجاء مسلم ونصراني؛ وأقام كل واحد منهما الْبَيّنّة أذله 
علئ الميت دينء فإن كان شهود الفريقين ذميين وشهود النصراني ذميين: بدأ 
بدين المسلم» فإن فضل شيء صرف إلى دين النصراني. 
وروئ الحسن عن أبي يوسف رحمهما الله: أنه يجعل بينهما علئ مقدار 
دينهماء قيل: إنه قول أبي يوسف الآخر. 
وإن كان شهود الفريقين مسلمين. أو شهود الذمي خاصة مسلمين: فالمال 
بينهما في قولهم. 
وإن طعن الخصم الشاهد بالرق والفسوق: لم تمض شهادته حَنَئ يقيم الْبَيّنَة 
أنه حرء ويسأل عن عدالته. 
وشهادة الْقَابلّة في استهلال الصبي: لا تقبل عند أبي حنيفة لوجوب الميراث. 
وتقبل للصلاة عليه . 


وقالا: تقبل في الميراث أيضًا. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 04١‏ قتعم 
فصل 

إذا ادعئ رجل أنه باع دارًا بألف درهم من فلان في رمضانء وأقام بينة 
وادعئ المشتري أنه اشتراها في شوال بخمسمائة وأقام بينة: تقبل بينة 
المشتري . 
ولو أن المشتري لم يدع الشراءء ولكن ادعئ الرهن بخمسمائة في شوالٍ: 
فبينة البائع أولئ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» ويقضي بالبيع. 
وقال محمد رحمه الله: بينة المرتبن. 
وإذا ادعئئا الرهن أو الهبة أو الشراء فشهد شاهدان علىئ إقراره بذلك: جازت 
شهادتمهما. 
ولو شهدا علئ معاينة قبض هذه الأشياء في البيع والهبة والرهنء واختلفا في 
الأيام والبلدان: جازت شاهدتهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحسانًا. 


وقال مُحَمّد وزفر: لا تقبل. 








و 
كذاب 


- 
ظَُ 
ذّّ 
1 


ب 





سس اح 62 0/85 قتهتعجم << ظِالْفقِمَتتت 


كتاب الرجوع عن الشهادات 
قال: إذا رجع الشّهُود عن شهادتهم قبل الحكم بها: سقطت . 
وإن حكم بشهادتهم» ثم رجعوا: لم يفسخ الحكم., وعليهم ضمان ما أتلفوا 
وكبأة انو سيقة وحمبه ال#يقدول ولا إذاياة حال الشووه يو الرجسوع 
أفضل من حالهم يوم الشهادة: يقبل رجنوعهو ولا مان عليهم: وإن كنان 
حالهم في ذلك سواء أو دونه: لا يقبل رجوعهم وضمنوا وهو قول حماد 
رحمه الله. 
ولاايصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم. 
وإذا شهدا بمال فحكم الحاكم به. ثم رجعا: ضمنا المال للمشهود عليه» وإن 
رجع أحدهما: ضمن النَضْف. 
وإن شهد ثلاثة بالمال فرجع أحدهم: فلا ضمان عليه. وإن رجع آخر: 
ضمن الراجعان نصف المال. 
وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت امرأة: ضمنت ربع الحق, وإن رجعتا: 
وإن شهد رجل وعشرة نسوة, ثم رجع ثمانية: فلا ضمان عليهن. 
وإن رجعت أخرئ: فعلئ النسوة ربع الحق. 
وإن رجع الرجل والنساء: فعلئ الرجل سدس الحقء وعلئ النسوة خمسة 


أسداس الحق عند أبى حنيفة رحمه الله. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاج في فقه الحنفِية الف ثا2م: 
5 3 02-58-72 ب 


كك 080 صسجم 

وقالا: علئ الرجل النَصّفء وعلئ النسوة النضّف. 
وإن شهدا شاهدان علئ امرأة بالتكاح بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعا: فلا 
فيان علبينا. 
وكذلك إن شهدا علئ رجل بنكاح امرأة بمقدار مهر مثلها. 
وإن شهدا بأكثر من مهر المثل» ثم رجعا: ضمنا الزيادة . 
وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو بأكثر» ثم رجعا: لم يضمنا. 
وإن شهدا بأقل من القيمة: ضمنا النقصان. 
وإفاشهدا على وهل اتوطلى امراف قن الك خول يمنا لقص العيير: 
تإذاكان بعد التخول »لم يضما له شنا 
وإن شهدا أنه أعتق عبده؛ ثم رجعا: ضمنا قيمته. 
وإن شهدا بالقصاصء ثم رجعا: ضمنا الدّيّة ولا يقتص منهما. 
وإن وجب لرجل علئ رجل قصاص فشهد شاهدان علئ الولي أنه عفاءثم 
رجعا: لم يضمنا. 
وني الإملاء عن أبي يوسف: أن عليهما الدَّيّة للولي . 
وإن شهدا علئ القاتل أنه صالح ولي الدم علئ كذاء ثم رجعا: 

فإن كان قدر الدَّيّة أو دونه: ل شيء عليهما. 

وإن كان أكثر: ضما الفضل. 
وإن شهدا أنه استأجر منه هذا الدّار سنة» وقد سكنها المستأجر, ثم رجعا: 


فإن كان ذلك أجر مثلها: فلا ضمان عليهما. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 ووو مور ا ب 


كت 415 قحم 
وإن كان فيه فضل: ضمنا الفضل. 
وإن كان المدعي هو المستأجرء والمسألة بحالها: فلا شيء علئ الشاهدين. 
ولو شهدا أنه أقر أن هذه ولدت منه» وقضى به ثم رجعا: ضمنا ما بين قيمتها 
مملوكة إلى قيمتها أم ولد. 
وإن مات المولياء أو عتقث: ضمنا بقيمة قيمتها. 
ولو شهدا أنه أقر أنها ولدت منه ابنًا لهاني يده ثم رجعا: ضمنا في الأمة ما 
قلناء وقيمة ولدها أيضًا. 
وإن مات المولئ وورثه هذا الابن: يرد غلئ الشاهدين ما أخذ أبوه من قيمته 
ومن قيمة أمه. 
وإن شهدا أنه دبر عبده. ثم رجعا: ضمنا فضل ما بين قيمته مدبرًا إلى قيمته 
قنًا. 
وإن مات المولئ وعتق: كان عليها بقية قيمته لورثة المولئ. 
وإن شهدا أنه كاتب عبده علئ ألفين وقيمته ألف, ثم رجعا: 

إنشناء السولح عبد التباعدين الآلت جالاة:والشامةان وستحاغلب: 
المكاتب بالمكاتبة إلئ أجلء فإذا أخذ احتسبا لأنفسهما الألف وتصدقاه 
بالفضل. 

وإذ شاء المولئ اتبع المكاتب بالمكاتبة ولم يضمن الشاهدين» 

وولاءه للمولئ في الوجهين. 
وإن عجز المكاتب: برئ الشَّاهِدَانِ. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاج في فقه الحنفِية 3الفةثاهم: 
5 3 02-57 ب 


دك 7لذ قعجم 
وإن أقام المدعئ عليه الْبَيََة على رجوع الشاهدين: لم تسمع. 
وإقاشيه ا تاو هذلانعك الطلعات العلا وكناهنان عل الدخول وقد 
كان تزوجها بألف: فالألف عليهم أرباعًا؛ ربعه علئ شاهدي الطَّلاق» وثلاثة 
أرياعة عله قاقدى الدخول: 
وإذاا شهدا علئ رجل أنه وهب هبته لرجلء وسلمها إليه؛ وقبضها منه. 
والمشهود عليه يجحد ذلك كله؛ ثم رجعا كان قيمة ما شهدا به للمشهود 
عليه» ولم يكن للمشهود عليه أن يرجع في هبته بعد ذلك. 
ول ايويفة الي أن اامتردعي ركنا ارمعدردوة ل قد لوز 
المدعي أن يرد ما أخذ. 
وإن كان المشهود به قصاصًا والمسألة بحالها واقتص المشهود له: 

فعن أبي حنيفة رحمه الله: أن ضمان الدَّيّة في مال المشهود له. 

وعنه: أنه علئئ عاقلته. 
وإن شهدا أنه طلقها ثلانّاء وفرق القاضيء ثم تزوجها بعد العدة أحد 
الشاهدين وهو يعلم أنه شهد بزور: جاز التكّاح عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
الأول. 
وفي قول مُحَمَّد وأبي يوسف الآخر: ليس للشاهد أن يطأها. 
وإذا أقام الْبَيّنّة أنه تزوجها علئ مائة وهو يقول: علئ ألفء وذلك مهر مثلهاء 
وقضئئ القاضي بالمائة» ثم رجعا: ضمنا له تسعمائة عند أبي حنيفة ومُحَمّد 


رحمهما الله. 
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الهاج في فقه الحَتفيّة ا 
ساسح تخ 088 قتجم تالفقما حتت 


وقال أبو يوسف: لا يضمنان شيئًا. 
ولو أنكرت النَكّاح في هذه المسألة: فلا ضمان علئ الزوج في قولهم. 
وإذا شهد ذميان على ذمي بخمرء ثم رجعا فأسلم المطلوب: فلا ضمان 
علا الشاهدين. 
وإن أسلم الشَاهِدَانِ: ضمنا في قول مُحَمّد وهو كالاختلاف في غصب 
البخور. 
شاهدان شهدا علئ شهادة أربعة» وشاهدان شهدا على شهادة شاهدين» ثم 
رجع الفريقان: 

قال أبويوسف رحمه الله: ثلث الضّمَان علي الأولين؛ والثلفان علي 
الآخرين. 

وقال مُحَمَّد رحمه الله: الضّمَان علئ الفريقين نصفان. 
شاهدان شهدا علئ شهادة رجلين» ثم رجع واحد من هذين وواحد من 
هذين فنصف القَّسمَان علئ الراجعين في رواية كتاب الرجوعء قيل: بأنه قول 
أبى ووس 
وفي الجامع الكبير: علئ الراجعين ثمنان ونصف ثمنء ويقال: هو قول 


وماس 


كمد 
ولو شهداعلئ شهادة شاهدين وقضئئ القاضيء ثم جاء الأولين وأنكر 
الإشهاد: فلا ضمان علئ الفريقين . 


ىت للقت 


المِتْمَاُ في فقه الحََفِيّة فالفةثينن 
التكتتتتتتكتكتكتك_كت__ُُْلت "2.١ 1 2201-١)‏ لره135 1ءى ؟ -0 999884890ةااسطاطططتتظللفت ملتست 
ولو أقر بالإشهاد ورجعا وقالا: كذبنا: فلا ضمان عليهما عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

وقال مَحَمّد: يضمنان . 

وإذا رجع الآخران: يضمنان في قولهم. والله سبحانه أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 03١‏ تعجر 
كتاب الدَعَوَى والبينات 

لبي علئ المدعي واليمين علئ المدعئ عليه. 

والمدعي: من لا يجبر علئ الخصومة إذا تركها. 

والمدعئ عليه: من يجبر علئ الخصومة إذا تركها. 

ولاثقبل الدعوين حت يذكر مع الديخ جنسه وقدره: 

وإن كان عيئًا في يد المدعئ عليه: كلف إحضارها؛ ليشير إليها بِالدَعْوّ. 

وإن لم يكن حاضرًا: ذكر قيمتها. 

وإن كانت دارا حددهاء وذكر أنه في يد المدعيئل عليه وأنه يطالبه. 

فإن أنكر المدعئ عليه: سأل المدعي الْبَيئة. 

فإن عجز عنها وطلب يمين خصمه: استحلفه عليها. 

ولو قال: لي بينة حاضرة وطلب يمينه: لم يستحلف عند أبي حنيفة. 

ويستحلف عندهما. 

ولا تقبل بينة ذي اليد علئ الملك المطلقء وبينة الخارج أولئ. 

والخاوجات إذا أقاما اليك قضرة يديينها. 

وفي النْكاح يرجع إل تصديق المرأة لأحدهما. 

وإن أقام كل واحد منهما الْبَيّنّة في عبد أنه اشتراه منه: فكل واحد منهما 

بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن» وإن شاء ترك. 

وإن قضئ القاضي به بينهماء فقال أحدهما: لا أختار: لميكن للآخر أن 
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سب ك6 097 قكهم شِالففَمحتنت 


وإن ذكر كل واحد منهما تاريخًا: فهو للأول. 

وإن لم يذكرا تاريخًا ومع أحدهما قبض: فهو أولئ. 

وإن أقام أحدههما الْبَيّنَة علئ الشراءء والآخر علئ الهبة والقبض ولا تاريخ 
معهما: فالشراء أولئا. 

فإن أقام أحدهما الْبَيّنَة علئ الشراءء أو امرأة أقامت بينة أنه تزوجها عليه: 
فهما سواء عند أبي يوسف رحمه الله» وللمرأة نصف العبد وقيمة نصفه على 
الزوج . 

وقال مُحَمّد: الشراء أولئ من النّكّاح وللمرأة جميع القيمة. 

وإن أقام أحدههما الْبَيّنَة علئ الرهن والقبضء والآخر علىئ الهبة والقبض: 
فالرهن أولئ. 

ولو أقام الخارجان بينة علئ الملك والتاريخ: فصاحب التاريخ السابق أولئ. 

وإن أرخا علئن الشراء من واحد وأقاما الْبَيّة: فالأول أولا . 

وإن أقام كل واحد منهما لبن علئ الشراء من رجل آخر وأرخا: فهما سواء. 

وإن أقام الخارج الْيّنَة علئ ملك مؤرخ. وصاحب اليد بينة علئ ملك أقدم 
تاريخًا: فهو أولئ. 

وقال أبو يوسف أولا: هو للمدعي, ثم رجع إلى قول أبي حنيفة ومُحَمّد. 

وإذا كانت الأمة ني يدي رجلء وأقام رجل الْبَيّنَّة أنما أمته منذ شهر أعتقهاء 
وأقام الآخر بينة علئ أنها أمته منذ سنة دبرها: قضي بها لصاحب الوقت 
الأول. 
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ب ك6 0947 قعجم تِالفقَما تت 


وفي قول أبي يوسف الأول: هي حرة. 

وإن أقام الخارج الْبَيَّنَة علئ النسج؛ وصاحب اليد كذلك: فهو أولئء. 
وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلامرة وكل سبب الملك ممالا 
يتكرر. 

وإن أقام الخارج بينة علئ الملك» وذو اليد بينة على الشراء منه: فهو أولئ. 

ولو أقاما الْبيّة علين الشراء من ثالث: تباترت البيتتان . 

وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعًا: فهما سواء. 

وإن قال المدعي: لي بينة حاضرة : قيل لخصمه: أعط كفيلًا بنشسك ثلاثة 
أيام فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبًا علئ الطَّريق فيلازمه مقدار 
مجلس القاضي. 

وإن قال المدعئ عليه: هذا الشيء أودعنيه فلان وغاب, أو رهنه عنديء أو 
غصبه منه وأقام بينة: فلا خصومة بينه وبين المدعي . 

وإن قال المدعي: اشتريته من غائب أو سرق مني ذو اليد: فهو خصم. 

ثم اختلفوا في كيفية البيئة: 

قال أبو حنيفة: إن أقام بينة أنه أودعه رجل معروف الاسم والنسب أو غير 
معروف: تقبل بعد أن يقولوا: رأيناه وعرفناه وتندفع الخصومة. 

فال أمويويبات رحية اشذ زه كان الدى ىن جتدوديمنا لانتل تنا وهو 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفيّة لم 
ابيب ج62 014 تقتكهجم مما د حرا م 
وقال مُحَمّد: إن أقامالبَيّتَةَعا رجل مع وف الاسم وال: "لاقع 


الخصومة» وإلا فلا. 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 02-95-72 ب 


كت 010 تعجم 
باب الدعوى في الميراث 
عبد ني يدي رجلء أقام رجل الْبَيّنّة أن أباه مات منذ سنة» وأقام آخر الْبَيّنّة أن 
أباه مات وتركه ميرانًا منذ ستتين: يقضئ له عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
الآخر. 
وقال مُحَمّد وأبو يوسف الأول: بينهما نصفان. 
فرعٌ: دار ني يدي رجل أقام رجل الْبَيّنّة أنما كانت لأبيه: لا يقضئ به له عند 
أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمَّد . 
وقال أبو يوسف: يقضىئ به له. 
وإث شد شهود أعا كانت لجده: 
فعند أبي حنيفة ومُحَمّد: لا يقضئ بها له مالم يجيزوا الميراث فيقولوا: 
مات وتركها ميراثًا لأبيه» ثم مات أبوه وتركها ميرانًا له. 
وقال أبويوسف: إن علم أن جده مات قبل ابنه يقضئ بها له. وإن علم أن أباه 
مات قبل جده أو لا يعلم: لا يقضي بها له. 
فرعٌ: رجل مات وترك ميرانًا في يدي رجلء فجاء رجل وادذَّعَئ أنّهِ وارثه. 
وصدقه ذو اليد: 
إن أقر بنسب يرث به في الأحوال كلها؛ كالأب والأم والابن والبنت: 
يدفع إليه جميع المال بعدما يتلوم. 
وإن أقر بنسب يرث به في حال دون حال؛ كالأخ والعم وابن الابن: لا 


يعط أحد منهم شيء حَتَىئ يثبت أنه وارثه. 


لنت 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كت 0955 تعجر 
باب النتاح 

إذا أقام الخارجان كل واحد منهما البينة أن هذا عبده ولد من أمته هذه. ومن 
عبده هذه: 

قال أبو حنيفة: يقضئ بينهما نصفان ابنًا للأمتين والعبدين . 
وقالأبويوسف ومُحَمّد وزفر رحمهم الله: يكون ابنّا للعبدين دون الأمتين 
إلا أنه يعتبر فيه قول القائف. 
وكذلك الجارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه: فهو ابنهما ولا يحكم بقول 
القائف. 
وروي عن أبي حنيفة: أن الأمة إذا كانت بين أربعة» أو خمسة جاءت بولد 
فادعوه جميعًا: يثبت النسب منهم وهو قول زفر والحسن بن زياد رحمهما 


ل 
0 


الله . 
وقال أبويوسف: لا جوز إذا كانت أكثر من النين: 
وقال مُحَمَّد رحمه الله: أجوز الثلاث» وإذا زاد علا الثلاث: فلا. 
فإن أقام الْبينّة أن هذه الحنطة من زرع حصد من أرضي: 
قال في بعض الكتب: ليس له أن يأخذ. 
وقال في كتاب الدَّعْوَئْ: له أن يأخذه. 
شاة بين يدي رجلء وشاة في يدي آخرء فأقام كل واحد منهما الْبَيّنّة علئ شاة 


صاحبه أنها شاته ولدت من هذه: يقضئ لكل واحد منهما بشاة صاحبه. 
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و العلا درن و انون 5 
المنهاج في فقه الحنفية ف الفةثاكم: 
0 لبط 5 ا اء ره 


كك 57د تعجر 

وقال أبو يوسف في الأمالي: البينتان باطلتان() . 
فرعٌّ: عبد في يدي رجل أقام رجل الْبَيّنّة إن قاضي بلد كذا قضئ به له بشهادة 
شهود شهدوا أنه له» وأقام ذو اليد الْبَيْنَة علئ الولادة في ملكه: 

فعند أبي يوسف: بينة المدعي أولئ؛ كما لو أقام الَْبّنَّة أن قاضي بلد 
كذا قضين به له» ولم يه الشهُود عليخ ذللك» .وذو اليد أقاء الّئة أنهلة وُلِدَ في 
فلكة 

وقال مُحَمَّد: بيئة ذو اليد أولئ؛ كما لو أقام الْبَيّنَة أنقاضي بلد كذا 
وكذا أقر أنه قضىئ به لهذا المدعي بشهادة شهود شهدوا أنه له: فصاحب 


الولادة أولئ في قولهم جميعًا. 


(١)لأنه‏ لم تلد كل واحدة الأخرئ. ينظر: (روضة القضاة (5/ )١559‏ 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


هك ١وه‏ مجم 
باب الدعوى في الدار 

دار في يد رجل ادعئ رجل جميعهاء والآخر نصفهاء وأقاما الَْيّنَة: فلصاحب 
الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النَضْف ربعها عند أبي حنيفة رحمه الله. 
زقالا: بيتيها أثلاثا. 
ولو كانت في أيديهما: سّلم لصاحب الجميع كلها في قولهم. 
وإن كانت الدَّار في يدي ثلاثة رهط فادعئ أحدهم جميعهاء والآخر نصفها 
والآخر ثلفين وأقاموا الْبَيّنَة: فلصاحب الجميع خمسة أثمان الدَان 
ولصاحب الثلثين الربع» ولصاحب النْضْف السدس عند أبي حنيفة. 
وفي قياس قولهما: أن تقسم الدَّار علئ مائة وثمانين سهمًا لصاحب الجميع: 
مائة وثلاثة أسهم؛ ولصاحب الثلشين خمسين سهمًاء ولصاحب النُضف 
سبعة وعشرون سهمًا. 
ولو كانت الدّار في يد غيرهم والدعوئ علئ ما سميت لك: 

فإن ني قول أبي حنيفة: يجعل الدّار علئ اثنئ عشر؛ لصاحب الجميع 
سيعة و لصاحي الثلقة تاكلةه واماحي الضف سيهاة: 

وفي قولهما: علئ ثلاثة عشر؛ لصاحب الجميع ستة» ولصاحب الثلثين 
أربعة؛ ولصاحي الضف فاذكلة, 
وإذا كان الخص بين رجلين كل واحد منهما يدعيه؛ والقمط إليئ أحدهما: 
فالخص بينهما نصفان عند أبي حنيفة» ولا يعمل بالقمط ولا بوجه البناء . 
وقالة: الخض له إلبه الفط والبعاء لمن إلبه وه الوناة, 


لنت 


الهاج في فقه الحَتفيّة ا 
اسح 044 قتجم تالفقما حتت 


فرعٌ: دار بين ورثة أقر أحدهم بالطريق» أو المسيل لرجل: فليس للمقر له أن 
يمر فيه؛ ولا أن يسيل فيه. ولكن يقسم الدّاره فإن وقع الطّريق والمسيل في يد 


المقر: يأخلة المقر له والسالة قدميرت كنانهياق كنات الأقران: زالله 


أعلم 








وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كدت ٠٠١‏ قتعم 

باب دعوى الولد 
ا 

يثبت النسب ويرد البائع جميع الثمن. 

ا ا ل ره 
كتاب العتاق. 
ولولم تمت الأم» ولكن فقأ أجنبي عين الولد فدفع المشتري الولد إلئ 
الفاقئ وأخذ قيمته؛ ثم ادعئ البائع الولد: ثبت نسبه منهء ويأخذ الولد 
والجارية» ويرجع الفاقئ علئ المشتري بما أدئ من القيمة» ثم يرجع 
المشتري علئ البائع بجميع الثمن عند أبي حنيفة . 
وقالا: علئ الفاقئ نقصان العينين» ويرجع الفاقئ علئ المشتري بذلكء ثم 
يرجع المشتري علئئ البائع بالثمن إلا حصة ما سلم له من أرش العينين» 
وهذه فروع مسألة الْجُنَّة الْحَمَْاء. 
ولو باع أمة حاملاء فولدت في يد المشتري بعدما اشتراها بيوم, فادّعَاه 
البائع» فقال المشتري: لم تحبل عندك وإنما اشتريتها حاملا: فالقول قول 
البائع أخبا حبلت عنده. 
ولو تصادقا علئ الحبل في ملك البائع» لكن قال المشتري: اشتريت منك 
لأكثر من ستة أشهرء وقال البائع: بعنها منك منذ شهر: فالقول قول المشتري 
في قولهم جميعًا. 


وإث أقاها اليه #خالبئتة ييكة المشتري غند أبى يوسف: 
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لملا ذه لحني فالفق ا كفن 
“ككككككككككككقككككككةصص3كتك_ُتف ).21 11483آل! !)| أآىئ؟ --0 894ةةةةاسطفةظاسظظتاتسةطظاتصمحست 
وقال مَحَمَّد مُحَمّد: الْبَيْئة بين البائع . 

وفي الفصل الأول إذا أقاما الْبيَنَة فالبينَة بَيِنَةَ البائع عند أبي يوسف. ولا رواية 
عن محم 

واختلف المشايخ على قوله: أن اليد ييه َيْنَةَ المشتري أم بينة البائع؟ 

فرعٌ: رجل أقر أن ولد جاريته من فلان وكذبه فلانء ثم اذَّعَاه لنفسه: لا 
يصدق عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يصدق . 

فرعٌ: مكاتب اشترئ مع رجل ابنًّا لمكاتب: تكاتب نصيب المكاتب. ولا 
يصير نصيب شريكه مكاتبّاء فإن شاء أعتق» وإن شاء استسعئ عند أبي حنيفة 
رحمه الله مثل قوله في الحرين 

وقالا: الولد كله ضار مكاتي بكتابة أببه» ويضمن تصيب شريكة موسرا كان 
أو معسرًاء بخلاف الحر فإنه لا يضمن عندهما إلا إذا كان موسرًا. 

وإذا ولدت الأمة فكاتب المولئ ولدهاء أو كاتب الأم الولد. ثم ادع أب 
المولة الو لد الآ يمدق :ولا يفيت السيه. 

ولو كاتب الأم لاغير» ثم ذهب الولد أو باعه؛ ثم ادعئ المولئ: يثبت نسبه 
عند أبي يوسف رحمه الله» ويغرم قيمة الولد. 

وقال مَُحَمّد رحمه الله: لا يثبت 

فرعٌ: مكاتبة بين رجلين ولدت فادَّعَاه أحدهما: فالنسب منه. وعليه العقر 


للمكاتبة» ثم عند أبي حنيفة : هي مكات, تبة بينهما نصفان علئ حالهاء فإن 
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الِنَاحُ في فقه الحنفِيّة لفق يتن 
لسك 6445 11 أي 00000 
شاءت أدت فعتقت والولد بينهما نصفان, وإن شاءت عجزت فتصير أم ولد 
أب الراهه مقس نماك لبحهها اليه 

وقالأبويوسف ومُحَمّد: كلها أم ولدلهويغرم لشريكه نصف قيمتها 
مكاتبة عند أبي يوسف وهو قول مُحَمِّد في كتاب الدَّعْوَّئ في الزَّيَادَات. 

وقال في الجامع الصغير: يغرم الأقل من نصف قيمتها ومن نصف كتابتها. 

فإن جاءت هذه الجارية بولد آخر فادَّعَاه الشَّرِيِك لآخر: ثبت نسبه من الآخر 
عند أبي حنيفة رحمه الله وهي بالخيار؛ كما ذكرنا. 

فإن ادعت عتقت, وإن عجزت صارت أم ولد للأول» وهو ضامن نصف 
قيمتها لشريكه» وشريكه ضامن لقيمة ولده التَاني للأول. 

وفي قولهما: لا يثبت نسبه من الثاني وهي مكاتبة للأول مع الولد الثّاني. 

فرع: أمة بين مسلم وذمي ولدت ولدًا فادعياه: فهو ابن المسلم. 

وقال زفر رحمه الله: يثبت النسب منهما. 

فرعٌ: أمة بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه. فجاءت بولد. فادَّعَاه الآخر: 
فالنسب منه وهي بالخيار: إن شاءت أدت الكتابة إلئ من كاتبها وعتقت,. ولا 
ضمان للآخر علئئ المكاتب إلا أنه يشاركه فيما قبض من بدل الكتابة. 

وإن شاءت عجزت وصارت أم ولد للذي ادَّعَاه ويضمن نصف قيمتها عند 


أبى حنيفة رحمه الله. 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
لتلسسسسسس لل ج644 11 قير اسمسمسمعغخغع 
ولا فرق بين أن تكون الكتابة بإذن الشّرِيك» أو بغير إذنه إلا في حرف واحد. 
وهو أن الكتابة إذا كانت بغير إذنه كان له قبض الكتابة» وإن كانت بإذنه: لم 
يكن له ذلك. 

وقال أبويوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن كانت الكتابة بإذن الشَّرِيك: فهي 
مكاتبة بينهماء والحكم فيه كالحكم في المسألة التي بينا في مكاتبته بين اثنين. 

وإن كانت الكتابة بغير إذنه: صارت كلها أم ولد للشريك وانتقضت الكتابة. 

فرعٌ: أمة بين رجلين ارتد أحدهما- والعياذ بالله- فجاءت بولد فادعياه: 
فالولد ابن المسلم. 

وفي الجامع الكبير: إذا ادع المرتد ولد جاريته حين ولدت وادّعَاه أبوه: 
توقفت الدَّعْوّئ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

إن أسلم المرتد يثبت النسب منه. وإن ماتء أو قتل: ثبت من الأب. 

وقالا: يثبت النسب من المولئ المرتد. 

فرعٌ: جارية بين أب وابن فادعياه: فالنسب من الأب دون الابن استحسانًا. 

وقال زفر رحمه الله: يثبت منهما. 

فرعٌ: امرأة ارتدت- والعياذ بالله- ولها زوج ولحقت. ثم ولدت لأكثر من 
ستة أشهر منذ لحقت: لا يثبت النسب من الزوج. 

ولو رجعت إلئ دار الإسلام» ثم ولدت: فقياس قول أبي حنيفة أنها إن 
ولدت لأقل من ستة أشهر منذ لحقت يثبت النسبء وإن كان لأكثر: لا يثبت؛ 
لأنه لا عدة عليها عنده. 
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المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
ككككككتكتكتكتكتكتك_كُت :2 رت 120111 )4 عئاب 0 489غاطةشت1كتسساسطتتضسك 
وفي قولهما: يثبت النسب إلئ سنتين منذ لحقت؛ لأن عليها إتمام العدة إذا 
رجعت. 
ولو سبيت هذه المرأة» ثم ولدت لأقل من ستة أشهر منذ لحقت: ثبت 
العبب» زو إن كان لأكقر ين ذلك: لأ يفيت 
ويقول في أكثر نسخ كتاب الدّعْوَّئ: ولدت لأقل من ستة أشهر منذ سبيت. 
وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وقد قيل: الصحيح أن يقال: منذ لحقت. 
وإذا ادعئ اللّقيط عبدًا أنه ابنه من زوجته وهي أمة. وصدقه المولئ. وقال: 
هو عبدي: ثبت النسبء ويكون عبدًا عند أبي يوسف. 
وقال محمدويقبت السيه ويكون بحرا 
فرعٌ: رجل طلق امرأته» ثم تزوجهاء ثم ولدتء أو أعتق أم ولده؛ ثم تزوجهاء 
ثم ولدت؛ فهذا علئ ثلاثة أوجه: 
إن جاءت لأكثر من ستة أشهرٍ منذ تزوجها إلئ سنتين من حين طلقها: 
وإن نفاه يلاعن ويقطع النسب. 
وإن جاءت لأقل من ستة أشهر مند تزوجها: 
فإن كان لسنتين منذ طلقها يثبت النسب ولا يقطع باللعان. 
وإن كان لأكثر من ستتين منذ طلقهاء ولأقل من ستة أشهر منذ 
تزوجت: لم يثبت النسبء والتكّاح باطل عند أبي يوسفء. ويجوز في قول 


ع 507 وماس 
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الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 100 قتعم 

وأصل الاختلاف في الجامع الصَّغِير: رجل تزوج امرأة وهي حامل من الرّد 
لا يطأها حَبَّ تضع حملها. 
رجل اشترئ امرأته وهي أمة وقد دخل بهاء : ثم أعتقهاء ثم جاءت بولد: 

إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها: يثبت النسب» وإن نفاه: 
ضرب الحد. 
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ اشتر تراها: 

قال أبو يوسف: لا يثبت النسب إلا أن يدعيه الزوج. 

وقال مُحَمّد: يثبت النسبء وإن لم يدعيه؛ وإن جاءت به إلى ستتين 
وإ جاءتية لأكثر من سنقيم + للا يفيت يثبت النسب ما لم يدعيه في قولهم. 
وإن اذَّعَاه ثبت النسب ما لم يقر بانقضاء العدة. 
ولو لم يعتقها ولكن باعها بعدما اشتراها: 

فإنولدت لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها: يثبت النسب وانتقض 
البيع في قولهم. 

وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر منذ ا: شتراها: لا يثبت النسب مالميدععء 
وإن اذّعاه يث شت السدب. 
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها: في قولهم يثبت النسب وانتقض 
البيع . 
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر منذ باعها: 


قال أبو يوسق» لا يقبت يثبت النسب وإن اذَّعَاه مالم يصدقه المشتري . 
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الملا نانوي فالفق ا كفن 
“للتتتتتكككتتتتكككككككثكتكتكتكتكتكتكتكتكت._كظْتف :2 رزر2 1 ؟ إبال؟ ) 1إىئ؟ + سطس تسطاطظاتتسصحست 

وقال مُحَمّد رحمهالله: إن جاءت به إل ستتين منذ اشتراها يثبت 
النسب ولا يحتاج إلى تصديق المشتري. 
فرعٌ: أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون مختلفة» فنظر المولئ إليهم؛ فقال: 
أحد هؤلاء ابني ومات قبل أن يبين: فالنسب لا يثبت يثبت» وتعتق الأم بموته. 
وأما الأولاد: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: يعتق ثلث كل واحد منهم» ويسعو في ثلثه. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: يعتق من الأكبر ثلثه؛ ومن اللأوسط نصفه. ومن 
الأصغر كله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله هكذا إلا أنه قال: يعتق من الأكبر نصفه. 
وإن ولدت ابناء وكبر الابن وولد لهابن. ومات الأكبر فنظر المولئ إلئ 
الحي والميتء. فقال أحدهما: ولدي عتق الحي في قولهم؛ وإن ولدت ابننًا 
وولدت الابنة ابناءثم قال المولئ: أحد هؤلاء الثلاثة ولدي ومات قبل 
البيان: 

ففي قياس قول أبي حنيفة: يعتق ثلث كل واحد منهم ويسعئ في ثلثيه. 

وفي قول مُحَمّد: يعتق من الأول نصفهاء والوسطئ نصفهاء والأصغر 
كله. 
وإن ولدت ابثتاء ثم ولدت ابنين في بطن واحدء ثم ابثافي بطن آخر؛ ثم نظر 
المولئ إلئ الأكبر وإلئن أحد الأوسطين» وقال: أحدهما ولدي؛ ثومات قبل 
البيان: 
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الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 617 قحم 

قال أبو حنيفة رحمه الله: يعتق من الأكبر نصفه. ومن الأوسطين من كل 
واحد منهما نصفه. ويعتق الأصغر كله. 

وعنه رواية أخرئ: أنه يعتق من الأوسطين من كل واحد منهما أربعة. 
وقال مُحَمَّد: يعتق من الأكبر نصفه. ويعتق الأوسطان, ويعتق الأصغر. 

ولو أنه نظر إلئن الأكبر و لين الأصغرء فقال: لحدهما ولدئ فو مات قبل 
البيان: 

قال أبو حنيفة: يعتق من الأكبر نصفه ومن الأصغر نصفه ومن الأوسطين 
نصفهما ويسعيان في نصف قيمتهما. 
قال بعض الناس: إن هذا الحرف غلط. وينبغي أن يع يعتق الأوسطان علئ 
أصل أبي حنيفة. 

وقال بعضهم: هذا صواب. 

وأماني قول مُحَمّد: يعتق من الأكبر نصفه وعلئ الأوسطان ويعتق الأصغر 
كلة 
فرعٌ: أمةٌ لها ثلاثة أولادٍ ولدتيم ف بطون سختله] مين غير زوج ؛«وقال المولى: 
الأكبر هو ابني: يثبت النسبء والجارية أم ولد لهء وسائر الأولاد يمنزلة الأم 
واشت السب 


وقال زفر: يثبت نسبهم جميعًا. والله أعلم 
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وسيعو 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت ٠0‏ قعجم 

باب إقرارالمريض 
إذا قال المريض لعبدٍ ملكه في صحته: هذا ابني: ثبت نسبه وعتقٌ بلا سعاية. 
وإن ملكه في مرضه. ويخرج من الثلث: يرث منه في قولهم, ولا سعاية عليه 
وقالا: يسع في جميع قيمته. 
وإن لم يكن له مال سواه: يسعمى في ثلثي قيمته عند أبي حنيفة» ولا يرث. 
وقال أبو يوسف ومُحَمَّد: يرث ويسعئ في كل قيمته. 
ولو ورث رجلان عبدًا هوابن أحدهماء والآخر ذو رحم محرم منه. أولم 
يكن التسب معروفاه واذاعي بعد الملك أتدابنه وصدة شرك أو كذبه: فك 
ضمان ولا سعاية عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وإن كناق السريات أجنبيًا والدَّعْوَّئ بعد الملك وكذبه الريك تير كي بون 
اثنين أعتقه أحدهما. 
وإن صدقه الأجنبيء أو كذبه في الدَعْوَئ قبل الملكء أو صدقه ني الدَعْوَى 
بعد الملك: فلا ضمان عليه لكن يسع في نصيب شريكه. 
وأمافي قول أبي يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: إن كان الشَّرِيك ذا رحم محرم 
منه وَالدَّعْوَئ قبل الملك أو بعده وصدقه: فلا ضِمَانَ ولا سعاية. 
وإن كانت الدَّعْوَئ قبل الملكء وكذبه. أو الشَّرِيك أجنبي والدَّعْوّئ قبل 
الملك فصدقه. أو كذبه. أو كانت الدَعْوَئْ بعد الملك فصدقه: ففي هذه 


الوجوه الأربع لا ضمان. 








عت “لشت 


الملا ذه لحني فالفق ا كفن 
__ اناس م6 519 ويح ابابا تل 
ثم في الرواية الظاهرة عنهما يسعئ. 
وفي بعض الروايات: إن كان موسرًا يضمن. 
وإن كان معسرًا: سعل 
ولتوكانت اللذغوئ بعد الملك وكليكة والشَّرِيك أجنبي أو ذارحم محرم 
منه: فهو عبد بين اثنين أعتقه أحدهما. 
وإذا ولدت المطلقة طلاقًا رجعيًا ولدين لأقل من ستتين: يثبت النسب. 
وإن نفئ بعد ولادة الأول قبل الثَانِي: فلا حد ولا لعان. 
وإن نفي بعد الولدين: فعليه الحد . 
وإن وتتعييا كقح من سسقين : تنعت السسي» وإن تثاهيا لاعن إن كنان 
أحدهما لأقل من ستتين والآخر لأكثر: فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما اللهاهذا ومالو ولدعبما لأكر مخ ستدين سواء. 
وإن كان الطّلاق بائنّا فولدتهما لأقل من ستتين: يثبت النسب» ويضرب الحد 
إن نفاهما. 
وإن ولدجبما لأكثر من سنتين: لا يثبت التسب إلا بِالدَعْوَع. 
وإن كان أحدهما وام ل 

فعندهما: هذا كما لو ولدتهما لأقل. 

وعند مُحَمَّد: كالذي كلاهما لأكثر. 
وإذا بلغ امرأة الغائب خبر موته فتزوجت بزوج آخرء ثم جاء الأول: 


قال أبو حنيفة رحمه الله: الأولاد من الزوج الأول . 


عت الكت 


لملا ذه لحني فالفق ا كفن 
ببح مج 11 تاج 9 .ا للللتت 00 
وقال أبويوسف: ما جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين تزوجها فكذلك. 
وما جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت التزوج فهو من الثَاني. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: ما جاءت به لأقل من سنتين منذ تزوجها ودخل بها 
الغّاني: فهسومن الأول وماجاءت به لأكدر من ستتين مفذ دل بها الثاني: 
فهو من الثاني. 

وإذا كان العبد الصَّغِير بين رجلين أعتقه أحدهماء ثم اذَّعَاه الآخر أنه ابنه: فإن 
كان الشَّرِيك اختار الصَّمَان جاز دعوئ المعتق» وإن كان اختار السَّعَايّة لا 
يجزئ دعوة المعتق ويجزئ دعوى الشَّرِيك عند أبي حنيفة . 

وقالا: لا تجوز دعوئ الشَّرِيكء وتجوز دعوئ المعتق موسرًا كان أو معسرًا. 

وإن اشترئ الرجل أمة فباعها من آخرء فولدت ولدًا فاستحقها رجلء فإنه 
يأخذ جاريته وقيمة الولد. ويرجع المشتري علىئئ بائعه بقيمة الولد عند أبي 
وقالا: لا يرجع. 

رجل باع جارية حبلت في ملكه فأعتق المشتري الولد فادَّعَاه البائع: فدعوته 
باطلة. 

وإن كان المشتري أعتق الأم دون الولد: صحت دعوته. 

وقال زفر: لا تصح. 

وإن علم أن العلوق لم يكن في ملكه: لم تصح الدَّعْوَى إلا بتصديق 
المشتري. 
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ساسح 6 11١١‏ تعجم تالفقما حتت 


فإن صدقه: لا يعتق الولدء ولا تصير هي أم ولد له. 

وإن وقع الشك في العلوق أنه في ملكه: لم تصح الدَّعْوَئ إلا بتصديق 
المشتري 

فإن صدقه صحت الدَّعْوَئْء وعتق الولد» وصارت أم ولد له وانتقض البيع. 

فرعٌ: رج ل في يدهغلامان توأمان ولدا عنده؛ فباع أحدهماء وأعتقه 
المشتري» وادعئ البائع الغلام الذي في يله: فهماابنهاء وبطل عتق 
المشتري. 

فرعٌ: امرأة منكوحة لرجل ادعت صبيًا أنه ابنها: لم تجز دعوتها حَنَّئ تأتي 
بامرأة تشهد علا الولادة. 

وإذاكاتت معمدة ؤادعت الس علي الرجل فقدينا الاعلاف في كثاب 
العدة. 

وإن لم تكن منكوحة ولا معتدة: فالقول قولها من غير حجة. 

وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابنها منه وصدقها: فهو ابنها وإن لم تشهد 
علئ الولادة امرأة. 

وإن كان الصبي في أيديهما فزعم الزوج أنه ابنه من امرأة أخرئ, وزعمت 


المرأة أنه ابنها من زوج آخر: فهو ابنهما. 
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كك 7١١‏ تعجر 

كتاب الاستحلاف 
إذا أنكر المدعئ عليه وطلب المدعي بينة: فإنه يستحلف بالله دون غيره. 
ويؤكد بذكر صفات الله تعالل. 
ولا يستحلف بالطَّلاق ولا بالعتاق. 
ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة علئ موسئ بن عمران عليه 
السلام. 
والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ بن مريم عليه السلام. 
والمجوسي بالله الذي خلق النار ويحلفون في بيوت عباداتهم . 
وأما المسلمون فلا يجوز تغليظ اليمين عليهم بزمان ولا مكان. 
ومن اذَّعَئ أنَّهِ ابتاع عبده بألف من هذا فجحد استحلف بالله ما بيتكما بيع 
قائم فيه» ولا يحلف بالله ما بعت. 
ويستحلف في الغصب: بالله ما يستحق عليك ماادعئ, ولا يحلف بالله ما 
وفي النْكّاح بالله ما بينكما نكاحٌ قائم في الحال. 
وفي دعوئ الطَّلاق: بالله ما هي بائن منك الساعة» ولا يحلف بالله ما طلقها. 
ولايستحلف في الدين: بالله ما أقرضتك. 
وإنما يستحلف بالله ماله عليك هذا المال الذي ادَّعَاه عليك وهو كذا وكذا 
دينار» ولا يستحلف في الوديعة ما أودرعك؛ لكن يستحلف بالله ماله قبلك 


هذا الشيء الذي اذَّعَاه ولا شيء منه ولا له قبلك حق منه. 
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اسح 6 7١5‏ قتجم تالفقما حتت 


وإذااذّعخ أتدباعه أرما وذكر سدودها ومورضعها: 

فإنأبايوسف رحمهالله قال: يمستحلف بالله ما بعته هذه الأرض بهذا الثمن 
الذي ادعئ. 

فإن قال المدعئ عليه: قد يبيع الرجل الشيء»؛ ثم يرجع عليه بما قاله؛ أو 
فسخ أو بما سواهماء وإنما أكره إن أقر بشيء فيلزمني: فإنه يحلف بالله ما 
بينك وبينه هذا البيع الذي ادعئ قائمًا الساعة في هذه الأرض. 

وكذلك لو لميقر المدعيئ عليه للمدعي بشيء من هذاء ولكنه قال: ما بينه 
وبين هذا البيع الذي ادّعاه. 

وقال مُحَمّد رحمه الله: يستحلف المدعي في هذا كله علئ الحاصلء ولا 
يستحلف علئ أهل البيع الذي يدعيه المدعي. 

وفي دعوئ عتاق الأمة: يحلف بالله ما أعتقتها في هذا الملك الذي تدعي أنك 
وإن كان المدعي غلامًا مسلمًا والمسألة بحالها: يستحلف بالله ما أعتقته. 

ولاورة البفية عل المدعية عليه 

وإذا نكل المدعئ عليه عن اليمين: وجب عليه القضاء بالنكول. 

وينبغي للقاضي أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرات» ويقول له في كل مرة: إن 
لم تحلف أقضي عليك بما ادع عليك. فإذا نكل ألزمه ما ادعئ عليه. 

ومن ادعئ قصاصًا علئ غيره فجحد: استحلف, فإن نكل حبس حَقَىْ يقر أو 


لف 
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كدت 11١١‏ قعجم 
وإن نكل عن اليمين فيما دون النفس: لزمه القصاص في قول أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وؤقالا: النفس وماذؤون النفس سواء» ولا ضيه بالقصاض ولكن يقضحئ 
بالأرش . 

والاختلاف في الِاسْتِحُلَاف في الأشياء الستة قد مر في كتاب التَكاح. 

فرٍعٌ: امرأة ادعت طلاقًا قبل الدَّحُول بها: استحلف الزوج» فإن تكل: قضي 
عليه بنصف المهر. 

فرعٌ: رجلٌ ورث عبدًا فادّعَاه آخر: استحلف علئ علمه. 

وإن وهب له عبدًا واشتراه فادَّعَاه آخر: فاليمين علئ البتات. 

فرعٌ: رجل ادعئ علئ آخر مالا فافققدئ يمينه أو صالح منه علئ عشرة 
دراهم: فهو جائز» وليس له أن يستحلفه علئ ذلك اليمين أبداً. والله أعلم 











ساسح 6 11١7‏ تعجم تالفقما حتت 


كتاب الإكراه 

الإكراه يثبت حكمه إذا فعل من يقدر علئ إيقاع ما توعد به سلطانًا كان أو 
لصّاء قيل: هذا قولهما. 
أما عند أبي حنيفة: لا إكراه إلا من السّلْطَان. 
والإكراه علئ وجهين: 

إكراة علئ فعل شيء. أو تركه وهو مما يجوز له فعله أو تركه عند 
الضرورة. 
وإكراه علئ ما لا يجوز له فعله أو تركه عند الضرورة» فما يجوز له فعله عند 
الضرورة وسعه عند الإكراه» ولا يسعه تركه إن خاف علا نفسه. 

وأما ما لا يسعه فعله» أو تركه عند الضرورة لا يسعه عند الإكراه أيضًا. 
والخوف أيضًا علئ وجهين: 

وخوف لا يخشىئى منه ذلك. 
فإن أكره أو توعد عل شيء بتنلف نفس أو عضو من أعضائه مما يستباح عند 
الضرورة؛ مثل شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير وتيقن أنه يفعل به ما توعد 
أو غالب رأيه ذلك: يسعه تناول ذلكء ولا يحل له تركه. 
وإن لم يغلب علئ رأيه أنهم يفعلون به ما توعد أو كان الوعيد مما لا يخشئ 
منه علئ نفسه ولاعلئ عضو من أعضائه مشل الضرب اليسير والحبس 
والقيد: فإنه لا يقدم عليه؛ بل يصبر علئ الأذئ» وهو مأجورٌ عليه. 
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كت "١8‏ قحم 

وإن كان ماهو مأمور به ممالا يجوز استباحته عند الضرورة مثل الكفر 
بالله» وشتم النبي عليه السلام؛ وقتل المسلم. والرّنَاء وضرب الوالدين؛ 
ومظالم العباد: فإنه لاا يقدم علئ ذلكء ويصبر علئ الأذئ والقتل والحبس 
والقيد» فإنه مأجور بذلك مثاب عند الله تعالوا . 

فإن عرض عما أكره كلمة الكفر أو شتم النبي عليه السلام وقلبه مطمئن 
بالإيمان: فله رخصته في ذلك. 

وكذلك في إتلاف مال المسلم إن فعل كان مرخصًا فيه. 

أما في القتل والرّنًا: لا يرخص. 

قال: وإن أكرهعلىئ أن يصلي للصليب أو لنتبي سوئ الله تعالئ -والعياذ 
بالل- ففعل ذلك ونوئ به لله تعالئ: كان له رخصة في ذلكء وإن لم يفعل 
حَتَ قتل: كان أفضل وأعظم للأجر. 
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كك 715 تعجر 
باب الإكراه في التمليك 
إذا أكره علئ أن يبيع ماله من رجل: لم يجز. 
وكذلك إن باعه بشيء آخر. 
وإن أكرهه علئ أن يبيع بدراهم مسماة فباع بالدنانير: جاز ذلك . 
وإن أكرهه علئ الهبة والتسليم؛ إن وهب من أكره علئ الهبة منه ومن غيره. 
فإن كان مما لا يقسم: جازت حصة الآخرء وكذلك هذا في البيع والشراء. 
وإن أعتق المشتري من المكره العبد بعد القبض: جازه ثم المكره: إن شاء 
ضمن قيمة عبده المكره؛ وإن شاء ضمن المشتري إذا أعتقه قبل القبض فهو 
بالخيار. 
وفي نفاذ العتق روايتان. 
واتفقت الروايات أنه لو باعه» أو وهبه» أو تصدق به قبل القبض: لا يجوز. 
والإكراه على الإجارة والكتابة؛ كالإكراه علئ البيع. 
وإذا أكره علئ البيع من رجلء فباع بأقل مما أكره: فهو باطل استحسانًا. 
وإن باع بأكثر: جاز في القياس بقيمته» وفي الاستحسان: هو باطل. 
ومن أكره علئ أن يقر لرجل بمال ففعل: لم يلزمه شيء. 
وكذلك إن أقر بأقل من ذلكء وإن أقر بأكثر منه: لزمه الأكثر. 
وإن أقر له ولآخر بذلك المال: فالإقرار باطل. 
وقال مُحَمّد: إن كان الآخر صدقه.؛ ولم يكن بينه وبين الذي أكره له شركة: 


ىت للكت 


وسيعو 


الماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


ك6 15١٠١‏ قعييم 


باب الإكراه في النْكاح والطلاق والعتق 
وإن أكره علئ تزوج امرأة» أو عفو عن دم؛ أو عتق مملوك, أو طلاق امرأة 
ففعل: جاز ذلك كلهء وكان على من أكره قيمة عبده. 
فإن كان مهر المرأة فوق الذي أكرهه أو دونه: فالنْكاح جائزء وللمرأة الخيار. 
وإن لم يكن الزوج كُمُوًا: فللمرأة الخيار» وإن رضيت: فلوليها الخيار. 
وإشكتاة الاقير ل الطلدق قد الدتخووي ا يفيت العينر للستي 
ويرجع على المكره بذلك 
وإن كان دخل بها: فعليه تمام المهرء ولا يرجع . 
ثمفي النَكّاح إن كان المسمئ دون مهر مثلها: فلها الخيار إلا أن يبلغها 
الزوج مهر مثلها. 
وإن رضيت بذلك: فلوليها الخيار عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: لا خيار له والتكّاح فاسد. 
وإن كان مهر المثل دون ما أكره عليه: رجع الزوج علئ المكره بالفضل على 
مهر المثل. 
ومن أكره علئ رجعة مطلقة: كانت رجعة: ولا شيء له علئ من أكره. 
وو اوسا اللرظريلت اك ايضاق ات الور بان 
وإذا كرست الجر اسعت شإنعسن ووعيبا تظاسة بالك قدي فا لطاكاق 
واقع والمال غير لازم ويكون رجعيًا. 


وإن أجازت بعد ذلك: 
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الملا نحنو فالفق ا كفن 
“تكست :22-1 )1 [|ذزا::1إئا ا -- + ةتس اتسط0ةتطشتتسحسك 
ففي قول أبي حنيفة رحمه الله: جازت إجازتها ويجب المال ويجب المال 
ويصير بائنًا. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: إجازتها باطلة وهو رجعيء ولايروئ عن أبي يوسف 
رحمه الله. 
قيل: قوله كقول مُحَمَّد وقيل: كقول أبي حنيفة» وهو الأصح. وهو فرع من 
مو يان د ف سر مسي رمسا م 
فرعٌ: امرأة أقامت الْبَيَّة علئ زوجها أنه قذفهاء فلاعن القاضيء وفرق بينهماء 
ثم تبين أنها كاذبة: 

فإن كان الزوج طائعًا في اللعان وقعت الفرقة. 

وإن كان مكرمًا: فكذلك عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا تم ادع الث سنكما برشي آن1لات و ردعيدة برسي مو ممروضيال: 
قضاء القاضي في العقود والفسوخ. 
ومن أكره عليئا أن يعتق نصف عبده؛ فأ عتق كله: فإنه لا ضمان عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 
وقالا: يضمن. 
ولو أكره علا أن يعتق العبد كله فأعتق نصفه: 

قال أبو حتيفة: يضمن المكره نصف قيمته . 
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شد ك6 777 قعجم ِالفْقما تن 


وإن أكره علئ شراء ذي رحم محرم منه؛ أو علئ شراء عبد. قد قال له: إن 
اشتريتك فأنت حرء أو علي أن يقول لعبده: إن دخلت داري فأنت حرء 
فدخلهاء أو علئ تزوج امرأة قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق وقع العتق 
والطّلاق» وعلئ المكره قيمة العبد ونصف المهر. والله سبحانه أعلم 
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باب الإكراه على القتل والإتلاف 

رجل أكره رجلا بشيء يخاف منه التلف حَنََىْ قتل رجلا: فالقصاص علئ 
المكره عند أبي حنيفة ومُحَمَّد. 
وقال أبو يوسفت: الذيّة غليل من أكرهة ولا قصاصن. 
وقال بعضهم: يجب القصاص عليهما. 
ولو قال لرجل: لأقتلنك, أو لتقطعن يد فلان: وسعه أن يقطع والقصاص 
علئ من أكرهه عند أبي حنيفة ومُحَمَّدء ولايروئ عن أبي يوسف. وقيل: 
تحب الذية عتده» زقبل ؟إله يجب القود. 
ولو قتال: لاتتلمك» أو لعلتيخ نفسك ف الحار والشار مها عمل أن يعهوا 
منها: وسعه إلقاء نفسه فيهاء وعلئ المكره القصاص عندهما. 
والرواية عن أبي يوسف مشتبهة . 
وإن كان النار بحال لا يحتمل أن ينجو منه لكن له في إلقاء نفسه فيها أدنئ 
راحة: فله أن يلقي عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وليس له ذلك عند مُحَمَّد رحمه الله » ويقال: هو قول أبي يوسف رحمه الله. 
فإن ألقئ نفسه وهلك: 

فعندهما: يجب القصاص. 

وفي قول أبي يوسف: تجب الدَّيّة بلا استياء. 


وإن كان النار بحال لا راحة له في ذلك: لم يكن له أن يلقي نفسه فيها. 
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كت 774 قعم 

وإن ألقئ نفسه فيها فهلك: فدمه هدر في قياس قولهم؛ كما لو قال: لأقتلنك 
أو لتلقين نفسك من شاهق الجبلء ولاراحة له ني ذلكء؛ فإن كان له في إلقاء 
نفسه من شاهق الجبل أدنئ راحة: فله أن يلقي نفسه عند أبي حنيفة» وليس 
له ذلك في قياس قولهما. 

فإن فعل وهلك في ذلك: فالدّيّة علئ عاقلة الذي أكرهه عند أبي حنيفة كأنه 
وقال مُحَمَّد: يجب القود. 

وقال أبو يوسف: الدَيّة في ماله . 

وإن كان الإلقاء بحال يحتمل أن ينجو: فله أن يلقي نفسه في قولهم. 

وإن ألقئ نفسه وهلك: فالدَّيّة على عاقلة المكره في قولهم جميعًا. 

وإن قال: لأقتلنكء أو لتلقين نفسك في الماء»ء فإن كان يعلم أنه لا ينجو: فهو 
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كت 70 تعجر 
فصل 

رجل قال: اقتلني» فقلته: فعلئ القاتل الدّيّة ولا قصاص. 
ولو قال: اقطع يدي فقطع فمات: فلا قصاص عند زفر رحمه الله. 
ولو قال: اقتل ابني» أو اقطع يد ابني الصَّغِير ففعل: اقتص منه لابنه الصّغِير. 
وقال أبو يوسف: في قوله: اقتلني: لا يجب عليه شيء. 
وفي قوله: اقتل ابني ففعل أَسْتََحْيِنٌ أن أجعل عليه الدّيّة. 
ولو قال: اقطع يد ابني فقطع يقتص. 
وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله في قوله: اقتلني مثل قول أبي 
يوسف. وي قوله: اقتل ابني مثل قول زفر. 
ومن قطع يد رجل بإكراه» ورجل آخر بلا إكراه» فمات: 

قال أبو حنيفة ومُحَمّد: يقتلان . 

وقال أبو يوسف: لا قصاص علئ واحد منهماء والدّيّة في مالهما. 
والمكره علئ الزّْنَا بما يخاف عليه التلف يحد عند أبي حنيفة الأول وزفرء 
ثم رجع أبو حنيفة» وقال: لا حد عليه» وهو قولهما. 
ولا يجتمع العقر والحد. ولا يسقطان جميعًا. 
وإن أكره علئ إتلاف مال الغير ففعل: فالضّمَان علئ الآمر. 
فإن أذن له صاحبه وكان مكرمًا علئ الإذن فكذلك. 
وإن أكرهه علئ قتل المورث ففعل: لم يحرم الميراث والقودعلئ 
الآمر.والله أعلم 


ىت الت 
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عت 717 قعجم 
كتاب المأذون 

قال: وللمولئ أن يأذن لعبده في النّجَارّة والصناعة فيصح الإذن فيه. وإن 
كان العبد غير بالغ بعد أن يعقل البيع والشراء. 
والإذذ قديكون صريحًاء وقديكونَلَالَة) فإن تلفظ بلسانه إذا رآه يبيع 
ويشتري وسكت عنه: فالسكوت هاهنا رضًا منه. 
وفي مواضع منها: إذا بيع العبد بحضرته وهو ساكت عنه: يكون إقرارًا بالرق. 
وكذلك المشتري إذا قبض السلعة بحضرة البائع وهو ساكت: يكون رضًا. 
والشفيع إذا سمع بالبيع ولم يطلب. والبكر إذا زوجت. 
والإذن على وجهين: 
عام. 
وخاص. 

فالعام أن يقول: أذنت لك في التَّجَارّة يصير مأذونًا في التجارات كلها ني 
قولهم جميعًا يبييع ويشتري وَيَرَهَن وَيَسْتَرِّن. 

والخاص أن يقع الإذن على شراء عين فيقول: اشترئ لي بدرهم لحمّاء 
أو خبرّاء أو اشتر لي ثوب كذاء أو لنفسكء أو لفلان» أو نحو ذلكء. فيكون 
ذلك إذنًا خاصًا في ذلك. 
ولو قال: انَجِرْ في البز» أو في الطَّحَامء أو قال له: اقعد بالصاغة» أو قال: انَجَرْ 
ستة أشهرء أو يومًا: يكون إذنا عامًا في التجارات مؤبدَاء والجرف كلها مالم 


بعص عله حي عام 
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كت 57 صم 

باب ما للمأذون أن يفعله وما ليس له أن يفعل 
وللمأذون أن يوكل بالبيع والشراءء ويؤجل غريمه؛ ويصالحه. ويقر على 
نفسه بالدين» ويستأجر إنسانًاء أو مكاتبًّاء أو دابة» أو مكانًاء ويكري ما اشترئ 
من الدواب والرقيق للعمل» ويدفع المال مضاربة» ومشاركة شركة عنان؛ 
ويوكل غيره في البيع والشراءء ويأذن لرقيقه في التجَارّةء ويعير دابة أو ثوبّاء أو 
يدعو إنسانًا إل طعامه» ويوادع غيره» ويدفع مزارعة» ويأخذ مزارعة. 
وإن وهب له هبة» وقبل: جاز . 
وإن كان عليه دين: صرف في دينه. 
وإن لم يكن عليه دين: كان لمولاه. 
وإن لم يأخذ حَتّى لحقه دين: صرف إلى دينه. 
ولو أقر المأذون بدين ني المرض: جازهء غير أنه يبدأ بالدين في الصحة: ثم 
بالدين في المرض. 
وليس للمأذون أن يهب بعوض وبغير عوض. ولا أن يهدي هدية» ذكره 
الطحاوي. 
قال: لا بأس بقبول الهدية المأذون» ومعناه: أن يهدي بشيء يسير. 
وليس له أن يقرض ولا يكفل بالنفس ولا بالمال. 
وليس له أن يكاتب. 
ولا أن يعتق علئ مال. 


ولا أن يتسرئ جارية وإن أذن له مولاه. 
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وليس له أن يتزوج امرأة إلا بإذن مولاه. 

وليس له أن يزوج عبده ولا أمته. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يزوج أمته. 


وليس له أن يشارك شركة مفاوضة وإن فعل كان ذلك عنانًا. 








المِنْبَاجُ في فقه الحتفبّة 0000 
ل لس و6 778 قكعجم شالفْقَمحتفت 


فصل 
محاباة العبد المأذون تصحء وإن كان مما يتغاين الناس فيه. 
ولا تجوزفي قياس قولها إلا بما يتغابن الناس في مثله. 
والوكيل والمضارب وشريك العنان والمفاوض إذا باع واحد من هؤلاء 
بمحاباة قليلة أو كثيرة: جاز. 
وإن اشترئ أحد هؤلاء بأكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس في مثله: لم يجز. 
والأب» والجدء والوصيء والقاضي إذا باع أحد هؤلاء مال اليتيم بأقل من 
قيمته» أو اشترئ لليتيم بأكثر من قيمته: لم يجز إلا إذا كان عيئًا قليًا. 
والعبد المأذون والمكاتب إذا باع أو اشترئ: جاز ذلك كله بقليل أو كثير. 


وقال أبو يوسف ومُحَمَّد: هذا كله لا يجوز إلا بما يتغابين الناس فيه. 








المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفةينن 
277-06 ا( 7ح 7-1 > ١‏ ص1 
باب المأذون يلحقه الدين 

ديون المأذون متعلقة برقبته استيفاء يباع للغرماء إلا أن يفديه المولئء أو 
يقسم ثمنه بينهم بالحصص. فإن فضل من ديونهم شيء طولب به بعد 
الحرية. 
وإذا أعتق المولئ عبدًا مماني يد المأذون, أودبر وعليه دين محيط برقبته 
وكسبه: فعتقه وتدبيره باطلء إلا أن يكون في يده فضل وهذا قول أبي حنيفة 
رحمه الله. 
وقال أبو يوسف ومُحَمّد رحمهما الله: يجوز عتقه وتدبيره. 
وأصل هذا: أن دين العبد إذا كان محيطًا بكسبه يمنع الملك للمولئ في 
كسبه. 
وإن كان غير محيط: 

ففي قول أبي حنيفة الأول يمنع» ثم رجع وقال: لا يمنع. 

وقال أبويوسف: سواء كان الدين محيطًا أو لم يكن: لا يمنع؛ وكذلك 
قول مَحَمّد رحمه الله. 
وإن باع من المولئ شيئًا بمثل قيمته وعليه ديون: جاز بيعه. 
وإن باع بنقصان: لم يجز. 
وإن باعه المولئ بمثل القيمة أو أقل: جاز البيع. 
وإن أخذ الثمن قبل أن يدفع المبيع إليه: فله الثمن. 
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المِنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفة اين 
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كدت 777 قتعم 

ولو آن المولئ دفع المبيع قبل أن يقبض الثمن صار المبيع للعبد وغرماؤه 
أحق به وبطل الثمن» ولا شيء للمولئ عائ العبد. 

وعن أبي يوسف: أن للمولئ أن يسترد المبيع ما دام قائمًا. 

فإذا استهلك العبد: فلا شيء للمولئ . 

ولو باع المولئ بأكثر من قيمته بقليل أو كثيرٍ: فالبيع فاسد عند أبي حنيفة 
رحمه الله. 

وقالا رحمهما الله: المولئ بالخيار: إن شاء أخذ من عبده من الثمن مقدار 
قيمته وأبطل الفضل» وإن شاء نقض البيع. 

فلو دفع المولئ المبيع إلئ العبدء صار الجواب فيه مثل الفصل الأول» 
وليس للمولئ بيع العبد المأذون المديون إلا أن يقضي ديونهم. 

وإن أعتقه المولئ فعتقه جائز وهو ضامن قيمته للغرماء. ومابقي من الديون 
يطالب به بعد العتق هذا إذا كان المولئ موسرّاء فإن كان معسرًا: ضمن العبد 
قيمته» ثم يرجع علئ المولئ. 

وإذا جنئ المأذون جنايات» ثم أعتقه المولئ وهو لايعلم: فإنهيغرم 
الجنايات عشرة آلاف درهم إلا عشرة إذا كانت قيمته أكثر منها. 

وإن كان المأذون مدبراء أو أم ولد, ثم أعتقها: جاز عتقه. ولا ضمان عليه 


شيم 








المِتْمَاعُ فى فقه الحََفِيّة فالفةثينن 
كككتكتكتكتكتت0تتت 12ت زبر!! /:10إئا  ٠‏ ا9اشغطةستس0تطشتتسمحسكم 
فرعٌ: عبد مأذونٌ لرجل عليه ألف درهم, ألف حالة» وألف مؤجل» فطالب 
صاحب الدين الحال باعه القاضي: فإن نصف الثمن يدفع إليه. والنضف 
إلى المولئ حَتَ يحل دينه. 

وقال زفر: إذا بيع العبد على الدين صار بمنزلة موته فيدفع الثمن إلى 
الغريمين كله. 

فرعٌ: عبد مأذونٌ عليه دين وكل الطالب مولاه بقبض الدين من عبده: 
فالوكالة باطلة» وإقرار المولئ بالقبض لا يجوزء هذه رواية كتاب المأذون . 

وقال في كتاب الوكالة: إذا وكل رجَلٌ رجلا بقبضن دين علي ابنه أو أبية؛ أو 
مكاتبه» أو عبده: جازت الوكالة. 

وإذاا وهب العبد المأذون المديون من صاحب الدين: جازت الهبة» وسقط 
الدين. 

فإن رجع المولئ في هبته: لم يعد الدين أبدًا عند مُحَمَّد رحمه الله خاصة. 

وذكر قول أبي يوسف رحمه الله في الزَّادَات: أن المولئ إذا رجع في هبته: 
عاد الدين. 

وروئ ابن سماعة عن مُحَمِّد: إن الواهب لا يملك الرجوع . 

فرعٌ: عبدٌ مأذونٌ دفع إلئ رجل جارية فباعها من رجل له علئ المأذون دير 
ألف درهم: صار قصاصًا في قول أبي حنيفة ومُحَمّدء ويضمن الوكيل. 

وقال أبويوسف: لا يصير قصاصًاء وهي فرع مسألة كتاب البيوع في الوكيل 
إذا أبراً المشتري من الثمن, أو المسلم إليه. 
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وإذا باع المولئ من عبده دارًا بمثل قيمتها أو أقل: 

فإن كان العبد لا دين عليه: فلا شفعة للشفيع فيها. 

وإن كان علئ العبد دين: فللشفيع الشفعة . 
وإن باع بأكثر من القيمة فالاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» قد مر آنقَاء 
وللشفيع علئ قولهما أن سلم الذدّار إلئ العبد. 
وإن ردت فلا شفعة للشفيع إلا أن يأخذ بجميع الثمن. 
فرع: رجل له صبرةٌ حنطةٍ وصبرةٌ شعير باعهما من رجل كل قفيز بدرهم 
وَلَمْيسَيّنْ مبلغ الحنطة والشّعِير: فالبيع فاسدٌ عند أبي حنيفة إلا أن يعلم 
المشتري مقدار الكيل قبل أن يتفرقاء ورضي به. 
وقالا: يجوز البيع في الكل كل قفيز بدرهم. 
ولو قال: أبيعك هذه الحنطة» وهذه الشَّعِير كل قفيز منها بدرهم: فالبيع على 
قفيز واحد عند أبي حنيفة» نصفٌ من الحنطة» ونصففٌ من الشّعِير. 
وقالا: البيع في الكل جائز. 
وإذا ولدت المأذونة المديونة» أو وهب لهاء أو تصدق عليها: فالغرماء أحق 
بالهبة والصَّدَّقَة والولد. 
وقال زفر: لا حق لهم فيها. 
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كت 770 قعجم 
باب ما يكون ذنًا في التّجَارة 
إذا قال المولئ لقوم: بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التَجَارّة فبايعوه والعبد 
لم يعلم به: 
قال في كتاب المأذون: إنه صار مأذونًا. 
وقال في الزّيَادَات: إذا قال الأب لرجل: اشترئ من ابني عبده فاشترئ الرجل 
ولم يعلم الابن بأذن الأب: لايجوزء ولا يصير الابن مأذوبًا. 
قيل: في المسألة روايتان . 
وقيل: الفرق وقع لوضع المسألة. 
فرعٌ: عبدٌ مأذونٌ دفع إلئ رجل كر حنطة مزارعة علئ أن يزرع المزارع في 
أرض نفسه بالنّضْف: فهي فاسدة» والخارج كله للمزارع؛ وعليه مثل الطعام 
للعبد. 
وقال في كتاب المزارعة: إذا دفع إلئ رجل بذرًا مزارعة بالنصف: فالخارج 
كله للدافع» وعليه مثل أجر العامل» 50 
قيل: في المسألة روايتان» وقيل: اختلف الجواب لاختلاف الموضوع . 
وإذا أذن المضارب لعبد من المضاربة في التجَارَة: صار العبد مأذونًا. 
وروئ هشام عن مُحَمَّد: أنه لا يجوز إذن المضارب. 
ومن اشترئ عبدًا علئ أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التَجَارّة: كان اختيارًاء 


وبطل الخيار. 
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ولو باع عبدًا علئ أن البائع بالخيار فأذن له البائع في التَجَارّة بغير محضر من 
المشتري: لم يكن إذنه نقضًا للبيع مالم يلحقه الدين عند أبي حنيفة رحمه 
الموتكتن. 
وقال أبو يوسف: إذنه يكون نقضًا للبيع. 
فرعٌ: عبدٌ بين رجلين أذنا له في التَجَارَة: جاز . 
فإن أدانه رجل مائة درهم. وأدانه أحد الموليين مائة درهم., ثم بيع العبد بمائة 
درهم, أو مات العبد وترك مائة درهم: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: تقسم المائة أثلانًا؛ ثلشاه للأجنبيء وثلشه 
للمولئ الذي أدانه. 
وهذا الاختلاف يوافق الاختلاف الذي ني كتاب الديات. 
فرعٌ: مدبرٌ قدل قتيلين عمدًا أو خطأً فهذا علئ ضد الاختلاف الذي في كتاب 
الدَّعْوّئ. 
فرعٌ: رجل ادعئ علئ آخر جميع الدَّاره وللآخر نصف الدَّار ويخالف أيضًا 
مسألة كتاب الوصايا وهي مسألة السيف. وقد ذكرنا جميع ذلك فيما تقدم. 
وإذا أقر العبد المأذون أنه افتض هذه الجارية بأصبعه: كان إقراره باطلًا في 
قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ومُحَمّد. 
وقال أبو يوسف: جاز إقراره. 
ولو أقر المأذون لأبيه بدين وأبوه حرء أو لابنه» أو لزوجته وهي حرة» فإن لم 


يكن عليه دين: جاز إقراره. 
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وإن كان عليه دين: لم يجز في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله» ويجوز في 
قولهما؛ كالاختلاف في الوكيل بالبيع إذا باع من هؤلاء. 

فرِعٌ: مأذونٌ باع جارية بعبد ودفعها ولم يقبض العبد حَنَّى مات: فإنه يسترد 
جاريته إن كانت قائمة» وإن كانت ولدتء أو قطع يدها ووجب الأرشء أو 
وطئت بشبهة ووجب العقره ثم هلك العبد: فليس للمأذون علئ الجارية 
سبيل ولكن يأخذ قيمتها. 

ولو زادت في يدي الجارية خيرًاء ثم مات العبد: فللمأذون أن يأخذ الجارية 
بزيادتهاء وهو قول مُحَمَّد خاصة؛ وهو قول زفر. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله: أن المأذون يأحذ 
قيمة الجارية» ولا سبيل له علئ الجارية» وهذا مثل الاختلاف الذي في 
جارية الصداق إذا زادت في يدي المرأة» ثم طلقها قبل الدّحول. 

وإذا اشترئ المأذون جارية وتقابضا فازدادت الجارية في يدها زيادة كبيرة» 
ثم تقايلا: جازت الإقالة في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

ولو أن المأذون باع جارية بألف وتقابضا وقطعت يدهاء أو وطئت بشبهة» ثم 
تقايلا: فالإقالة باطلة في قياس قول أبي حنيفة. 

وقالا: هي جائزة وهي كبيع مستقبل. 

وإذا اشترئ المأذون جارية وقبضهاء وأبرأ البائع من الثمنء ثم تقايلا: 
فالإقالة فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: هى جائزة. 


6_1" © 


المِنَاحُ في فقه الحنفِيّة فالفة يتن 
“كككتكتكتكتكتظتظتك 12ت 1و :ىا ٠‏ اطط0تس0تطشتتسحسكم 
وفرق مُحَمّد رحمهالله بين هذه المسألة» وبين المسألة الأولئا؛ لأنه ليس 
هاهنا ثمن. 

فرعٌ: عبدٌ مأذونٌ اشترئ جارية علئئ أنه بالخيار ثلاثة أيام» فوهب البائع 
الثمن للمشتريء ثم أراد العبد أن يرد الأمة: جاز رده في قول أبي حنيفة» ولا 
يجوز في قولهما. 

فرعٌ: جارية المأذون إذا جاءت بولد فادَّعاه المولئ: ثبت النسب استحسانًا . 

ولو اشترئ العبد المأذون عبدًا فادَّعَاه المولئ أنه ابنه: لم يجز عند أبي 
حنيفة؛ كالعتق» ويجوز عندهما كما يجوز عتقه. 

ولو كان علئ العبد دين فقتل المولئ عبدًا من عبيد المأذون: فعلئ المولى 
في ماله قيمة المقتول في ثلاث سنين في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
بوسقية: 

وفي قياس قول مُحَمَّد: عليه قيمته حالة. 

ولو قتل عبدًا للمكاتب: يغرم قيمته في ثلاث سنين في قولهم. 

فرعٌ: حربي دخل إلينا بأمان ومعه عبد له كافر مأذونٌ في التّجَارَةه فادعئ عليه 
ثلاثة نفر أحدهم ذمئ شهد له ذميان والآخر مسلمٌ شهد له حربيان, والآخر 
حربئ شهد له مسلمان فباع القاضي هذا العبد: فإنه يقسم ثمنه. فيبداً بدين 
الذمي والحربي بينهما علئ قدر دينهماء ثم إن المسلم يأخذ من الحربي 
نصف ما صار له إذا كان دينهما سواء. 
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وى 


0 6 6 7 
المِنهَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق مانن 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كك 179 عم 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجعل دينه بينهم أثلانّاء وقول زفر مثل ما قال 
في كتاب المأذون. 








000 


ه .6 0 به 
المِنهّاج في فقه الحتَفِيةٍ ف النفةثاهم: 
5 3 0002-5-7 ب 


كت 74١‏ تعجر 
فصل 
ومن قدم من العبيد مصرّاء وقال: أنا عبد فلان» وزعم أن مولاه أذن له في 
التَجَارّة: وسع للناس أن يبايعوه» ويكون حكمه حكم المأذون غير أنه لا يباع 
في ديونه حَنَّ يحضر مولاه» فيقول: إنه قد أذن له في التّجَارَة. 
ومن قال للناس: هذا عبديء وقد أذنت له في التجَارّة فبايعوه ولحقه ديونء 
ثم استحقه مستحقٌ: فلأصحاب الديون أن يضمنوا المولئ الأقل من قيمته 


ومن ديونهم. 








اسح 6 74١‏ قتجم تالفقما حتت 


فصل 
وللأب أن يأذن لولده الصَّغِير العاقل في التّجَارَة. 
وكذلك لوصيه. 
وللقاضي أن يأذن لليتيم به. 
فإذا أذن له القاضي في التَجَارّة فباع شيئًا من تركة الأب: جاز بيعه في رواية 
كتاب المأذون. 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز بيعه إلا فيما كان من تجارته. 
فرعٌ: صبئ محجور باع أو اشترئء أو تزوج, أو فعل ذلك غيره وكبر الصبي 
فأجاز: تجوز إجازته. 
ولو طلقء أو وهبء أو أعتق وفعل ذلك غيره. ثم أدرك» فأجاز له: لم تجز 
إجازته. 
وقال زفر: لا يجوز شيء من ذلك بإجازته. 
ومن قال لقوم: هذاابني» قد أذنت لهفي التَجَارّة فبايعوه ثم تبين أنه ابن 


غيره: كان عليه ضمان ما صار عليه من الدين لغرمائه بالعًا ما بلغ. 








لل د ك6 747 تعجر ِالفْقما تت 


باب الحجر على المأذون 
وإذا حجر لم يصر محجورًا عليه حَنَى يظهر الحجر علئ أهل سوقه. 
وإذا حجر علئ المأذون ولم يعلم به: فهو مأذون علئ حاله . 
فلو أن المولئ أرسل رسولا وبلغ الرسالة: صار محجورًا كان الرسول عدلا 
أو غير عدل في قولهم جميعًا. 
ولو أتاه واحد من غير إرسال المولئ فالاختلاف فيه وني نظائره مر في كتاب 
الوصايا. 
ولو حجر عليهم حجرًا عامًا: صح وصار محجورًا . 
وكذلك إن باعه ولا دين عليه. 
وإن دبره: لم يصر محجورًا. 
وإن كانت أمة فاستولدها: صارت محجورة استحسانًا. 
وقال زفر رحمه الله: لا يصير محجورًا قياسًا. 
وإن أغمي عليه: لم يصر محجورًا . 
وإن جِنّ أو أبق: صار محجورًا . 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يصير محجورًا. 
وإن مات المولئء أو جرً. أو لحق بدار الحرب مرتدًا: صار المأذون 
محجورًا عليه. 
وإذا صار المأذون محجورًا فما أقر به وألزم نفسه من حقوق الأموال: لم 
يلزمه مولاه بيعه لأجل ذلك ولا الدفع بهاء وإنما يطالب به العتق. 
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الماع فى فِقه الحَنِية ف الفقه! ينن 
22-33333333333 إرج 5 )ا إئ؟ -- + إؤاةةةةةاسغططةاساتسطاطةظظاتست 
ولو حجر عليه؛ ثم أقر بغصب. أو عارية» أو وديعة» أو مضاربة: 

فإن كان في يدي العبد مال: جاز إقراره في قول أبي حنيفة رحمه الله في ذلك 
المال. 

ولا يجوز في قولهما رحمهما الله. 

ولو أن المولئ أخذ المال من يدهء ثم أقر العيد بذلك: لميجزإقرارهفي 
قولهم جميعًا. 

ولو حجر عليه وني يده ألف درهم؛ وعليه خمسماثئة درهم دينء فأقر أن 
المال الذي ني يده وديعة لفلان: ففي القياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
خمسمائة لصاحب الدين الآول» وخمسمائة للذي أقر أنه في حال حجره ثم 
يتبعه صاحب الوديعة بألف درهمء فيباع فيه إلا أن يقضي عنه مولاه. 

وفي قولهما: خمسمائة لصاحب الدين الأول» وخمسمائة للمولئ؛ 
ولصاحب الوديعة أن يبيع العبد بخمسمائة» ويبطل عنه خمسمائة» وليس 
لصاحب الوديعة أن يبيعه. 

وإن جنا جنايات, أو أقر بها على نفسه: فإنه يقتص فيما يجب القصاص 
وفيما لا يجب القصاص يجب الدفع أو الفداءء المأذون والمحجور عليه فه 
فلرة السجواء: 

ولو قال: إذا جاء غدٍ فقد حجرت عليك: لم يكن محجورًا في يومه ذلك ولا 
في غدٍ. 


وإن حجر علئ عبده المأذون» وله عبد مأذون: 
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الِنمَاحُ في فِقه الحنفبّة ف الفقه! ينن 
“05ة0»كتتكتكةك»كك.+_ظلك:-0 ).11 :2 ).نا-٠‏ ل ةةااطغاطتصلتاسس<ةسطتتصست 
فإن كان علئ الأول دينٌ: لم يكن حجرًا علئ عبده في قول أبي حنيفة رحمه 
اللّه. 

وإن لم يكن عليه دين: كان حجرًا علئ عبده. 

وقال أبويوسف :ومُحمذ: التحجر علي الأول حجر علو غبيذه كان علئن 








اسح 6 140 تقتجم تالفقما حتت 


فصل من جنس ما تقدم 

عبدٌ مأذونٌ حط من ثمن ما باع شيئًا: 

إن حط من عيب وقد حط ما يحط التجار مثل ذلك في العيب: فهو جائز. 

وإن كان لم يحط: جاز ذلك الشراء. 
فرعٌ: عبدٌ مأذونٌ عليه دين باعه المولئ من رجل وأعلمه بالدين: فللغرماء أن 
يردوا البيع. 
وتأويله إذا كانوا لا يصلون إلئ الثمن» وإن كان البائع غائبًا فلا خصومة 
بينهم وبين المشتري عند أبي حنيفة ومُحَمّد رحمهما الله. 











000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


كه 117 جيم 
كتاب الكراهية 
عامة مسائل هذا الكتاب مرت في كتاب الصلاة والصوم والبيوع والكتب 
المتقدمة . 
ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني . 
ويكره أن يبدأ الكافر بالسلام» ولا يرئ بأسًا بأن يرد فيقول: وعليكم. 
ولا بأن يدخل أهله الذمة في المسجد الحرام. 
وتكره الصلاة عل الجنازة في المسجد . 
وك اللا والسفيى المضا كن 
ويكره أن يقول في الدعاء: اسألك بمعقد العز من عرشك. 
ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر وكل لهو. 
ولم ير أبو حنيفة رحمه الله بالسلام عليهم بأسّاء وكرهة أبو يوسف ومتحمد: 
ويكره إن يجعل في عنق عبده الراية ولا يكره تقيده. 
ويكره لمن بانت منه سنة أن يعيدها فيما روي أبو يوسف عن أبي حنيفة 
رحمه الله. 


رحمه الله. 
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انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كك 1" تيم 


باب الكراهة في النظر والمس 
ولا ينظر الرجلٌ من الرجل إلئ ما بين سرته إلىئ ركبته. 
والركبة من العورة. 
وليست السرة من العورة. 
وللمرأة أن تنظر من المرأة إلئ ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل. 
وللرجل أن ينظر من امرآته وأمته من قرنها إلئ قدمها وغير ذلك أنه ليس من 
المرؤة النظر إلى الفرج. 
وينظر الرجل من ذوات محارمه إلئ الوجه والرأس والعنق والصدر والعضد 
والساعدين والساقين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها. 
ولا بأس بأن يمس منها ما جاز له أن ينظر إليه إذا أمن علئ نفسه وعلى 
الشهوة: 
ولا يجوز للرجل أن ينظر إلئ الحرة الأجنبية إلا إلئْ وجهها وكفيها إذا أمن 
الشهوة. 
وليس له أن نس قينا من ذلك 
وإن كانا كبيرين لا يشتهيان: فله أن يصافحها لا غير. 
وإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلئ وجه الأجنبية إلا لحاجة يعني الخطبة. 
ويجوز للقاضي إذا أراد أن يقضي عليها وللشاهد إذا أراد أداء الشَّهَادَة عليها: 
النظر إلئ وجههاء وإن خاف أن يشتهي. 
وينظر الرجل من مملوك غيره إلئ ما يجوز له أن ينظر إل ذوات محارمه. 
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انماع فى فق الحنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


ك6 1144 قعجم 
ولا بأس بأن يمس ذلك إذا أراد الشراء» وإن خاف أن ي* يشتهي فلا يمسها. 
ولايجوز للمملوك أن ينظر إلئ سيدته إلا إلئ ما يجوز للأجنبي النظر إليه 
منها. 
والخصي في النظر كالفحل. 
ولا بأس بأن تمس الأمة من الرجل الأجنبي ما يحل لها النظر إليهء وهوما 
فوق السرة وتحت الركبة وتغمزه وتمرضه بالدهن إلا أن يخاف كل واحد 
منيها القمرة عل ةر 
ولا يجوز للقابلة أن تنظر إلا إلئ موضع الحاجة من العورة . 
وكذلك الخاتن إذا احتاج إلى خختان البالغ. 
وكذلك الطبيب إذا احتيج إلئ نظر العيب من عورة الرجل والمرأة فإنه 
يستر منها ما سوئ موضع الحاجة منه ويغض بصره ما استطاع . 
وكذلك إذا اشترئ جاريةً علئ أنها بكرٌ فوجدها ثيباء واختصما في ذلك» فإن 
النساء ينظرن إليها . 
وكذلك إن تزوج العنين بكرًا وادعيئ الوصول إليها. 
ولا بأس بالاحتقان . 
ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع زوج أو 
يحوفحن. 
ولاترغغ بذلك يآشا للمملوكات وأميات الأولاة. 
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000 


ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
3 4 ل[ لوت« رلا ه ب 


كت 10١‏ قصعجم 
باب شهادة الواحد في أمور الدين 

لاتقبل في أخبار الديانات إلا خبر العدلء ويقبل في المعاملات قول الفاسق 

ويقبل قول الذمي أيضًا . 

فرعٌ: رجلٌ أرسل أجيرًا له مجوسيّاء أو خادمًاء أوخاتمًا فاشترئ لحمّاء 

فقال: اشتريته من يهودي, أو نصرانيء أو مسلم: وسعه أكله. 

فرعٌ: جارية قالت لرجل: بعثني مولاي إليك هدية: وسعه أن يأخذها 


ع 


اها 

وإذاغاب الرجل عن امرأته فأخبره رجلٌ ثقة أن المرأة ارتدت عن الإسلام 
والعياذ بالله: جاز له أن يتزوج أختها في رواية كتاب الاستحسانًا . 

وفي رواية السير الكبير: لا يجوز إلا شهادة رجلين . 

وإن أخبره إنسانٌ ثقة أنها كانت مرتدة وقت النّكَاحء فإنه لا يقبل في الروايات 


كلها إلا شهادة رجلين. والله أعلم 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


كت 50١‏ كيم 


باب الكراهية في الآكل 


ويكره أكل الذنبور والسلحفاة. 

وكذلك أكل مافي البحر إلا السمك. 

ويكره الأكل والشرب والإدهان في آنية الْفِضّة. 

وكذلك الأكل يملحفة التذقب والفضة: والاكمهال يما اديز لقعي وهنا 
أشبه ذلك. 

ولا بأس باستعمال الزجاج والبلور والعقيق. 

وأما الإناء المفضض لا بأس بالأكل والشرب منه إذا لم يكن وضع الفم في 
موضع الْفِضَّةء وكره أبو يوسف رحمه الله ذلك. 

وكذا الاختلاف في الْمُضَبِّب من الأواني. 

وكذافي الْكُزِييَ الْمُصَبَّبٍ بالذَّمهَبِ والْفِمّة إذالم يجلس علئ موضع 
الذقب والفقة 

وكذا الاختلاف إذا جعل ذلك في السقوفء أو جعل ذلك في المسجد. أو 
جعل المصحف مذهبًاء أو مفضصضًا. 

وكذا الاختلاف في حَلْقَةِ الْمِرْآةِ إذا جعل من الذَّهَب والْفِضّة. 


ينظر: ( شرح مختصر الطحاوي للجصاص (// )م 


:96_1*_2© 





000 


المنبّاج في فقه الحنفية 


وأما السّرْج الْمُمَمَّضٍ واللّجَام وَالرَّكَابٍ وَالتَمْرِ: ذكر الكرخي رحمه الله فيه 
اختلاقاء قال: علئ قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يكره. 

وعلئ قول أبي يوسف رحمه الله: يكره. 

وقول مُحَمَّد رحمه الله مثل قول أبي يوسف فيما حكئ بعضهم. 

وذكر الطحاوي قول مُحَمَّد مع قول أبي حنيفة. 

ولا بأس برزق القاضي إذا كان بيت المال حلالًا جمع بحق. 

ويكره كسب الخصيان واستخدامهم. 

قال أبو حنيفة: لولا استخدام الناس إياهم لما أخصاهم الذين يخصونهم. 


والله أعلم 








سسب ك6 107 قعجم خِالفقَم تت 


باب الكراهية في اللبس 
يكره لبس الحرير. 
ولا بأس بتوسده والنوم عليه للرجال في قول أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال مُحَمّد رحمه الله: أكره ذلك كله. 
وقول أبي يوسف رحمه الله مثل قول مُحَمَّد رحمه الله. 
وعلم ا هذا الاعتولاق سل الجدو وسله علد الأمواب و وقيس كنا ذاه 
حَرِيرٌ وَلْحْمَئُهُ غير ذلك(') مطلق في الحرب وغير الحرب في قولهم جميعًا. 
يعاكتان 1د ريو ١‏ عبر تلاك وكروون غير الشرب وساللق 
اوري 
وأما الحرير كله حرام في الحرب وغيره عند أبي حنيفة. 
وقالا: لا بأس به في الحرب. 
وقال أبو حنيفة في الجامع الصَّغِير: لا يَتَخَتَّمُ إلا بالْفضّة("؛ دل إطلاق هذا 
اللفظ عليئ أن التَّحَنّم بالحديد والصفرة والحجر الذي يقال: يشب حراء(. 


ولأباس تسمان الذكبي را نيعل ف تر النصن, 


(1)لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يلبسون الخز وهو مُسْدَى بالحرير» ولأن الثوب إنما يصير ثوبًا 
لقب لناغرف ان لمر لخر جز أ ى المله والميع باللكمه كاك فى المسيزة لا الشذي: 
ينظر: (درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 0917 

(7)الجامع الصغير (ص: /137) 

(*)فتح القدير للكمال ابن الهمام /٠١(‏ 57) 


ءت دل 7 








ا 4 


الما ييف انط والفقايتفن 
ااا م 6 105 8ه _الااسسبسبتتااباتتبتتا تلت 
ولا يجوز التحلي بالدَّمَبٍ والّْفِضَّة إلافي الخاتم من الْفِضَّة والمنطقة» وحلية 
السيف بِالْفِضّة. 

ويجوز للنساء التحلي بِالدَّمَبٍ والْفِضَّة. 

ويكره أن يلبس الصبي الذَّهَبِ والحرير» والإثم علئ من ألبسه. 

ولاتشد الأسنان بِالذَّهَبِء وتشد بِالْفضّة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالالكتي: اباس بالنقي يق 

وروي عن أبي يوسف مثل قول مُحَمَّد ومثل قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وتكره الْخِرْقَة التي تَحْمَلُ وَيُمْسَحُ بها الْعرَقُ. 

وكذلاك الجر فة القن تمسح با الوسوه أيضّا تكرة: 
ولا بأس بأن يربط الرجل في أصبعه أو في خاتمه الخيط للحاجة لتذكر 
الحادثة» والله سبحانه الهادي. 








000 


انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


حك 500" قتعجيم 


باب الكراهية في الوطن 
ومن اشترئ جارية يكره له دواعي الوطئ حَتَّىْ يسبترئها بحيضة كما يكره 
الوطئ؛ كالمظاهر حَتَّى يُكَمَر وكالمحرم حَبَّى يحل بخلاف الحائض. 
وكذلك من جمع أختين في ملكه وقبلهما بشهوةء ويحرم عليه الدواعي فيهما 
حَتَى يملك فرج الأخرئ من غيره بملك أو نكاح أو إعتاق. 
رجل أراد أن يشتري جارية: فلا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وذراعها. 
وعن مُحَمّد رحمه الله: أنه يكره للشاب مس شيء من ذلكء ويباح النظر 
للشراءء وإن كان يشتهي. 
ولايباح المس للشراء إن كان يشتهي. 
وإذا حاضت الأمة: لم تعرض بغير إزار. 
ويجوز للأجنبي النظر إلئ ظهرها وبطنها . 
ويكره أن يقبل الرجم فم الرجلء أو يده. أو شيئًا منه. أو يعانقه ولابأس 
اه 
وقال أبويوسف رحمه الله: لا بأس بالتقبيل وَالْمُعَائَقَةٍ وهذا الاختلاف في 


الْمُعَائَقَةٍ في إزار واحدء أما إذا كان عليه قميصء قالوا: لا بأس به والله 


سبحانه أعلم 








انماع فى فق الحَنَفِبّة فَالِفْقِم جين 


كت 501" قعييم 


باب الكراهية في البيع 
ابس يع اشرق" 


0 ره 0 لعَذْرَة(') 


0 
فرعٌ: رجلٌ علم جارية أنها لرجل فرأئ آخر يبيعهاء فقال: وكلني صاحبها 
ببيعها: وسعه أن يبتاعها ويطأها. 
فرعٌ: مسلمٌ باع خمرًا وأخذ ثمنها وعليه دين: فإنه يكره لصاحب الدين أن 
وأقمل متها 
وإذا كان الاحتكار والتلقي في بلدٍ لا يضر بأهله: لا بأس به. وإذا أضر: فهو 
مكروةٌ. 

إذا اشترئ طعامًا في غير المصر وجلبه إلئ المصر وحبسه: 

قال أبو حنيفة لا بأس به. 

وقال مُحَمّد: يكره له ذلك . 

وقال أبويوسف: كل موضع يمد منها إلئ المصر في العادة فهو بمنزلة 


(١)لأنه‏ منتفع به يلقئ في الأراضي طلبا لكثرة الريع» ويجري فيه الشح والضنة وتبذل الأعواض في مقابلته 
فكان ما لا يجوز فيجوز بيعه كسائر الأموال» بخلاف العذرة فإنه لا ينتفع مها إلا بعد الخلط» وبعد الخلط 
يجوز بيعها وهو المختار» ويجوز الانتفاع بعد الخلط بها كزيت وقعت فيه نجاسة. 

ينظر: (الاختيار لتعليل المختار (5/ )١77‏ 

(؟)وَهِيَ رَحِيعٌ الْآدَمِيّ. ينظر: (درر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ 14”*) 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 002-55-7 ب 


عت 7017 مجم 
واخختلفوا في مدة الاحتكار: 

فعن أصحابنا رحمهم الله قدروا بشهر. 
وَكَايُسَعُرٌ بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطَّعَام يتحكمون ويتعدون عن القيمة 
عا قاحنا(. 
عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس به بمشورة 
أهل الرأي والبصر. 
وإذا فعل ذلك وتعدئ رجل وباع بثمن فوق ما أمره ذلك: صح بيعه؛ كما لو 
باع بما قدره الإمام. 
وإذا رفع هذا إلئ الإمام يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله 
علئئ اعتبار السَّعَةَ وينهاه عن الاحتكار. 
وإن رفع إليه مرة أخرئ وعظه فأوعده وهدده. فإن رفع إليه مرة ثالثة: حبسه 
وعزره علئ ما يرئ الإمام. 
والاحتكار المكروه يختص بالأقوات؛ كالحنطة. والشَّعِيرء والتين عند أبي 


حنشهعه. 


4 


)١(‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُسَعُرُوا قن الله هُوَ الْمْسَعْرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَاذِقٌ) 
ينظر: (الدر المختار (ص: 3557) 


ىت نشت 
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لمنبّاج نى فقه الحتفدة ف 2 
يك و ود ود 1 لف م 2 


كدت م0" صعييمم 


هه ماهير 


رقا اس يوسي ها 81 الماكة عدا هيو السكار تتا كان ارقي 
وغن تككد أنداقال* ل التككار ف النباب: 
وأما التلقى إذا كان يضر بأهل البلدة: فهو مكروه أيضًا. 


وإذا كان لاا يضر: فإنه غير مكروه: هذا إذا كان لايلبس علئ أهل التجَارَة 


(١)الاحتكار‏ حبس الطعام للغلاء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشيء إذا استبد به وحبسه عن 
غيره وتقييده بقوت البشر والبهائم قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوئ. 

وقال أبو يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذَهَبًاأَوْ فِضَّةَ َو تّْبا. 

ينظر: (حاشية الشرنبلالي /١(‏ 87”31) 

(7) صورة التلقي: أن يخرج من البلدة إلئ القافلة التي جاءت بالطعام يريدون البلدة واشتراها خارج 
البلدة وهو يريد حبسها ويمتنع عن بيعها ولم يترك حت تدخل القافلة في البلدة» فإن كان يضر بأهل البلدة 
فهو مكروه إذا كان في وقت الحاجة لأهل البلدة إليهاء وإن كان لا يضر بأهل البلدة فلا يكره إذا كان لا 
يلبس علئ أهل القافلة سعر أهل البلدة» ولا يغرهم بأن أخبر أن قيمة الطعام في البلدة كذا وهو صادق في 
ذلكء فأما إذا لبس عليهم سعر أهل البلدة فهو مكروه لحق أهل القافلة. 

ينظر: (المحيط البرهاني (1/ 51 )١‏ 
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000 


المِنْمَاجُ فى فقه الحتفبّة لفقم تعن 


كه 15109 قعييم 


ويكره بيع أرضها عند أبي حنيفة» هكذا ذكر الطحاوي عن أبي يوسف 


والمشهور عنهما : أنه لآ وأمن بت ببيع أرضها وهو رواية عن أبي حنيفة. 
ولا بأس ب بيع اْعصِرٍ وإن كان يعلم أنه يَنَحِذَهُ خمرًا! ") وقالا: يكره. 


(١)ويجوز‏ بيع بناء بيوت مكة؛ لآن الحرم للبقعة لا للبناء. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: كره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج» والمعتمرء 
فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك» وهو قول محمد - رحمه الله -. 

ينظر: (بدائع الصنائع (5/ )١55‏ 

(؟)وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه وإنما المأثم علئ من يتخذه خمرًا لشريهاء فأما البائع فلا 
شيء عليه في ذلك كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل» أو 
يستعمله فيما لا يجوز. ينظر: (شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 079١‏ 
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ه 0 0 به 
المنْبَاجِ في فقه الحنفِية فالفةثاهم: 
5 3 6002-5-7 ب 


ص62 551١‏ هتيم 


باب الرجل يرى الرجل يقتل أباه 
رجل رأئ رجلا يقتل أباه عمدًا أولم يره لكن أقر بالقتل عنده. وادَّعَئ أنَّه 
إنما قتله لأنه ارتد عن الإسلام, أو لأنه قتل وليّاله لا يعلم الابن من ذلك: 
فله أن يقتص منه إذا لم يكن وارنًا غيره. 
وإن عاين ذلك من القاتل» أو سمع منه: فله أن يعين الابن عليه. 
وإن شهد عند الابن شاهدان علئ قتله. أو علئ إقراره بالقتل: فلا ينبغي له أن 
يقتله مالم يحكم به الحاكم. 
وإن شهد عند الابن بما ادعئ القاتل شاهدان: لم يعجل الابن بالقتل ولكن 


مول مو 


وكذلك لو رأئ الابن رجلا أخذ من أبيه مالا وأقر عنده؛ ومنع الابن حَتَئ 
وإن لم يكن كذلك ولكن شهد شاهدان بذلك عنده: لم يسع له أن يأخذ منه. 
ولا أن يقاتله إذا كان الأخذ بحجر ويدعي ذلك لنفسه. 

وإذا حكم الحاكم بمال أو طلاق أو غير ذلك علئ رججل فقيه وهو يرئ 
خلاف ذلك الحكم وأنه يفتئ به. وأنه ينبغي أن يتبع لرأي الحاكم إذا كانت 
المسألة فيها خلاقًا بين العلماء والحكم من أهل الاجتهاد . 

ولو رفع إلى حاكم سواه فحكم بخلافه: نقض حكم التَانِي. 

وكذلك إن كانت وقعت مسألة فأخذ فتوئ الفقهاء إلئ ما يراه الحاكم إذا كان 


ذلك مسألة خلاف. 
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0 6 6 7 
المنبَاح في فِقه الحَنفِيةِ ف الفق ةين 
5 3 ل[ >و« رلا ه ب 


كت 771١‏ قعيم 
وعن أبي يوسف رحمه الله: في رجل حلف لا ينظر إلئ حرام فنظر إلئ وجه 
امرأة أجنبية أو يدها: لا تطلق امرأته وأكره ذلك. 
ولو قال: إن لم أكن وجدت فلانًا علئ الْحَرَام فَامْرَآَنَهُ طَالِقٌّ» وقد رآه قد خلا 
بامرأة اعقيية قال ل تعلق او ادق 
ويكره وَضْلّ شّعْرِ بني آدم؛ ولايكره شعر غيرهم. 
ة أخذها ليعرفها أحب من تركها. 
وإن ماتت امرأة حامل وفي بطنها ولد يضطرب: فإنه يشق بطنها. 
وإن ابتلع درةً ثم مات لم يشق بطنه. والله أعلم بالصواب. 
وافق الفراغ من كتابتها بِحَمْدِ الله وَمَنْهِ على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إليه محمود 
بن أحمد بن مُحَمَّد الراي الحنفي الساكن يومئذ بغزة المحروسة في العشرين من شهر 
جمادئ الآخرة من شهور سنة اثنول عشر وثمانمائة. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
غفر الله له ولمن دعا لوالديه بالمغفرة وله وللمسلمين. آمين 


- 
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